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ززم 


[كتاب ]0 الزكاة9) 


حكم الرزكاة 
< الزكاة واجبة 4. 
قوله: (الزكاة واجبة)., لا إشكال ولا ريب أن الزكاة فى المال 


واجبة**؟. وأنها أحدٌ أركان الإسلام التي بُنِىَ عليهاء وأما حكم جاحد 


(6)1 ماءيين المغكوفين: ميت من لات #4: 
(2) الزكاة لغة: مصدر «زكا الشيء» إذا نما وزادء وزكا فلان إذا أصلح فالزكاة هي : 


03 


البركة والنماء والطهارة والصلاح» وكله قد استعمل في القرآن والحديث». فإذا وصصف 
الأشخاص بالزكاة ‏ بمعنى الصلاح ‏ فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم. 

يقال: رجل زكىيّء أي زائد الحد من قوم أزكياءء «وزكى القاضي الشهود) إذا بين 
وأما الزكاة شرعاً : «فهي إخراج جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه ببلوغ المال نصاباً». 
* وحكمتها كما صرح به ابن راشد القفصي : إرفاق الفقراء وتطهير الأغنياء من داء البخل . 
ينظر : المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1 .» لسان العرب» مرخ 
حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد قاسم التونسي الرصاعء المطبعة التونسية 1350 - 
1 الفواكه الدواني 334/1» لأحمد بن غنيم سالم النفراوي المالكي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» لباب اللباب 45» كتاب الزكاة ابن راشدء الطبعة الأولى 2003م. 
الزكاة الواجبة التى تتعلق بالمال على وجهين: زكاة عين وزكاة قيمة» فزكاة العين 
فهي من ثلاثة أنواع وهي الذهب والفضة والمواشي والحرث» ولا تجب سوى ذلك» 
وأما زكاة القيمة فهي كل عرض ابتيع بنية التجارة. والقرآن الكريم لم يحدد الأموال 
التي تجب فيها الزكاةء كما لم يفصّل المقادير الواجبة في كل منهاء بل ترك ذلك 
للسنة القولية والعملية تفصّل ما أجمله. وتخصّص ما عمهء وتبيّن ما أبهمه» وذلك أن - 
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وجوبهاء أو الممتنع من أداتها فسيأتي إن شاء الله تعالى217. 


أنواع زكاة الأموال 
+ المُخْرَحُ منه العينُ والحرثٌ والماشية 4. 
قوله: (المُخْرَحٌ منه). هو الذي يُعَبَّرْ عنه غيرٌه بمتعلقاتهاء [وهو أشبه 
من كلام المؤلف؛ لأنْ فيه إشارةً إلى سببية الإخراج» مما يعطيه لفظ التعلق. 
وكأنّ مالك27 العين» أو الحرثء أو الماشية على الشروط المعتبرة!”؟ لسبب 
الإخراج» وجاء عن النبي ككلِ: «الزكاة في العين والحرث والماشية»©. 


- الرسول - عليه الصلاة والسلام و د ل لي 1 وكتابه العزيز 
قال تعالى: #وأَرلاً 3 لرِكَر لُبِينَ لئاس ما نزْلْ لَه عله يتفكروت 4 
0 14]. 
ومن الأموال التي أوردها القرآن هي الذهب والفضة والزروع والثمارء والكسب 
من التجارة» والخارج من الأرض . وفيما عدا ذلك عبّر القرآن الكريم عما تجب فيه 
الزكاة بكلمة عامة مطلقة (وهي كلمة الأموال) مثل قوله تعالى: و يِنَ أَمَوَهِمْ 0 
طْهْرَهم وَتركهم يبا4 [التوبة: 103]. 
ينظر: المدونة الكبرى 1/ 208» للإمام مالك بن أنسء» دار صادرء بيروت» مطبعة 
السعادة» ط: بلاء التفريع 276/1 277. لابن الجلاب البصري» دراسة وتحقيق 
ده حسين بن شالم الدهماتي» داز الخرت الإنتلافي» المقديات 43/2 لآب 
الوليد بن رشدء تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1987م. 

(1) ينظر: تفصيل هذه المسألة عند قوله: «وتؤخذ كرهاً من الممتنع وإلا قوتل» ص251. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «(ها. (3) فى «ب»: (المغايرة). 

(4) هذا الأثر رواه مالك في الموظأ من كلام عمر بن عبد الغزيق ولفظه عن مالك: أنه 
بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: (إنما الصدقة في 
الحريقه والعييء: والماشية 4 ْ ْ 
كيه الموظأ للومام مالك ؛ 00 صححه؛ ورقمه» وعلق عليه»؛ محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» ط: بلا 1/ 245 كتاب الزكاة» باب ما تجب 
فيه الزكاة . 
ونسبته إلى النبي كك من كلام سحنون كما جاء في المدونة 251/1 ونصها: 
قال سحنون: وإنما قال رسول الله يَلهُ: «الزكاة في الحرث» والعين» والماشية»» ولم 
أجد حديثاً مرفوعاً للنبي كل بهذا اللفظء لكن مجتموغ الأحاديث الواردة في بيان ما 
تجب فيه الزكاة تدل على معنى هذا الآثر. 
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شروط زكاةة العين 
< فَشَرْطْ العَيْنٍِ غيْرُ المَعْدَنِ والرّكاز أنْ يَكُونَ نِصَاباً مَملُوكاً حَؤْلاً كَامِلاً 
ملكاً كاملاً غينَ مَعْجُورِا*' عن إنمائه 4. 
قوله: (فَشَرْطُ العَيْنٍ غَيْرٌ المَعْدَنٍِ والرّكَاز... إلى آخره)» إنما أخرج من 
العين المعدن لعدم شرط البورلاةا فيه » وكذلك الرّكاز مع عدم شرطية النصاب 
علن هابا فهما إن كنا اللد فال ده عودلك تن ف لمعن 


وأما الركاز فلا معنى للاحتراز منه» إلا لو كان اسم الزكاة يُظلَقُْ21) على 
ما يؤخذ منه”"2 أو يتوهم ذلك» والمذهب أن لا يشارك الزكاة في الحول267, 
لا “فى الستكين 4 ولا -فئن الوك 7 المأخوذء. ولا فى لقعي ني ولاا فى 
الطالاك وعد مقلم مكل ليةة بويتفيها ا كتختلف اله قن الما هنكي 
ادمع د51 ؟ ْ 

قوله: (نصاباً مملوكاً حولاً كاملا). يريد [إ2*1]15 النصاب2292. أو ما هو 
الأصل(''؟ للنصاب؟» كدينار واحد بيع آخر الحول بمائتئ درهم» أو اشترى 
1 بذلك. 


(1) فى 41 و«و»: (محجوز). 

)22 والحول مُضِيِ عام على المال» وهو اثنا عضو كيرا ونا + ينظر : المصباح لمكيو 
6 لأحمد الفيومى المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

(9 -ينظن: تفصيل ذلك عند قوله: «ويعتير النصاب دون الحول كالحرث») ض 127. 

(4) المثبت من ١ح»‏ و«د4ء وفي سائر النسخ الأخرى: (ينطلق). 

(5) في «ج»: (عليه). 

(6) وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف كما قال النووي؛ لأنه مال مستفاد من 
الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والكنوز. 
وينظر: الموطأ مع المنتقى 2/ 104» التلقين 119» المجموع 81/6. 

(7) فى «1) و«و»: (والمأخوذ) زيادة «و». 

(8) ينتظر تفصيل ذلك فيما بعد. (9) ما بين المعكوفين سقط من (ها. 

(10) النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. ينظر: المصباح المنير 606. 

(11) فى «ب» أهل للنصاب وفى «د) ما هو أصل النصاب. 

(12) فى «ب»: (فيبيعها بذلك). 


قوله: (مِلكاً كاملاً). احترازاً من ملك العبد مطلقاًء أو ملك المِدّيان 
لل :22890 

قوله: (غير معجوز عن إنمائه)» احترازاً من العين المغصوبة» وكل هذا 
ساق شاع ابن ان 1 


زكاة النقدين 
جم فنصاب الذهب عشرون ديناراء والورق مائتا درهم بالوزن الأول» فإن 
نقصت وزناً لا يحطها فالزكاة على المشهور». ونَايِتُها إِنْ كان بسيراً جداً 
كالحبة» فإِنْ حطها فلا زكاة» فإنْ نَقَصَتْ صِفَّة بغش أضليٌ» » أو مضاف لا يحطها 
كالمُرَابِطِيّة فَكَالْخَايِصَة 4. 


نصاب الذهب 
قوله: (فنصابٌ الذَّمَبٍ عُشْرُون ديناراً)» رجوعاً منه إلى الشروط التي 
قدم اللي كل يسان ا تجن نها من المشائل+ ولمًا: كان أول' الشتروظ 0 
العين نصاباء بدأ بتفسير النصاب في العين. 
فقال: (فنصابُ الذهب عشرون ديناراً)» وذلك متفق عليه [اليوم]672. 


21 في لو4: (المعين) . 

(2) وهذا تنبيه أيضاً على أنه لا يجب على المكاتب ونحوه؛ لأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم. وليس المراد بالملك التام - هنا الملك الحقيقي؛ لأن هذا الملك لله 
وحدهء ولكن المراد بالملك ‏ هنا الحيازة والتصرف» والاختصاص الذي ناطه الله 
بالإنسان» بحيث لا يجوز انتزاعه إلا بحق. 

(3) راجع عند قوله: «وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف» 
ص 85. 

(4) يشير إلى شروط العين. (5) ما بين المعكوفين سقط من «و)2. 

(6) وقد ثبت هذا النصاب بالسّنّة العملية» وعمل جمهور العلماء سلفاً وخلفاًء ففي 
الموطأ: «السّنة لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين ديثاراً عيناء كما 
ا ا ش 
وقال صاحب النوادر: «ورؤى الناس فى العشرين دينارا حديثا ليس بذي إسناد قوي» 
إل اهنا لنامى تلقو بالعم ره «ونضن اليك وسو ما روا الدارقطى 1 “اليس دفو قل 
فر عشوي مثالا من الذهب» ولا في أقل من مائتي درهم 00 ذكره - أعني 5 
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نصاب الفضة 


قوله: (وَالوَرِق مئتا درهم بالوزن الأول)؛ وذلك متفق عليه أيض7"). 


زميات الكلاء عل قيار الوزن الأول1ة , 


0010 


000 


الحديث ‏ ابن حزم في المحلى» ٠‏ وضعفه. أقول: وقد رجع ابن حزم عن هذا في آخر 
المسألة وقد أحسن صنعاً عندما رجع إلى الحق. 

وقال الحافظ فى التلخيص : إسناده ضعيف . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا 
درهمء أن الزكاة تجب فيهاء إلا ما كي عن الحسن من أنه قال: ١لا‏ زكاة حتى 


تبلغ أربعين" . 
اين وإذا كان الأثر و 5 ميقا لفقل عونا والنصاب في الفضة بعرف ف 


محمول عليه والله أعلم. 

* والدينار الشرعي هو المثقال ووزنه 4,25 جرامات. وعلى هذا يكون النصاب 
الشرعي للذهب 85 جراماً من حاصل 4,25 ا 20 - 85 جراماً. ينظر: فقه الزكاة 
83/1.. د. يوسف القرضاويء دراسة مقارنة» مكتبة وهبةء. الطبعة الحادية 
والعشرون 1994م, الفصل الثالث المبحث الأول» مقدار الدرهم والدينار الشرعيين. 
وينظر جملة الأقوال فى: الموطأ 1/ 245+ ستن الدارقطنى 469/2 لعلى بن عمر 
الدارقطنيء دار الفكرء بيروت لبنان كتاب الزكاة» باب وجوب زكاة الذهب والورق» 
المفنى مع الشرج الكس 157/5 لابن قدامة»' تحفيق د محمد شرف الدين ختطات» 
د. السيد محمد السيدء دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى 1996م» عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 104/3» لابن العربي» دار العلم للجميع ط: بلاء 
نصب الراية لأحاديث الهذاية 2/ 369» للحافظ جمال الدين أبى محمد بن يوسف 
الزيلعي» دار الحديث مطبوع مع معالم السنئنء النوادر والزيادات 0107/2 لأبي 
محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب 
الإسلامي. المحلى 6/ 69 71. للإمام أبي محمد ابن حزم: الطبعة المنيرية تحقيق 
وتعليق أحمد شاكرء تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 2.182 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبع بالهند. 
والدرهم وزنه ثلاثة جرامات تقريباً أو 2,975. وعلى هذا يكون النصاب الشرعي 
للفضة 600 درهم أو 595 جراما الحاصل من 3 <ا 200. أو 2,975 <ا 200. فقه 
الزكاة 1/ 283. 
في «د4»: (على هذا الوزن). 


(3) ينظر: ص 117 عند قوله: «وعلى الإخراج مشهورها. . . ما لم ينقص عن الصرف الأول». 
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النقصان اليسير في النصاب 
قوله: (فإن نقصت وزنا لا يحطها)؛ يعني: أن النقص فيها إِمّا أن يكون في 
قدرهاء أو في صفتهاء ومع كونه في قدرها فإما أن لا يحطهاء أو يحطهاء ٠»‏ [ومع 
كونه في صفتها إما أن لا يحطهاء أو يحطها]!'"» فإن كان في قدرها ولا يحطها. 
قال المؤلف: (فالزكاة على المشهورء وثالثّها إن كان يسيراً جداً 
كالكَيّة)» يعني: أن فيه ثلاثة أقوال/22: المشهور الوجوب. والثاني السقوطء 
والغالية التفصيل ب بخ العسير ا كالحبة فتجب الركاةة وبين ٠‏ مأ فوق ذلك 
فتسقط(3) والنظر يقتضي السقوط؛ لأنّ الشرع قدّر النصاب بخمس أواق!4, 
فمتى نقصت لم يحصل النصاب» والاستهييان 7 هو اقول بالتفصيل ولا سيما 


إن كانت وازنة©2 في بعض الموازين. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «أ) واب»). 

(2) ينظر لجملة الأقوال والأحكام في: المقدمات 1/ 282 283». النوادر والزيادات 
07 111» شرح الزرقاني على موطأ مالك 2/ 98 لمحمد عبد الباقي الزرقاني» 
المكتبة التجارية» دار الفكر 2 هم 1972م. كتاب الزكاة» باب الزكاة و في العين 
من الذهب والورق. 

(3) فى «د): (فلا تجب). 

)04 الأوقية جمع أواق بضم الهمزة ة وتشديد الياء وهي في اللغة: الثقل وفي الشرع: 
أربعون درهما من وزن سبعة ينظر: معجم مقاييس اللغة 0/1 0 فارس»ء 
تحفيق عبد السلام هارون» الطبعة الثانية 1389ه. مصطفى الحلبى. الرسالة 166» 
لآنى محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى»؛ إعداد وتحقيق د. الهادي حموء د. 
محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1986م. 

للك هو أن يعدل المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم 
آخر لدليل آخر في نظائره سواء كان هذا الدليل نصاً أو إجماعاً أو ضرورة 0 غيرها. 
ينظر: إرشاد الفحول - للشوكاني اك [ 24. 

)26 ىق : كاملة وزن الدينار الشرعي» وودنة اقلكان يسو خخدوي السجيز الخو 
والنقصان اليسير هو ما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البيع وغيره كالحبة والحبتين. 

(7) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغوي الترمذي» أحد أئمة الحديث 
الحفظ. له مصنفات منها الجامع الكبير في الحديث باسم صحيح الترمذي» التاريخ 
والعلل» ولد سئة 209ه وتوفى يتوعد سئة 279ه. 
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فيه ختدييث ةا ضيه أن النبى يَلِلَهِ قال: «قد عفوت 1 عن صدقة 
الكبل» والزقبىم فهاتوا الزئة1" مق كل ارسي :دزهما ذرهها :ولسن قي 


ا 7 5 000 0 4 ٠‏ - 
تسعينّ ومائة شيغ » فإدا ”7 ١‏ مائتين » ففيه خمسة دراهم) 5 


00 


020 
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0030 


(5) 


ينظر ممن ترجم له: وفيات الأعيان 4/ 195» لابن خلكان. حققه د. إحسان عباس», 
دار الثقافة» بيروت, لبنان» ط: بلاء الأعلام 6/ 2322 تذكرة الحفاظ 2/ 2.187 
للحافظ الذهبي» طبع في حيدر آبادء 1334ه»ء تهذيب التهذيب 9/ 387» لابن حجر 
العسقلانى» دار صادرء بيروت» لبنان» إعادة للطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن 
05 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أمير المؤمنين الإمام أبو 
الحسن القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله وَكِهِ من السابقين الأولين» والمرجح أنه 
أول من أسلم وهو أحد العشر المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» قتل شهيدا 
في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

ينظر ممن ترجم له: مشاهير علماء الأمصار 2.10/5 لأبي حاتم البستي» عني 
بتصحيحه؛ م. فلايشهمر النشريات الإسلامية» القاهرة 1959م» الإصابة في تمييز 
الصحابة: 2/ 507» لابن حجر العسقلانى دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 
8 هه الجرح والتعديل: 1/ 82: للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت عن الطبعة 
الأولى بالهندء» 1952م. 

في (ها: (عنهم). 8 «أ) و«ب»: (الزكاة). 

# والرقة: بكسر الراءء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة مضرويبة» أو غير مضروية. 
ينظر: فتح الباري 112/5 للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى.» 1420ه ‏ 2000م. 

المثبت من «ج» و«د»: (بلغت)» وفي سائر النسخ الأخرى: (بلغ). 

يتظ رز ستق الترمدئ: :412370 لأى عستق مجعلءين عيسى ابن ستوزة “دان الفكرة 
بيروت» لبنان 1421هف- 2001م كناب الزكاة» باب.ما جاء فى زكاة الدذهب 
والورق» وقال الترمذي: بعد روايته لهذا الحديث روى هذا الحديث الأعمش» وأبو 
عوانة» وغيرهما عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن عليء ورواه سفيان 
الثوري» وابن عيينة» وغير واحد عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: 
وسألت محمداً بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. ينظر: 
ينتخ: الترمدق 2/ 123. 

الحديث حسنه البغوي» ينظر: مفتاح كنوز السنة 2/ 117» للبغوي» دار الغرب» 
بيروت 1992م ونقل المباركفوري عن الحافظ تحسينه. ينظر: تحفة الأحوذي 
6ه للمباركفوري» دار الفكر الطبعة الثالئة 1995م. 
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وإن كان النقص في القدرث' وهو مع ذلك يحطها فلا زكاة فيهاء ولا 
0 
له: (فَإِنْ تَقَصَتْ صفةً بفِش أصليٌ؛ ؛ أؤ مُضَافٍ لا يَحْطهًا كالمُرَابطيّة 
ل يعنى: إن كان النقص فى الصفة بسيب رداءة المعدن. ويلحق به 
ما يكون مغشوشاً بإضافة اليسير جداً إليه ولا يحطها مع ذلك؛ فحكمها 
كالخالصة'» وتقسيم المؤلف بِيْنَ أن يحطها أو لا يحطهاء إنما هو فيما كان 
غشها(ة) مضافاً 539 ما كآن:نسيب رداءة المعذن قلا يعتبر وإن: خحطهاء: ولو 
قال: فإن نقصت صفة برداءة فى الأصل لكان أحسن؛ لأن الغش إنما يستعمل 
فيما كان من فعل الآدمي/22, ١‏ فيما كان في أصل الخْلَقّة ‏ والله أعلم ‏ 
1 يُحْسَبُ الخَالِصٌ» وَقِيل: يُعْتَبَرْ الأكثلٌ 6. 
: (فإن حطها... إلى آخره) » معناه: فإن خط الغش المضاف اعتبر 
0 خا ضنةة زوضناز لتقن كانه فى القلوه روعةاتعى المتتيون 
وهو الصحيد77), وأما" الغا دوعو اناد لكر قهدة دا : 
ج فإن كانث سكةء أو حَوْدةٌ ‏ إن تُصُوَّرَتْ تِجُِّرُ النّقْصَ ‏ لم تعتبز انَفَاقاً, 
وَمَا حَكَاهٌ الغزالي منْ مئةٍ وخمسينَ تساوي مائتين قراضة لآ نَعْرِفُهُ 4. 
له: (فإن كانت سكةٌ... إلى آخره)» يعني: إن كان الحاصل”*' من 


(1) فى «د»: (المقدار). 

)22 قال الباجى : 0 نص في د وأدى 0 جالخالمن أنه 
الوليد الباجىء دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» الطبعة الأولى 1332ه. كتاب 
الزكاة» باب أخذ الإمام الزكاة من المزكي» وينظر: التاج والإكليل للمواق» مكتبة 
النجاحء طرابلس ط: بلا 294/2. 

(3) فى «ب»: (غشا). (4) فى «ب»: (فأما إن كان). 

(5) فى «ب»: (الأآدميين). (6) فى «ب»: (الحاصل). 

(7) ينظر: المقدمات 1/ 283» كتاب الزكاة» فصل: فى معرفة قدر النصاب من الأموال 
التي تجب فيها الزكاة» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» 313/1 لأبي 
عبد الله بن نجم شاس» تحقيق د. محمد أبو الأجفان وأ. عبد الحفيظ منصورء دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1415ه ‏ 1995م. 

(8) فى 41 و«و»: (الخالص). 
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القفة أن 'الدهية داري قن بيية اراق [او فقون ]اكه 
لجودته. أو سكته يساوي في القيمة حمس أواق. [أو عشرين ديناراً]!22. فإنَ 
تللن الشرديه أن الموفة قر شفرف قافا و رهما مط إلى الور لضان 
بجودته» وسكتهء وفاعل تصورت من قوله: (إِنْ تُصُوَّرَتْ) ضمير يعود إلى 
السك "أو الحودةعلن البدل :معناءة إن تصورك اعداهنا [أى إن 'تضورت 01 
عان:47> للتقضى »© وهكذا الغاليه فن الفشير آذ أن بعد معطوف: ]0 
رقت بصو اسع مسومو عاء: وكا عفن الياعقا دزا هاندا ىمنا بعلن 
الحودة خافن المزكقن زيرى: أن النعوروة كد لذ تعفبيي!"؟ قادتها ان القد 
المتومظ هن نوضياة” أ تولدلك: اذغل المولفت عليه درف القدلف: الذى بهو 
إن]1" 2 وأما"المكة انها نهر اوور 711 تتامو« سسيونىه له ينها 
وبين الصياغة» لولا أن الصياغة كن كل إنسان من تحصيلهاء إما بنفسه. أو 
بالايكجان عليها كالشباطة وغيوهاء فضارك #العرضي» والبكة تضورة علق 
ندم رفي الادونا عن المعاملة عون الفامن "لين :صجويا إل يهنا 
فصارت بذلك كالجودة للعين» والله أعلم. 

ثم إن المؤلف. لما حكى الاتفاق على عدم اعتبار السكة والجودة» ذكر 
ما حكاه الغزالي!!'2» ونفى صحنه لثلا يكون نقداً عليه» وليس لقائل أن 


(0) ما بين المعكوفين سقط من «ب»2. (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «(ب». (4) فى «د4: (جائزة) وهو تحريفا. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (6) في «د4: (تضبط). 


(7) فى «ب): (وقوعها). 

)26 7 بين المعكوفين سقط من «ب» ولاج». 

(9) ما بين المعكوفين سقط من (ب» و(اج». 

(10) في ا و«د»: (ذات). 

(11) هو حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» بالتشديد نسبة إلى صناعة الغزل» أو 
بالتخفيف نسبة إلى غزالة من قرى طوس» جمع بين المنقول والمعقول. له نحو مائتي 
مصنف منها: إحياء علوم الدين» وفي الأصول المستصفى وشفاء الغليل» ولد سنة 
0ه. وتوفى بطوس سنة 505ه. 
يطو مين ترجه لهة الأعلدم :166/8 أ ايدان 2165/8 لهام أن مسحييه 
اليافعي» وضع حواشيه خليل المنصورء منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب - 
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ول لغزالي يك 0 وهنق باو ع عد الغزالن + آزه 


ا ونيناء اانا وف ومن تأمل ما يحكيه ناا المَذَاهِبٍ!* 00 


بعض وجد فيه(" الغلط كثيرأء ولولا الإطالة لبينا منه جزءاً كبيراً - والله أعلم ب 
ولا سيّما وقد وجد الموضع الذي يمكن للإنسان أن يتوهم (منه على مالك©) 


العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1997م» طبقات الشافعية الكبرى 3/ 416 
للإمام السبكي» تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطاء منشورات محمد علي بيضون 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1999م. 

00 فى :415 (قول): 

)2( 1 آبو تعبا الله محمة رق [طزمين ره الب اتربموج بقارن قاهه الفاقكى ارقي 
أحد الأئمة الأربعة وصاحب المذهب المعروف. كان بحرا في العلمء وآية في 
الذكاءء» وهو أول من دون علم الأصول ورتب مسائلهء. وله كتاب الرسالة» معروف 
ومتداول» وهو مرجع كل أصوليء ولد سنة 150ه» نشأ بمكة ولازم مالكا 
بالمدينة مدّة» وقدم إلى بغدادء وأخيراً خرج إلى مصرء وتوفي بها سنة 
4ه دنه . 
ينظر ممن ترجم له: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 303/3 304 
لجلال الدين السيوطي الطبعة الأولى 1387ه»ء مطبعة عيسى الحلبي» الأعلام 233/6 
طبقات السبككي 3057/1. 

(3) ينظر: الوسيط 2/ 118. للإمام محمد الغزالي» تحقيق أحمد محمود إبراهيم» محمد 
محمد تامرء دار السلام» القاهرة. الطبعة الأولى» 7ه 
* والقراضة ما سقط بالقرض». ومنه قراضة الذهب. ينظر: مختار الصحاح 221/1 
للإمام الرازي» عني بترتيبه محمود خاطر بك» بيروت» 1392ه ‏ 1972م. 

(4) المثبت من «ج»» ومن سائر النسخ الأخرى: (المذهب). 

(5) فى «ب): (منه). 

(46 عو مالك بن أن ديق أبن غافد يق عمرو .بن 'الخارث الأصيسى ان ٠‏ أب عبن الاق 
أحد الأكمة الأربعة إمام دار الهجرة» وإليه تنسب المالكية». ولد سنة 93ه». وكان 
عالماً جليلاً» معروفاً بالصلاح. والتقوى والثقة» والأمانة» شديد التحري في حديثه 
وفتواه» لا يحدث إلا عن ثقة» توفى سنة 179ه»ء له تصانيف منها: الموطأ. 
وفظلى عو رص 0ك عانعن دسي :9ق اضر لون ارقي 81 م 
المؤلفين 5172/2 
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كن عا شكاء عله التسافطى )4911 توقولى بان دلق أبنو الظاف مو ل 07 
[فانظره](22 في كتبه0 . 


الصياغة الجائزة والمحرمة 
< وفي الصّيَاغَةِ الْجَائْرَةٍ قَؤْلآن: وَالْحَرَامُ مُلْعَاةٌ انَفَاقاً 4. 
الصياغة الجائزة 
قوله: (وفِي الصّياغةٍ الجائزة قَوْلآنِ)» يعني: أنه اختلف هل تلغى 
الصياغة الجائرة فلا تعتبر في الزكاة. إلا الوزن لين دون صياغتهء أو 
يعتبر كل واحد من المصوغ والصياغة؟ فيعتبر المصوغ اعتبار العين وتعتبر 
الصياغة اعتبار العرض» وقد تقدمت انار إلى الفرق بين الصياغة» وبين 


الجودة والسكة 0 
الصياغة المحرمة 
قوله: (والْحَرَامٌ مُلْفَاةٌ اتَقَاقاً). يعنى: أن الصياغة المحرّمة) لا أثر 


لهاء سواء بنينا على القول بتحريم الاقتناء والاستعمال» أو على القول بإجازة 


(1) كذا في سائر النسخ. وفي «ج»: (يتوهم عن مالك ما حكاه عنه الشافعي). 

(2) هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي» كان من العلماء 
المبرزين فى المذهب ‏ تفقه علئ أنق العحسن اللخمى الذي كانت تريطه به قراية) 
وتعقبه افى ككيز عو امسائلة فن التبفيزة: وقل أغخل عن الإمام المشوري» دوهن تاليقه 
كتاب التنبيه؛ وكتاب جامع الأمهاتء والتهذيب على التهذيب» وكتاب المختصرء 
وغيرها ذكر أنه قتل شهيداً» قتله قطاع الطريق في عقبة» وقبره معروف بهاء قيل: 
توفي في حدود سنة 526هء. قال صاحب الديباج : أنة لم يقف على تاريخ وفاته. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 142» شجرة النور الزكية 1/ 35. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب). (4) فى «د): (فى كتابه). 

(5) فى «(ب»: (معا) وينظر الفرق بينهما "لعفي 013 ْ 

(6) :مغل ما يتخلى.بة الرغخل من الذهبفالخاتم. والسلسلة وكذلك الأواتي مثل المباخر 
والصحون والملاعق والأقلام والنظارات والتحف المصنوعة من الذهب والفضة سواء 
كانت للرجل أم المرأة. كل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة. 
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وَعَلَى الاعْتِبَارٍ الْمَنْصُوص كَالْعَروْضء وَلا تكميل' بها كالجودة 4. 

قوله: (وعلى الاعتبار... إلى آخره). معناه: وعلى القول باعتبار 
الصياغة الجائزة» فإنها تكون كالعرضء فتزكى الصياغة وحدها على حكم 
زكاة العروض من إدارة أو احتكارء ويزكى جوهر المصوغ على سنة» ولا 
يكمل النصاب قيمة هذا العرضء» كما لا يكمل فى الجودة. هذا هو 

فإن قلت + الحودة غير شعتبرة اتقافا» والفرضن أن الضياعة مععير: 
فالتكافيا بالهودة لحان ليها القن معطي قلت 1 الفرناعة معفيرة ف 
تعلق الزكاة يها تعلقها بالعروض وغير معتبرة في تكميل النضات بهاء وهذا 
الوجه حصلت المشاركة فيه بين الصياغة والجودةء» فحسن تشبيه أحدهما 
بالآخر فيه. 

فإذه 833 :]ذا كان ره الحرث مركن والعرهن أيضا مرفي وزكاته 
عع إلى ركاة اليف نقد اله الآمي إلى انمع عرف هوف لجان روسو 
الصياغة» وعنده”' دنائير فيها مع قيمة العرض نصاباً» فيزكي الجميع» فأي 
فرق بين القول المنصوص والمخرخ؟ 
أنه و والعرض الووو لا يركئ») أ اشتراه ولم ينو به التجارة» أو 
نوى به تجارة المحتكر . 

: 5 (5) 2 )4( ٠. : 

وفي هذه “الصورة يفترق حكم العين من [حكم] العرض إلى غير 

< وَخْرّجَ التكميل عَلَى الخُلِيَ بِأَحْجَارٍ لا تت تُتخلص 4. 

قوله: (و"خُرّجَ التكميل... إلى آخره)» إنما يتم هذا التخريج أنه لو7) 


(1) المثبت من «ج) ومن سائر النسخ : (يكمل) . 

(2) في «ب»: (عدد دنانير). (3) فى «د): (المملوك). 

4 في (ب»2: (وفي هاتين الصورتين). )5( المثبت من «ج». 

(6) المثئنت من المختصر وفي سائر النسخ : (ويخرج). 

(7) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (إنما يتم هذا التخريج «لو أنه اتحد. .2). 
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اتحد القائل» إذ من المحتمل أن يكون القاتل فى مسألة الحلى المربوط غَيْرَ 
القائل بأن الصياغة كالعرض. 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب 

< وَيُكَمّلَْ آَحَدُْ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرٍ مِالْجُرْءِ ل بالقيمّةٍ انَقَاقاً 4. 
قوله: (وَيُكَمَّلَ أَحَدْ التّقْدَيْنِ. ... إلى آخره). يريد أنه إذا كان جزء من 
نصاب الفضة» وجزء من نصاب الذهبء. فإن اجتمع (من ضم أحد 
الفوقي )211 إن بالآسر تصاراً كانيلذ من قر التقاف إلى القيمة (وضيت الركاة 
مثاله: إذا كان له مائة درهم من عشرة دنائير» أو خمسةً عشر ديناراً مع 
خمسية ذرهياة أو مائة وخمسون درهماً مع خمسة دنائير فها هنا حصل من 
ضم أحد الجزئين ن للآخر نصاباً كاملاً» أما لو كان له مائة درهم مع خمسة 
دنانير تساوي شَاقة درهم لغلا الذهس» أو عشرة دنانير مع وي ترا 
تساوي عشرة دنانير لغلا الفضة فلا زكاة؛ لأن تمام النصاب إنما كمل بالقيمة. 
وقول المؤلف: (انَفَاقاً) راجمٌ إلى القسمين معاًء يعني: أنه اتفق 
الدنفي فلن أنه ا الذهتث.إلن الفضة بالأجراءة نواتفق أيفا أنه لا 
يضم بالقيمة)» وخالف الشافعية(”2 في القسم الأول» فنفى الضم مُطَلّق© 


(0) في «ب»: (من ضم الجزتين). (2) في «ب»: (اتفق أهل المذهب). 

(3) ما بين القوسين مطموس من (ج). 

(4) في «ب»: (لا يصح بالقيمة). حيث استدلوا بأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر 
كأنواع الجنسء. ولأن نفعهما واحدء والأصول فيها متحدة فإنهما قيم المتلفات 
وأروش الجنايات وحلي لمن يريدها لذلك فأشبه النوعين آخر شيء. 
ينظر: المدونة 1/ 208» وبداية المجتهد 1/ 257». الذخيرة 3/ 13» لشهاب الدين 
القرافي تحقيق أ. محمد أبو خبزة» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1994م2 
المعونة 1/ 363 للقاضى عبد الوهاب البغدادي» تحقيق ودراسة حميش عبد الحق» 
وا الف ا 0 

(5) في «ج)»: (وخالف الشافعي في ذلك في القسم الأول). زيادة «في ذلك». 

(6) ينظر: المجموع 6/ 16» لأبي زكرياء بن شرف النوويء» كتاب الزكاة» باب زكاة 
الذهب والفضة تحقيق د. محمود مطرحي» دار الفكرء بيروتء» لينانء» الطبعة ب 
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وخالف أبو جنيفة'2 في القسم الثاني فأوجب الضم بالقيمة/22»: والظاهر - والله 

أعلم ‏ مذهب الشافعيء, كما لا تضم أجزاء سائر الذهب بعضها [إلى 
١ )3( 0‏ 

01 


زكاة الحلى 
١‏ والخُليْ الجائزٌُ إن اتّخِنَّ للّئاسِ فلا زّكَاة عَدّم وُجوب الزّكاة فيما يُتّخَ 


للبّاس من الخُليّ وَوُجوبٍ رَكَاة الحُلي المُتَخّذ للتّجارة وَإن كَانَ كراماء وَإِنْ كَانَ 


.- 


5 


2 


ِرَجُلء وإن اتخذَّ للتّجَارَةِ» وَإِنْ كَانَ كراماً فالزكاة كل عام كَالنْقٍْ 4. 


زكاة الحلى المتخذ للباس والمعد للزيئة أو التجميل 


قوله : (وَالخُليٌ الجائز إن اتخذ للباس فلا زكاة وإن كان لِرَجْلِ) » يعني : [أن]!*) 


- سنة 2000م. وكذلك ذهب إلى ذلك أحمد في رواية كاننة ا زاسكول" أعني الشافعي 
وأحمد بأنهما جنات مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر» وأنهما 
مالان يختلف نصابهماء فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية» المغني 3/ 25 
المقنع 1/ 329» 330. 

(1) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفيء الفقيه المجتهد أحد الأئمة 
الأربعة» وصاحب المذهب المشهورهء قال الإمام الشافعي في شأنه: الناس عيال في 
الفقه على أبي حنيفة» وفضائله ومناقبه لا تحصى» ولد سنة 80هء وتوفي سنة 150ه. 
ينظر ممن ترجم له: وفيات الأعيان 5/ 405» مفتاح السعادة ومصباح السيادة 6/ 63 
للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف «بطاش كبرى زاده» ط. الهند» الأعلام 1/ 2103 
طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي الشافعىء دار الرائد العريى» بيروت» لبنان 
81م -1401ه. ‏ ْ ْ 

(2) ينظر: المبسوط 5/ 115» لشيخ الإسلام المعروف بالسرخسي» تحقيق. محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» قدم له د. كمال عبد العظيم العناني» دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 2001م. حيث استدل بما استدلا به مالك وأحمد. 
ولعل الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل 
التقائك» لآن تتحيهنا واحدة والأضول يننا تتحدةوانهها مسعينالون مهلا فافيها 
النوعين» ولأن ضم أحدهما إلى الأخر أرفق بالفقراء والمساكين والمحتاجين. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من الج2. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من (ج1. 
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الخلى تدا ]17" ]2205 اسخذه اناس من 7 يجوق له لبا** كفن ذللف يلحق 
عروض العدة200:: سقط الركاة قيد ولو كان اللباس لرسز »تكد قال أهل 
المتكي*9 + قالواة إلا أن كوه نع وإنافعديقك الرقاة لكن أصورقه حور 
العزؤضى» اتإذا تمن التعجر"© نضوزه لحن بالعزوفن .كرفي هذه العسانة 
خلاف كثير خارج المذهب#0©. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

20( فى «د» و«و»: (إن). 

)030 ف «أ»: (من لا يجوز له لباسه). 

(4) وهو ما يكون للرجال والنساء مطلقاً. كخاتم الفضةء السن والأنف وسيف الجهاد 
وغير ذلك مثل هذه لا تجب فيها الزكاة. 

)25 في (د)ا: (القيمة). 

(6) ينظر: المدونة 1/ 245 246, التفريع 1/ 275» الرسالة 167 168. 

(9) “مهنا تؤققف المفازة غة: الفبخة المرهوة لها جرف (ز): 

(8) اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة أو التجمل على أقوال. 
# والحق: أن حلي الذهب والفضة للنساءء لم يرد في شأنها شيء في كتب صدقات 
النبي يِْةِ ولا جاء نص صريح بإيجاب الزكاة فيها أو نفيها عنه. وقد جاءت أحاديث 
وآثار اخفلفة النقهاء فى كبوتها + :وفى .<لالتهاب كما قال شارحياة ».وقد رد كل فَرَيقَ 
أدلة الفريق الأهرى للش ما تفن أنش فى المشهون» وأحمد. بن ختبل في 
المشهورء وابن حزم» وإسحاق بن راهويه» وهو أظهر قولي الشافعي في الصحيح من 
المذهب كما قال الخطابي» وبالجملة الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة فيهاء 
واستدلوا على ذلك بقول النبي يَلةِ: «وليس في الحلي زكاة». أخرجه الزيلعي في 
نصب الراية 2/ 374»: كتاب الزكاة» باب: زكاة الفضة» وسئن الدارقطني 2/ 107» 
كعاب الركاة» بات :وكاة الحلى»: وقال: أبو نهمزة هذا ضعيف وقال الألباق. كاله 
في شعيف الجامم الضغير :62/5 ضحيق» وغيرهو..:واسعدلوا أيضا .يمل رزواء:مالك 
عن عائشة وَْينَا: «أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج 
منه الزكاة». أخرجه مالك فى موطأه ص167» كتاب الزكاة» باب: ما لا زكاة فيه 
مور لتو :و العنيد: والتدان »ار البيقى اق سه 1384 عاب القان تاند دو فان ل 
زكاة في الحلى وقالوا أيضاً بأنه معد للاستعمال: مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل 
من الإبل والبقر وغيرها. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والثوري» ومالك 
في رواية» وأحمد في رواية أخرى إلى إيجاب الزكاة فيهاء واستدلوا بذلك على - 
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وجاءت أحاديث تقتضى سقوط الزكاة عن الحلى. وأحاديث أخرى تدل 


على وجوب الزكاة!"؟, 


010 


قولهم ما رواه الدارقطني ‏ واللفظ له دوادو داودء والبيهقي عن عائشة أنها قالت: 
«دخل على رسول اله وَل فرأى فى يديّ فتخات من ورق»» فقال: هما هذايا 
عائشة؟» فقلت: ضعنهين أتزين لك فيهن يا رسول اللهء قال: «أتؤدين زكاتهن؟» 
قلت: لاء أو ما شاء الله من ذلك قال: «هن حسيك من النار». 

ينظر: سنن الدارقطني 1/ 79 كتاب الزكاةء» باب: زكاة الحلي» سنن أبي داود 
72 7 - 98 للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة 1988م». كتاب الزكاة. باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحليء 
السنن الكبرى 4/ 235 للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء» 1999م» كتاب الزكاة» باب: سياق أخبار 
وردت في زكاة الحلي. 

واستدلوا أيضاً بأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير. 

ينظر: المدونة 211/1» الأم: 2/ 40. المغني مع الشرح الكبير 2/ 605» الأموال 
6 تحقيق د. محمد علي سراج» أ. محمد علي مخلوف. دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 1991م» المحلى 6/ 176» معالم السنن 3/ 176 
للؤمام ابن شليمان الخطابي. مطبعة أنصار السنة عطبوع مع مختصر سنن أب داود 
للمنذري وتهذيبها لابن القيم - بتحقيق الشيخين - أحمد محمد شاكرء حامد الفقي» 
دار الكتب العلمية» المغنيى 100/3» لابن قدامة. بداية المجتهد 1/ 230 2231 
للقاضي أبو الوليد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» مكتبة الخانجي» الطبعة 
الثالئة» 1994م» كتاب الزكاةء الجملة الثانية ما تجب فيه الزكاة من الأموال. 

ولعل الراجح وألله أعلم هو من قال بوجوب الزكاة في الحلي» لأن ما استدلوا به 
صحيح وصريح وهذا الذي تسكن إليه النفس وأميل إليه؛ لأن الحلي أصبحت تشترى 
للمبالغة والتفاخر والمباهاة لا للزينة أو التجمل المعتاد فتلبس المرأة منها في الصباح 
ما لا تلبسه في المساء. 

ويمكن أن يكون سبب إيجاب الزكاة في الحلي الإكثار والمبالغة في شرائها وتكديسها 
مع أن الإسلام يدعو إلى إدارة المال والاكتما راد ليعود على صاحبه بالربح الحلال 
فينتفع به وينفع الناس . 

ويقوي هذا الترجيح ما قاله الخطابي قلت: الظاهر من الكتاب يَشْهّد لقول من أوجبها 
والأثر يؤيده إشارة إلى قوله تعالى: 9حُذْ بِنْ أَمَيقِمَ صَدَكَه ع يكم يا ومن 
أسقطها ذهب إلى النظرء ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم. ينظو : 
معالم السنن للخطابي 2/ 17. 

ينظر الهامش السابق. 
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وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء''©2» وأشار بعض شيوخ 
المذهب إلى مناقضة هذه المسألة بإيجاب أهل المذهب الزكاة في النَّعَمه وإن 
لم تكن ساكحة ترؤرائ: أن الاتغاد "عبان [إن كان كافيا في إخراج ما 
أصله الزكاة إلى ما لا زكاة فيه» وإلحاقه بالعروض وجب في القسمين» 
وَفرّقَّ: بأن اتخاذ النعم للاستعمال]7 والعلوفة لا يَمنع [من حصول النماء 
فيها]؟» كما يحصل في السائمة2» بخلاف نماء العين» إنما يكون تصرفه 
في التجارة» وذلك لا يحصل مع اتخاذ اللباس» والله أعلم. 


زكاة الحلي المتخذ للتجارة 


قوله: (وَإِنِ اتَّخِدَ لِلِتَّجَارَةٍ وَإِنْ كَانَ حَرَاماً فَالرَّكَاةٌ كُلّ عَام كَالنَّقْوِ) ‏ أما 
كاذه للشجارة وفتو مقاب للقسم :الأول الذى هر الهة للباتن» على أن 
التجارة إنما تقابل في الحقيقة القُنْيّةا) التي هي أعم من اللباس. فهذا لا 
خلاف في تعلق الزكاة به©2» وأما الحرام وهو مقابل الجائز الذي هو مورد 
التقسيع للقسمين الأوليقء :قلا خخلاف أيضا فى :تعلق الركاة به وذلك بين 
فيهماء إذ التجارة تَلْحَق العروض بالعين مع كون الزكاة في العرض على 
خلاف الأصلء وكذلك الحلي الحرام أن عور لق ال ]11 اليا 
لم عاض للديعهيا ل الماذون ا لشبهه إذ ذاك بعروضن القنيْة» وقد فقَدَ 


0 عط :يلاق الترملى :13212 ابه الركاة 1 حانيه ما حجاء فين واه الحان.: 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج24. 

(4) السائمة: أسامها صاحبها. أخرجها إلى المرعى بخلاف المعلوفة. ينظر: مختار 
الصحاح 35/1 1. 

(5) فى «أ) و2«ب» و«ه): (القيمة). 
* والقنية: هي ما يتخذه الإنسان لنفسه لا يريد به التجارة. ينظر: المصباح لمحي 
1/ 518. 

(6) ينظر: المدونة 1/ 246» الذخيرة 3/ 16. 

00( ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(8) نوظر بان لاك فى افك عن 24 
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المعاوضن ها 11 . 


زكاة الحلى المتخذ للكراء 
وما يعد للعاقبة من حاجة تعرض له أو يريد جعله صداقاً 
+ وَإن الخد للكراءء أو لِصَدَاقء أو لعاقية فَتَالِتها: المَشهُور لآ يُرَكَى مَا 
ِلَكِرَاءِ 4. 


زكاة الحلي المتخذ للكراء 

قوله: (وَإِنِ انَّخِذَ لِلْكِرَاءِ... إلى آخره). هذه بقية أقسام القنية التي 
هي مقابلة لقسم التجارة» وإنما لم يرتب المؤلف تقسيم هذا الفصل ‏ كما 
تُهدَ ‏ طلباً منه للاختصارء إذ بعض هذه الأقسام تشترك في الحكم مع ما 
شنا ويفا ل اعد دك منهاء ومعنى [كلامه][2© أن الحلي الجائرٌ إن 
اتن لأنتيكرق» أو ليو أعرأء؟ لو اكتروموند” ”ات ولق يه در وهو فق 
مناه من يكحريه لأبنة إن تزايدذت الماء أو آمز يشتريها التسزي» .وهى فيهاء 
وفي الزوجة أقرب منه في الابنة» أو (لِعَاقِبَّةِ)» وهو أن يتخذ لحاجةٍ إن 
عرضتء وأكثرهم لا يجعل في هذا القسم خلافاً في وجوب الزكا(6, 
والمؤلف ويعضهم جعله من محل الخلاف» وحَكى في هذه الأقسام ثلاثة 


(1) في «ج»: (هنا). 

(2) المثبت من «ج»2»2 وفي سائر النسخ: (أو يقابل). 

(3) +ما نبي الممكوقيق متقط من ان . 

(4) أي يريد جعله صداقاً. والصداق مهر المرأة. 

(5) المكبت من #ب» .وفي « أ) و«ها: (أو لامرأة لتتزوج بعد) وفي «(ج»: (لمكروف آأى 
يصدق امرأة لم تتزوج بعد) وفي «د»: (لأن يكرى أو يصدق امرأة أو تتزوج بعد) 
والمعنى واحد. 

(6) ينظر الشرح الكبير 1/ 2460 وفي شرح النفراوي على الرسالة «أن ما صاغته المرأة 
لتعطيه لابنتها إذا كبرت لا تجب فيه الزكاة» بخلاف ما صاغه الرجل لما يحدثه الله 
له من الأولاد أو البنات ففيه الزكاة» فليراجع على أي شيء من هذا الفرق». ينظر 
[1/ 295. 
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آقوال1*- ستوظ: الركاة :ووحويها + والقر ف مت نا “افد للكراء فتمفطظ : :ونيد 
غيره فتجب» وهو المشهورء. وبعضهم يرى أن الخلاف في الكراء إنما هو إذا 
اتخذه لذلك من لا يحل له(22 لباسهء كما إذا اتخذ الرجل حلي النساء للكراء 
واتخذت المرأة السيف أو ما في معناه للكراءء وأمّا إذا؟ اتخذت المرأة حلي 
النساء للكراء فلا يدخله(* وعند هذا القائل خلاف في سقوط الزكاة. 


عدم وجوب الزكاة في العروض حتى تكون للتجارة 
ج وَإِذَا نَوَى بِخُليٌ القِدْيّةِء آو الميراث التجارةً فالمشهورٌ: انتقالها بخلاف 
العُروض 64. 


قوله: (وإذا نوى بحلي القنية أو الميراث... إلى آخره). يعني: أنه إذا 
اشترى لي القِنْيّةِ» سواء كان للباسء أو الكراء» أو غير ذلك من وجوه 
القنية» أو ورثه» وفي معناه وهب له» ثم إنه نوى به التجارة» فالمشهور: أن 
حكمه ينتقل إلى التجارة» ويزكيه بعد مضي حول من يوم نوى به التجارة» 
والشاذ أن النية لا تؤثر؛ لأنه كالعٌروض» فلا زكاة إلا بعد حول من يوم قبض 
ثمنه(”2» وقد تقدم ما يؤخذ منه وجه المشهور وَرُجَحَائَهُ على الشاذء وانظر لو 


(1) ينظر لجملة الأقوال والأحكام في: المدونة 1/ 246», المقدمات 1/ 294» التفريع 
1/ 280. النوادر والزيادات 2/ ١117‏ عقد الجواهر الثمينة 1/ 314» المنتقى 109/2. 
حاشية الدسوقى 1/ 460. 

9 فى العلا الأمن الها ديلبننه). 

(3) المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ الأخرى: (وإن). 

(4) والحاصل من هذه المسألة: أن المشهور فى المذهب أن لا زكاة على المرأة فيما 
نعود لها لمتكا لدو ادس وقد زا" امتددفة للكراء :او الاعاوف يفل بساور 
والخلخالء فإن كان الذهب لرجل اتخذه للكراء أو الإعارة وجب أن يزكيه ينظر 
حاشية الدسوقى 1/ 460. وللمالكية قول آخر بوجوب الزكاة فى الحلى الذي يتخذ 
للكراءة لكونه.يخرع نذلك عن حكي' الأقساءا: ينظرة المقدمات :285/1 اش 
الدسوقي 1/ 460» للشيخ محمد بن عرفة الدسوقيء دار الفكر. ط: بلا. 

(5) ينظر: التفريع 1/ 2.280 عقد الجواهر 320/1. 
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اشتراه بنية التجارة» ثم نوى به القنية('2؛ لأن [في](22 مخالفته العرض بسبب 
أن جوهر الحلي يقتضي الزكاة» فوجب ضعف انتقاله عنها إلى القنية . 

آلا ترى أن هذه اللكتة روعيت "فى العرضن لنا كان أصله -سقوط الزذكاةة 
فإذا اشثّريّ بنية القنية» أو الميراث» وجعله أحدها مقابلاً لللآخرء لم ينتقل 
عنها إلى التجارة بالنية والله أعلم» وتأمل قول المؤلف2©20. 


زكاة حلى المصوغ العام وما يحلى به المصحف والسيف وغيره 
إوالمصوعٌ الجائز: خُلِيْ النْسَاءٍ وما في مَعْنَاهُ كالأزرار» وَحِلَيةٍ 
المصحفٍ مُطَلقاء والخاتم الفِضّة لا الذَّهَب للرجال*) 4. 


قوله: (والمصوعٌ الجائز). لما جرى في الكلام الحلي الجائز 
[والحرام](”؟: أخذ يبيّن ما هو الجائز وما هو© الحرام» والمختلف فيه؟. 


(10) فلو اشتراه بنية التجارة ونوى بها القنية. قال صاحب الجواهر: انتقلت بمجرد النية 
لعودها إلى الأصل ولا زكاة. ينظر الجواهر 320/1. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من الب24 (جكء (لد). 

(3) قال جمهور الفقهاء: لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح. دون ممارسة التجارة 
بالفعل ولا يكفي الممارسة بغير النية والقصد؛ لأن الإعداد للتجارة يتضمن 
عنصرين عملاً ونية لأن الأصل في العروض القنية والتجارة طارئة وهي فرع 
عليهاء فوجب أن يرجع إلى أصله بأدنى الأمر وهي النية» فلا ينصرف إلى الفرع 
بمجرد النية كالمقيم ينوي السفر بمجرد النية» وذهب ابن عقيل وأبو بكر من 
الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير للتجارة بمجرد النية ونقلوا رواية عن أحمد 
فيمن أخراجت أرضه خمسة فمكقت عنده ستين .لا يريد بها التجارة فليس عليه 
زكاة» وإن كان يريد التجارة فأعجب إليّ أن يزكيه لأنه فيه القنية من عرض 
التجارة ثانية فى نقله للقنية» فلذلك نية التجارة» بل أولى؛ لأن الإيجاب يغلب 
عل الأتقاط اكباطاءولان سكي اللمبتافيق:. :ورذوا على هذا الفوك ياآن الف 
هي الأصل والتجارة فرع عليها. فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية. كالمقيم 
ينوي السفر بمجرد النية. 
ينظر: شرح الرسالة للعلامة زروق 1/ 325» المغني مع الشرح 2631/2 بلغة السالك 
وحاشيته 1/ 224. وعدة البروق. حمزة أبو فارس ص 149. 

(4) في «أ) : (الرَّجَل). (5) ما بين المعكوفين سقط من لج»2. 

(46:. المقيت من «د4» وفي سائر النسخ : (والحرام) والمعنى واحد. 
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فإن قلتّ: لِم 0 [المؤلف010 العبارة؟»؛ فقال: حين تحدث فى حكم 


- 


الوكاق والعلى الجائئ: ولي اعد [شعدى ]70 فيماء يخوة: تياد :قال 
قُلْتُ: لأنْ العرف يقتضي أن المصوغ عام. والحلى خاص. 


ألا ترى إلى قوله: (حلي النساء وما في معناه كالازرار): فالحلي 
إنما يستعمل لفظه فى بعض المصوع. فذكر المؤلف المصوعغ الذي هو عامء 
وبيّن ما يجوز منه» مما لا يجوزء ليكون كلامه فيه أعم فائدة» مما لو قصره 
على الحلي خاصة. 

قوله: (وحِليةٌ المصكفٍ مطلقاً). يعني: بالإطلاق أنه يحل بالنوعين 
الذهب والفضة بخلاف السيف على أحد القولين وحكى ابن رشد©) عن ابن 


(1) المثبت من الج». 

(2) ها بين المعكوفين سقط من «ج». 

(3: :والازوارة الزر. بالكسر واتحد أزران القميص.. ينظرة لشان العرت 321/4: 

(4) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي» زعيم فقهاء وقته 
بالأندلس» كانت الدراية عليه أغلب من الرواية» روى عن أبي جعفر أحمد بن رزق» 
وعن أب مروان بن براجء وأبي علي النسائي وغيرهمء وغننه كفل اسه الحويل: 
والقاضي عياضء وأبو بكر الإشبيلي» وغيرهمء له تآليف كثيرة منها: البيان 
والتحصيل» وكتاب المقدمات». واختصر بعض الأمهات» ولد سنة 450ه» وتوفى 
سئة 520ه. ْ 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 373 374» وفيه خطأ في بيان تاريخ مولده» المرقبة 
العليا 9/ 9» شجرة النور الزكية 111» الأعلام 8/ 85. 

* وأما الحفيد فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكى, 
البلموف » الشهن بالحقيد تاق اللجماغة 'يقرطية ع لجنو لفاك اعديدة "في عاية' الجردة 
منها: بذاية الممجتهد ونهاية اميه ومختصر المستصفى في الأصول» ولد سنة 
0ه قبل وفاة جده بشهر» وتوفي سنة 5ه 

ينظر ممن ترجم له: الديباج 378 قضاة الأندلس 111» الوافي بالوفيات 2/ 114» 
للصفدي طبعة إسطنبول 1931م. 


25 


عبد الحكم”!؟: كراهية تحلية المصحف بالذهب©. 


قوله: (والخاتم الفضة لا الذهب للرجال)»2 يعني: أن خاتم الفضة يجوز 


للرجال والنساءء وأما خاتم'*؟ الذهب فالجواز فيه مقصور على النساءء 
لقوله يئِ: «الذهب والحرير حرا على ذكور هذه الأمة””2. هذا هو 


000 هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» الفقيه المصري من 


000 
00 
(04 
053) 


أجلة أصحاب مالك» مولى عثمان بن عفان» روي عن ابن وهبء وابن القاسمء 
وأشهتة كثيراً من اق مالك الذي سمعوه عنهء» صلف كتاب المختصر الكبير» 
اختصر فيه تلك الأسمعة» ثم اختصره في كتاب صغير سماأه بالمختصر الصغير» 
وعليه يعول البغداديون من المالكيةء» ولد بالإسكندرية سنة 5ه وقال 
الزركلي: سنة 150هء وتوفي بالقاهرة سئة 210ه أو 214ه. ودفن بجوار الإمام 
الشافعى. 

ينظر ممن ترجم له: الانتقاء 52» لابن عبد البر»: :داو الكتب العلمية» بيروت» 
الديباج 217» تاريخ التراث العربي 9/ 3 فؤاد سزكين» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الأعلام 5/ 91» حسن المحاضرة» 1/ 305. 

ينظر: المقدمات 2/ 47. 

المثبت من «ب» و«داء وفي سائر النسخ: (خواتم). 

في (جا محرمان. 

أخرجه أبو داود»ء والنسائي» وصححه الترمذي» والحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري بلفظ متقارب. 

ننظر : م انين داود 15/3» كتاب اللياس» باب ما جاء فى لبس الحرير» وسئن 
النسائي. للحافظ أحمد النسائي 5/ 96» دار الفكر» بيروت» لبئان 1995م 3/ 15» 
كتاب اللباس» باب الزينة» والترمذي 5/ 15» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس 
الحرير » والمستدرك على الصحيحين 4/ 3) للومام المعروف بالحاكم النيسابوري» 
مطابع النهضة الرياضء كتاب الزينة» باب: ما جاء في لبس الحرير وأخرجه أيضاً : 
أحمدء والنسائىء» وغيرهما من حديث على َي بلفظ : «هذان حرامان على ذكور 
أمتيى حل لإنائهم». ينظر: مسند أحمد 7// 228» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق 
محمد سراج خياط.ء دار صادر» بيروتء الطبعة الثانية 04]إم كتاب اللباس . باب 
ما جاء فى لبس الحرير» والنساتى 5/ 97 كتاب الزينة» باب ما حاء فى لبس الذهب 
والحرير. 
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+ وجلية السيفٍ الفضة» وفي الذهب قولان 4. 


قوله: (وحلية السيفٍ... إلى آخره)» يعنى: 0 النيقهة ضر أن 


تخلن بالفقية. واه كاتف :الفدا ميل" بالسيا كاب 7 اويا 
بما اتصل به كالغمد» وفى الذهىب( “اولان 0 والأقرب المنع للحديث 
المتقدم . 


خ وفي جلية باقِي آلةٍ الحزب ثالثها: يجوز فيما يطاعَنُ به وَيُضَارَبُء لا 
فيما يُتَقَى به ويُتَحَرْمْ 4. 

قوله: (وفي حلية باقي آلة الحرب... إلى آخره). يعني: أن حلية آلة 
دون ناهذا :العف لبي تك ل الجوازء والمنع والتفصيل بين ما 
يطاعن77) به كالرمح. فيجوز تحليته» وبين ما يتقى به ويتحزء(ة) فلا يجوز 
ولأنه في الأول أقوى إرهاباً مع أنه في معنى السيف الذي هو الأصلء. 
بخلاف الثاني» ولا سيما ما يتحزم بهء فإن الحزام يتخذ في الحرب وغيره 
بخلاف ما يتقى به. 


ج والحرام ما عداه من حلي الرجالء والأواني 4. 


قوله: (والحرام ما عداه من حلي الرجالء والأواني)ء يعني: سواء كان 
الحلى متصلاً بثيابهم» أو منفصلاً عنها. والضمير المجرور في قوله: 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د». 

(2) المثبت من «د»ء وفي سائر النسخ (أو اتصل). 

(3) فى 0 أ) كفضته وهو تحريفا. 

)4 فى « »4 و«د): (المذهب). 

)05 00 جوازه بالذهب» وكراهية تحلية غيره من السلاح؛ لأن التجمل على العدوء 
إنما يحصل غالباً بالسيف قاله ابن القاسم» وجوّزهُ أشهب في الأسلحة» والمنطقة 
كان على الس 
كفل + التهيرة 50/87 عفن السولعن 115/1 

(6) ينظر: عقد الجواهر 1/ 320, النوادر والزيادات 2/ 119. 

(7) فى أ »: (يطعن). 

)08 في ١ج‏ و«دا: (يحتزم به) والمعنى واحد. 
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[عَدَاه]!'؟ عائد إلى جميع ما ذكرء وتقدم بالكلام على الأواني أول 
الات 1 
ناه ٠.‏ 


زكاة الحلي وما يرصع منه بجوهر 

« وَالخُلِيُ المُرَّكَى مَنْطُوماً بِالجَوْمَرٍ إِنْ كَنَ نَرْعْهُ بغَيْرٍ ضَرَرِء فَالْحْلِيٌ 
فده وَالْجَوْهَرُ عض 4. 

قوله: (والخُلِيَ الْمُرَكَى). لما قدّم بيان ما يزكى من الحليء وما لا 
يزكى» تكلم هنا فيما يزكى إذا اختلط بشيء من الجواهرء وكيفية تزكيته» 
وقوله: (منظوماً) حال من الضمير المستتر في المزكّى فإذا قلتّ: لِمّ عدل 
المؤلف عن أن يقول رُكّي كل نوع على حكمه؟, إلى قوله2: (فالحلي نقدء 
والجوهر عرض).؛ وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟؛ لأن كل أحدٍ يعلم أن 
الحلي نقد والجوهر عرضء قلتٌ: لا شك أن حقيقة هذا الكلام غير مرادة 
هناء وإنما المراد لازمها وهو أن النقد يزكى كل عامء والجوهر يزكى زكاة 
العروض إدارةً واحتكاراً» وهو أخصر بالمقصود””' وأَبْيَنُ من الكلام الذي قاله 
[السائل]267 مع [أنه](2 أقل منه في عدد الكلمات. 

ج وإلاً فثلاثة كالعرضء ويتحرّى ويراعي الأكثرء والحول شرط إلا في 
المعادن والمَعَشْرَاتِ 4. 

قوله: (وإلا فثلاثة). يعني: وإن لم يكن نزعه إلا بضررء وهو إما 
إفساد» أو خسارة أجره على ذلك ففي ذلك ثلاثة أقوال220: أحدها: أنه 


(0) ما بين المعكوفين سقط من الج والمثبت من «أ ؛ واب»» وفي سائر النسخ 
الأخرى : (عنه) وهو تحريف. 

(2) ينظر الجزء الأول من الكتاب. (3) في «ج»: (إلى أن قال). 

(4) في «ب»: (لا شك في أن) ولعلها مقحمة ولا معنى لها. 

(5) في »© و«و»: (بالمفهوم). 

)26 ما بين المعكوفين سقط من (د )ا . 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب» وفى « 21 مساواته. 

(8) ينظر لجملة الأقوال في: البيان والتحصيل 364/2, لأبي الوليد بن رشد - 
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كالعرضٌُي نظرأ إلى صورته مع ما بالازمها(1) مِنَ الجوهر والثاني : أنه عط 
كل واحد من جزئية حُكم نَفْسوء إِلَا أنه لا يلزمه فَضْلَهُ لما في ذلك من 
الضررء بل يتحرى وزن الحليء ووزن الجواهر إن كانت تباع وزناء ثم 


والثالث: [أنه](2) ينظر إلى الأكثرء ويبطل حكم التابع» والأولان يعمان 
جميع صور”"© المسألة بخلاف الثالث إذ من صورها أن يكونا متساويين» 
واشتغتى المؤلف عن نقل7”؟ الخلافته الذي ذكر فى الضزر©؟. بل27 هواكما 
أشرنا”*؟ إليه لتقارب القولين فيه إلا أن الضرر بمال قدر في غير هذا 
الموضع بما يجحف مال الإنسان» وليس مرادً2!9 هنا . 


زوه ]2101 قي كد12 خلى [الشرط12؟ الأول ]2171 شروظ زكاة 
العين [وهو كونه نصاباً]!”'2. 


- القرطبي» تحقيق سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 
08م ْ 

)21( في ااب»6 : (مالازمها) وا أ ) و(«ه): (مع ملازمها). 

)22( ها "ين المعكوفين سقط من اب») ولج) والد) . 

(3) في «ب»: (صور جميع المسألة). 

(4) (إذ هو من صورها) زيادة (هو) ولعلها مقحمة. 

(5) فى «بس»: (ذكر الخلاف). 

6 دك لون 

(7١‏ «د»: (ما) وهأ). 

)8 المقيف من «ج» واب»» وفي سائر النسخ: (أشرنت )1 

(9) فى «1أ»): (بمائة). 

(10) فى «» و«ب»: (مرادان). 

نا بخ المعكوفين سقط من «ب). 

(12) في «ج»: (تم كلام المؤلف علي الشرط) . 

(13) المثبت من «ج2 و«د»ء وفي سائر النسخ الأخرى: (شروط). 

(14) ما بين المعكوفين سقط من «(د). 

(0)ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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اعتبار الحول من غير المعادن والمعشرات 


قوله: (والحول شرط إلا في المعادن والمعشرات)؛ أما المعادن فاتفق 
المذهب على سقوط اعتبار الحول فيها('». وخالف الشافعي في ذلك22. 


وقول"الراوئ في المعادن القبلية'": لا يوخن:منثهنا إلئ ليبوم :إلا 
الزكاة» يرد عليه والله أعلم؛ لأنه قَصَدَ إلى بيان ما تختص به المعادن من 
الأحكام. فلو شاركت غيرها من العين في اعتبار الحول لما كان الأخذ منها 
خضوها ونا يكون اللخد مهاه أودحن أعزاضها أن حتريي!”؟ فى الحول: 
وأما المعشرّات227» فهي وإن كان الحول الحقيقي غير شرط فيها لكن» من 
ززع" االزرافة إلى "لضام يغرل فيا متدلة الحول:. 


(1) قال مالك: «المعدن بمنزلة الزرعء يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرعء يؤخذ منه إذا 
خرج المعدن من يومه ذلك» ولا ينتظر به الحول كما يوؤخذ من الزرع إذا حصد: 
العشرء ولا ينتظر أن يحول عليه الحول» لأنه مال مستفاد من الأرض تجب فيه 
الزكاة» فلم يعتبر فيه حول كالزرع» وهو قول عامة العلماء من السلف والخلف كما 
قال النووي: والمنصوص في معظم كتب الشافعي» والمصحح في مذهب أحمد. 
ينظر: الموطأ مع المنتقى 2/ 104» والمجموع 271/6 المغني 3/ 26. 

(2) في أحد قوليه وهو ضعيف, والذي ذهب إلى اشتراط الحول منهم داود والمزني» أما 
المذهب: فإنه لا يشتزطه كما أشرنا إليه انما . 
ينظر: مختصر المزني للإمام المزني 53» دار المعرفة» الطبعة الثانية 1393ه ‏ 
3ه المجموع 6/ 74. 

(3) القبلية: بفتح القاف والباء» نسبه إلى قبل من ناحية الْفْرْع» بضم الفاء وسكون الراءء 
فهي موضع بين نخلة والمدينة» بقرب المدينة من ساحل البحر. 
ينظر: القاموس المحيط». 4/ 35 للفيروزآبادي» دار الفكرء بيروت» 1984م. 

(4) ونص الحديث: أن رسول الله يهُ: «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم». 
يتظرة .سكن الترمدي :1707/3 كتاب الخراج. والإمارة» والفيء» باب إقطاع 
الأرضين»ء والحاكم في مستدركه 17/3 وقال: صحيح ولم يخرجاه. 

(5) في «د4: (إن تجربها في الحول). 

(6) وهي زكاة: الزروع والقفان: واتشفى :<زكاة العشر عيل: الأحنافه» ,يتظر: السسوط 
4 . 

(7) المثبت من «ب) و«اداى وفي باقى النسخ : (لكن زمن الزراعة). 
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ضياع جرء من نصاب المال بعد الوجوب وقبل الإخراج 
+ فلو ضَاعَ جرْء من النصاب ولا يمكن الأداء فقولان: بناءً على أنهم 


كالشركاء أَوْ لا ولذلك قال الموجبُ بربع عُشْر الباقي 4. 


قوله: (فلو ضاع... إلى آخره). يعني: لو'!؟ ضاع بعض نصاب العين 


بعد كمال الحول» وقبل التمكن من الإخراج'22 فهل تسقط زكاة بقية النصاب 
أم لا؟ المشهور سقوطها””". وأوجبها ابن الجهم”*)؛ ولهذا المعنى - أعني 
اعتبار التمكن ‏ حَسّنَ إدخال هذا الفرع في فصل الحولء وإلا فالفصل الذي 
قبله كان أليق به؛ لا سيّما والمؤلف لم يجعل سبب الخلاف إلا اعتبار شِبْهِ 
الكوكة لآ اعقار التمكق نمع الست 


قوله: (بناءً على أنهم كالشركاء أو لا). يعنى: أن سبب الخلاف فى 


هذه المسألة هل الفقراء كالشركاء في النصاب بربع العشرء أو ليسوا كذلك؟ 


0010 
020 
000 


(4 


000 


06) 


1 (فلو). 

في «د)ا: (من الإخراج فيها). زيادة (فيها). 

وهذا الذي ذهب إليه مالك ووجه أنه لما كان له أن يعطيهم زكاته من غيره» لم يتعين 
حظهم فيه ولما ضاع من غير تفريط ضاع قبل إخراج زكاته فهو كضياعه قبل حوله 
فلذلك لم تجب عليه زكاة فيما بقى. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الإسقاط مقيد بما إذا 
كان الباقي ليس نصاباًء وأما إذا كان نصاباً فعليه الزكاة. 

ينظر: المدونة 2457/2: المقدمات 2311/2 الذخيرة 139/3. 

هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المعروف بابن الوراق 
المروزي» الإمام الثقة الفاضل العالم بأصول الفقه» سمع القاضي إسماعيل وتفقه 
معهء وأخذ عنه جماعة من العلماءء له كتب جليلة فى مذهب مالك منها. كتاب 
معاتل الكلاقو رو التمكةا فى ندسيه نالك ورا ن انه وغورهاء قوني ف 309 
طقن شن تح ل4نة اتقي لذو الوفنتك وداه التهرفت :94 لابن العكيو» بؤاز 
المعرفة» بيروت. ط: بلا. 

وينظر: قول ابن الجهم هذا في: المقدمات 311/2, التاج والإكليل 2/ 362. 

فقال ابن رشد: «إذا ذهب بعض المال بعد الوجوبء. وقبل التمكن من الإخراج. 
فقوم قالوا: يزكي ما بقي وقوم قالوا: مال المساكين وحال رب المال حال 
الشريكين» يضيع بعض مالهماء وقال: والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون». 
بداية المجتهد 1/ 229» كتاب الزكاة. 

فى «1أ»: (هذا الخلاف). 
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بل المقصود إرفاقهم بربع العشرء ألا ترى أنه يجوز دفع ربع اليد 17 ميجير 

النصاب». ولا حق لهم في عين النصاب يخلاف الشركاء» ولأجل هذا أدخل 
قوله: (ولذلك قال الموجب بربع عشر الباقي). يعني: ولأجل7 أن 

سيبه الخلاف ما قلناهء قال: من أوجب الزكاة إنما يجب ربع عشر الباقى من 

النصاب لا زكاة جميع التصياياء ونا لشبه الشركة» وفي هذا الكلام فائدة 

أخرى :ومن آن المنولف :لها اذك القولين أولك لو يت .ها الذي يقوله 

الموجب» فيخشى أن يهم غتة أنه يقول 000 زكاة جيه (5) الخضصات» 
وقوله: (بربع) متعلق بقال. لا بالموجب. 


ضياع الزكاة عند محلها ولم يفرط 

< ولو أخرجها عند مَحَلْها فضاعَث لم يَضْمَنْه ويجب إنفاذها وإن ضاعَ 
الأضلٌ 4. 

قوله (ولق اخرحهاء إلى آخره) ناميا الأ حلاف [في]1" ف وانيا 
الخلاف في أمور هل يُعَدُ معها مفرّطاً أم لا؟ فلعلَ الكلام عليها في المستقبل 
لي 

قوله: (ويجبٌُ إنفانها وإن ضاع الأصل). يعني: أن الضياع عند حلول 
امول إن أن وكوات” قل التوبايي انان "7 ”عضي وذللن اسفن 0ن 
كون 3 قوير الوقاق: أن غي” روزن كان ني" اك خرها الركاة أن يق 


النصاب» والكلاه(!'2 في جميع الأقسام مع عدم التفريط» فإن ضاع جميع 


(1) في أ»: (أنه يجزيه مع ربع العشر). (2) فى «أ): (ولأن سبب الخلاف). 


)3( في (و»: (لم ع (4) فى 0 ) وااب» ولاه): (بموجب). 
© فىَِ الج : (زكاة لجميع التضاب): 6١‏ 7 بين المعكوفين سقط من «(ب). 
(7) المثبت من «ج» و«داء ومن سائر النسخ: (أو لا). 

40 في (ج2: (أو بعضه). (9) المشبت من (ج4. 

(10) المثبت من «(ج». (11) في «1»: (فالكلام). 
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النضات فلا زكاة ومقي 217 حك با إذا ضام جوع [نن]1*> البصات قبل التميد 
أو بعده» والضائع هو الزكاة» وهذا القسم [هو]7" إذا كان الضائء! غير 
الزكاة وبقيت الزكاة. 


قال: (ويجب إخراجها) وهو بيّن؛ لأنه مأذون له في تمييز نصيب 
الفقراء. فكما لا يلزمه ضماتن نصيبهم إذا ضاع بعل تمييزه» فكذلك يجب 


إخراجه لهم إذا بقيّء وكان الضائع تضية" وت المال: وحكم ضياع جميع 
النصاب7”؟ ظاهر من هذه الأقسام. 


0 أمَا لَؤْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحلّها ففرط فضاعت‎ ١ 


ا - لو أخْرَجهَا... إلى آخره)» يعنى الإخراجها. ا ع 


موجب» فأشه من جحد الوديعة. ثم قر بها , بعد 0 57 0-000 


(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (وبقي) والله أعلم. 

(2) ما بين المعكوفين من سقط الج (3) ما بين المعكوفين سقط من (اج2. 

(4) في «أ»: (الضياع). (5) في «أ»: (المال). 

(6) المثبت من «جغ2» وفي سائر النسخ : (هنا). 

(7) المثبت من 2»1: (وسقط من بقية النسخ). 

(8) اختلف أنظار الفقهاء فيهاء وملخصها ما قاله ابن رشد حيث ‏ لخصها تلخيصا جيداً ‏ 
فقال: (إذا أخرج الزكاة فضاعتء فإن قوماً قالوا: تجزي عنهء وقوم قالوا: هو لها 
ضامن حتى يضعها أي في موضعها وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه 
إخراجهاء وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان. 
قال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمنء وإن أخرجها في 
أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو المشهور في المذهبء وقوم قالوا: 
إن فرط ضمنء» وإن لم يفرط زكي ما بقي» وبه قال أبو ثورء والشافعي» وقال قوم: 
بل يعد الذاهب من الجميع» ويبقي المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر 
حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين» يذهب بعض المال المشترك بينهماء 
ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي». 
ينظر: بداية المجتهد 1/ 228. كتاب الزكاة المسألة الأولى» إذا أخرج زكاة 
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النماء 
الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة 

ج ونماء المال ربِحُء وفائدةٌ, وغلة, فالربح يُرَكَى لِكَؤْلٍ الآضلٍ على 
المعرُوفٍ كالنْتَاجٍ لا كالقواكء ورُوي في مسألة: لو أَخْرَ خاصّة كالفوايدء وقِيلَ: 
كالآضلٍ بعد الشراءٍ لا قَيْلَهُ 4. 

قوله: (ونماء المال22 ربح, وفائدة» وغلة). النماء: الزياد2©2» وإنما 
أضاف النماء إلى المال وهو أعم من العين ‏ مع أن كلامه في زكاة العين ‏ لأن 
الغلة لا تدخل تحت نماء العين» وإن دخل بعض أنواعهاء لم يدخل جميع 
أنواعها كغلة الرقيق والدواب» وغير ذلك» ثم إن هذا النماء لا يخلو إما أن يكون 
من جنس الأصل الذي تكثر به أو لاء والثاني: هو الغلة» والأول: لا يخلو إما 
أن يلزم من طريانه وحدوثه تغير الأصل أو لاء والآول: هو الربح» والثاني: هو 
الفائدة» ثم جعل النماء جنساً لهذء( الأنواع الثلاثة. فوجب كونها غير 
جامعةء لما يحتاج إلى ذكره ‏ ها هنا -» وذلك أنه لا يدخل تحته من الفوائد, إلا 
إذا(”' تقدمته قبلها فائدة» إما الفائدة التي يملكها الإنسان أول ما يملك» أو 0©) 
فتن حك 533ه كل ينكا: تعف هذا" لعن » للها لديف نم1 : 


الربح يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل 
قوله : (فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد) . 
يعني : أن من كان لهد فال عجن نه ولا أو بعض حولء» ولكنه مضى له 


(1) فى «د): (ونماء النقد). 

(2) هذا في اللغة وفي الشرع نوعان: حقيقي وتقديريء فالحقيقي: الزيادة بالتوالد 
والتناسل والتجارات ونحوها. والتقديري: تمكنه من الزيادة بأن يكون المال المقابل 
لذلك فى يده أو يد نائبه. ينظر: لسان العرب 5/ 11:1» تنوير المقالة 2/ 195. 

3ن (]أ»: (لأحد). 

4( في 1 و«د» ولاو»): (يوجب). وهي كذلك في نسخة خليل. التوضيح : [2/ 17]. 

)5( في (ج» و«ب»: (إلا ما تقدمته) وفي «و»: (إلا تقدمته). 

(0) المثبت من «ج»0 وفي سائر النسخ: (وما يستفيده) . 

(7) موث: قال خليل: ووقع في نسخة ابن عبد السلام: (ونماء المال)... وقد يقال: إن 
النسخة التي قدمناها في المتن (ونماء النقد) أرجح. التوضيح: [2/ 17]. 
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حول من يوم ملكهء فإنه يزكيه في آخر الحول إن كان حينئذٍ نصاباً» وسواء 
كان في أول الحول نصاباً أو دونه إذا كمل بالربح نصاباًء وكان الربح لمّا نشأ 
فق المال شوصووا”! وه من اول ما علكهه هذا “هو البعروق فق المت 
إلخافا لديو لاو71؟ المافنة [ عورا" اهل المنهب أيضا إن فقون 
الأولاد على حول أمهاتها©). 


000 
020 
03) 
04 
00 
(06 


فى « أ) و«ب)»: (موجود له فيه) ولعل (له) مقحمة ولا معنى لها. 

ينظر : الرسالة 167» المدونة 1/ 243» البيان والتحصيل 2/ 2.356 التفريع 174/1. 
فى « أ) و«د) و«و»: (بولدة). 

فادسين كرفي تناد مور اطي لآن .لاك تعضتيةة انيلا 

في فى (د): «(وأهل المذهب) زيادة الواو. 

اختلف الفقهاء من حول النسل هل هو حول الأمهات؟ على قولين الأول: قال مالك: 
حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصاباً أو لم تكن. واستدل على ذلك 
بما روي عن عمر ونه أنه قال: «اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه» 
أخرجه مالك في موطئه 177» كتاب الزكاة» باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في 
الصدقة» والبيهقي في سننه 4/ 103. كتاب الزكاة» باب: يعد عليهم بالسخال. 

الثاني: قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم: لا يكون حول النسل حول 
الأمهات إلا أن تكون الأمهات تيان : 

وابتدل: أيضا يما ووئ'عنة على (عد الصغار مع الكبار) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح 
4 16 - 17ء كتاب الزكاة» باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد 
على مالكها. وينظر المغني 2/ 602», المجموع 5/ 316, المحلى 274/5. 

وقال في الهامش: إسناده حسن قالوا : ولم يعرف لعمر وعلي مخالف من الصحابة فكان 
الضماعا . ولعل - والله أعلم أن القول الثاني هو أرجح الأقوال» وأولاها بالضوات» 
وأقربها إلى العدل الذي جاء به الإسلام . وهو«أنه لا يكون حول النسل حول الأمهات 
إلا أن تكون الأمهات نصاباً» لأنه قول عمر وعلي ييا ولم يعرف لهما مخالف من 
الصحابة فكانا إجماعاً على ذلك» لالت ص يتس لي نر على لمن وإنما هو من 
زأيف ولا أظن أن قول مالك مقدم على قول عمر وعلي م ويا هذه من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن مما ينافى حكمة الشريعة فى إعفاء ذي المال القليل وهو ما دون 
النصاب من وجوب الزكاة: أن توجب الزكاة على من يملك أربعين حملاً من الغنم» 
أخمس مضلان من الإبل» فإن مالكها لا يعد غنياً. فإيجاب الزكاة عليه إجحاف بهء 
فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار وتجب فيه الزكاة. 

واستذل أيضاً بأنها توالدت. فإذا توالذت فأولادها منها فلا بد .من الزكاة» وإن كانت 
غير نصاب؛ لأنها ما زادت بالأولاد كانت كالنصاب. المدونة 1/ 168غ» بداية 
المجتهد 1/ 274. 
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قوله: (ورُويَ في مسألة لو أخر خاصة كالفوائد)2 يعني: أنه روي 
عن مالك: فيمن له عشرون ديناراً حال عليها الحول» فلم يزكها حتى 
شترى بها سلعة فباعها''؟ في آخر الحول الثاني بأربعين» أنه يزكي العشرين 
للعامين ويستقبل بالرب-(22» وهذا الرواية كرّرها المؤلف بعد هذا في زكاة 
المديان© فئ قوله: ‏ (وروق أشتهيه وابن عبن التحكمة يستقيل بالرية 
[كله]2» وهو غريب2”7, وكأنه رأى في هذه الرواية أن الربح مخالف 
لولادة الماشية من كه إن الماشية :اذا“ يفيت" تتاسلثة تانفييتها: والتققة علهها 
إنما هي لحفظها في أنفسهاء لا للتناسل» ولا تحصل الأرباح في الأموال» 
إلا بالحركة فيهاء وإتلاف أعيانهاء ألا ترى أن الغاصب يرد الأولاد. ولا 


برد الأرباح7©). 


قوله: (وقيل: كالأصل بعد الشراء لا قبله)» يعني: وقيل: إنه يُعَذّ الربح 
موجوداً من يوم الشراءء لا من يوم ملك أصل المال؛ لأنه بسبب الشراء 
حصلء فلا يضاف لما قبل ذلك. هكذا حكى27 المؤلف» وغيره هذا القول» 
ولا يجدونه. إلا لابن القاسه7*) في مسألة العشرة الآتية الآن. 

ع اه سم ا ا ا ا 
أصله حين الشراءٍ أو حين الحصولء أو حين الحول ثلاثةٌ: لابن 0 


والمغيرة» وشيب كذي عشرةٍ حال عليها الحو ل فانفقّ خمسة, ثم اشتررى 


(1) في «ج»: (باعها). (2) ينظر: المدونة 1/ 245. 


(3) في «د»: (المدن) وهو تحريفف. (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 
(5) ينظر: عند قوله: (وعليهما لو أخر نصاب زكاة... وهو غريب) ص89. 
(6) ينظر: غرر المقالة 3/ 289. () فى أ »: (روي). 


'(8) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيى المصري» نسبة إلى 
العتقاء. الذين أعتقهم رسول الله ييه تلميذ الإمام مالك. وناشر فقههء خرج له 
البخاري في صحيحة سيرته معروفة مدحه كثير من الأئمة منهم النسائي» ولك سِنة 
2ه أو 8إه. وتوفي بالقاهرة سنة 191ه. 

ينظر ممن ترجم له: الفهرست 281, لابن النديم» الأعلام 2/ 85» هدية العارفين 
6 12 الديباج 239. 
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ع 
اشهبت 
واسهب 


قوله: (وعلى المشهور... إلى آخره)؛. القول المشهور الذي فرّع عليه 


نه0؟ مهو القول المغزوف الذى نقله أول"الفصل : 


ومراده من هذأ الكلامء إعطاء أصل يبلي عليه فال امع القاسمء 
20 والبي 21 ولبن بسديك؟ لأني كو القول المعروف: : وهو 0008 


اراح عا جرلا أصلها من غير نظر إلى يوم الشراء» ودَّكَرَ الرواية التي فيها 

عدم ضم الأرباح إلى أصولهاء بل يستقبل بها حولاً بعد حصولهاء وذكر أيضاً 
القول بأن الربح مضموم إلى أصله لكن من يوم الشراء””2 لا من يوم ملك 
الأصبل :ولا ول '[الحروف!؟' نو" فول المفيزة فى مدالة العشرة وغرهاةء 
والقول العادق عو اتوك ايو الفاسو اف مزالةالعشرة ايضا ««دوالرواية الكاقة 
هي قول أشهب في المسألة» فكيف تُجعل هذه الأقاويل مبنية على واحد منها 
وهي متضادة في أنفسِها؟ 


022 


03) 


04 
(6) 


(1) في «د»: (الذي فرع عليه أيضاً). 


هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز العامري» القيسي الجعدي: قبل: اسمه مسكين» 
ولقبه أشهب, إليه انتهت رئاسة مصر بعد ابن القاسم. أخذ عنه سحئونء وخرج له 
أصحاب السئن» روى عن الليث» والفضل ابن عياض وجماعة؛ ألف كتاباً في الفقه 
بثمانية عشر يوما. 

ينظر ممن ترجم له: وفيات الأعيان 232/1 ترتيب المدارك 2/ 447 للقاضي عياض» 
تحقيق أحمد بكير محمودء دار مكتبة بيروت» دار مكتبة الفكر طرابلسء ليبياء 
الأعلام 9/ 11» الديباج 162. 

هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» ولد بالمديئة المنورة سنة 
4ه. فقيه أهل المدينة بعد الإمام مالك» عرض عليه الرشيد القضاء بها فامتنع» 
عيد الله» وأبو مصعب الزبيري» وغيرهماء ودذكو صاحب الشجرة: أن مولده سنة 
4ه. ووفاته 188هء. وكذلك نقل عياضء. إلا أنه جعل مولده سنة 124ه. 

ينظر ممن ترجم له: الديباج 425» ميزان الاعتدال 4/ 164. لأبي عبد الله الذهبي. 
تحقيق علي محمد البيجاويء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 3م 
تريب المدارك 2/ 279 شجرة النور الزكية 311. 

5 « أ »: (نماء). 5١‏ 2 (ب»4: (من يوم ملك الشراء) . 


في «ج»: (وهو قول). (7) ما بين المعكوفين سقط من (ب»4. 
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ومعنى [قوله]7؟2: (كذي عشرة... إلى آخره) . هو ما ذكره في المدونة20 : 


فيمن له عشرة حال عليها الحولء. فأنفق خمسة,. ثم اشترى سلعة باعها بخمسة 
عشرء أو اشترى قبل أن ينفق» فذهب المغيرة إلى وجوب الزكاة في الوجهين» وقال 
قود لوكا ناقياة ورتين حول بعد القيهن قال :ابن القاسم # "تقرط الركاة 
في الوجه الأول» ووجوبها في الثاني» فالمغيرة يقدّر الخمسة عشر موجودة!ة. 

قال المؤلف: (حين الحول) وليس قول المؤلف بظاهرء بل من يوم ملك 
العشرة التي هي أصل المال» وأشهب حين الحصولء وابن القاسم يقدرها حين 
الغو دقان كان القيزاءكايقا عن الأشاق :نفك الحييوف اليس عن درا 
مع الخمسة المنفقة» فتجب الزكاة» وإن كانت النفقة سابقة لم تجتمعاء فتسقط 
الزكاة» أما لو كان الإنفاق قبل الحول فلا زكاة اتفاقاً» ومذهب المغيرة أظهر من 
قول ابن القاسمء إذ لا خلاف بينهما فيما عَذَا هذه المسألة: أن الأرباح مضمومة 
إلى أصولهاء وقد قال ابن القاسم في المدونة”2: في/*' مسألة عشرة دنائير حال 
عليها الحول» فباعها بمائتي درهمء أنه يزكيها إلى غير ذلك من المسائل . 


«حكم من اشترى سلعة بمال تسلفه ثم باعها بريح). 
وفي ربح سَلَفٍ مَا لآعِوَض لَهُ عِنْدَهُ ‏ نَالِثّها: إِنْ نَقَدَ شيئاً من ماله 
مَعَهُ فَهنَ الشراء وإلاً اسْتَقْبَلَ 4. 
قوله: (وفي ربح سلفي... إلى آخره)؛ معناه: أن من اشترى سلعة 
بمال تسلفه. ولم يكن له مال يجعل هذا السلف فيه على ما يأتي إن 
شاء الله في زكاة المديان ‏ (ثم باع هذه السلعة بربح)”2» فأما رأس مال 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج) والها. 

(2) ينظر المدونة 1/ 243. 

)03( في «(ب») حتى يستقبل . في (ج) و(د) سقطت (فيه) . 

(4) ينظر: جملة هذه الأقوال والأحكام في عقد الجواهر 320/1. 

(5) المثبت من «ج». (6) في «أ» (هم»: (فلو). 
0020( ينظر: المدونة 1/ 243. 

(8) المثبت من «ج24» وفي سائر النسخ: (فيمن له عشرة). 

(9) ما بين القوسين مطموس من «د). 
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السلعة فا 000 7 7 0 عنه فيه ؛ 0 دين عليهء 0 00 فهل 
7 فق شرل الأول» أو ا 0 0 حول من يوم قبضه؛ لأنه إذا(2) 
أسقطت الزكاة عن أصل المال الذي استند الربح إليه فأحرى أن تسقط عن 
الربح» وهذا هو القول الثاني. أو يُقَصَّلْ بين أن يدفع في/2 ثمن هذه السلعة 
شيئا من ماله ولو قل فيبني على يوم الشراءء أو لا يدفع شيئاء بل يكون 
جميع الثمن 57 عليه وهذا هو [القول]40) الثالث» وهو ضعيف » والأول 
الفلا 00 
هو الظاهر ". 

+ وفي ربح المشتري بدين يملك مثله من العين ولم يَنْقدَهُ ثلاثة: الأصل, 
والشراءء والاستقبال ويستقبل بالفوائد بعد قبضهاء وهي: ما يتجدد لا عَنْ مال 
مزكّى كالعطابا والميراث, وثمن سلعة القنيةء» وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية 
اثّفاقاً 4. 


قوله: (وفي ربح المشتري... إلى آخره). يعني: أن من اشترى سلعة 
بثمن وهو مالك لمقداره ‏ وبهذا الوجه فارق هذا الفرع الذي قبله ‏ ثم باع 
السلعة بربح» فاختلف في هذا الربح» هل يزكّى على حول المال الذي هو 
ملك له ولم ينقده» 00 حوله من يوم الشراءء أو يستقبل به ل وفيه 
ثلاثةٌ أقوال0 أَبْيَئْهَا0 أيضاً الأول. وهنا تم كلام المؤلف على النوع الأول 
من أنواع نماء المال وهو الربح. 

والنوع الثاني قوله: (ويستقبل بالفوائد بعد قيضها). يعني: أنه 
عل هرا من عو م “نولا يرك يوم اتتشناده بولا ووم تسم 


(1) في «د»: (بها). (2) في «أ»: لأنه (ما إذا). 

00 في « أ 6: لأنه (ما إذا). (4) ما بين المعكوفين سقط من (د). 
(0) ينظر: المدونة 1/ 243» البيان والتحصيل 381/2 التفريع 4/1 الرسالة 167. 
266 في الج» الد) : (يَمْلِكُ). 

)020 في (لو»: (أو يبني مع حوله) زيادة (مع). 

(0) ينظر: التفريع 1/ 275» عقد الجواهر 1/ 318. 

(9) في «أ»: (أثبتها). (10) في «ج»: (قبض). 
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ولا خلااف في ذلك اليوم , وحكيّ عن بعض الصدر الأول في ذلك خلاف17 , 
أحكام الفوائد وتعددها 


قوله: (وهي ما يتجدد لا عن مال مزكى كالعطايا والميراث)» فإن 
[قلتَ: لم أخر المؤلف الكلام في تعريف ماهية [الفائدة]!2)؟ مع أنه أولى 
بالتقديم لإفادة التصور الذي هو سابق على بيان حكم من أحكامها؛ لأنها 
تصديقات» قلتٌ: لما كان يتكلم في الأرباح وبيّن أنها؟ تضم إلى أصولهاء 
بِيّن أن أحكام الفوائد على الضدء وأنها يستقبل بها حولٌ واحدٌ لضدين» قدا 
يشعر بالآخرء ولا سيما إن كان على طرفي النقيض كما(" هناء فتساهل من 
1ج ]1 .ذلك تنيع هذا #التذكم [البخاض ]2 . 

قوله: (في حدها: ما يتجدد لا عن مال مزكى)» يعني: سواءً كان تجدده 
لا عن أصلء أو عن أصل غير مزكى؛ لأن المخرج من التعريف المتجدد عن 
المال غير المزكىء أما الأول فكالعطاياء فإنّ مِلْكها تجددة*© لا عن أصلء. 
وأما الثاني فكثمن سلع القنية؛ لأنه تجدد عن أصل غير مزكى وهو سلع القنية. 


(1) الحق أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض الفقهاءء وإن 
كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط فى وجوب الزكاة 
في كل مال مستفاد وغير مستفاد مستندين في ذلك إلى بعض الأحاديث التي رويت 
في اشتراط الحول وتعميمهم إياها على المال المستفاد» وهذا مجمع عليه عند فقهاء 
الأمصار وليس فيه خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية وابن مسعود وعمر بن 
عبد العزيز والزهري ... قي وبعض الصحابة والتابعين. فقد جاء عن ابن مسعود 
وابن عباس ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم من وجبت تزكية المال 
عند استفادته دون اشتراك الحول. 
وبالجملة فإن الذي تركن إليه النفس وتميل إليه أن المال المستفاد لا يشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرور الحول وذلك لعدة اعتبارات انظرها على سبيل المثال فى: فقه الزكاة 
1 : نصب الراية 2/ 328 عارضة الأحوذي 3/ 125 126 وغيرها. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «اب». 

(3) المثبت من «ج» «داء وفي سائر النسخ: (تنظم). 

(4) في «ب»: (قد يستقر بالأخر). (5) في «ج2: (كما هما). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (7) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

(8) المثبت من «ج» و«د4ء في سائر النسخ: (إلا عن أصل). 
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ما يضم من الفوائد بعضها إلى بعض 

قوله: (وتضم أولاهما ناقصة إلى الثانية اتفاقاً). يعنى: أن الفائدة إذا 
ددكنواذ كادف لادان (انحة فيه النسات مك إلى الناجة كما ذا آنا 
الحمية عن اد لي وكان في الثانية ما يكمل به النصاب» سواء كانت 
نصاباً أو لاء فإن الأولى تضم إلى الثانية اتفاق 2" . 

فلو ضاعت الأولى أو أثفقها بعد حولء ثم حل حول الثانية ناقصة ففي 
سقوط الركاة فيهما قولان لابن القاسمء وأشهب بناءً على اعتبارٍ حول واحد 
يَجْمَعْهُمَا آؤلا 4. 

قوله: (فلو ضاعت الأولى... إلى آخره). يعنى: إذا كان فرض المسألة 
بائياً على عاله»- رشاعت الأو بعد حرلياء. أ انها تيعد بعوليا» فإذا بخان 
حول الثانية وهي ناقصةء فهلْ [تسقط]7 الزكاة عن الضائعة والباقية أم لا؟ 
قولان240: اهدي ابن القاسم [فيهما](”2: وأوجبها أشهب فيهماء وذلك؛ لأن 
ابن ا يشترط اجتماع المالين في الملك والحولء [ولم يحصل]7', 
وأشهب يشترط اجتماعهما فى الملك وبعض الحول وقد حصلء. والظاهر 
ودماث ابرق الفاسية الأ دوين نما ور كاه را "لجان اناعد رلا ركرنان 
كذلك. إلا إذا اشتركا في جميع الحول الواحدء وتقييد المؤلف حلول حول 
الثاثية 0 مستغني عنه؛ لأن كلامه فى زكاة الأولى والثانية ا 
وخلاف ابن القاسم» وأشهب حاصل في تركية الأولى»: سواء كانت الثانية 
نصاباً أو لاء ألا ترى أن الفائدتين قد اجتمعتا في الملك» ولم تجتمعا في 


١ )1(‏ المقت من «داء وفي سائر المي (ما يكمل بالنضصاب). 

(2) ومئه قول مالك وأصحابه: من أفاد مالاً بعد مالء» فإنه إن كان الأول ليسن “فيه ما 
يزكى» فهو يضم إلى ما بعده. حتى يبلغ بمدة مال الزكاة. ينظر: النوادر والزيادات 
2/ 143. المعونة 1/ 365. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(4) .ينظ عقد الجواهر 331/1 وحافية الدسوقن 463/1 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج". 60 في «ب»: (الفائدتين). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «دا. (8) في «ب»: (بالبعض). 

(9) مث: قال خليل: وبهذه الفوائد يظهر أن قول أبن عبد السلام: تقييد المؤلف الثانية 
بالنقص مستغنى عنه؛ لأن كلامه في زكاة الأولى والغانةامعا ليس بظاهر؛ لبيان ما 
احترز عنه. التوضيح : [22/2]. 
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الحول» نعم يتفقان على [زكاة]7'' الثانية إذا كانت نصاباً . 

فإن كانت الأولى كاملة رُكَّيَا على حَولَيْهِمَاء فإن نقصت الأولى قبل 
حولها فكالناقصة 4. 

قوله: (فإن كانت الأولى... إلى آخره). يعنى: إذا كانت المحرمية 
عشرين فأكثر» زكّى كل مال على حوله من غير أن ينظر إلى الثانية» هل هي 
نصاب أم لا؟. وكذلك لو( تعددت الفوائد والأولى نصاب وهذا متفق عليه. 

قوله: (فإن نقصت الأولى قبل حولها فكالناقصة), يعني: أن الأول (ة) 
وهي النصاب» إذا نقصت قبل تمام حولها الأول» ولم تزل ناقصة فإنها لا 
تاكن نوق يحول ول الثانية..ويكون مجموعهنا نضاياً» كما لو كانت الاولى 
دول النصاب في الأصل . 

© فلو حل حول الأولى ثانياً ناقصةء وفيها مع الثانية نصابٌ, فالمشهور 
بقاؤها لا انتقالها إلى الثّانية 4. 

قوله: (فلو حل حول الأولى ثانياً... إلى آخره). يعني: لو حل حول 
الأولى في ثاني عام ناقصة بعد أن2*7 حال عليها الحول الأول [وهي]27 كاملة 
وجرت فيها الزكاة» وبالضرورة جرت الزكاة في الثانية؛ لأنه إذا مضى للأولى 
عامان والثانية شاركتها في بعض الحولء فإن الثانية يكون لها أكثر من حول» 
فإذا كان في مجموع الأولى والثانية نصاباً فأكثرء بقيت كل واحدة على حولها 
هذا هو المشهور وقيل: إنهما يزكيان على حول الثانية©: كما لو لم نَجْرٍ 
فيهما زكاةء والأول أظهر لما قد علمت. 

وعليه لو نقصتا معاً عن نصابء ثم ربح فيهماء أو في إحداهما ما يُكَمَلَ 
به عند حول الأولى» رجعَ كُلُ مالٍ إلى حوله؛ وفْض الربح» وإِنْ كان فيهما فلو 
كان بعدَهٍ بشهر فَمِنّْهُ 4. 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «و». (2) فى «ب»: (إن). 

(0) المثبت من «ج)2)ء وفي سائر النسخ: (فهي) . 

(4) فى ( أ) و(«ب» و(ها و«د) أقحمت كلمة (كان) بعد (أن) ولا معنى لها. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ج»2. 

(6) مث: قال خليل: وهو الظاهر خلافا لما رجح ابن راشد وابن عبد السلام؛ لأنا إذا 
لم نقل بانتقال الأولى إلى الثانية لزم أحد أمرين: إما زكاة دون النصاب» أو زكاة 
مال قبل حوله. وكلاهما لا يصح . انظر: التوضيح : [22 - 23]. 
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قوله: (وعليه لو نقصتا... إلى آخره). يعني: وعلى المشهور لو نقص 
مجموعهما عن نصابء ثم تجر فيهما حتى صار مجموعهما نصاباً. أو تجر 
في إحداهما فربح ما يكمل به مجموعهما نصاباً. وكان ذلك قبل حول 
الأولى» فإن كل مال منهما يبقى على حوله وهو بيّن؛ لأن ربح المال مضموم 
إلى أصلهء فصارت كل واحد منهما كأنه''' لم تنقص شيئاً. أعني بعد أن 
صار مجموعهما نصابا . 
وقول المؤلف: (رجع كل مال إلى حوله)؛, يعنى: أن المالين انتقلا عن 
جيه واس كلك لأ قردن الموالة 31 [حزق)"! الارتى نا كال 
عليها”؟؟ إلا وقد ضان قن مجموعهما نضاباء فى [إن]1*؟ كان اث 29 فيهها 
مجموعتين» فض ربحهما عليهما حتى يزكى ربح كل واحدة معها. 
قوله: (فلو كان بعده بشهر فمنه). يعني: فلو كان حصول النصاب 
توا لماعو برد نعي" فون فو حول الأذلى كانه يفل يحوليا ريه 
وتنققى الخائوة على وتيا + رك للف لى كاذنا عقن درل بول القافنة 1 أن .مده 
بشهر فإن حوليهما معاً ينتقلان إلى هذا الشهر. 
زكاة المال يفاد شيئاً بعد شيء,. وحكم الفوائد 
من أنواعها ونمائها وما يضم منها بعضه إلى بعض 


ف 
و ماسح ب مه 


ولو كان بيده خمسة مُحَرَّمِيَة ثم خمسة رَحَبَيهُ فتجر فيهماء فصارتا 
أربعين في المحرّم فض الربحء فزكى عشرين في المحرّم» وعشرين في رجبء 
والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية 4. 

قوله: (ولو كان" بيده خمسة محرمية... إلى آخره)» [يعنى: لو أفاد 
خمسة محرّمية» ثم خمسة رجبية فتجر فيهما معاً]!*) حتى صارتا”"'© بربحهما 


210 في « أ ) والد): (فكأنها). 1)23 ها نو الجعكر فيرع سقط د دن 
(3) في «ب»: (ما حال حولها). (4) في «ج»: (إلا وقد صار فيها). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من ١أ1.‏ (6) فى «أ»: (التجر). 

(7) في «ج)»: (بعد شهر). (8) في «د4: (كانت). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «أ» ولاب»). 
(10) المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ: (فصارتا). 
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أربعين في محرم السنة الثانية» فإنه يفض الربح عليهما معاًء فتكون المحرّمية 
بربحها عشرين» والرجبية [بربحها!!؟ كذلك» وحول المحرّمية سابق» فتزكى 
أولآء ثم الرجبية في حولهاء وهذا أيضاً بِيَنْء أما لو تجر في خمس منها 
فصارت عشرين, ولم يدر أهي الرجبية أو المحرّمية» فإنه يزكيهما لحول 
أخرهما مع الخمسة الأخرى على ما نص عليه في المجموعة في نظير هذه 
المسألة؛ لأنه لو زكى لحول الأولى ‏ وقد تكون هي20© الآخرة » فيلزمٌ عليه 
زكاة المال قبل حولهء ولو خلط الخمستين» ثم أخذ منهما خمسة فتجر فيها فلا 
زكاة حتى تبلغ بربحها أربعين» فيزكى عشرين في المحرم». وعشرين في رجب» 
إن كان أنفق في الخمسة التي لم يتجر فيها قبل نضوض [ربح]!*' هذه السلعة. 

قوله: (والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة كالأولى بالنسبة إلى الثانية) . 
يعني: أن الفوائد إذا تعددت فكانت ثلاثاًء والأوليان؟ منهما كل واحدة 
منهما دون النصابء» فإن الأولى منهما تضم إلى الثانية» [وتصيران كأنهما 
فائدة واحدة أولى]©'» وتصير الفائدة الثالثة كأنها ثانية» فإن حصل من مجموع 
الأولى والثانية نصاباء كانا على حول الثانية» والثالئة على حولها27» وإن لم 
يحصل [منهما]!*» ضمتا إلى حول الثالثة» ثم إن كانت هناك فائدة رابعة 
طَرَدْتَ هذا الحكم على هذا المعنى الذي بيناه» والله أعلم. 

+ وفي إلحاق غلة سلع التجارة بالربح أو بالفوائد إذا لم يكن في عينها 
زكاة قولان >. 

قوله: (وفي إلحاق غلة... إلى آخره). يعني: وفي إلحاق الغلات 
الناشئة عن سلع التجارة بشرط"2. ألا يكون في عين الغلة الزكاة» كثمر 


(1) المثبت من «ج». 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 143 144. 


(0) في «ج": (في). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 
)05 في للد : (الأولتان). )26 ما بين المعكوفين سقط من ((د) . 
000 فى «ب»: (وجوبها). (8) المثبت من ١ج‏ وااد). 


(9) فى «و»: (كان). 


َه 


(10)فى «أ»: (يشترط)ء و«د»: (شرط). 


4ك 


النخل المشتراة للتجارة» فإنه في عينها الزكاة» فلا يختلف أنها [إنما]!2 تزكى زكاة 
الكَرْصٍ(22؛ والضمير المخفوض من عينها راجع إلى غلة» لا إلى سلع» والمشهور 

من القولين!”: أنها 0 ا هذا الشرع في فصنل القوائ» 
ا ا وهذا الشرط الذي ذكره 
العؤلقك27!]41[:6 شرظ أيفاً وهو انانكوة انضاباً ناما إن كان وون؟؟ الات 
فإنه يضق عندهى يما لبد فى غينه [الركاة]!"2» :وليين الزا عن لف العيو جب +057 
القخطن زوزق كان فز :الأليق 5”1]1: وَإنها المزاد انه قوحة الركاة مو غية النلة . 
من عوضهاء فإِنْ قُلْتَّ: على لفظ المؤلف إشكالء. وذلك أن غلات سلع التجارة 
على قشمين» كما ذكر: قسع تنب الركاة فى بغينة كثمر التخل على نما فسرتية 
وقسم لا تجب الزكاة في عينه» كمنافع الرقيق» والذقامةة ولا افرع 091 فى أن 
أحداً لا يقول بزكاة المنافع فأين محل القولين المذكورين؟ فإِنْ أجبتم بأن الكلام 
على حذف مضافء. والتَّقْدِير(''2[و]2'20 في إلحاق أعواض غلة سلع التجارة: 
قلنا: هذه الأعواض فى عينها الزكاة» كثمر النخل» ولا خلاف فى تعلق الزكاة 
بهاء فأين محل القولين؟ والحاصل أن الغلات على قسمين» قسم تتعلق به الزكاة 
وفاقاً» وقسم: لا تتعلق به الزكاة وفاقاً» ولا وجود لصورة الخلاف الذي ذكره 
المؤلف. قلنا: الجواب صحيح » وحذف المضاف كما ذكر؛ لأن المعنى. وفي 
إلحاق أعواض غلة سلع التجارة» إذا لم يكن في عين2'37 غلة سلع التجارة زكاة. 
(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 


ينظر : الرسالة ص 65. 


(3) فى «ب»: (القول). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 
)05 بين المعكوفين سقط من ١«ج»2.‏ (6) في «ج»: (غير). 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب»4. (8) فى «ب»: (هو). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(10)ما بين المعكوفين سقط من 1 »). الامتراء في الشيء الشك فيه. ينظر: لسان العرب 
14 62 مادة (مرو). 

(11) في «1أ»: (والتقرير) وهو تحريف. (12) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 

(13) فى «1أ4: (غلة عين). 
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وإنما جاء الإشكال الثاني من حيث إن السائل7'" توهم أن قوله: (عينها) عائد 
دنا لارام وليس كذلكء بل هو عائد إلى الغلة» وبقي ها هنا شيء 
وذلك زأن]220 فائدة الشرظ: إئما هي في انتماء المشروط لانتفائه» والخلااف 
المذكور” موجود في الأعواض وإن كانت في عين غلة سلع [التجار ]250 الرىاو(6) 
كما بيّنه المؤلف الآن فى فصل الغلةء فإذا كان الخلاف موجوداً فى أعواض الغلة 
سواء كانت في عين غلة الزكاة ‏ أو لاء فلا فائدة في هذا الشرطء والله أعل.2”7. 


زكاة فوائد الغللات من غلة المشترى والعبيد والحيوان 
وما يواجر به المرء نفسه وغيره 

ج والغلة النماء عن المال من غير معاوضةء كمن اشترى أصولاً للتجارة 

ثمرت فالمشهور كفائدة» وكذلك غلة دور التجارة» وعبيدهاء وغنمها 4. 
قوله : (الغلة النماء عن المال من غير معاوضة). النماء جنس - كما 
تقدم - يدخل تحته الأنواع الثلاثة التي هيء الربح22» والفائدة2'9 والغلة(!'2. 
وقد أخرج المؤلف الفائدة بقوله: (عن المال)» فإن الفائدة وإن كانت 
فوا فل و17 زعي حجن هي ]6171 كه سروت ناللكلة ضره لجال #دواتها 
حي بميراث» أو عطيةء أو ما أشبه ذلك» وأخرج بقوله: (من غير 


)21 في (لب6: (القائل) . )2( في (ج2: (على) . 

(3) المثغنت من اج ولو)ا. 

(4) في «أ) و(«ب)») و(ه) أقحم حرف (في) بعد كلمة خلاف . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «(ب». 

(6) المثبت من «ج»ء وفي سائر النسخ : (والزكاة) زيادة الواو. 

(7) مث: قال خليل: وفيه نظر؛ لأن المصنف لم يحك في فصل الغلات خلافا فيما إذا 
كان في عينها زكاة. التوضيح : [2/ 24]. 

(5) في «ج»: (عن). 

(9) المراد بالربح: الفرق الذي يزيد به ثمن البيع عن تكلفة السلعة. 

(10) المراد بالفائدة: ما ينتج عن عوض لا زكاة فيه مثل أجاره المباني ومرتبات الموظفين 
أو ما ملك من الأموال من غير عوض مثل الميراث والهبة. 

(10) المراد بالغلة: الدخل من كراء أو بيع أرض أو شجر مثل نخلة ما اشتري للتجارء أو 
للكراء أو للاستعمال الشخصى . 

(12) في 1 »2: (العين) . ْ (13) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
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معاوضة) الربح؛ لأنه نماء ناشئ عن المال» لكن مع المعاوضة. 

قوله: (كمن اشترى أصولا... إلى آخره). يعني: أن مثال الغلة ما 
ذكرهء وهو أن من اث تعرف ا دلا لي لا ولا اكمترة قبها فاتهرت 
فالمشهور من المذهب أن هذه الثمرة فائدة» فإن كان في عينها زكاة زكاهاء 
وإن لم تكن في عينها زكاة ‏ كالتفاح والرمان» أو كانت ولكنها قصرت عن 
النصاب - فلا زكاة» ثم إن باع الغلة في الجميع استقبل حولاً» والشاذ أنه 
يزكي الثمن على حول الأصل220» إلا فيما في عينه الزكاة وكان نصاباًء فإن 
حول ثمنه من يوم زكى عين الغلة. 

قوله: (وكذلك غلة دور التجارةء وعبيدهاء وغثمها). يعنى يعنى: أنها ملحقة 
بها مساويةٌ لها في الحكم'”©: ولا يتوهم أنها لما لم تكن لها عين قائمة» فإنها 
تلحق بالأرباح بخلاف الثمرء فإنها كسلع استفيدت فَلْيَئْفِي) هذا الوهم ذكرها 
المؤلف» فإن قلتّ: هذا المثال الذي ذكر المؤلف الغلة هو الفرع الذي ختم 
به فصل الفوائد فلم أعاده هنا؟. وهلا اكتفى بما ذكره في هذا”' الفصل؟ مع 
قرب العهد بهء وأيضاً فإنه لم220 يذكر حكم غلة سلع القنية» وهي أولى بالذكر 
هنا - مما ذكرهء قلتٌ: التكرار إنما يقبح إذا لم يفد27» وفي هذا التكرار 
فائدتان ! إحداهما: تنبيه على المشهور [هنا]!*؟» ولم ينبه عليه تَمَّةء والفائدة 
الثانية: أنه أخصر؛ لأن إلحاق غلة سلع التجارة بالفوائدء وإخراجها عن 
حكم 01 يستلزم ذلك في غلة سلع القنية» [ولا ينعكس ذلك» وهذه 
الفائدة هي الجواب عن السؤال الثاني: على أن المؤلف قد ذكر حكم غلة 
5 فضالة كك ]مالا رقن بعد ذا مواقا 1711 أن فونه 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من المختصر ؛ لأنها يقتضيها السياق. ينظر: المختصر اللوحة 145. 
(2) ينظر: الشرح الصغير مع حاشيته 221/1 222. 

(8© "المنك من (ج) وفي سائر النسخ: (مساوية لحكمها). 

(4) كذا في «ج» و«داء وفي سائر النسخ : (فليبقى). 


(5) فى «لب» و«د» و«و»: (فى ذلك). (6) فى « أ »: (فإنه لو لم يذكر). 
(7) في «و»: (لم يقل). (8) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 
(9) المششت من «ج) واداء وفي 0 4) و«و) إنما أخصر» وسقطت من «ب»: (إنه). 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «د). (11) فى «أ» و«ب»: (أو لقائل). 
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[إن]2'7 السؤال الأول لازم» وذلك لأن غلة سلع التجارة تقدم حكمها. 
وتعيين2 المشهور لم يحافظ المؤلف عليه كل المحافظة» لإسقاطه إياه في 
كثير من كتابه» وحكم غلة سلع القنية يأتي» فإذا تقدم حكم غلة سلع التجارة» 
وذكر بعد هذا حكم غلة سلع [تجارة7” القنية» فلا معنى لذكر هذا المثال 
هنا . 


زكاة الغلات مع أثمانهاء وكيف بيعت مع الرقاب 
أو بعد أو صوف الغنم؟ 

< ولو اشتراها معها قبل طيبهاء فكذلك كالعبد بماله ثم ينتزعه ولو باعها 
قبل طيبها ضمها كالربح 4. 

قوله: (ولو اشتراها معها... إلى آخره). يعني: إذا اشترى الأصول 
مع غلاتهاء والغلة لم تطب كان حكمها كما تقدم من القولين©. و 
الذي يستفاد من قوله: (فكذلك). وزاد تشبيهاً آخر فى قوله: (كالعبد بماله [ثم 
يفتؤغه) :“أي نطبنها أو عداذى1"؟ بج الشتراء؛ كانتزاء(7) مأل العيد اليشورض 
بال" وو فن:الكيرة أنكذ :: لأنهنا لما ظانت عن ملك حدنت 00 
وطللك ال يكوه .وذللك كالقائدة .و لمانا قد يقن تبعترا الشراة [اعلنى ما عاذ 
عليه قبل الشراء]2'9» فكما أن انتزاع مال العبد فائدة» فكذلك جذاذ الثمرة. 

قوله: (ولو باعها قبل طيبها ضمها كالربح)» يعني: أنه كما إذا اشتراها 
مع الأصل قبل طيبهاء [ولم يجعل لها من الثمن حصة وإن أبرت كمال العبد» 
فكذلك لا يكون لها حصة في الثمن إذا بيعت مع الأصل قبل طيبها]!' !2 وذلك 


(0) المثبت من «1أ4. 

220 في «ب»: (وتعيين المؤلف المشهور). 30 المت من (ب) واج2. 

4( فى (ب): (لغلتها). 3 و«د) ولاو): (وغلته). 

(5) فى «و»: «وهذا). 

(6) الجذ: القطع المستأصل وجذ النخل يجذه؛ جذاذاً: صرمه. ينظر: لسان العرب 2/ 217. 
(7) في «1أ»: (فكالانتزاع). (8) ها بين المعكوفين سقط من «ب». 
)9 في (ب»): (عنه). : (10) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(11)ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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بوكية كوتها :فاقدة فى العسالة :الآولى م :زكونة ها ءيزاة فى الغو لأ جلها رينها 
فى المسألة الثانية. 

ا 0 50 ء (1) 
وينبغي أن يحمل كلام المؤلف في قوله: (قبل طيبها) على ثمر 
البخل» أو جا'فن محناه .ما فيه الركاة فى عينه بتعلا ف" الث 22 الذى لا زكاة 
فيه» كالتفاح». والرمان» فإن البيع إذا انعقد على أصولها بعد طيبها ‏ وقد 
شرط إدخالها في البيع 227 فإن جميع الثمن يزكى على حول الثمن الذي 
اقرغ 4 الأصول»: شكذا نض انةالجراز77 + وعدي اعاندة الكضيول: باعان 
الزكاة وإن طابت ما لم تجذء فإذا جذت وبيعت وحدهاء أو مع الأصول كان 


وقال بعض الشيوخ ': فيمن باع غنماً مع صوفها التامء وقد كان 
اشتراها للتجارة أن الثمن يُفِضٌُ7 على الغنم» والصوف, فما ناب الصوف 
فهو فائدة على أصل ابن القاسم الذي يقول: يردهة*؟ المشترى مه" الغنم 
[إذا]2!*9 اطلع على عيب بها(''» قال: وعلى قول أشهب في مسألة العيب» 
لا يرد الصوف بعد 1 ولو كان كام يوم الشراء. ولا يعض الكمن في 
مسألة الزكاة» ويجعل كأن الثمن كله للغنم» ولا شيء للصوف منهء وهذا 


(1) في «ب»: (ثمن النخل) وهو تحريف. (2) فى «د): (الثمن وهو تحريف). 

0030 في ١‏ ]) واب»): (المبيع) . ب 

(4) هو محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن الموازء ولد سنة 180ه». وكان 
راسخاً في الفقه والفتياء له كتاب مشهور من أمهات كتب المذهب يعرف بالموازية» 
تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكمء واعتمد على أصبغء توفي سنة 269ه. 
ينظر ممن ترجم له: طبقات الفقهاء 154., الأعلام 6/ 11ء مرآة الجنان 8/ 5. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 2/ 4308 والشرح الصغير مع حاشيته 221/1 222. 

(6) لعله يشير إلى اللخمىء وعبد الحقء ينظر: مواهب الجليل 2/ 308. 

(70) في «ب» و«د): لقهرا ويفض أي: يوزع. 

(8) فى «1أ»: (يرد). 

)29 المغت من «ب» واجك وفي تستائر النسخ : (على) . 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(11) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 133ء التاج والإكليل 2/ 309. 

(12) جز الصوف: أي قطعه. المصباح المنير 1/ 98. 
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الإجراء ظام (1) 

وما قاله ابن المواز: مخالف لما يأتي على مذهب ابن القاسم فيه؛ لأن 
تَبَعِيّةا2؟ الصوف التام للغنم أظهرٌ من تبعية الثمر للشجر؛ لأن الصوف يدخل 
وا لحري ع ترط والشمر المأبور ا اي إلا 
أعلم . 

حكم من اكترى أو اشترىق أرضا وزرعها للنجارة 

© ولو اكترى أو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها كالريح» 
فإنْ وجبت زكاة في عينها رَكَى الثمن بعد حول من تزكيته على المشهورء وإن 
كان الأمران لا للتجارة استقبل بثمنهما >. 

قوله: (ولو اكترى أو اشترى*) أرضاً للتجارة وزرعها للتجارة فغلتها 
كالربح). [معنى الكلام: 1 مره اكغرض: ارضا للتمعاره]1.: وزرعها 
(قاصداً)”' بزرعها التجارة فإِنْ رَقَهَ1*) من حبها خمسة أوسق فأكثر زكاهاء ثم 
يكون الطعام بعد زكاة عينه كعروض التجارة» فالمدير”' يزكيه كل عامء 


-يفظر ف الجدوكة 570/1 4251 لعافو والويادات 3413327[ عاشي اللسنوق 
1/ 465 ْ 

(2) فى «1أ4: (تبيعة). 

33 نا من ككل :لق ويقان إن تخله لنشكه را دلج .زمه بسك حابويةم تسل 
مختار الصحاح 1/ 1. 

(4) في «ج) وات (ولق اتشترى أو اكترى): 

(5) ها بين المعكوفين سقط من «ب» واد). 

(6) ها بين المعكوفين سقط من (ب» و«(د). 

(7) ها بين القوسين مطموس من لج». (8) في «د4: (دفع) وهو تحريف. 

(9) المدير: هو الذي يبيع بالسعر الواقع. فلا يستقر بيده عين» ولا عرض حتى ولو لم 
يربح في السلعة أحياناً فإنه يبيعها ليخلفها بسلعة أخرىء فهو لا يقدر على ضبط 
أحواله لكثرة بيعه وشرائه مثل أرياب الحوانيت» وخلافه المحتكر وهو الذي يمسك 
بضاعته يترصد ارتفاع الأثمان في السوق. 
ينظر: المقدمات 1/ 285» الفواكه الدواني 1/ 4340 حاشية الدسوقي 1/ 484. 
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وكذلك لوام تترى. أرضيا للتجارة وزرعها للتجارة» وما ذكره في وجه 


الاكتراء هو طريق بعضهم في معنى لفظ المدونة2©"7» أنه إنما يراعى في كون 
الطعام كعرض التجارة َك يكون اكتراء الأرض للتجارة. وأن يزرع للتجارة من 
غير مبالاات بالطعام الذي زرعت به هل كان ادم شتري للتجارة أو للقورت؟. 


وذهب وراك ور شراح2 المدونة" إلى أنه لا بد مع ذلك أن 
يكون الطعام مشترى للتجارة. وإنا فعرى للفرك1" ولا يرس بعمن هذا 
الطعام» إلا بعد حول من يوم قبضهء هذا كله [بنائ]!”2 على مذهب ابن القاسم 
فق غلة عا اكتوي: للشارة )آنه يكرن 6 , 


وأما على مذهب أشهنت: وهو له نص َي هذه م" فإنه يكون 
[له](*2 فائدة لا كما ظنه بعضهم من" نفي الخلاف» فإن/2'9 الحكم كما قاله 
ابن القاسم وفاقا» :وأماءننا:ذكوه المؤلك من قوفن العيال1! "1 فيمن اعترق 
ريا للتجارة» فليس بصحيح ؟ ل غلة ما اشتري للتجارة 12 


قوله: (وإن كان الأمران [ا]2'9 للتجارة استقبل بثمنهما)؛ يعني 


(1) ينظر: 252/2 2253 271. 

(2) المثبت من (أ)» وفي سائر النسخ: (شارحي) والمعنى واحد. 

(3) ولعله يشير إلى عبد الحق وابن يونس فقد ذهبا إلى ذلك. ينظر: التاج والإكليل 
0/2 . 

)04 في « ]أ ): «(القنية». () ها بين المعكوفين سقط من «ب)»). 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 390 392, النوادر والزيادات 134/2. 

(00:-وتصه قالنة .ولو اكترى أرضا للتحارة واشترى طة فدرعينا للجارة-فزكي العن 
ثم باعه لحول أو لأحوال فلا يزكيه» وليأتئف ثمنه. ينظر فى في: النوادر والزيادات 
072 . 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «د). )29 في الج : (في) . 

(10) في الج : (وإن الحكم). واد) واو»): (وإن كان الحكم). 

(11) وكذا اعترف الشيخ خليل على ذلك فقال: «ما رأيت من فرض المسألة في الشراء 
وإنما فرضها فى الكراء. ينظر: مواهب الجليل 2/ 310. 

(12) ولهريد مو المطر فى هذه المشالة 'كظر فى" التناو وا لحقضن :239012 زق3 
المنتقى 2/ 89. المواق 310-02. ا الدسوقى 1/ 465 466. 

(13) ما بين المعكوفين سقط من أ). ١‏ 
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5 . 2 كل : أ اكت 5 1 . 

بالأمرين: اكتراء الأرض مع زرعهاء أو اشتراؤها”'' مع زرعهاء والحكم 
حينئل الاستقبال. بالتمرة .وهو متقق عليه .وقى- الضَميز المضات إليه الثم ؟ 

وإن كان أحدهما للتجارة فأربعة: المشهور يستقبل بالثمن» والحكم 
للأرضء والحكم للبذر والعملء ويُقَسَطٌ على الثلاثة» وفي إلحاق كتابة المكاتب 
بالثمن» أو بالغلة: قولان 4. 

قوله: (وإن كان أحدهما للتجارة... إلى آخره): يعنى: إما الأرضء أو 
الزرع ففيها أربعة أقوال©: الأول يستقبل بالثمن حولاً» يريد بعد(" أن يزكى 
الزرع إن كان فيه نصاب» وهذا متفق عليه» والقول الثاني: [أن]) الحكم 
3 5 5 : ا ل د 
تأبع للارض» ولا ينظر إلى البذر والعمل» فإن كان 00 للقنية استقبل 
بالثمن حولاء وإن كان اكتراؤهما للتجارة» زكى الثمن لحول من يوم زكى 
عين الطعام إن70) كان فيه نصاب وإن قصر عن النصاب. زكى الثمن لحول من 
يوم زكى]*2»؛ فإن كان البذر والعمل قصد بهما القنية» استقبل بالثمن حولاً» 
وإن قصد التجارة بهماء زكى ثمنهما على ما أشرنا إليه آنفاً. والقول الرابع : 
ان" املق واهدا مه هله الغلاثة» أعنى البتو» والأرضو والعمل 1 
يقسّط الثمن على الثلاثة» فإن كانت قيمة الثلاثة متساوية»ء مثلاً كان الثمن 
فقسونا على ثلا ئةء ثم ينظر في 915 على ما تقدم ‏ وكأن القول الأول 
أقرب إلى قواعد المذهبء. والقول الرابع أقرب إلى التحقيق. 

واعلم أن القول الثالث» والرابع إنما يتصوران على الطريق الثانية في 
فر المسألة وهئ الطريق التي أقترنا إلبها أول المسآلة» [من]!*'؟ أنه الابيد 
(1) في «د»: (اشتراؤهما). 


(2) ينظر لجملة الأقوال والأحكام في: عقد الجواهر 321/1. 
(3) في «ب»: (يريد أنه يزكي) وسقط (بعد). 


4( المثبت من «ب» ولج2. )25 في الج»: (فإن اكتراها). 
(6) في «و»: (الثمر). (7) فى « ]4 و«ب)»: (أو). 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (9) ما بين المعكوفين سقط من «و». 


(10) فى «ب»: (ثلاثة). 
0ه بين المعكوفين سقط من «ب». 
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أن ينظر إلى الأرضء» والطعام وقصد الزارع» [ثم](!2 بعد ذلك» إما أن يكون 
الثلاثة للتجارة» أو لا للتجارة» أو أحدهما. والمؤلف لم يسلك هذه الطريق. 


هل تلحق كتابة المكاتب بالأثمان أو بالغلة؟ 

قوله: (وفي إلحاق كتابة المكاتب بالثمن» أو بالغلة قولان)2 يعني: أن 
من اشترى عبدأً بنية التجارة» فكاتبهء فاختلف فى كتابته: هل تلحق بالأثمان 
فتزكى على حول الثمن الذي اشترى به هذا العبد؛ لأن الكتابة عوض رقبة 
الغيد وكأنه اشترىئ نفسة مد سيذة نما يؤدية من الكتابة: أو تلحق: الكتانة 
بالغلة؟؟ لآنهنا تبقى للشين إذا عجر الغبل عن شئء منهاء وهذا القول عو 
المشهور”27. والأول هو القياس» وقد يستحسن أنها مع أداء جميعهاء وخروج 
المكاتب إلى الحرية» كالثمن: ومع عجز المكاتب عن جميعها يكون ما أدى 
منهاء كالغلة» وإذا فرع على المشهور فلا زكاة؛ لأن غلة ما اشترى للتجارة 
فاكدة غان المشهود أيضا. 

شروط زكاة الدين وكيفية زكاته 

ج والدين: إن كان أصله بيده عيناء أو عرض زكاةء وقبضه عيناً زْكاهُ عند 
قبضه بعد حولهه. أو أحواله زكاة واحدة» إن تم المقبوض نصاباً بنفسه؛, أو 
بعدن قيل القيض» أو معه أو بعدد, وجمعه وإباه ملك وحول 4. 

قوله: (والدين... إلى قوله ملك وحول). اعلم أنه أدمج”) في هذا 
الكلام ما يشترط في زكاة الدين» وكيفية زكاته بعد حصول ما اشترطه» فأما 
الشروط فأولها: أن يكون أصل الدين عيئنا. أو ما يجري مجراه. وهى 
عروض التجارة» وهو المراد من قوله: (عرض زكاة). وثانيها: أن يقبض 
الديّن عيناء وثالثها: أن يْتِمَّ المقبوض بنفسه نصاباء أو مما اجتمع معه من 
العين في ملك وحول. 

فإن اختلت هذه الشروطء أو واحد منهاء سقطت الزكاة عن الدين؛ لأن 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (2) ينظر: المدونة 252/1. 
3١‏ في ا(ب): (اعلم إنه إن صح في هذا الكلام). 
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باختلال الشرط الأولء لا يكون العين موجوداً فى أول الحول» ولا ما يتنزل 
منزلة العين». وباختلاف الثانى» لاا يكون الك توحودا ؟في السو اشوا 
وباخعلال17) الثالث» لآ يكمل النصاب. 1 

وأما كيفية زكاة الدين: فهي(2 أنه إذا اجتمعت الشروط المذكورةء فإنه 
يزكي زكاة واحدةء سواءً بقي على ما( كان عليه حولاً واحداًء أو أحوالاً 
كنير :40 

وكلام المؤلف يدل على أنه إنما تكلم على [حكو]أ” دين المحتكرء 
وأا الذنن التق لوو 17 قاذ قاف أنه الا تتم رول فى ترقيقه القجفوة دل 
يزكيه فى كل حولء إما عددهء وإما قيمته على ما 007 شاع ا 1 10 

رام قولف راو 'مفكن قن الشكى )م سساءة أن كما انها ديعن هذا 
حولها في ملك رب الدين قبل القبض [أو حل مع القبض]!؟2. أو حل بعد 
القبض إذا””2 بقى المقبوض إلى أن حل حول هذه العين. 

[وقوله: (زكاة عند قبضه) لا يلتئم مع قوله: (أو بعده). وقوله: 
(وجمعه وإياه ملك وحول) من تمام قوله: (قبل القبض وبعده)]2291. 


ضم ما يقبض من الدين لما يؤخذ من المعدن 
وفي إتمامه بالمعدن قولان: ثم يزكى ما يقبض منه بعدء وإن قل 4. 
قوله: (وفي إتمامه بالمعدن قولان). يعني: وفي إتمام المقتضى من 
الديّن بما يخرج من المغدن قولان27: فمق لم .ير الاتخاء فلآن المالين لم 
(1) في «و»: (باختلاف). (2) في «ج»: (فهو). 


)23 في هب» ولو): رمن 
(4) راجع هذه المسألة عند قوله: (وعن ابن القاسم) ص55. 


(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (6) فى «ب»: (المدين) وهو تحريف. 
(0) ينظر عند قوله: (ودين المدير. ..) ص81 - 82. 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (9) في «ب»: (إلى أن). 


(0)ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(11) ينظر: المعونة 274/1» الشرح الصغير وحاشيته 1/ 223: مواهب الجليل 3/ 173. 
الأول وقد عزاه ابن عرفة للصقلي. والثاني للقاضي عياض وعبد الوهاب وقال ابن 


يونس عن القول الأخير: هذا خلاف المدونة. 
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يجتمعا في لبجو ]0 أن نيل المعدن يحصل في أقل من حول. ومن رأى 
الإتمام جعل زمان طلب النيل إلى أن يخرج كالحول له كما في الزرع» وقد 
اجتمع المال في ذلك الحول» ولا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين؛ 
لآر كن تهنا قو تسا ب كمف يده دن أرله السو ولي قات فى الخد 
الحولة: الامو الطمد فا ذا كيلا ود السكارا > نإق :لاق فت لماذكون فى لز 
هو بعينه في هذه الصورةء وكذلك شرط اجتماع المالين في الملك والحول 
عام في باب زكاة العين» بل في سائر أبواب الزكاة. 

قوله: (ثم يزكى ما يقبض [منه]7*”' بعد وإن قل)., لأن هذا الأقل قد 
اجتمع [في ملك وحول]! مع ما اقتضاه قبله. ومع ما كمل به إن كان كمل 
ا 

من له دين ولو شاء أخذه فيترحكه أعواماً 

وعن ابن القاسم ما لم يُؤَخْرْ قبضه فراراًء وخولفء فلو تلف المُتَمُ 
اعتبر على الأصح بخلاف الفائدتين كما لو قبض عشرة لا يملك غيرهاء فضاعت 
ثم عشرة فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة, وفُرّقّ للشاذٍ بالتسبّب» 
والانتفاع 4. 1 

قوله: (وعن ابن القاسم... إلى آخره). يعني: فإن أخر الاقتضاء فراراً 
زكى لكل حول مرة227» وقول ابن القاسم هذا محله من كلام المؤلف على أثر 
قوله: (زكاةً واحدةً)». وإنما أخره إلى هذا الموضع؛ لكلا يطول كلامه في 
القانون الذي أعطاه في زكاة الدين77/ مع أمن الإلباس بتأخيره» والذي أفاد 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «(ج». (2) فى « 5 »: (بهذا). 

(3) المثبت من «ب»© وسقط من بقية النسخ. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «اج». 

(5) قال مالك: (ثم يزكي ما اقتضي من الدين من قليل أو كثير). ينظر: المدونة 1/ 256. 

(6) قال ابن الماجشون والمغيرة: فإن ترك قبضه فراراً من الزكاة» تخرّج ذلك على 
قولين: أحدهما أنه يزكيه لما مضى من الأعوام» والثاني أنه يبقى على حكمه. فلا 
يزكيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضهء أو حتى يقبضه. ينظر: المقدمات 2/ 2303 
مواهب الجليل: 2/ 314» الشرح الكبير 1/ 468. 

(7) فى «أ» و«د)»: (العين). 
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قوله: (وخُحولِت)» وإن كان يعلم أنه خلاف ما تقدمء إشارة إلى انفراد ابن 
القاسم ل مع ضعفه وليس بضعيف!22, بل الصحيح قول(3) الشافعي وهو: 
إيجاب الزكاة لماضي السنين مطلة)". 

وقد وقع في المذهب في غير موضع. أن الديّن إنما لم يزك قبل 
الإقضاءء خشية ألا يقضىء فينبغي على هذا إذا اقتضى أن يزكي لماضي 
السصق: 


ضياع جزء من النصاب قبل التمكن من إخراج الزكاة 

قوله: (فَلَوْ تَلَفَ المُتَمٌّ اعتبر على الأصح... إلى قوله: ثم عشرة). 
صورة هذا الفرع ‏ كما ذكر : أن يقتضي من ديّنه - بعد أن مضى له حول 
فأكثر 2*0 عشرةً ليس في يده عينٌ يزكيها غيرهاء وهو معنى قوله: (لا يملك 
غيرها) فيضيع جميعهاء أو بعضهاء ثم يقتضي من ديّنه عشرة» فاختلف هل 
يزكي عن العشرين» أو لا زكاة عليه؟ . 

0ن ع أبن المواز ومع ورا المؤلف أن الأصح 


(1) المثبت من «د) و(و). 

(2) وقال ابن القاسم: فذلك سواء عند مالك يعني سواء تركه أعواماً أو عاماً واحداً فقط 
فيزكيه لعام واحد بعد قبضهء وقال ابن عرفة: ولو أخره فارّاء ففيها زكاة لعام واحدء 
وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام. ينظر: النوادر والزيادات 2/ 149» مواهب الجليل 
2. 

(0) المثبت من «ج2» وفي سائر النسخ: (مذهب). 

(4) ينظر: الأم 1/ 55» المجموع 6/ 18 19. 

(5) في «ج»: (على عشرة) زيادة (على) . 

(6) ينظر في: عقد الجواهر 1/ 302. شرح الحطاب 3/ 172. 

(7) هو أبو سعيد عبد السلام سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخيء. ولد سنة 160ه أو 
1ه. أصله من تنوخ» أخذ العلم بالقيروان عن مشائخهاء كأبي خارجة» وابن 
أشرس» وغيرهماء ثم رحل إلى مصر فسمع من ابن القاسم. وقراً عليه المدونة» 
وأعاد ترتيبهاء وسمع كذلك ابن وهب» وأشهبء له مصنفات منها: المدونة 
المشهورة. 
بنظر ممن ترجم له: شجرة النور الزكية 2551 طبقات الفقهاء 156, الأعلام 6/ 218 
تاريخ الأدب العربي 2/ 13» شذرات الذهب 5/ 20. 
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الزكاة» وقيل: بل سقوطها هو الأصح؛ لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن 
من إخراج الزكاة» والجمهور. ما عدا ابن الجهه'(! على سقوط الزكاة كما 
قدمناه» إذا ضاع جزء من النصاب بعد الحول وقبل التمكن7'. 

وقال:انن الحيى''؟ تيرك ذا يني عن الساب ).وها هنا الميناع قبن 
كمال النصاب بيده» وقد ألزم زكاة جميع ما اقتضاء. 

وأما قوله: (بخلاف الفائدتين [المختلفتين]7 ) [ويعنى22: أن الفائدتين 
اليعيني 281277 الرماة إذا عدا قن يحض الحولية تر ضاعةة الازلى يقد 
حولهاء وقبل [حلول!”) حول الثانية» فلا تتعلق بها زكاة عند ابن القاسمء 
واتفق على ذلك ابن المواز وسحنونء كما اتفقا لو أكمل الأولى أيضا بعد 
حولهاء وقبل حول الثانية؛ لأن الفائدتين لم تجتمعا في حول. وعشرتا 
[الاقتضاء]!"'2 اجتمعتا في الملك والحول7!!), 


قوله: (فلو أنفقها فالروايات متفقة على الزكاة). [يعني(2'©: لو أنفق 
العشرة الأولى ولم تضع» ثم اقتضى العشرة الثانية» فقد اتفقت الروايات على 
وجوب الزكاة][*'©2؛ لأن العشرتين*!2 اجتمعتا في ملك وحولء وقد انتفع 


(1)في:1] 24 (ابن:القاسم). 

(2) قال ابن رشد: وهو الأظهر؛ لأن المساكين تنزلوا معه بمنزلة الشركاء» وينظر قول ابن 
الجهم هذا في المقدمات 2/ 305. 

(3) ينظر: المقدمات 2/ 305. 

(4) المثبت من «ج»2ء. وفي سائر النسخ: (ما اقتضي). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «]) و«د» و«و). 

(6) فى «1أ) وه«ب»: (ويبقى). 

7( المثبت من « أ » واج»ء وفي سائر النسخ: (المختلفتين) . 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و(لج». 

(9) المثبت من «د» سقط من بقية النسخ . (0) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(11) ينظر لجملة هذه الأقوال والأحكام في: النوادر والزيادات 2/ 150 153» المنتقى 
2/ 115ء المقدمات 2/ 304 305. 

(12) المثبت من «و» والجكء وفي سائر النسخ : (ولو). 

(13) ما بين المعكوفين سمط من «ب)»2. 

(14) المنت من (ج» و«داء وفي سائر النسخ : (العشرين). 
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بكل واحدة منهما بعد حولها فلا معنى لسقوط الزكاة» وهذا أَبَيْنُ على قول من 
يقول من أهل المذهبء, أن الديّن وجبت زكاته» وإنما منع من إخراجها خشية 
الأاتفتقى» وكانه بسي الى أن افتقماء لدي مه قرو حل؟؟ أذاغ:الوقاة بوأها 
موتو 3ه لذن 0 شراق دنة كاه [ اعون ]71 الا ديا اولتقو كيدي ولدلك 
يزكى لعام واحد بعد اقتضائه. وإن أقام أحوالاً. وكان الاقتضاء عنده من 
شروط الوجوب - فينبغي”) على مذهبه في مسألة العشرتين2©29 هذه سقوط 
الزكاة؛ لأن العشرتين لم تجتمعا في شروط الوجوبء, وإلى هذا ذهب بعض 
الشيوخ وإشبان اليد الو 1 بمقابله» وهو قوله: (فالروايات متفقة على 
الزكاة)» يعني: أن في غير الروايات ما يقتضي سقوط الزكاة» والأنسب أن 
يقول: فالمنصوص. عوض الروايات( لان اصطلاحهم جرى 7 0 
الروايات على الأقوال0" المنسوبة إلى مالك» ويخصون كلام أصحابه بالأقوال 
والأمر في هذا قريب. 

قوله: (وفرق للشاذ بالتسبب”*, والانتفاع), هذا!' !2 المقابل للأصح 
من قوله: (فلو تلف المنّم اعترعلى الأصح)ء ويعني: المؤلف: أنه لو أنفق 
العشْرة الأولى» ثم اقتضى عشّرة» اتفقت الروايات على الزكاة» أما لو ضاعت 
العشيرة الأولى ل قتضاء العشرة الثانية» فالأصح الزكاة» والشاذ 
السقوط» والفرق للشاذ بين وجوب الزكاة في مسألة الإنفاق» وبين السقوط في 
فيتالة الماع ,ظافة «.وهر الاشناع النام فى المتتالةالأولي» جرذلك«مناسب 
لتعلق الزكاة» وعدم الانتفاع في الثانية» وهو مناسب للسقوط . 


00 في «ب»: (شرط). (2) ها بين المعكوفين سقط من «د). 


(3) فى «ب» ولاد) يرا وهو تحريف . 
4( قِ «ب»: (وإن). 5 في اج» و«د) و(و»: (فيبقى). 
(6) في «و»: (العشرين). (7) فى «د4: (بالروايات). 


(8) المثيت من (ج24 و(د» و(و)اء وفي «ب»: (بعض)» و«أ): («نص). 
(9) المثبت من «ج4» وفي سائر النسخ: (الأقاويل). 

(10) في «و»: (بالتسيب) وهو تحريف. 

(0) في جميع النسخ عدا «ب»: (هذا القول). 

(12) المثبت من «ج>2 و«د»ء وفي سائر النسخ الأخرى (يقبل). 
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فإن قلتَ: مقابل الأصح إنما هو الصحيح على ما تَقْتَضِيهِ صيغة أفعل» 
كما أن مقابل الأشهر إنما هو المشهوره والشاذ إنما يقابل به المشهور لا 
الصحيح . 

فَهَلَا'؟ قال المؤلف: (وفرق للصحيح؟»», قلتٌ: قد(22 قدمنا هذا السؤال 
في أول فصل الوتر من كتاب الصلاة(22» وهو هناك لازم وغير لازم هنا؛ لأنه 
يمكن أن يجاب عنه ‏ هنا » بأن الصحيح شاذ؛ لأن الصحة والشذوذ لا 
يتنافيان وكذلك الشهرة والضعف. فأراد المؤلف أن يبين أن هذا الصحيح شاذ 
وكذلك الأصح مشهورء لكنه أشار إلى صحة7 الشاذ [بقوله: في مقابلة 
(الأصح)ء وأشار إلى مشهورية الأصح بقوله : في مقابلة (الشاذ)]0”'. 

وهذ) حسن فى صناعة العربية» أن يحذف من كل واحد من المتقابلين 
فد نا اقتدفرهها مت "ينا ائينه على ما "مدنت كنا تك فى اقولة الى 

مكل ادن حكيوا ككل الى ييخ ا له ممه إل 161:2 بوكما قبل 
ده الشاع (22: 
وَإِنْي لَمَعْرُونِي لِذِكْرَاكٍ جِرَةَ كما الْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَنَلَهُ الْمَمْرد(00) 


)01 في (لب»: (قبلا) . )2( المثبت من «ج2. 


(3) ينظر: الجزء الأول من الكتاب. (4) فى «ب»: (حجة). 
(5) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (6) فى «ب»: (وهو). 
(7) في «أ» و«ب»: (فيستبدل). (4)8 ووه الشرة: الآنه 171 


وفيها مضاف قد حذف للذّلالة (مثل) عليه» والتقدير (مثل ذلك القائل)» ولمزيد من 
النظر فى هذه الآية ينظر فى: تفسير أبى السعود 1/ 225» دار الفكرء ط: بلا. 
)09 هو عبد الله بن سلمة السهمي» من بني هذيل بن مدركة (أبو صخر الهذلي). شاعر 
من الفصحاءء كان في العصر الأموي, مواليا لبني مروان متعصبا لهم. 
ينظر ممن ترجم له: الأعلام 4/ 90 91» ديوان الحماسة 127/1 لأبي تمامء 
تحقيق عبد الستار فرّاجء دار الفكر العربي القاهرة 1995م» خزانة الأدب 2555/1 
للشيخ عبد القادر البغدادي» دار صادرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. ط: بلا. 
(10) والبيت هذا من كتاب شرح أشعار الهذليين من قصيدة مطلعها : 
لليلى بذات البين دار عرفتها وأخرى بذات الجيش آياتها عفر 
(البحر الطويل) 
ينظر: كتاب شرح أشعار الهذليين 2/ 956 957؛ صنعه أبو سعيد الحسن - 


39 


ج وفي أَؤْليَّةٍ حول المُتَمُ بعد تمامه» أو حين قبضه: قولان لابن القاسم 
وأشهب 4. 

قوله: (وفي أولية حول المتم... إلى آخره) . يعنى يعدن .أنه الو اقتضى مره 
ديئة دون الصاب» ثم اقتفى بعد ذلك يمدة ثمام النصاب» :وزكئ الجميع: 
فهل يكون حول كل اقتضاء من يوم اقتضاهء وهو مذهب أشهبء أو يكون 
حول الاقتضائين2'7 من يوم زكاهماء وهو مذهب ابن القاسي(2)؟. 

ومعنى قول المؤلف: (كالفائدتين0*): أي أن القولين ‏ هنا كالقولين 
فى الفائدتين إذا كانت كل واحدة منهما دون نصاب» ومجموعهما نصاب» 
فإذا اال(*) خول الأولئ لم يزكها!# ).ون بحال حول العانية والأولى بناقية 
زكاهما بلا خلاف». ثم هل يكون حول كل واحدة من يوم تمام حولهاء أو لا 

أو ينتقل حولها إلى حول الثانية؟ القولان المتقدمان في مسألة الاقتضاء. 
ولو زكى نصاباً أوَلأه ثم حال حوله ناقصاء وفيه مع الثاني نصاب 
قوله: (ولو زكى' نصاباً... إلى آخره)؛ يعني: لو(" اقتضى من دينه 


- الشكريء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» راجعه محمود محمد شاكرء مكتبة دار 
المعرفة» مطبعة مدنى بالقاهرة. 
4 زاليف ‏ أبقنا جز شواهد شرح ابن عقيل في باب الحال 2/ 45» تحقيق 
د. هادي حسن حموديء دار الكتاب العربي» بيروت,. الطبعة الثالثة. 1996م. 
والإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 253». لأبي البركات الأنباري» دار إحياء التراث 
العربيء الطبعة الرايعة 61م وقد شرحه البغدادي فى الخزانة 555/1. 
واستشهد به أيضاً في قوله: (بلله القطر). حيك وفعت الجملة الفعلية التي فعلها 
ماض حالاً من غير أن يقترن الفعل بقد. ينظر: شرح ابن عقيل 2/ 45. 

)21 في (ج2): (من حول الاقتضاء) . (2):- ينظن: ‏ المحقى 131/2 

(3) ما أدري كيف أقحم هذا اللفظ وهو لا يوجد في النص الذي يشرحه؛ ولعله يكون 
بياناً لما بعده ‏ وهو الظاهر ‏ أو من المسائل المختلفة. والله أعلم. 
م ث: العبارة ثابتة في أغلب النسخ الخطية لجامع الأمهاتء فلا يضر عدم ورودها 
في متن ابن عبد السلام ولا خليل. التوضيح 2/ 34. 

(4) فى « »4 و١«ب)»‏ و«و»: (وإذا)ء وفى «د»: (فإن). 

)25 في لاج" : (وينتقل). ْ 26 في «أ» وهب»: (كان). 

(7) في 1»: (فلو). (8) في «1أ») و«ب»: (ما دون نصاب). 
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نصاباً فزكّاه فنقص بسبب إخراج الزكاة منه» ثم اقتضى من ديّنه دون النصاب» 
فلا شك أنه يزكيه» فإذا حل حول الاقتضاء الأول ثانيا وهو دون النصاب» 
ولكنه يكمل نصاباً بالاقتضاء الثاني الذي لم جا تعولة ثاتيا: فهل يزكي 
الاقتضاء الأرن قبن حؤل01© (الافقض)ء]281 العانن» أو ينتظ به بخول الافتهياء 
الثاني؟. في ذلك قولان230: المشهون أنه يذكية الآن: والشاد 0" يمار عقي خشية 
ألا يبقى الأول إلى حول الثاني» وهذا الخلاف كالخلاف المتقدم للمؤلف في 
فصل الفوائد””'. وهو قوله: (فلو حل حول الأولى ثانياً ناقصة» وفيها مع 
الغانية ناب فالمشهون يقاوها لا التفالي9؟ إلى الغانية): وهذا هو الا 
من قول المؤلف في هذا الفصل: (كالفائدتين مثلهما). أي فكالفائدتين اللتين 
جرت فيهما الزكاة, إلا أنْ كل واحدة منهما ناقصة على انفرادها دون 
النصاب» ومجموعهما نصاب فأكثرء والضمير المجرور (بمثل) عائد إلى 
الاقتضائين. 

وقول المؤلف: (وفيه مع الثاني)». فالثاني صفة الاقتضاء محذوف». 

د أي دنوفية مع الاقتضاء:الثانى الذى ركى: أيضا + وامتشر 57 لهم المع 

والله أعلم . 

ولو اقتضى ديناراًء ثم أخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرينء فإن 
باعهما معاء أو باع إحداهما قبل شراء الأخرى فواضح. وإلا فطريقان: الأولى: 
يزكي المبيع أولا منهما مع الدينار الآخر فقطء والثانية: في تزكية ربح الأخرى: 
قولان على أصلي ابن القاسم وأشهبء بناءً على أن الربح من حين الشراءء أو 
من حين الحصول 4. 


(1) في «د»: (حلول). (2) ما بين المعكوفين سقط من اج2. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 3/ 175 176 قال الموّاق. وسبب الخلاف هل تراعى 
الطوارئ البعيدة أم لا؟ . 

(4) فى «1أ»: (والشاذ ينتظر ألا يبقى)» «ب»2: (والشاذ أنه ينتظر الأول). 


(5) ينظر ص 41. )6( في الج2: (إلى حول الثانية) . 
(7) المثبت من «ج) و«داء وفي سائر النسخ: (وهو مراد المؤلف من قوله في هذا 
الفعل). 


(8) فى «أ» و«ب»: (اختصار). 
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قوله: (ولو اقتضى ديناراً ثم آخر... إلى آخره)؛ معنى كلام المؤلف: 
أن من كان له دين لا يملك غيره» فاقتضى منه ديناراء ثم ديناراً واشترى بكل 
واحد منهما سلعة» وباع كل واحدة من السلعتين بعشرين ديناراً. فإما أن يبيع 
السلعتين في زمان2!7 واحدء أو يبيع إحداهما20 قبل الأخرى» وعلى التقدير 
الثاني فإما أن يكون بيعه لإحداهما قبل شرائه للأخرى أو بعد شرائها. 

والقسمان الأوّلان هما اللذان قال المؤلف في حكمهما: (فواضح). 
يعني أن الحكم إذا باعهما معاً يزكي عن أربعين» وهذا إنما يكون واضحاً إذا 
اتحد زمان الشراء كما اتحد زمان البيع وأما إن0) كان شراؤه بأحد الدينارين 
قبل الشراء بالآخرء فليس” بواضح على نظر”" مِنَا في المسألة ولو اتحد 
زمان الشراء. 


والقسه الغاتي» أن يكتريئ براحت الديعازين يغ أن اناغ هنا اعسعر 0 
بالدينار الآخرء فالحكم فيه واضحء» وهو أن يزكي عن واحد وعشرين؛ لأن 
التسعة عشر الربح مضافة إلى أصلهاء والدينار الآخر اجتمع مع أصلها في 
ملك وحول. 


والقسم الثالث: إذا اشترى إخداهما قبل بيع الأخرى» وفيها طريقان7) 
كما قال المؤلف [الطريق]!” الأولى يزكى إحدى وعشرين» منها عشرون 
فين الغرلعة «البيضة انلا ودوكان وه الزض اللعر 117 وز[ قي ]1111 البرلة 
الأخرىء والطريق الثانية فيها قولان: أحدهما مثل الطريقة الأولى والقول 
القاني 8 إنه د يزكق الأريعين تمق الا 


210 في 18 6: «زمن). 
(2) في «ج»: (أو يبيع واحدة قبل الآخر). (3) في «ج»: (لأحدهما). 


(4) في «ج": (إذا). (5) فى «د24: (هنا). 

(6) المثبت من (ج» و(واء وفي سائر النسخ : رهما اشترض): 

(7) في «ج»: (طريقتان). (8) في «ج»: (على ما قال المؤلف). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «و». (0) فى «د): (اشتريت). 


(11) ما بين المعكوفين سقط من «ج» وادا و(وا. 
(12) فى «1أ» و«س»: (السلعة). 
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قال المؤلف: (على أصلي ابن القاسم وأشهبء بناءً على أن الربح من 
حين الشراء)؛ فيزكي الأربعين (أو من يوم الحصول)» يعني: فيزكي إحدى 

وعشريح كسا.فى الطريق الأول واشاو صنل" ابن الفاسه:واشييه إلق 
[7؟ سافن اسأكيما مع النغرة” ”1 :وقد [علدك )!2 عبانم هناك ]01 . 

واعلم أنك إذا حققت القول بأنَ الربح المضاف إلى يوم الشراء» فالذي 
يجري عليه في هذه المسألة أن يزكي إحدى وعشرين؛ لأن ربح السلعة 
المسيواة ألا قاف" إلى يو الغزاء99 دوكاتةا اكتضيى ‏ يوكل مشرينوعقدة 
الدينار الآخر المقتضى» فيجب ضمه إلى العشرين» وأما ربحه فهو ربح مال 
بعد أن وجبت فيه الزكاة» فلا يزكى إلا لحول آخر2؟ على ما تقدمء وإذا 
حققت القول بأن الربح إنما يعتبر يوم الحصولء فهو فائدة يستقبل بها حولء 
فينبغي ألا يزكى الربحان في هذه المسألة إلا بعد أن يستقبل بهما حولٌ. 

ثم إن هذين الأصليين اللذين أشار إليهما المؤلف لا يتعذر* إجراؤهما 
في القسم الأول من أقسام هذا الفصلء وبالجملة فهذا الفصل أكثرٌ الأشياحٌ 
التفريع والكلامٌَ [فيه]!2 على اضطراب بينهم فيه» وإنما تعرّض المؤلف إلى 
|ا تسيو ا 


المديان يوهب له الدَّيْن عند الحول 


ج ولو ؤُهِبَ الدَيْنُ لغير المديان فَقَبَضْهُ ففي تزكية الواهب قولان: 
كالمحيل» والمليء, وعلى تركنيته, فهو نصاب يزكنبه ثلائة إن كانوا أملباء, وإن 


(1) في «ب»: (قولي). 
(2) في «1أ»: (ما قدم). و«ب»: (تقدم). ‏ (3) ينظر ص36 - 38. 


(4) ما بين القوسين مطموس من «ذ). (5) ما بين المعكوفين سقط من «(ج»2. 
(6) المثبت من «ج»2»ء وفي سائر النسخ: (مضاف). 

(0) فى ١ج‏ و(د» و«و»: (اشتريت). (8) فى أ ) ولاب»): (للآأنه). 

)09 في «(ج2: زلا يبعد). (10) ما بين المعكوفين سقط من «و». 


(11) و لزيد" :مون النظر؛.والتفصيل بيظن على صميل المثان في: عقد الجواهر 330/4., 
والتخوادو والتزينادات-152-315151/2: ومواعي الحليل 177-1763 
واترافا: 
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لم يكن أصله عيناً بيده فكالفائدة بعد قبضه؛ وكذلك إن كان عن سلعة قِنَيةٍ 
على المشهور 4. 

قوله: (ولو وهب الدين... إلى آخره). هذان القولان جاريان على ما 
تقدم مراراًء هل [يقال]!' الزكاة وجبت في الديْن؟ وإنما منع من إخراجها 
خشية عدم الاقتضاءء فإذا حصل اقتضاء الموهوب» وجب أن يزكيه الواهب؛ 
لأن فرض المسألة أن الهبة إنما كانت بعد الحولء. أو يقال: إن الزكاة لا 
تجب إلا بعد القبض”*22» ولم يحصل القبض للواهب0©. 

قوله: (كالمحيل والمليء)؛ يعنى: أنه اختلف فى المحيل”' أيضاًء هل 
ياك نالعال 1 8307 والولاة :النداة ”فى ناعقي هما القر لذن للذاك فى 
الج قا وقد يسبق إلى الذهن أن زكاة المغيل أقوى من زكاة الواهب. ْ 

قوله: (وعلى تزكيته فهو نصاب يزكيه ثلاثة' إن كانوا أملياء), 
يعتن” أنا إذا قلنا أن المحيان .يرك ما أخاليةةإذا كان ملي فأحرئ أن يرك 
الفدان لأنه قابض لدينهء وكذلك المحال عليه إذا كان عنذه ايشا وشرط 
الملاء في المحيل والمحال عليه بيّن لأنهما مديانان» والمراد من الملاء في 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 415 416» مواهب الجليل 2/ 312. 

(2) ها بين المعكوفين سقط من «ج). 

(3) قال مالك: «ومن كان له على رجل دين له أحوال» وهو قادر على أخذه منه فوهبه 
له فلا زكاة فيه على الواهب ولا على الذي وهبت له حتى يحول عليها الحول من 
يوم وهب لهء وهذا إذا لم يكن للموهوب له مال غيره فأما إن كان له عرض سواهء 
.فعليه الزكاة وهب له أم لا» وإما تجب الزكاة عليهما؛ لأن الواهب لم يقبضه إلى 
الآن وأما الموهوب لنقصان ملكه بتسلط الغريم» ونقصان تصرفه بامتناع التبرع» فلا 
تجب الزكاة للقصور عن موضع الإجماع» ولقوة الشبه بالفقراء» وقال سحنون: وقد 
روى غيره (غير ابن القاسم)؛ أن عليه فيه الزكاة كان له مال أو لم يكن. ووجه 
وجوب الزكاة عليه أن الدين متعلق بالذمة» ولا يتعين له هذا المال» والزكاة متعلقة 
بعين المال» وقد زال المانع» وتقرر الملك. فيحسب كما لو كان عرضاًء ينظر: 
المدونة 1/ 268» الذخيرة 3/ 45. 

(4) في «ب»: (الموهوب). 

(5) ينظر البيان والتحصيل 2/ 415 416» مواهب الجليل 2/ 312. 

(6) يعني بالثلاثة: المحيل» يخال به» والمحال عليه. 
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حقهماء أن يكون عندهما من عروض القنية» أو غيرهما ما يجعلان فيه هذا 
الدين» وأما المحال فإنما يشترط فيه الملا خشية أن يكون عليه دين» وإلا فهو 
اع اق نه الديالة. 'والبجال أعليد] 2 والسدز مظلويا0ة وهدة الضالة 
رك غاذة الناتى '[31]!"؟ رون اافى الفعايات"" تر ن1 عال راسد يكن 
في عام واحد ثلاث مرات» ولك على هذا أن تقول يزكيه أكثر من ثلاثة؛ لأن 
لوحال عله" أن بسوزود نفت وت عليه أبقا ء لون اا ل81؟ نن أن كل 
عليه افا »> ف ذلك ما سي ” 

قوله: (وإن لم يكن أصله بيده عيناً [بيده]7)؛ يريد ولا عرض زكاة 
- وإنما لم يحتج إلى هذا التنبيه -؛؟ لأن عرض الزكاة كما تقدم يجري مجرى 
العين» وإذا انتفى الأصل الذي هو العين, انتفى الفرع الذي يجرى مجراه. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يقال: إنما لم يحتج إليه؛ لأنه يقول الآن ([و]29 كذلك إن 
كان عن" سلعة قنية على المشهور). ومفهوم قوله: (سلعة قنية)»: أن 
[يكون]'2 حكم سلع التجارة بخلاف هذا [والله أعلم]!'"2. 

واغلم أن الشاذ فى تمن سلع القنية البسن كما يعطية ظاهر لزيزلة!) 


- 


المُوَلمك: طن [1]31*!؟ الركاة تعلق [ي]2"*1 على “تسر ينا تعلق لخركن: العارة: 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

)2( ما بين المعكوفين سقط من (ج" واد»ه. ‏ (3) في «أ): (بلقونها): 

(4) المعايات هي أن تأتي بكلام لا يُهتدى له. ينظر: لسان العرب 362/10. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج» واب»6. 

(6) فى «ب»: (يحيل به)ء و2«د): (أحال به). 

000 شن ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

)25 5 بين المعكوفين سقط من أ ) ولاب». 

(9) في «ج» و«د4: (من). (10) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(11) المثبت فى «د) و(و). 

(12) المثبت 5 (د») ولواء وفي «أ» وه«ب»: (ظاهر قوله) ولج" و«و»: (ظاهر لفظه) 
والمعنى واحد. 

(13) ما بين المعكوفين سقط من «د»). 

(14) ما بين المعكوفين سقط من «أ) وهب». 
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إذ لا يقول بهذا أحد من أهل المذهب فيما علمت وإنما الشاذ ما روى ابن 


نافع7") في ثمن سلع ال المؤجلء قال في الرواية: لأنه سلك باللأجل 
نوعا من التجارة» هذا معنى ا الرواية. 


الدين المسقط للزكاة 
ولا زكاة في صداق عينٍ إل بعد حول من قبضه. وكذلك الماشية غير 
المعينة 4. 
قوله: (ولا زكاة في صداق... إلى آخره)» يعني [و]) لا يختلف فيه 
كما انافك فى [شمن !8 عرض 9 


لا تسقط زكاة ماشية وحرث بدين 

ج فأما المعيّنّة من الماشية» أو الشجر فعليها زكاته» وإن لم يقبضه؛ لأن 
ضمانه منهاء وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم حول الآخر إلى الأول 4. 

قوله: (فأما المعيّنة... إلى آخره): يعنى: أن الماشية المعينة7'' إذا 
كانك ضيذانا أو الجر "ولا يكون صدانا ا عي ال المرأة زكاة ما 
فيه الزكاة من ذلك قبل الطلاق» بدليل أنها ضامنة لما ذكرء وأن لها فيها 


000 هو أبو محمد عبد الله بن نافع» مولى بنى مخزوم» المعروف بالصائغ. روى عنه 
مالك وتفقه به. وكان مفتى المدينة بعد ابن كئانة» ولم بكر صاحب حذيث» سمع 
منه سحئنون» وروى عنه يحيى بن يحيى » توفي بالمدينة سنة 6ه. ينظر ممن ترجم 
له: الانتقاء 56 57» تهذيب التهذيب 6 288 الديباج 15 . 

)2( في ١أ)‏ واب»: (التجارة) . 

() المثبت من «ج»2. وفي سائر النسخ: (هذا معنى الرواية). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من رأ ) ولاب». 

(5) ها بين المعكوفين سقط من «ج» وادا. 

)26 قال مالك : ليس على النساء زكاة فى مهورهن إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من 
الدنانير» والإبل» والبقرء وإن قبضته بعد أحوال؛ لأنه فائدة من الفوائد» ثم قال: فإذا 
9 كتاب الزكاة» ولمزيد من النظر ينظر فى ص91 عند قوله: (وفى السهر وشبهه). 

(7) في «و»: (وإن). 
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التصرف التام بالبيع» والهبة» والعتق. ولا يضر في ملكها صداقها وجوب 
المي بن(" علهها لخرلهنا صل ويا 1 ونصن هن كعات الرعن من 
المدونة:؟:. أنه قبل "الظلاق 4 [وامن]!*؟ مالكة الجسميعة .وقينة إنها مالكة 
لنضفة وكيل : لا جلك شيعا خفن يدخ نيا زوجياء اوفوت احدهماء 
وتحقيق هذا يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى. 


زكاة ما يقارن من الفوائد باتفاق الحول واختلافه 


قوله: (وإذا اختلطت [أحوال]7' الاقتضاء ضم حول الآخر إلى الأول): 
يعني . باختلاط الأحوال ‏ هنا 6 أن يكون له ديع أو ديون على رجل . أو 
رجال©' من الديون التي تتعلق بها الزكاة على ما تقدم. فيقتضي منها على 
قزاك!" "اها عدر عل شدي للق فيط حول لكان اتنف ولا منما عل 
مذهب أشهب المتقدم في حول المته”*©. فإذا آل الأمر إلى هذا زكّى الجميع 
على حول الاقتضاء الأولء» قالوا: لأنْ أكثر العلماء يوجبون الزكاة في الدين 
قبل اقتضائه”؟ فقصارى ما يلزم من ضم الاقتضاء الآخر إلى [الاقتضاء]!09) 


(1) فى «د): (الجهاز له). 

(6) امالك فإذا: تروجك المراة على إبل ياغاتها فل 'تقيضنها شقن مخال :عليه الحرل 
عند زوجهاء ثم قبضتها بعد الحول أرى عليها زكاتها؛ لأنها كانت لهاء وأيضاً لو 
ماتت ضمنتهاء وليست هذه مثل التي بغير أعيانها؛ لأن التي ليست بأعيانها لم تجر 
فيها الزكاة لأنها لا تعرف». 
ينظر: المدونة 1/ 269» كتاب الزكاة. 

(3) ينظر: 6/ 225. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من ١ج‏ ولد) ولو). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «دا. 

(6) فى «1أ24: (أوناس)ء وفى «ب» غير واضحة. 

000 في « أ »: (على فوات) وك 24 (على مرّات). 

(8) ينظر ص 60 عند قوله: (وفي أولية حول المتم...). 

(9) ينظر: عقد الجواهر 330/1. الباب الثالث فى زكاة الدينء النوادر والزيادات 
0672 - 144» باب زكاة المالء حكم الفوائد. ' 

(0) المثيت من «ج» وسقط من بقية النسخ . 
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الأول» أن يزكي الآخر قبل اقتضائه(!'؟ وذلك موافق لقول الجمهور*'» وهذا 
مدعا قة إنما : رعيمنة" بناء على مزاهاة القلاف: اللشهرن: 

ج وفي الفوائد المشهور: العكسء واستحسن اللخمي حولاً وسطاًء كمال 
تنازعه اثنان» ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعدهء فإن كمل باقتضاء قبل 
حولها تفرقاء وقيل: كالخليط الوسط 4. 

قوله: (وفي الفوائد المشهور العكس). يعني: إذا اختلطت2*7 أحوال 
الفوائد على الوجه الذي تقدم انعكس فيها الحكم المتقدم بأن 000 
الأولى إلى حول الآخيرة» لما يلزم من ضم الآخيرة إلى الأولى [من1 * زكاة 
الأخرق :قبن [اخلون "ا جونيا) خدذت هن المشون لوقت لا تسكن 
الحكمء بل تضم الأخيرة إلى الأولى. وهو قول(8) ابن 1 

5 1) ميم 58 1 - : 5 
حول وسط؛ لأنه يلزم عليه”''2 تقديم ما تقدم. وعلى التأخير إسقاط بعض حق 


(1) في «د): (انقضائه). (2) في «ج): (المذهب). 

(3) في «ج»: (يتهض). (4) في «د»: (اختلط). 

(5) المثبت من «ج) وسقط من بقية النسخ. (6) ها بين المعكوفين سقط من «ب». 
0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 149. (8) في «ج»: (وهو مذهب ابن حبيب). 


(9).هن أبنو مرؤان عبد الملكدين حيس بن :سليمان بن هارون السلمي. أصله من طليطلة» 
روى بالأندلس عن صعصعة بن سلام» والغازي بن قيس» وزيد بن عبد الرحمن» ثم 
رحل فسمع من ابن الماجشون» ومطرف وإبراهيم بن المنذر الخزامي» وغيرهم. من 
تصانيفه: الواضحة. والجامع» وفضائل الصحابةء وغيرهاء توفي سنة 238ه» وقيل 
سنة 239ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 252» لسان الميزان 4/ 259 لابن حجر العسقلاني» 
طبعة حيدر آباد 1331ه» ترتيب المدارك 2/ 31/3 - 33. وينظر قول ابن حبيب هذا 
فى: النوادر والزيادات 2/ 149. 

(10) هو أبو الحسن على بن محمد بن التريعي اللخمي» تفقه بابن.محرزة وأبي الطيت» 
والسيوري». وأخذ عنه جماعة منهم المازري» وأبو الفضل النحوي» وعبد الحميد 
الصفاقسي» وغيرهمء وكان فقيهاً فاضلاً. ذا أدب» من تصانيفه تعليق كبير على 
المدونة المسماة التبصرة» توفى سنة 478ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 198» شجرة النور الزكية 98: معجم المؤلفين 6/ 12. 

(11) في «1»: أقحم حرف (على) بعد عليه. 
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الفقراف فضا [ذلك]!1؟ كنبال "تداغاء!*؟ رلان فون ردعما إلى خول 
ا 

قوله: (ويضم الاقتضاء إلى الفائدة(”2 قبله أو بعده). يعني: إذا استفاد ما 
دون النصاب [وبقي]7' إلى أن حال عليه الحول» ثم اقتضى من ديْنه ما يكمّل به 
النصاب. [فإنه يزكي مجموع الفائدة مع الاقتضاءء وهذا هو ضم الاقتضاء إلى 
الفائدة قبله وإذا اقتضى من دينه دون2”7 النصاب2267» وعنده فائدة لم يحل عليها 
الول عنيق الاقتفياي 'فإذ|اسال؟"؟ جولواء وا لاتسباء نات فإنه يد كن 
مجموعهماء وهذا هو ضم الاقتضاء إلى الفائدة بعده ولك 6 2 لأن المالة 
في الصورتين اجتمعا في الملك والحولء أما لو أنفق الاقتضاءء أو ضاع بعد 
الفائدة» وقبل حولهاء. فلا زكاة [فيها](5) عند ابن القاتت 7" خلافاً ل 

قوله: (فإن كمل باقتضاءٍ قبل حولها تفرقا). يعني: فإن كمل النصاب 
من اقتضائين وفائدة» والفائدة بينهماء يفرق الاقتضاء من الفائدة. ولم يجمعا 
كما لو اقتضى عشرة بعد حول فأنفقهاء ثم أناة عقدة از !لوال عليه 
الحول ثم أنفقهاء ثم اقتضي من الدين المتقدم خمسةء فلا زكاة عليه؛ لأن 
عشرة الاقتضاء مع عشرة الفائدة لم يجتمعا في ملك وحول/22. 

قوله: (وقيل: كالخليط الوسط). يعني: أن الخمسة قد اجتمعت مع كل 
واشتوميه علد 1197 |الاقد ا مودو لفائدة قن تللقة وجول قفضاوكة بالهية .إلى 
16و ارة نينا >القلعة الوط ْ 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(2) فى « أ»: (ادعاه اثنان)» و«ب»: (تداعياه رجلان). 


(3) في (الفوائد). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(5) في 417 و«دا: (حول النصاب). (46 نا يبن المفك وف شط عن 1د : 


(7) المثبت من «ج» وفي « أ4. و«اب» و«و»: (حل)ء وفي «د4: (حل عليها الحول). 
(8) ما بين المعكوفين سقط من أ » ولاب». 

(9) لأنه يشترط في الضم اجتماعهما في ملك وحولاً كاملاً. ينظر: التاج والإكليل 3/ 180. 
(10) ينظر: عقد الجواهر 1/ 327» كتاب الزكاة» في زكاة الفائدة. 

(11) المثبت من «ج» وسقط من بقية النسخ. (12) ينظر: عقد الجواهر 331/1. 
(13) في 41 و«ب»: (عشرة). 
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قال الشيخ أبو الطاهر”'2: لكن227 الخلاف إنما هو هل تجب الزكاة في 
هذه الخمسة المقتضيات خاصة؟» يعنى: أن مسألة الخليط الوسط لا حلاف 
أن الزكاة تجب فى الواسطةء والطرفينة وإنما الخلاف فى كيفية ذلك 
الوحرت وضيالة الاقف اء لذ تمدق الركاه سن 133 الامتقياء الب 4 
بالطرفين» فيكون هذا قد جاء في التنبيه”2» ثم قال: وسمعنا في المذاكرات67) 
قولاً بتعلق الزكاة في الجمبء””2. 

+ ولو تلف المُقْتَضَىء ثم حل حولها فقولان: كالفائدتين»ء ثم إن اقتضى ما 
يُكَمَلُ به أحدهما زكاهما وفي تزكية ما لا يكَمّل به القولان» فإن كَمَل به كل 
منهما رْكَى الجميع 4. 

قوله: (ولو تلف المقتضى... إلى آخره). معنى: هذا هو ما قدمناه من 
القولين أول هذا الفصل”*©. ولو فرض هذا الفرع في الإنفاق لكان أحسن من 
فرضه في التّلف . 

قوله: (ثم إن اقتضى ما يكمل به أحدهما زكاهما). يعنى: لو كان 
النتتضى آخرا يكطل الذقسن 77 الأول به تضانا إذ. أيه لمعه نا تكمل به 
الفائدة نصاباً إن أضيف إليها”"2» أو بالعكسء فإنه يزكي المضافين اللذين 
يكمل التضات من إعاشضينماء كال الأول أن يكؤن [الاقنفتء]1*' الأول 
خمسة عشرهء والفائدة عشرة» والاقتضاء الآخر خمسة., فإن الاقتضائين إن 


(1): يكين إلى أنن مين و فق تقووتت ت مه س5 1 
(2) فى «أ»: (لأن). (3) فى «1» و(«ب»: (العشرين). 
4( المفت من اج») و(ادكء وفي سايق النسخ : (الشبيهتين) . 
(5) فى 41 وه«ب»: (التشبيه). 
* والتنبيه كتاب لابن بشيرء وقد ذكر في كتابه هذا أن من أحاط به علماً ترقى عن 
درجة التقليد. ينظر: الديباج 143. 
(6) فى «1أ»: (المذكرات). 
000 ينظر : عقد الجواهر 1/ 2.332 كتاب الزكاة فى زكاة الدين. 
(8) ينظر: ص 42. )9 فى « أ4: (المقتضى). 
(10) فى « 1أ»: (إن أضيف إليها أمر وبالعكس»). ْ 
(11)ما بين المعكوفين سقط من «ج). 
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أضيف كل [واحد]7'' منهما إلى صاحبه كمل النصاب» فيزكيان» ولا تزكى 
الفائدة» ومثال الثانى: أن يكون الاقتضاء الأول عشرةء والفائدة خمسة عشرء 
والاقتضاء الآخر عه فإنه يزكي الفائدة مع الاقتضاء الأخير دون الاقتضاء 
الأولء والفرض فى المثالين معاً أن الاقتضاء الأول أنفقه قبل أن يستفيد 
الفائدة. ١‏ 

قوله: (وفي تزكية ما لا يُكَمَل به القولان)» يعني: ما لا يكمل به هو 
الفائدة في المثال الأول» والاقتضاء [الأول](22 في المثال الثاني» وهذا الكلام 
فق المؤلفت :يوذل غلن 1ن عنما (القنها "بيو هذا :انا .زوه التقلرط الوط عل 
عمومه (على نحو ما ذكر الشيخ أبو الطاهر عن المذاكرات لا ما حكاه أولا من 
قصر) الاختلاف على الاقتضاء الآخر والألف واللام في القولين للعهد. 

قوله: (وإن كمل به كل منهما زكى الجميع). يعني: إن كمل بالاقتضاء 
الأخير كل واحد من الاقتضاءء والفائدة زكى الاقتضائين» والفائدة لأن الفائدة 
قد اجتمعت مع الاقتضاء [الأول]2”0» والآخر في ملك وحولء وفي©) 
مجموعهما بالفرض نصاب فيزكيان» وكذلك الاقتضاءان أيضاء وهذا كما لو 
كان الاقتضاء الأخير في المثالين المتقدمين””' عشرة. 


زكاة العروض - أقسامها ‏ وشروطها 
والعرض المملوك بمعاوضة بئية التجارة» إن كان أصلهُ بيده عيناًء أو 


عرضا للتجارة» ورصد به السوقء وبيع العين فكالدين» والقمح ونحوه عرض 
بخلاف نصاب الماشية 4. 


010 ما بين المعكوفين سقط من «ج). 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «أ) و«ب». 

(0) المثبت من «ج22 وفي سائر النسخ: (الشبه). 

0(0) المثيت من (جكء وفى 0 ) و«ب» و«د»: (على نحو ما حكاه أبو الطاهر وهو أولا 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و(جاء وفي «د): (مع الاقتضاء الأخير). 

(6) في «أ»: (ومجموعهما) سقطت (في). 

(7) فى »4 و«اب» زيادة حرف (فى). 
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قوله: (والعرض المملوك بمعاوضة... إلى آخره). قَضْدَّه ‏ هّنا - الكلام 
على نف سروف :لكي و لكا فتيولق وواعقة حدسيو و“ الفقياء حاذيا 
للظاهرية22» ويفترق فيها حكم الإدارة من حكم الاحتكارء خلافاً لأكثر 
الفقهاء. وتكلم المؤلف أولاً على حكم الاحتكار» وشَرّط في تعلق زكاة 
الأختكان اعوقة حب فورظ ب الأول أن. ملك بيعارفة 0 + اخخرار ا هر 
الميراث والهبة ونحوهماء الثاني: أنْ يكون بنية التجارة» احترازاً من عدم 
النية» كأن يعاوض بهء ولا نية لهء أو تككون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية» 
أو في حكم المضادة كنية التجارة في أحد القولين» الثالث: وهو أحد أمرين 
على البذل أن كو أضل .هذا العرضن المحكر عيّداً:: أوبيكون عرض تجارة 
احترازاً من أن يكون أصله عرض قنية» فإن كان كذلكء. فذكر المؤلف فيه 
قولين: وهذه الشروط الثلاثة إذا حصلت تعلقت الزكاة من حيث الجملةء 
والشرط الرابع: في زكاة الاحتكار: وهو الذي يمتاز بهل”2 هذا النوع عن نوع 
كاك ] لاذانة أن مؤصيرة""" به الس قم و سيداة أن شيك الى أ وده فيه ريا 
معتبراً عادةٌ» فإن المدير لا يرصد السوق» بل يكتفي بما أمكنه من الربح77), 
وربما باع بغير ربح» والشرط الخامس: أن يباع بعين فإن بيع بعرض لم تتعلق 


(1) وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً أو عقاراً. تقول اشتريت 
المتاع بعرض. أي بمتاع قبله. ينظر: المصباح المنير 404» والصحاح 3/ 1083. 
والعروض على وجهين: أنها لا تجب الزكاة فيها بوجهء وهو ما أريد للقنية» ولم 
يرد للتجارة» وذلك كالثياب للبس والخيل للركوب» وكل ما عدا الذهب والفضة» 
ولا خيللاف قن هعذاء ومنها ما يراد به التجارة فتجب الزكاة فى قيبتهاء يتظر ؛ الرسالة 
1876 الكافى 8ق" لارن عله الين القرطيى» تحنسق محمد نح موصيدل 
الموزيتاق* الفاشر»' مكية الريامن الحديفة 4 ب 

(2) ومن الظاهرية الذين ذهبوا إلى ذلك داود. ينظر: المحلى 5/ 347» المجموع 44/6. 
المغنى 3/ 30. 

000 انكر الطعام: احتبسه للغلاء. ينظر: أساس البلاغة 1/ 190» لجار الله الزمخشري» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء ومركز تحقيق التراث» الطبعة الثالثة» 1685ه. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج). (5) في «ب» و«د»: (والذي به يمتاز). 

(6) رصد: ارتقب. وانتظر. المصباح المنير 1/ 228. 

2 و » و«ب»: (وبيما باع). 
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نه زكأة فإذا اجتمعحت هذه الشروط الخمسة» زكى زكاة الدَيْن»: إن اختلث 

الثلاثة الأولى أَوْ واحدٌّ منهاء سقطت الزكاة مطلقاً [كما تقدم]2'7 وإن اختل 
(002 . 1 

الرابع و الخامس سقطت زكاة اللي 


قوله: (والقمح ونحوه عرض)» يعنى: (بنحوه) ب جميع الحبوب20), 
والثمار التي تتعلق بعينها الزكاة؛ ل 0 
قوله: (يخلاف تنصاب الماشية)2 يعنى :أن الماشية إذا قصرت عن 


التضاب» فهى, كالعرضي». كتلتحو يه فى نميه ,نا تفده ]3 [3 بيني في غينها 
كل وكا مخلذت ما إذا قيلت نضانا: 


زكاة العروض وما تنقله النية إلى القنية: 
أو إلى التجارة وما لا تنقله 

ج فإن نوى الغلة ففي ثمنه إن بيع: قولان» فإن نوى التجارة والقنية» 
فقولان: فإن نوى الغلة والتجارة» أو التجارة» أو القنية احتمل القولين على 
الأولوية فيهماء فإن لم ينو شيئاء فكنية القنية 4. 

قوله: (فإن نوى الغلة... إلى آخره). من هنا إلى تمام [هذا]!؟) 
الفصل» كالبيان لما أجمله في قوله: (والعرض المملوك) إلى م الشروط 
الخمسة وقد تقدم تنبيهنا على هذين القولين”” والمشهور منهما سقوط 
الزكاة [عن ثمنه]!ة). 

قوله: (فإن نوى7/ التجارة والقنية قولان): يعني: فإن اشترى عرضاً 
ينوي [ 0100 الانتفاع بعينهة») وهو القنية» فإن واحد فيه رحا باعه وهو 
التجارة» فهل ترجح النية الأولى؛ لأنها على وفق الأصل : في العغروض» إذ 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «دا. (2) فى « 41 و«و»: (أو الخامس). 
(3) في «ج": (من الثمار). 04 في «ب»: (من ها هنا). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ب)2. 

(6) فى «1أ» و«د): (آخخر تلك الشروط) زيادة (تلك). 

(7) ينظر ص44 - 45. (8) ما بين المعكوفين سقط من «د». 
)09 في أ » والج» و«د»4: (وإن). (10) المثبت من «ب»©. 


/3 


الأصلُ فيها سقوط الزكاة» أو ترجح النية الثانية [احتياطاً](!2؟ قولان2). 

قوله: (فإن نوى الغلة» أو القنية احتمل القولين). يعني: فإِنْ نوى الغلة 
مع التجارة» أو نوى الغلة مع القنية» فإِنْ كل واحدة من الصورتين تحتمل 
قولين/22: والألف واللام في القولين للعهدء إشارة منه إلى القولين في الفرع 
الذى فبلهديناء”"؟ فلن الصدورة الأولى فلن القولة بينقنوط الركاة إذا نوى:الغلة 
خاصة؛ وفي الصورة الثانية على القول بوجوبهاء والأقرب وجوب الزكاة في 
الأول 4 لقرة المو عت »:ومشوطها في الكانة لضحقة. 

ومعنى قوله: (على الأولوية”) فيهما)؛ يعني: على الأولوية في" 
ترضح المويعب» أو لاد في نية التجارة والقنية» ومن هذا المعنى أن 
ينوق217 التلاثة الغلة» و*#التجارة: والقنة وقد عرفت أل اذلف 

قوله: ل فكنية القنية)» هذا الفرع لا خلاف فيه. 
وهو مما يبين أن الأصل في العُروض سقوط الزكاة. 

قوله: (فإن كان بمعاوضة”"' للتجارة بعرض للقنية فقولان)» يعني 
فإِنْ باع عرض القنية بعرض ينوي به التجارة» فهل يكون ثمن هذا العرض 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج», 

(2) قال ابن رشد: «واختلف ابن القاسمء وأشهب إذا اشتراه للوجهين. أي للقنية» 
والتجارة» فغلّب ابن القاسم القنية فيما اشتراه أنه يرجع إلى القنية بالنية؛ لأنها 
الأصل وغلب أشهب التجارة على أصلهء على أن القنية» والتجارة أصل لا يرجع 
أحدهما إلى صاحبه بالنية. 
واتعلقا أيفيا إذا اشتراه للتجارة » ثم نوى به القنية. فقال ابن القاسم: يرجع إلى 
القنية» وقال أشهب: لا يرجع إلى القنية بالنية» وهو على ما اشتراه عليه من نية 
التجارة» ولم يختلفا إذا اشتراه للقنية» ثم نوى به التجارة أنه لا ينتقل إليها بالنية». 
ينظر: المقدمات 1/ 284 285. فصل في افتراق حكم الأموال في الزكاة. 

(3) مث: قال خليل: فإن نوى الغلة مع التجارة أو الغلة مع القنية» فإن في مجموع 
المسألتين قولين» وليس المعنى أن في كل واحدة قولين كما قال ابن عبد السلام؛ 
لما سيأتي. التوضيح: [2/ 43]. 


(4) في «و4: (ينافي). (5) فى «1أ»: (الأولية). 

(0) في «أ»: (من). (7) في «ج»: (إن نوى الثلاثة). 
(8) المثبت من 241 وفي سائر النسخ: (مع التجارة). 

(9) في «ب»: (وهذا). (0) في «(ب)»: (بنية) . 
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الأخير كالديّن» أو يستقبل به حولاً بعد قبضه؟ في ذلك قولان: والمشهور منهما 
أنهما كالدين2'7» ويكاد لا يقبل القول الآخر لشذوذهء وضعفهء والله أعلم. 
ما تنقّله النية إلى القنية لا إلى التجارة 

ج والنية تنقل عرض التجارة إلى القنية» ولا تنقل عرض القنية إلى 
التجارة» إلا أن يكون أولا بمعاوضة للتجارة: فقولان 4. 

قوله: (والنية... إلى آخره). يعنى: أنه إذا نوى القنية فى عرض 
التجارة» أثرت النية في نقله» وصار حكمه حكم عرض القنية» وتسقط الزكاة 
فين عو ضيغ .لاف عرفى القدةه :فإن الب [ل21]5؟ موقن :هه .ولا تتقله إلئ 
حكم التجارة» قالوا: لأن الغالب من7*) مقاصد الناس في كسب العروض» 
إنما هو القنية لا التجارة» (فصارت7© القنية أصلاً فيهاء ويقرب رجوع الشيء 
إل أضلة :وتضينك1؟" اتتقالة عرد أعيلة:: 

قوله: (إلا أن يكون أولاً بمعاوضة... إلى آخره)؛ يعني: إلا أن يكون 
هذا العرض المقتنى الذي طرأت عليه نية القنية» قد29 اكتسبه بمعاوضة 
التجارة» بومقاله: “أن يقشرئ (عرضا يية)*؟؟ الفجازة دتري نه القدية كم 
ينوي [به]7” التجارة فاختلف في هذه النية الأخيرة» هل تؤثر في حكم العرض 
وترفع [حكم]7"' القنية؟؛ ووجه القولين ظاهر. 


زكاة عرض الميراث والهبة ودينهما 
وأما عرض الميراثء والهبة» ودينهماء فلا زكاة فيهما إلا بعد حول بعد 
صيرورته عيناً بيده ولو نوى به التجارة 4. 


(1) يعني يزكي لحول أصله. ينظر: مواهب الجليل 1/ 319. 


:2( في (و): (عرضه). (3) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 
4١‏ في ١‏ ]): في (5) ما بين القوسين مطموس من «ج). 
(6) فى « أ) و«ب» و(«ه)ا: (يضّعب). (7) فى «أ) و«د»: (فقد). 


(8) ما بين المعكوفين سقط من «(ج». 
(9) ما بين المعكوفين سقط من الب» والج». 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «(ج24. 
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قوله: (وأما عرض الميراث والهبة ودينهما) لولا') جمعه مع هذا 
العرض27 الذي ذكرهء لكان تقديم هذا الفرع قبل هذا أحسن؛ لأن هذا 
العرض اختل منه الشرط الأول» وهو أن يكون ملكه بمعاوضة» غير أن ذكر 
الدين معه أوجب لهذا الفرع أن يكون مركباً من فصلي الدين» والعروض» 
فوجب تأخيره عن الفصلين جميعاً؛ لأن المركب متأخر عن البسيط. 

قوله: (فلا زكاة فيهما). أي: لا زكاة فى كل واحد منهماء ولذلك أفرد 
العبمير النى أقات إليه سيوورة» واليكدية الأ عر عون كديا بق ما: 
البعدية المتقدمة في الوجودء فإن قلتّ: صيرورة عرض الميراث أو الهبة عينا 
معتوليه قبا فى الميزا كدييةه الصير ور 

قلتُ: لم يصف كل واحد منهما بصيرورته عيناً خاصة» بل بصيرورته 
!1" مخ الأو" الديق :ون "كان هنا لكنه لمن عا ده 


من اشترى عبداً للتجارة وكاتبه ثم عجز فرجع رفيقاً 

ج وعبد التجارة يكاتب فيعجز فيباع: مثله لو لم يكاتب» وإن لم يرصد 
وكان مداراء فالزكاة بالتقويم كل حول إن نص شيء فيهء ولو درهماً في أوله 4. 

قوله: (وعبد التجارة... إلى آخره): يعنى: أن الكتابة”2 كالاستغلال» 
وعجزه عنها ليس باستيناف ملك جديدء نيكون انعد نما إنالم رشوبيه 
التجارة» لكن اختلف الشيوخ في العبد المأذون له في التجارة» إذا كاتبو(6) 
سيده ثم عجز هل يعود بعد عجزهء كما كان مأذوناً لهء أو يعود محجوراً 
عيب وا" ريعز سا0 


(1) في «1أ»: (لو). 

(2) في «1أ»: (مع هذا العرض الدين) ولعل الدين زائدة» ولا معنى لها. 

(3) في «ب»: (عيباً) وهو تحريف. (4) فى «د»: (إلَا أن الدين). 

(5) في «ب»: (المكاتبة). ْ 

)6( في «ب»: (إذا كوتب ثم عجز) واج» ولد»): (كوتب فعجز). 

(7) في «أ): (ويعود). 

(8) قال مالك: (إذا عجز فرجع رقيقاً رجع إلى الأصل» وكان للتجارة» ولا تنقص الكتابة 
ما كان اتبّاعَهُ له» لأن ملكه لم يزل عنه». ينظر: المدونة 252/1. 
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والأول من [هذه]2'7 الأقوال هو الذي يشبه الحكم في الفرع الذي ذكره 
]20 

[قوله: (وإن لم يرصد). هذا هو المقابل لقوله أول الفصل» ورصد به 
العو 

قوله: (وكان7/ مداراً)ء زايدة بيان؛ لأن العرض إذا كان للتجارة» ولم 
يرصد به السوق. فهو المدار. 

قوله: ([فالزكاة]7' بالتقويم كل عام). يعني: إذا حصلت الإدارة في 
العروض» وجبت الزكاة فيه كل عام يُقَوّم» ويّزكي قيمته. لكن بشرط أن 
يعض" مين انناف العتروض: المدار: فى اللسول: شي ]181 ولتى كان 
دوهي" زلة قال :فى أى أجراء الخول خضل النضوع !9 فن أوله أو 
وسطههء أو آخره» وقيل: لا بد أن ينض في آخخحره» وقيل: لا بد من 
00 

ج ولو زاد بعد بخلاف حَلَي التَّرّيء ثم يوجد أكثرء ويضم الحلي وزناً 
معه. وأول الحول: أول حول نقده لا حين إدارته خلافاً لأشهب 4. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من ا(ج». (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(4) فى «أ).: (وكان حرا ذا راً) و«ب»: (وإن كان مدان 

)2 ما نين المعكوفين سقط من «د). 

)26 في لب» ولاج» و«د)ا: (وجبت زكاته كل عام). والمعنى واحد. 

(0) المثبت من «د4»ء وفي سائر النسخ: (يقبض). 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «د) و(و». 

(9) ينظر: المدونة 1/ 255» التفريع 1/ 280». الرسالة 167. 

(10) الناض: عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير» وإنما يسمونه ناضاء إذا تحول عيئا بعد 
أن كان متاعاً. وأصل النضوض من الحصولء. والخروج» يقال: نض الماء. أي 
خرج قليلاً» ونض الثمن: حصل وتعجل. ينظر: لسان العرب 14/ 180. أساس 
البلاغة 2/ 451. 

(11) قال أبو محمد: (إنما يُرَاعَى حصول العين فى آخر الحول» وهو الأولى؛ لأن مراعاة 
أحوال الزكاة تكون عند الحول» ولا اعتبار لها قبل ذلك» وبهذا قال الباجي». ينظر: 
النوادر والزيادات 2/ 176 عقد الجواهر 197/1غ المنتقى 124/2غ زكاة 
العروض . 
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* أرهء . 5 6 . 1 1 

قوله: (ولو زاد بعد... إلى آخره). يعني: أن المعتبر في التلواي 7 
زمان إخراج الزكاة» ولا ينظر إلى الثمن الذي تباع به السلعة بعد ذلك نقص» 
أوْ زادء بخلاف الحلي المربوط إذا تُحُرّيَ ما فيه من [مقدار][2 الذهب أو 
الفضة» فزكىء ثم فُصِل*' بعد ذلك. ووّزِنء فوجد أكثر مما تحرّى وقت 
زكاتهء فإنه يخرج زكاة هذا الزائدء والفرق بينهما ظاهرء وسيأتي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى ‏ ما يلاحظ هذا. 

قوله: (ويضم الحلي وزناً معه). يعني: ويضم المديرء وزن الحلي 
[معه]7* إلى قيمة العروض» ويزكي الجميع . 

زكاة المدارات 

خ فلو كان مداراً بالعرضء ولا ينض شيئاً فالمشهور: لا تجبء بناءً على 
أنه كان لاختلاط الأحوال أو لصيرورته بالإدارة كالنقدء وعلى الوجوبء في 
إخراج العرض: قولان 4. 

قوله: (فلو كان مداراً بالعرض... إلى آخره)2».يعني: لو كان يدير 
العروض بعضها ببعض» ولا ببيع بشيء من العين» فهل تتعلق بعروضه زكاة؟ 
ف الف قولان1© : (المقهوو ستوطظياء:زوالشناة 'وحوانينا» وسس اللف27 
هل الحكم في الأصل معلّل» بأن ضبط حول [معين]7) مع اختلاط الأحوال 
بالعين -» أو يقال: إن العرض [في حقه]7* كالعين في حق المحتكر فيزكي؟. 

قوله: (وعلى الوجوب في إخراج العرض قولان)» يعني: إذا فَرَعْئا على 
القول الشاذ ‏ وهو وجوب الزكاة في هذا الفرع ‏ فهل يخرج عرضا؟ وهو 
(0) فى «ب»: (القولين). (2) ما بين المعكوفين سقط من (ج»2. 


3١‏ 7 9 أ)»: (فضل) وهو تحريف. 

(4). المثبت امن «ج4 وسقط من بقية التسخ: 

() والقولان لاعن القاسمء وابن حبيب. ينظر: المنتقى 2 123. عقد الجواهر 18/1 
الذخيرة 3/ 23. 

(6) فى «]أ» و«د»: (الاختلاف) والمعنى واحد. 

0) ما مك لكوي سقط هن 1د (8) ما بين المعكوفين سقط من «ب)»). 
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القياس ‏ لأن الفرض أن العرض صار فى حقه كالعينء» فلا يلزمه غير 
العرض» كما لا يلزمه بيع فضة الروقيةة أو طعامه الرديء» بغيره [من 
الطيب' 2‏ أو يقال: لا بد من إخراج العين؟ رعياً للأصل لئلا يبعد عنه 


ال . 
ج وعلى المشهور: بعد الحول إن نض شيء قوم الجميع حينئذٍء وكان 
أول حولهء والغي الزائد 6>. 


قوله: (وعلى المشهور... إلى آخره): يعني: وعلى القول بسقوط الزكاة 
إذا لم ينض .له شيء+ :[فإن تضن له شي ]1 بعد الحول بشهر مغلا فإنه يقوغ 
حينئذِء وينتقل حوله إلى ذلك الشهر. 

ج وفي جعل البُوَار في عرض الإدارة كالنية في نقله إلى حكم التجارة: 
طريقان: الأولى قولانء الثانية: قال اللخمي: إن بار الأقل فقولان 4. 

قوله: (وفي جعل البوار... إلى آخره). يعني: إذا كسدت9 سلع 
الإدارة حتى لم يحصل منها ربح البتة» فانتظر سوقها لأجل ذلك فهل تنتقل 
إلى الاحتكار؟ في ذلك قولان2©2: أحدهما أنها تنتقل» ويكون كسادها كنية 
نقلها إلى الاحتكار والثاني أنها لا تنتقل بذلك؛ لأنه لو وجد فيها ربحاًء بيعت 
في الحال. 1 

وهذان القولان هما الطريقة الأولىء والطريقة الثانية» أن القولين 
مقصوران على ما إذا بار الأقل» وأما إذا بار الأكثرء أو الجميع» فلا خلاف 
أَنْ الحكم ينتقل» والأقرب صحة الطريقة الأولى. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من (أ). 

(2) قال أبو الوليد الباجى: «ولما كان لا يستقر بيده عين» ولا غيره» أن يجعل لنفسه 
شهراً يكون حوله؛ فيقوم فيه ما بيده من السلع» فيزكي قيمتها. . .». ينظر: المنتقى 
1/ 123» باب زكاة العروض. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ). 

(4) هذا معنى البُوار بالضم أي الكسادء وأما بالفتح فهو الهلاك. ينظر: المصباح المنير 
6+ والذي في الصحاح 5 486 والقاموس المحيط 2/ 58 أن البّوار بالفتح 
الكساد. والهلاك معا. 

(5) والقولان لابن القاسمء والمازري. ينظر: المنتقى 2/ 224», المواهب 3/ 190. 
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وفي تحديد المدة بالعادة» أو بعامين: قولان 4. 
قوله: (وفي تحديد المدة... إلى آخره). يعنى2!7: إذا قلنا بأن ١‏ 


ينتقل لأجل البوارء فبأي زمان ينتقل الحكم؟ وفي ذلك20) قولان0) كما ذكره. 


خ وإذا اجتمع نوعا العروضء فإن تساويا فعلى حكمهماء وإلا ‏ فثالتها: 


يتبع الأقل الأكثر» إن كان أحوط 4. 


قوله: (وإذا اجتمع نوعا العروض... إلى آخره). يعنى: إذا كان المالك 


يدير بعض ماله» ويحتكر بعضهء فلا يخلو إما أن 0 المالان» أو لا 
فإن تيناويا رركن كل نوع على عام وهو ممق قوله : الافعلق )!71 
و0أإن ادها يف22 كان احد:المالين :اقفن فعلؤاقة اقرال1" : احدها: 
11" يزعي كل نود [من التنال] "١‏ عن ميتعه والثانن يمع الأقل :كيده 


010 
03) 


04 
05) 
(06) 
00 
4 
9) 


فإن كان الأكثر هو المدارء زكى النوعين على حكم الإدارة» وقوم كل عام 


في « أ»: (يعني أنا إذا). (2) فى «أ»: (وهذا). 

والتولان لمسترة وعيد العللته ابن الما قوق .قال سيحيون لزنا بان عاسين بطل فيه 
حكم الإدارة» ووجه قوله أن العام الواحد مدة التنمية» والتحريك» فإذا اتصل بذلك 
عام آخر ثبت بواره» وحكم ببطلان حكم التجار فيه» وأما ابن الماجشون: لم يحد 
فى ذلك حداً. ينظر: المنتقى 2/ ١124‏ عقد الجواهر 1/ 318» النوادر والزيادات 
2 169. 

* أقول ‏ والله أعلم ‏ أن الأولى هو أن يحد البوار بالعادة» أو بالعرف» لما في 
السلع المختلفة من اختلاف. أو تباين في تقدير بوارهاء كتباين السلع الغذائية عن 
الآدوات» والأجهزة المعمرة» فلا يصح تعميم الحكم لبوارها وتحديده بعامين» حيث 
يكون بواراً في حق بعضهاء ولا يكون بواراً في حق الآخر. 

في اج2: (يتساوت). 

في اب»: (زكى في كل نوع) واج2: (كان كل نوع). 

ما بين القوسين مطموس في (د), 

المت هه «(ب» واجا. 

كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (حيث) لأن السياق يقضي ذلك والله أعلم.. 
ينظر لجملة هذه الأقوال في: البيان والتحصيل 2/ 423 424» عقد الجواهر 
1/1. 


(10) المثبت من 241١‏ و«و» وسقط من بقية النسخ. 
(11) المثبت من «ب» و«ج» وسقط من بقية النسخ. 
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وإن كان المحتكرا'! أكثرء زكى النوعين على حكم الاحتكارء ولا يزكي حتى 
بيعه» والثالث: إن كان المدار أكثر قوم الجميع عند حلول الحول» وإن كان 

3 م ا 9 8 2( 5001 0 
المحتكر أكثر» انتظر بيع المحتكرء وقوم المدار©» وهؤ معنى قول المؤلف: 
(يَتبَعْ الأقل الأكثرَ إن كان أحوط). 

تقويم المدير الماشية 

< ولا يقوم المدير ماشية التجارةء ويزكي رقابها بعد حول من يوم 
شرائها إلا أن يبيعها قبله» أو قبل مجيء الساعيء فيزكي الثمن الأول حوله 4. 

قوله: (ولا يقوم المدير ماشية التجارة... إلى آخره). يعني: إذا كان 
مما يديره ماشية فيها نصاب» فإن زكاة عينها مقدمة على زكاة قيمتهاء إلا أن 
يبيعها قبل الحولء إذا لم يكن ساع7©؛ وهو معنى قوله: (قبله» أو قبل مجيء 
الساغى)ء إذا. كان سعاهه فإنه يزكى نيا" إن مضى لأضلها خول + بواضلها 
إما ثمنها إن لم تجبٌ في عينها زكاةء وإما من يوم زكاها ‏ إن كان زكاها _. 
ثم باعها بعد حول» وقبل مجيء الساعي» وأا إن كانت دون نصاب» فهي 
الى م (5) ١ ١‏ 1 
لعرض" '. 


دين المدير وما قصد به النماء 


< ودين المدير إن كان النماء مرجواًء فالمشهور كسلعة لا كالدين» وعلى 
المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده 46. 


(1) فى «ب»: (إن كان الأكثر الأحتكار». وفى «أ4: (وإن كان المحتكر به) زيادة (به). 

(9) :وهذاك “فول .رابع .قن هلله النسآلة» :على ما ذهي لبه :انق لبايةه تأويد على :ما في 
المدونة» من أن المالين إن كان يدار أحدهماء فإنهما يزكيان جميعاأ على الإدارة» 
كان الذي يدار هو الأقل. أو الأكثر. ينظر: المقدمات 1/ 322. 
قال ابن ركنن (والقياش أن يزكن كمال على سه كانا متنا صفين». أو احدهما يتما 
لصاحبه؛ لأن الأصل في عروض التجارة لا زكاة فيها حتى تباع". ينظر: البيان 
والتحصيل 2/ 424. 

(3) في 10أ»2: (تباع) وهو تصحيف. (4) في: (أقيمتها). 

(5) في 241 وه«ب»: (العروض). 
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قوله: (ودين المدير... إلى آخره)» يعني: بكونه للنماء أن يكون عوض 
تلعة من :شلع الفتحازة: لا سلنا كنا يقولة الآ وكونه مرجوا أن يكو على 
مليء» فإذا(! اجتمع الوصفان كان فيه القولان كما ذَكرَّ: المشهور أنه كسلعة 
يعد من سلع الإدارة. جا “لدي يعن ّ كَدين المحتكر. 


وفي هذا الكلام ا لأنه ينبغي أن يكون المثبت» والمنفي من باب 
راحةه راهشا كمية' سملن الأذازة ,فعضي انيرك ركانيا نيقي أن 
يقوء(6) بعالا كان أو سوط" بعد العولف المخيوي] ند ملع )واه 
يزكي عدده إن كان حالة80), 

وإن كان مؤجلاً زكى قيمته على المشهور فيهماء وفي تقويم طعام من 
ببع: قولان 4. 

قوله: (وإن كان مؤجلاً... إلى آخره). يعني: والشاذ [أنه]7' يُرَكّي 
عَدْدَه والشذوذ في هذا القول إنما هو بالنسبة إلى مقابله خافة له عطاناء ألا 
ترئ أن هذا الفرع إنما بت على المشهور؟'؟: في أن :دين المدير كسلعة 
ولخ" كنت دكن الكناذ مدتعا على المكنيو؟ 


تقويم الطعام 


(1) فى «ب“»: (وإن). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

)3( فى (ب0: (نظر). 

(4) هكذا في جميع النسخ والصواب (فتشبيهه). انظر: التوضيح 51/2 فقد نقل كلام ابن 
عاك بحذافيره . 

(5) في «ب»2: (بسلع). )6( في ١‏ أ) و«ب»: (يقدم). 

(7) قال المفيرقة لا وفيد سي قشل الجواهر 319/1 

(8) هذا إن كان عيئاً وأما إن كان عرضاً فالقيمة. ينظر: البيان والتحصيل 2/ 2.394 
المدونة 1/ 254. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(10) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 169» المدونة 1/ 254. وقيل: حكم الدين المؤجل 
والمعجل حكم العرض يقومه المدير. التاج والإكليل 4/ 187 188. 

(11) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 
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طعام فحال(!' الحول» فهلْ يقومه(” 2‏ لأن القيمة أمر تقديري» لا بيع حقيقة, 
فلا مانع من تقويمه -. أو يقال: إن ذلك تقدير بيع والبيع لا يجوزء وتقدير ما 
لا يجوز ممتع؟ وفي المدونة7 ما يدل على هذا القولء» وإن كان أكث*#) 
الشيوخ على خخلافه(”؟. 

أمَا العروض المسلم فيهاء فلا خلاف بين المتأخرين فيما أعلم في 
وجوب تقويمها. 


إيجاب زكاة ما كان لغير النماء 
خ وإن لغير النماء كالسلفء فطريقان: كالدين» وقولان» ولا زكاة على 
العبدء وشبهه؛ لأن ملكه غير كاملء ولا على سيدهء لأنه إنماء ملك أن يملك 46. 
قوله: (وإن كان لغير النماء... إلى آخره). يعني: وإن كان ديّن المدير 
لغير النماء كالسلف. ففيه طريقان: الطريق الأولى: أنه كالديّن يعني أنه لا 
يزكى إلا بعد قبضهء والطريق الثانية: أن فيه قولان: أحدهما مثل الطريق 
الأولى كالديّن» والقول الثاني: أنه كسلعة على ما9©) تقدء2”0. 


زكاة الحبد وشبهه 


قوله: (ولا زكاة على العبد وشبهه)؛. يعني: بالعبد من ليس فيه عقد 
حرية» ويشبهه من فيه عقد حرية. 
قوله: (لأن ملكه غير كامل) . يعني : لقدرة السيد ‏ غلئن الانتزاعء ولكن 


)21 في (ب» للج : (فحل). 22١‏ في « أ): (يقوّم). 

(3) ينظر: 1/ 268. 4١‏ في (ج»: )بت 

(5) ينظر: الجواهر 1/ 319 وفيه قال ابن بشير: ويحتمل أن يكون الخلاف في هذا على 
الخلاف في القسمةء هل هي بيع أم لا؟ كما ينظر إلى القاعدة الخامسة بعد المائة من 
قواعد الونشريسي: (القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟). إيضاح المسالك: 381. 

(6) في اج»: (كما تقدم). 

(7) ينظر لجملة الأقوال الأحكام من: المنتقى 2/ 113». الجواهر 319/1 وفيه قال 
عبد الله بن شاس: وسبب الخلاف إطلاق القول في المدونة 2/ 254 لزكاة المدير 
وفيه وتقييده في غيره بما كان من بيع. 
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هذا المعنى مفقود من بعض مَنْ يُشْبهُ العبدّ» كالمعتق بعضه. ولا زكاة عليه 

قوله: (ولا على سيده؛ لأنه إنماء ملك أن يملك)». يعنى: لا زكاة على 
سيد العبد؛ لأنه غير مالك لمال العبد» وإنما يملك الانتزاع» وهو معنى قوله: 
ززلأن]"؟ [إنباء ملك أنروجلك)» والظاعر عتدى تعلي الركاء مال العيذء إن 
على العبد إن قلنا: إنه مالك» وقدرة السيد على الانتزاع لا تقدم في كون 
العبنة )“لذن اقزاعه [أنق]]1"؟ ملكا خرن وإماةعلن السك إن كات العتند 
غير شالكف121؛ الآنة ديل ركون: النف هو المانك. فكون هو اليقاطن بآذانهاء 
وكون العبد هو المخاظب بها أقرب على أصول المذها5)؛ لأنه يتسرى بغير 
إذن السيدا©؟» ولا ينبغئ أن يكون للسيد المنع من إخراج جزء الزكاة. كما لا 
يمنعه من أداء العبادات وغيرهاء. ولا ينبغي أن يحمل على المؤلفء أنه أشار 
إلى الخلاف فى وجوب زكاة مال العبد على السيد؛ لأنه ردها إلى هذا الأصل 
المختلف فيه. وهو من (ملك أن يملك)؛ لأن مقصوهه إنما هو الإشارة إلى 

ح فإن أعتق استقبل حولا بالنقد والماشية» كما لو انتزعه سيده 4. 

قوله: (فإن أعتق... إلى آخره)» يعنى: أن ملكه الحقيقي» إنما هو من 


بوم عتقه» كما أن ده إنما يكون مالكاً 11 من يوم فزع فلهذا يستقبل 
كل واخك وقههما خولة من يول قينا يكعرظ فيه السرل» :وهو العيق والماشية. 
وأما غيرهما فعلى الخلاف فيما يجب به من الطيبء أو اليبسء أو الجذان 4. 
8 ءِ ٠‏ 0 8 ع 1 
قوله: (وأما غيرهما... إلى آخره). يعني”*': وأما غير المالين 
المذكوزين: وهم القدة"؟ والماقة ودر هي 0911 التدريقه: :وماق معنا 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (2) في «1أ»: (ملك). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب»» وفى 0 أ»: (إن شاء). 

(4) في «أ»: (ملك). ْ (5) ينظر: تنوير المقالة 3/ 305. 
(6) في 1أ1: (سيده). (7) في «]أ»: (النزع). 

(8) المثبت من (ج) وسقط من بقية النسخ . 

(9) في «1»: (العين). (10) ما بين المعكوفين سقط من «د). 


84 


من الثمار» فإن تم الملك قبل الحال التى يتعلق بها الزكاة وجبت» وإن كان 
بعد تلك( الحال فلم تجب الزكاةء وبيان هذا الحال يأتي إن شاء الله 
تعالى - في محله. 


وحجوب الزكاة فى مال الأطفال والمجانين 

وتجب في مال الأطفالء والمجانين اتفاقاء عيناء أو حرثاًء أو ماشية 4. 

قوله: (ويجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقاً... إلى آخره): يعنى: 
لتمام ملكهم بشخلاف ملك العبد. وسيذه» وهذا الاتفاق إنما هو فى 
المي ولما لم يصح تحريج [اللخمي ذَكَوَ المؤلف الأفافة ولو صح 
لقال:.ضوها عبط على «المتصوصن. 

المال المعجوز عنه تنميته 

ج وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه: ضعيف 4. 

قوله: (وتخريج اللخمي... إلى آخره). يعني: [أن(22 اللخمي ككأنة 
خرّج النقد المملوك للصغير الذي لا وصي عليه9". أوْ له وصيء (ولم 
لطر )270 فق إتمافة علق مسائل .ملف شيا الأ جز -عسز الك «المال فبها عنم 
الوضيز ان ران 0 لمان ميد له الرازيع ع 11 امال التايس 3 نر التويال 

وفرق ابن بشير بين هذا المسائل» وبين مسألة الصغيرء فإن عَدَمَّ النماء 
في مسألة الصغيرهء إنما هو من عجز المالك عن التنمية مع التمكن من 
التصرف؛ وعدم النماء في المسائل المشار””' إليهاء إنما هو من عدم التمكن 


210 فى (ب)» «د»: (ذلك). 
(2) خلافاً لأى حيفة حيث أسقطها فى تاضة» وماشيته. ينظر: المبسؤط .185/4 


() مها بين المعكوفين سقط من «دا. (4) في «ج»: (لا وصي) سقطت (عليه) . 
25 هنا فيرخ القوسين مطموس 1 لجل وفي (د) ولو): (لم ينظر) . 
(6) في «ج): (إنمائها). (7) ما بين المعكوفين سقط من «(ج»2. 


(8) في «1»: (ومال عائب» والمثبت هو الصواب لأن ذلك يقتضي السياق. 
(9) في «1»: (الذين أشار إليها). 
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من التصرف في هذه الآموال» وذلك كالخلل في الميلك؟'؟ هيدا :مع .ما انان 
إليهء وهو صحيح, [ولكن] عبارة المؤلف قاصرة عنه؛ لأن العجز20 عن 
إنمائه قدر مشترك بين مسألة الصغيرء والمسائل المشار إليهاء وهو حاصل فى 
الجميع على السواءء وإنما امتازت مسألة الصغير بأن العجز من قبل المالك 
كقاضة: «والعهن نق برقل المينائل علي قز ©" ليمارك :وهو ال 00 : 


زكاة المديان 
الدين يسقط زكاةة الأموال الباطنة» ولا يسقط زكاة الأموال الظاهرة 


ج ولا زكاة على المديان بعينء أو غيره حالء أو مؤجل في العين 
الحوليء» بخلاف المعدن والماشية, والحرثء ولو كان الدين مثل صفتها 4. 

قوله: (ولا زكاة على المديان... إلى آخره). يعنى: أن المديان2©2 بأي 
أن الديوة كالك 30 تتعلى الركاة يقالم القيق الحركل + عاض وجل ف عر 
الحو شه الحرك» والمافئئة:«ويخلاف الخين الذى لبين يتحولن > وهو 
المعدن» فإن الركاة ملق _بذلك كله ؛ ْ 


(1) ينظر: مواهب الجليل 292/2 ثم قال أعني ‏ ابن بشير وهذا الذي قاله غير صحيح 
نسبة إلى الغني . 

0 الك رفيو و من (ب)اء وفي لج : (لكن) بدون واو. 

(3) في «ب": (المحجوز). 

(0) المثبت من «ج24» وفي سائر النسخ: (من جهة)» والمعنى واحد. 

(5) وحاصل الفقه في هذه المسألة. ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه 
الزكاة 1/ 164ء وملخصها: أن العجز الراجع إلى المال. كأن يكون مغصوباً أو 
مدفوناً نسي مكانه؛ أو ديئاً لا يرجى وفاؤه أو نحو ذلك فهذا يعذر صاحبه ولا زكاة 
فيه حتى يقبضه وأما العجز الراجع فيه من جهة رب المال (المالك) فإن الشارع لم 
يعتبر عذره في عدم تنمية مالهء وأوجب عليه الزكاة لأن المالك ها هنا مهيأ للنماء 
وإنما العجز لمن قبل المالك. فالمعترض على المسلم أن يتخذ كل وسيلة لتنمية ماله 
إما بنفسه أو بمشاركة غيره والمسلم لا يعجز عن تهيئة الأسباب وإزالة الموانع. 

(6) المديان: كثير الدين الذي علته الديون. وهو مفعال من الدين للمبالغة. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر 1/ 83: لمجد الدين ابن الأثيرء المكتبة الإسلامية» 
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وهذا التفريق الذي اتفق المذهب عليه ليس بالقوي في النظرء وليس ثمة 
نص قاصر عليه( والذي ينبغي أن يعول عليه تعلق الزكاة بجميع ما ذكر - والله 
أعلم ؛ لأن المديان المالك للنصاب من الأنواع المشار إليها يتناول الظاهر 
المقتضي للوجوب7©. 

قوله: (ولو كان الدين مثل صفتها). يعني: أن لا أثر للدين في سقوط 
زكاة الحرفث والماشية' لو كان الذنن خرنا »أو مخاشية: 


زكاة مال المفقود والأسير ونحوه 
ج ولذلك لم تجب في مال المفقودء والأسيرء لإمكان دين» أو موت» وفي 
دين الزكاة: قولان 4. 
قوله: (ولذلك لم تجب... إلى آخره). يعني: ولأجل كون الديّن 
مسقطا للزكاة» كما تقدم لم يدك مال الأممرة والمفقود. لإمكان أن يكونا 
ميتين » أو مديانين» هذا ما ذكره المؤلف. وأكثر ما يعوّل عليه أهل المذهب 


(0) قال القاضي عيد الوهاب: والفرق بين العينء» والماشية» والحرث من وجهين: 
أحدها أن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام: فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً 
لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة فحسم الباب بمنعه وليس كذلك الذهب والفضة؛ 
لأن زكاتها موكولة إلى أربابهاء والثانى: أن الحرث والماشية أموال ظاهرة وليس 
كذلك الذهب والفضة؛ ها ع ا 
ينظر: المعونة 1/ 368. 

(2) قال ابن رشد: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين. ولعل قول ابن رشد 
هذا هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادئها العامة بالنسبة للأموال كلها ظاهرة 
وباطنة. يحقق هذا أن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غني كما جاء في الحديث ولا 
غنى عند المدين وهو محتاج إلى قضاء الدين الذي يعرضه لعقوبة السجن نَضْلاً عما 
فيه من الهم. 
إن ملكية المدين ضعيفة وناقصة لتسلط الدائن المستحق عليه ومطالبته بدينه ونحن 
نعرف حتماً أن من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك. 
أن الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة 
الفقير أو أشدء وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. ينظر: بداية 
المجتهد 1/ 238: المجموع 5/ 340, الأموال 437. 

)3( في (ب»ء (د) * (لم تجب الزكاة) . 
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فى هذا إنما هو لاحتمال الموت ولا لاحتمال الدقذة وذلك أن الحياة تجري 
مجرىقى الشرطة فالشك فيها شك في الشرطء وذلك قادح في تعلق الزكاة. 
وأما الديّن ففي المذهب قولان277: أحدهما: أنه يصير المديان كالفقير 
فى إسقاط الزكاة خاصةء ولا يكون كمن لا شىء له البتة» والثانى: أنه فقيرٌ 
حقيقة» والقول الأول: هو قول من يرى أن المديان إذا وهب له الدين في 
آخر الحول» فإنه يزكي» ولا يستقبل حولاء والقول الثاني: يرى أنه يستقبل 
والقول الأول أيفيا هو الذي يشهد له أهل المذهب في باب قسم الزكاة 
في (الغارم: أنه الذي عليه من الدين بِقَدَرٍ ما عنده من المال'22» فإن لم يكن 


له مال» فهو غارم. وفمير » ار م 00 
والذق سيل 27 من هذا أن الأطهر فن لاسرع المكية مايعا عه 
3 6 
إخراج الزكاة» والقاعدة: أن الشك في المانع لا يمنع 9 من تعلق الحكم/*ا 
بخلاف الشك في الشرط77, وأيضا فسواء قدن الدين ماتعاً من إخراج الزكاة» 


5-5 
2 
ع م 


أو صير 0 الجد 0 ا حقيقة» فإن ذلك كله لا يكون عاماً في سائر 
الأموال؛ بل أثره إنما هو فى الي الحولى خاصة. فينبغى أن لا يظهر لهذا 
الاحتمال أثر في شيء من مال الأسيرء والمفقودء إلا في العين الحولي لا في 


(0) ينظر: عقد الجواهر 1/ 213. 

(2) في «1»): (أن الذي عنده من المال بقدر ما عليه من الدين). 

(3) فى 0 أ»: (يجعل). 

(4) فى «ب) و«و): (يحتمل)» «د): (تنحل). 

(5) في «ج": (لا يقر في المانع من تعلق). 

(6) هذه القاعدة الواحدة والعشرون من قواعد الونشريسي» ونصها: «الشك في المانع لا 
أثر له). 
ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 193 لأبي العباس» تحقيق. أحمد أبو 
الطاهر الخطابيء, دار النشر التراث الإسلاميء الرباط 1400ه ‏ 1980م. 

(7) هذه القاعدة العشرون». ونصها «الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط». ينظر 
نفس المصدر السابق 192. 

(8) فى «و» و«د»: (ميز). (9) في «ج»: (المدين). 
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الحرث» ولا فو العافية 1 
دين الزكاة 

قوله: (وفي دين الزكاة قولان)». يعني: [أنه](22 اختلف في دين 
الزكاة!”؟» هل هو كسائر الديون في المنع من إخراج الزكاة» أو هو أضعف؟ 
لأن طالبه غير معين» ولِما عْلِمَ من قول أهل المذهب فيمن مات وعليه 
زكوات. 

وفي المذهب قول آخر في ديّن الزكاة أنه أقوى من سائر الديون» وهو 
لابن القاسم يقول بسقوط”" الزكاة ولو كان له عرض يجعله فيه» مثل مذهب 
اين عبد الحكى فى .دين الأدمين:. 

< وعليهما لو أخر نصاب زكاةء فصار في الحول الثاني أربعين» وروى 
أشهبء وابن عبد الحكم يستقبل بالربح كلهء وهو غريب 4. 

قوله: (وعليهما... إلى آخره)؛ يعني: وعلى القولين المذكورين في دين 
الزكاة لو أتمر””' زكاة عشرين ديناراً مثلاً إلى آخر الحول الثاني» وربح في 


(1) قال ابن القاسم: وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما. 
النؤادن والزيادات:1357/2: 

(2) المثبت من 0 وسقط من بقية النسخ . 

(3) وقد استوفى ابن رشد كنك الكلام على تقسيم الديون فجعلها أربعة أقسام: 
دين من فائدة» دين من غصبء ودين من قرض» ودين من تجارة» ومجمل القول 
فيهاء أن دين الفائدة» لا زكاة فيه حتى يقبضهء ويحول عليه الحول من بعد القبض» 
كأن يكون من ميراث» أو عطية» أو أرش جناية» أو ثمن خلع وما أشبه ذلك» ودين 
الغصب فيه من المذهب قولان: المشهور منهما أنه يزكيه لعام واحد لما مضى حين 
يقبضه. وأما دين القرض فغير المدير يزكيه إذا قبضه لعام واحد لما مضى كدين 
الغصب والمدير قيل: يقومه كالعروض وهو ظاهر المدونة» وقيل لا يقومه.» وهو قول 
ابن حبيب. 
وأما دين التجارة فلا خلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير. ويزكيه 
غير المدير لعام واحد لما مضى حين يقبضه. ينظر: المقدمات 1/ 303 305. 

4( في (نب) وااج) و«و»: (يسقط)» وفي «(د): (تسقط). 

25١‏ سق 1 لق أخرج)ء «د»: (لو أخذ). 
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العشرين عشرين أخرىء فعلى القول بأنه يسقط الزكاة يزكي للعام الأول عن 
عشرين» وللعام الثاني عن تسعة وثلاثين ونصفء وعلى القول بأنه غير مسقط 
للزكاة يزكي عن ستين2'7: عشرون للعام الأول» وأربعون للعام الثاني 2 
وتقدم أيضاً الإشارة إلى قول ابن القاسم في العرضء وتقدم أيضاً قبل هذا 
الإشارة إلى رواية أشهب. وابن عبد الحكم المستغربة20). 
زكاة النفقات التي تلزمه 

م وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان: بخلاف الزوجة . 

قوله: (وفي نفقة الولد إن لم يقض... إلى آخره)؛ يعنى: أن نفقة الولد 
إذا اتجتمع افننها دين فلا يخلى [إنا]!©» أن يشدع حك بها أو ل تآن تقدة بها 
حكم أسقطت”" الزكاة بلا خلاف» وإن لم يتقدم بها حكم فقولان©): 
ومخالفتها لنفقة الزوجة: في أنه لا يشترط في نفقتها””2 تقدم الحكم اتفاقاً. 
قالوا: لأنها مترتبة/؟؟ عن عوض بخلاف نفقة القرابة» والنظر بحسب قواعد 
المذهب يقتضي أن القرابة تمنع من إخراج الزكاة» وتقدم الحكم وصف طردي. 

خ وفي نفقة الآبوينٍ إن قضى بها قولان» والإسقاط به لأشهب 6. 

قوله: (وفي نفقة الأبوين... إلى آخره)2. يعني: أن حكمهما على 
العكس من نفقة الولد» وهو أنه إن لم يقض بهاء فلا خلاف في عدم 
سقوط الزكاة» وإن حكم بها فقولان2190. 
(1) فى «و»: (سنتين). (2) ينظر: المدونة 1/ 135. 


600 تقر ص 36. (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(5) فى «ب»: (أسقط)ء. «د»: (سقطت). 

(6).والقولان لابن القاسم+ واضهب» قال ابن الموان وقد اععلفا "في ذلك فجعل ابن 
القاسم الولد كالأبوين وجعله أشهب كالزوجة واتفقا أن نفقة الزوجة إذا طلقت تسقط 
الزكاة وإن لم تكن بقضية. ينظر: عقد الجواهر 1/ 295», النوادر والزيادات 2/ 156. 

(7) في «ج»: (لا يشترط فيها). (8) في «1»: (مرتبة). 

(9) في جميع النسخ عدا (و) زيادة حرف «و». 

(10) القولان لابن القاسم وأشهب قال ابن المواز وقد اتفقا أن تسقط الوالدين لا تسقط 
الزكاة إلا أن تكون بقضية. ينظر: المدونة 1/ 276» عقد الجواهر 1/ 295». الذخيرة 
3/ 45. وفي المدونة عن ابن القاسم أ ل 
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قوله: (والإسقاط به23 لأشهب). يعنى: أن أشهب هو القائل هنا 
بالإسقاط لها2» مع الحكمء وهو أيضاً القائل في نفقة الولد أنها تسقط من غير 
شرط تقدم الحكم بها. 

خ وفي المهر وشبهه من المعتاد بقاء مثله إلى الموتء أو فراق قولان 4. 

قوله: (وفي المهر... إلى آخره). يعنى: أن مهر الزوجة جرت العادة أنه 
رطان إل إلى مركه ان دراق» ركالك وما قاط هذا (الجعن الى عفن 
امون لوه أو لمات لني 0110 كلابب إل عا مريت أ 
مشاورة2 فاختلف هل يمنع ذلك من إخراج الزكاة» أو لا(*2؟. كما اختلف 
أيضاً هل تحاص 7 المرأة الغرماء بمهرها على الزوج”)؟. 

قوله: (وفيما يقبض أجرة' للمستقبل قولان) » يعني: أن من أجْر نفسه 
فى عملء وكذلك عبده» أو غير ذلك فاختلف فيما يأخذه مقدماً هل هو مالك(9) 
له حقيقةٌ يوم قبضه من غير نظر إلى احتمال الفسخ أو ينظر 29 إلى ذلك» ولا يتم 
له الملك إلا بعد استيفاء العمل؟2 وكأن هذا الثاني أقرب إلى قواعد المذهب. 


(1) في «أ ؟ و«ج»: (بها) وسقطت من (د). 

(2) في «1»: (بإسقاطها). 

(3) المششت من «ج) و(اب» و(و» وفي سائر النسخ : (ممالا يطلب). 

(4) المثبت من (ج) وفي أ »؟: (مشاجرة)» وفي «ب» و(اد») و«و): (مشادة). 

(5) المشهور أن مهر الزوجة تسقط به الزكاة» وقال ابن حبيب: لا تسقط؛ لأن العادة 
بقاؤها في الذمم المدد البعيدة. 
ينظر: المدونة 1/ 275» الذخيرة 3/ 45» النوادر والزيادات 2/ 155» عقد الجواهر 
2050/1 

)6( في «ج» و«و»): (تحاص). 
تحاص الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصصا. ينظر: المصباح المنير 139. 

(7): االمسشهووو أن اليرأة تخامن حووفا كن الموت والغلسى» ينظر: الحدونة 2761/1 
وهناك قولاً آخراً لابن القاسم: إنها تحاصهم بالفلس دون الموت. وقيل لا تحاصهم 
في الموت ولا في الفلس. قال الزرويلي: وهذه المسألة غريبة هنا وموضعها كتاب 
التفليس وليست هنا. ينظر: التقييد 1/ 292/ ب. مخ. 

. في (ج) ولد والو): (أجرة في المستقبل)‎ 8١ 

(9) في «ج»: (ملك). (10) في «د»: (أو لا ينظر) . 
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الااعرض أنهو التعولذف :تن إفناقى الاس 1" زتما نقضنى يذتنها 
نينا فقيدا» ,إذا لي نكف عاد : ولا يَعَضى يدفعها للصانع إلا بعد تمام العمل 
على المشهورء إذا ثبت ذلك وجب أن لا يتم ملكه لها إلا بعد تمام العمل 
وهن أفنات: 37 لا فقن نياك لآلهة قفي :[لضق |" شعهكاني171 غلية ديا 

ج فإن كان عرض بباع مثله في دينه كداره» وسلاحهه؛ وخاتمه, وثوبي 
جمعته إن كان لهما قيمة بخلاف ثياب جسدهء وما يعيش به الأيام هو وأهله, 
وبخلاف عيد آبقء وكذلك رقاب مديره وقيمة الكتابة,» وكذلك دينه المرجوء 
فالمشهور: جعل الدين فيه لا في العين, وعلى المشهور في مراعاة حول 
العرض قولان لابن القاسمء وأشهبء ويُقوّم وقت الوجوب فيهماء ومنه: جعل 
لابن القاسم قولان» وعليهما في الموهوب هو أو ما يجعل فيه قولانء وفي 
الربح قولان 6. 

قوله: (فإن كان عرضاً يباع مثله©'... إلى آخره). يعنى: أن المديان 
إذا كان عنده من العروض ما يباع عليه في دينه. وعنده من العين نصاب 
فأكثر» فهل يجعل ديّنه في قيمة العرض ويزكي العين» أو لا يجعل الدين إلا 
في العين؟ في ذلك 30 المتهور. هن الآول» والشاذ هو الثاني. وهو 
قول ابن عبد الحكم» وقد تقدم التنبيه عليه قبل هذا بيسيرء وهو الظاهر؛ لأنه 
إنما يجعل في الدين م22 لو رفع إلى الإمام لحكم به لصاحب الديْنء وذلك 

9 ءِ 

ثم إن المؤلف قيد هذا العرض بأنه يباع مثله في دينه» إذ من العُروض 

ما لا يباع في الديّن» إما لنزارته كثوبي الجمعة إذا لم تكن لهما قيمة معتبرة أو 


(1) فى «1أ): (عندنا). 

020 في أ ؟: (الإجارة) وفي «و) (الأجيرة). 

(3) في «د»: (ظاهر). (4) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ»6. 
(5) في « أ»: (فصارت). (6) في «ج»: (يباع عليه). 

79 ديل المؤؤنة 2932273:/1: 

(8) في أ ؛ و«ب»: (إنما يجعل في الدين لو رفع). 

(9) في «ب»: (في العين). 
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لمانع شرعي كالعيد ا وما أشية ذلك مما يستثنى فيجعل دينه في داره» 
وإن احتاج إلى سكناها؛ لأن احتياجه لا يمنع الغرماء منهاء وأحرفق سلا حه 
وخاتمه. وما بقى في هذا الفصل فسيأتي بعد هذا مبيناً . 


قوله: (وعلى المشهور ففي مراعاة حول العرض قولان لابن القاسم 
وأشهب)؛, يعني: فإذا(!) فرعنا على المشهور أن الدين يجعل في العرض لا 
في العين» فهل يشترط في هذا العرض أن يكون مملوكاً [من أول[22 الحول» 
وهو مذهب ابن القاسم أوْ لا يشترط إلا كونه مملوكاً في آخر الحول» وهو 
لشىء البتة» فلا بد من أن يملك هذا العرض من أول الحولء» وإلا كان كأنما 
ملك العين من يوم ملك العرض الذي يحصل”' الدين فيه» أو يقال: [بل](5) 
وال" لعن م 


والدين مانع من إخراج الزكاة. فلا بشنتراط ملكه للعرض إلا يوم إخراج 
الزكاة؛ وهذا المعنى هو الذي يسميه الفقهاء مانع الحكمء والأول هو الذي 
يسمونه مانع السبب. 


قوله: (ويقوم وقت الوجوب فيهما). يعني: أن العرض إنما تعتبر قيمته 
وقفت وجوب الزكاة على القولين معاء» والضمير المجرور عائد على قولي أبن 
القاسم وأشهب. 


قوله: (ومنه جعل لابن القاسم قولان)» يعني: ومن أجل أن المعتبر في 
قيمة العرض وقت الوجوب على قولي ابن القاسم وأشهب وجعل بعضهم لابن 


(1) في «ب»: (وإذا). (9) “فافية المفكوفية سقط من اليا 

(3) وبهذا أخذ أصحاب ابن القاسم» ووجه قول أشهب أن ما كان بيده معرض للتنمية 
مدة الحول» فإذا وجد الحول عندما يؤدي منه دينه لزمته الزكاة» ووجه ابن القاسم أنه 
قال: تجب بملكه الزكاة فاعتبر فيه الحول كمال الزكاة. ينظر: المنتقى 2/ 118». عقد 
الجواهر 1/ 296». النوادر والزيادات 2/ 162. 

)4( في ١ج‏ و«د): (يجعل) . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من و ) ولاب»4. 

)26 في ((ب) ولج2: (ملك). 
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القاسم قولاً آخر: أن المعتبر في وجود العرض إنما هو وقت الوجوب خاصة 
لا أن يكون في ملكه من أول الحول2©'7»: ووجه التخريج أن الياذة نيقة »فرعن 
في آخر الحول على أوله لم يمر عليها حول» فكما لا ي: يشترط مرور الحول 
على هذه الزيادة. ويجعل اللخ فيها. فكذلك لا يشترط فى بقية العرض» ورد 
هذا بأن الزيادة المذكورة مضمومة إلى أصل الحول كما في الأرباح» وفي 
المسألة زيادة كلام غير هذا. ' ' 

قوله: (وعليهما في الموهوب*' هوء أو ما يجعل فيه قولان)» يعني 
وعلى قولي ابن القاسم وأشهب المتقدمين في الديّن» لو وهب له آخر الحول» 
قول أشهب يزكيه حينئٍ وهذا الإجراء صحيح”". 

قوله: (وفي الربح قولان)؛ يعني: ‏ والله أعلم ‏ ربح مال استدانه. 
وليس له عرض يجعل دينه فيه» فإِنْ كان أراد هذا فقد تقدم له أن فيه ثلاثة 
م 
قوال '. 

< أما لو كان له مائة محرمية, ومائة رحجبية, وعليه مائةء فالمشهور 
زكاة مائة 4. 

قوله: (أما لو كان مائة محرمية... إلى آخره)ء. يعنى: لو كان له نصايان 
فأكثر من العين.» وهما مختلفا الحولء. وعليه من الدين مقدار أحدهماء 
فالمشهور من المذهب أنه يزكي أوّل النصابين» ويجعل الآخر في مقابلة 
الديزة: 

0 لأنه ! إذا 3000 حول 3 0 دينه في الثاني . 


(1) ينظر: المنتقى 2/ 118» النوادر والزيادات 2/ 163. 

(2) في «ب»: (الموهب). (3) ينظر: عقد الجواهر 1/ 298. 
(4) ينظر: ص39 - 40. 

(5) ينظر: المنتقى 2/ 119. عقد الجواهر 1/ 296. مواهب الجليل 331/2. 
(6) في «ج»: (إذا كان حل حول الأول). 
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وإذا حال('2 حول الثاني جعل دينه في الأول» ولا يمنع تقدم زكاته 
[من]!*' جعل الديْن فيه وهو ضعيف لوجوب مراعاة هذا المعنى في النصابين 
لو كان حولهما واحداً. 

< ولو آجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراء فقبضها فمر حول - فرابعها: 
يزكى الجميعء ولو أجر داره كذلك» فخامسها تقوم سالمة» وسادسها تقوم 
مهدومة 4. 

قوله: (ولو آجر نفسه... إلى آخره)؛ إنما فرض المسألة في مؤاجرة!© 
نفسه؟ لآأنه لو فرضها في عبده. أ تذابقه لكان لهم يمل قن :ديه كلت 40 
ين القول الرابع عزن :فكو ريه :الاين لكك لان فيم فاده 
إليها؛ لأنه يعلم من حيث أن القول بكوم الزكاة عن الجميء” هو المقابل 
للرابع [حقيقة» والقول* الثاني”؟: ثبوتها في عشرين خاصة إن كانت 
مناب 0 العام الأول» والقول 527 يزكي مع ذكل تسعة عشر ديناراً 
ونصف دينار من الأربعين الباقية كالمعلومين من تعلق الزكاة بالجميع في القول 
الرابع بحسب مفهوم المخالفة إلا أن ما يتميز به الثالث عن الثاني غير معلوم 
من دللة يل لعن من أن السوالة الك 1127 هن #الفرت ا حي !0 ا 


(1) المثبت من «ب»2ء وفي سائر النسخ: (حال) والمعنى واحد. 

(2) ها بين المعكوفين سقط من «د). (3) فى «ب) و«د): (مؤاجرته نفسه). 

(4) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ: (أو في بعضه) . 

(5) في «ب»: (فاستغنى بالقول الرابع). 

(6) ينظر لجملة هذه الأقوال والأحكام في: المدونة 276/1». المقدمات 304/1غ 
النوادر والزيادات 2/ 229. 

(7) في «د»): (هو). (8) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

)29 في لج2: (الثالث). (10) في اج : (نصاب). 

(11) في «ج)»: (والقول الثاني). 

(12) في «]أ» و«د»: (بل يعلم من أصل المسألة التي نشأ هذه كالفرع) ولعل كلمة (نشأ) 
مقحمة ولا معنى لها. 

() المثبت من «ج24» وفي سائر النسخ: (عنها). 

(14) المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ: (وهو). 
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)"© كان الف يان معرمية :ماف برعي وغل نانة” 

قوله: (ولو آجر داره كذلك)» يعني: كما فرض في مسألة إذا آجر نفسه. 
وفيها مع الأربعة الأقوال المتقدمة قول خامس أنه يزكي ما قابل قيمة الدار 
جالمة إن كان تمنار: ماقي وقول ساد مكل ]لا نينا تقوم تدر 
والأقرب عندي هو الخامس؛ لأن جميع الستين”" ديّن فيجعل فيه قيمة الدار 
سالمة كسائر الديون» وخشية انهدام الدارء لا يمنع من تقويمها سالمة كما لا 
يمنع في سائر الديون. 

ومن قال: يزكي ما قابل العام الأول خاصةء [وإن] كان نصاباً فأكثر 
ضعيف؛ لأن جميع الستين”؟ عوض عن منافع الدار جميع المدة المكتراة 
فإن عد المكتري كالقابض [لجميع]9 المنافع؛ لأن قبض الأوائل كقبض 
الأواخرء فينبغي أنْ يزكي ما قابل قيمة الدار» وإِنْ عُدَ غير قابض فالواجب 
للمكري يتجدد كل يوم»ء فلا معنى لزكاة مناب أول العام خاصةء بل يكون ما 
وجني" لها كلريوه كالفوائد. 

وغير الحوليء وإن زكى كالعرضء والمعدن اتفاقاً 4. 

قوله: (وغير الحولي... إلى آخره). يعني: أن ما يزكى من الأموال. 
ولا يعتبر حول في زكاته حتى إنه لو كان معدنياً [فإنه]*؟ يكون كالعرض» أي 
جهن الدين ا بلع تلد كي :ماقا نان كلو | السلاتى وت زم دابل لت لفارت 7 

فإ فلكة عقيوك الود لفت كلاسة [هنا نهير الحولن إن أزافديه فين اعد 
خاصة فيلزم أن لا يدخل فيه النبات» وأنتم أدخلتموه ب فسرتم [كلامه]!19, 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «و». 
(2) ينظر: الببان والتحصيل: 399/2-:6400 الذخيرة 42/3 المدوئة 256/1 


المقدمات 1/ 304. 
(3) في «و»: (السنتين) وهو تحريف. (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج4. 
)0 في «و»: (السنتين) وهو تحريف. (6) ما بين المعكوفين سقط من اج2. 
(7) المشت من «ج) واواء وفي ات النسخ : (مَا يجَب): 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (9) في «ب»: (الثياب). 


(10) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
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وإن أراد بغير الحولي ما هو أعم من العين فيكون كلامه قاصراً؛ لأن بعض 
الحولي يشارك غير الحولي في هذا الحكم. 

ألا [ترى]!'2 أن الماشية مال حولي» ومع ذلك فإنّ الديّْن يجعل فيهاء 
ولا يمنع من ذلك زكاتها كما قلتم في النبات قلتٌ: لعل مراد المؤلف من 
الحولي [هو](”' ما يكون مرور الحول مع الملك الصحيح [كافياً]! في 
وتكوته (كاقامة فب فبييفة إلى ذلك والماقية ور ارط الحولدقن 
وجوب زكاتهاء إلا أنه لا بد مع ذلك من قدوم الساعي» فصار مرور الحول 
غير كاف فيها فدخل”" بهذا الاعتبار في قوله: «غير الحولي»» والله أعلم. 

وبقي في كلام المؤلف إشكال من جهة أنه عطف المعدن على العرض 
الذي شبه””2 به غير الحولي» والمعدن غير حولي» فيكون تشبيهاً للشيء بنفسه7©" . 


المديان هل يحسب ما عليه من دين له أو في قيمة مكاتبه ومدبره 
والمعتق لأجل والآبق وشبه ذلك. 


ج والمكاتب كالعرضء وفي كيفية جعله ثلاثة لابن القاسمء وأشهب», 
وأصبغ في قيمة الكتابة» أو مكاتبء أو عبدء وفي المدبر قبل الدين قولان 4. 

قوله: (والمكاتب كالعرض... إلى آخره). يعنى: أنه يجعل الدين فيه 
كنات العروض»ء ثم إن ار القاسم يقول: يجعل الدين في قيمة كتابته» 


أشنت يقول: في قيمته كاي ب وأصبة0ة) ةزةز زد زد دن د 0002 


(1) مها بين المعكوفين سقط من «ب). 

(2) المثبت من «ج» وسقط من بقية النسخح. (3) ها بين المعكوفين سقط من «د). 

(64 0 الكمة من «ج»: وفي سائر النسخ : (فتدخل) . 

رك في «ج2: (يشبه به). 

(6) موث: قال خليل: ليس بشيء» ولعله لم يثبت في نسخته (اتفاقا)» وهي ثابتة في النسخ . 
التوضيح: 1/2 66. 

(7) ينظر: المدونة 1/ 199» عقد الجواهر 1/ 297» النوادر والزيادات 2/ 145. 

(8) هو أبو عبد الله بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان» روى عن 
الدراوردي» ويحيى بن سلام»ء وغيرهماء ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك» 
فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاأسمء وأشهيت: روى عن الذهبي» والبخاري» - 
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يقول : في قيمته 0000 


وفرق المؤلف بين القائلين» وأقوالهم في هذه المسألة؛ لأنه أقرب إلى 
الاختصار من جميع ذلك. ورد الأول من الأقوال إلى الأول من القائلين» ثم 
كذلك إلى آخرهاء وأقربها قول ابن القاسم لأن المملوك في الحال إنما هو 
الكتابة» والرقبة ليس بقادر على التصرف فيهاء وكذلك كونه مكاتبا. 


١ 5‏ . ا م. اه . (2)؟ 
قوله: (وفي المديّر قبل الديّن قولان)» يعني: هل يجعل دينه فيه أو 
لا؟» وقيده بكون التدبير””' سابقاً على الدين؛ لأنه حينئذ يصح ثبوت التدبير 
مع الدين» بخلاف ما لؤْ كان الدين سابقاء فإن الديّن حينئذ أولى من التدبيرء 
فيجعل في رقبته بلا خلاف2 )22 وهذا القيد المذكور ليس خاصاً [بالتدبير](), 
بل وكذلك الكتابة» والمعتق©؟ إلى أجل والمخدم. 
وعلى جعله ففي كونه في قيمة رقبته» وخدمته قولان لابن القاسم, 
وأشهبء وفي المعتق إلى أجل قولان: وعلى جعله ففي قيمة خدمته 4. 
قوله: (وعلى جعله... إلى آخره)؛ يعنى: وإذا فرعنا على القول بأن 
الدين يجعل في المدبرء. وهو المشهور. فهل يجعل في قيمة رقبته. وهو 
مذهب ابن القاسم» أو في قيمة خدمتهء وهو قول27 أشهب!8)؟. 
> وغيرهما. وبه تفقه ابن الموازء وغيره. له تصانيف كثيرة منها: كتاب الأصول 
وسماعه من ابن القاسمء توفي سنة 225ه. بمصر. 
ينظر ممن ترجم له: تهذيب التهذيب. 5/ 97.: الديباج 185.» الأعلام 2333/1 
ترتيب المدارك 1/ 2/ 561. 
(1) ينظر: عقد الجواهر 1/ 297. (2) فى «ب»: (فيها). 
(3) المدبّر هو: الذي يعتق بعد موت صاحبهء كأن يقول الرجل لعبده: أنت مديّرء أو 
أنتا بحر عن ادبن متي . 
ينظر: حاشية على كفاية الطالب الرباني 2/ 183» تصحيح أحمد سعد علي» مكتبة 
الفكرء طرابلس» ليبياء 1938م. 
(4) ينظر: عقد الجواهر 297/1. (5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(6) في «ج)»: (العتق). 
0) المثبت من «ج22 وفي سائر النسخ: (مذهب). 
(8) ينظر: التفريع 1/ 276». عقد الجواهر 297/1. 
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ومذهب أشهب ‏ هنا أرجح'' من مذهب ابن القاسم؛ لأن السيد إنما 
هو متمكن من التصرف في الخدمة؛ وليس بمتمكن من التصرف في الرقبة» على 
أن الأقرب هو القول بعدم جعل الدين فيه220 لا في رقبته» [ولا في خدمته](©. 

ج والمخدم المنتصوص جعل دين مالكه في مرجع رقبته» ودين مخدمه في 
قيمة خدمته 4. 

قوله: (والمخدم©) المنصوص... إلى آخره). يعني : أن المخدمء وهو 
معطى الرقبة للخدمة. م ا هذا هو المنصوص 
قال الشيخ أبو الطاهر بن بشير: وقد يختلف في ذلك لترقب موته قبل 
الرجوع يعني أن الخدمة لا شي إله فيهاء والرقبة لا يقدر على التصرف فيها 
الآن وله عن عجعين 77 و90 ضوعها ]له تحعقيل: لاختمال: دزت الفبد قبل 
انقضاء أجل الخدعة»:فيكون .ملكه لها اضعف من ملكه الرقبة المذين: بوقد 
تقدم ما فيه من الخلاف. 

وقوله : (ودثئن مخدمه في قيمة خدمته) » يعني : أن أخذ الخدمة يجعل دينه 
في قيمة الخدمة. وظاهر كلام المؤلف يقتضي أن في أخذ الخدمة خلافاً موسا 
كما في معطيها”': وابن بشير متبوع ابن شاس227» والمؤلف في هذه المسألة إنما 
قصد التخريج على معطي الخدمة» لكن هذه الخدمة إنما يجوز بيعها إذا قصرت. 


(1) وبهذا قال ابن الجلاب» واختاره القاضي أبو الوليد الباجي. ينظر: التفريع 1/ 2276 


العتفن 119/2 
(2) في «ب»: (ولا في رقبته) زيادة «و4. ١‏ (3) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 
(4) في «ب» و«د4: (وأمًا المخدم). (5) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 


(6) في «د4: (من رجوعها) 
000 7 قال خليل: وهو مبني على أن قوله: (ودين) معطوف على المضاف إليه في 
: (جعل دين)» ويمكن أن يكون مستأنفا وهو الظاهر ليكون موافقا لابن شاس. 

.]65 /2[ 0 

(8) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي». نجم الدين» 
فقيه مالكي سمع منه الحافظ المنذري» له كتاب مشهور: عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» توفي مجاهداً في دمياط سنة 610ه. ينظر ممن ترجم له: شرف 
الطالب 69. لابن قنفذ» الفكر السامى 2/ 230. للحجوي. المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 1369ه»ء وينظر قوله: في عقد الجواهر 1/ 297. 
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وأمّا إذا طالت فلا يجوز بيع جميعهاء وإنما يباع اليسير» فصارت لأجل 
ذلك لا يتصرف فيها التصرف التامء وما هذا شأنه!'”22 لينكر وجود الخلاف 
في جعل الديّن فيه. 

جم وفي الآبق المرجو قولان» وعلى جعله فعلى غررهء والدين له 
كالعرض 4. 

قوله: (وفي الآبق... إلى آخره)» يعنى: أن الآبق [إما]31) لا0) ترجى 
فوقه إلى ]7 أو ترق خالا ول تمل لديم لاله فالده مواقا 
فعةدقولاة: [نلميب ابن القاسي اله لا بعشل ادن فيو قال11 في 
الويولة!97: لأويبعه لا يجور يعس ؟ لأن بعك مؤضعة» أوتطليء ا 
لكنه لا يقدر عليهء أو يقدر عليه بعد مشقة» وهو في هذه الوجوه كالعدمء 
فلذلك لا يجعل الدين فيه» وربما تمسك بعضهم بظاهر تعليله أنه لا يجوز 
بيعه» فألزمه فى المدونة أن يقول: فى المدبر كذلك. وكذلك فيما هو أقرب 
ديكا دا من جتلع .به التجفلة كل ما له بجرذ يفده رن كان مواد ما نينا 
لم يلزمه شيء من ذلك (والقول27 الثاني في الآبق المرجو أنه يجعل الدين 
فيه على حاله من الغرر””''"» وهو معنى قول المؤلف: (وعلى جعله فعلى 
غرره) . 

وقد اختلف المذهب في جواز بيع الابق المحتبس عند قاض ببلد غير 
بلد البائع» وإليك تمام النظر في هذه المسألة. 


(10) فى «ب»: (سياقه). 

(2) في جميع النسخ. (وما هذا شأنه لا ينكر) ولعل الصواب المثبت. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 

(4) في «ج»: (إما أن لا ترجى) و«د»: (وأما لا ترجى) والمعنى واحد. 

000 ما بين المعكوفين سقط من «ج21. 260 ما بين المعكوفين سقط من «(ب»). 

(7) في «د4»: (وقال في المدونة). 

40 9 المدونة 2/ 274»: ونصها: (أرأيت إن كان عليه دين» وله عبيد قد أبقواء وفى 
يديه مال ناض أيقوم العبيد الأبّاق فيجعل الدين فيهم؟ قال: لا. قلت لم؟ قال: 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «د). (10) ما بين القوسين مط س من لج». 

(11) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 160» عقد الجواهر 1/ 297 298. 
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قوله: (والدين [له]7' كالعرض). يعني: الدين الذي هو عيه2) 
[كَالْعَرْضٍ][3) وإنما شبهه بالعرض لوجهين» الأول: أنه هو الذي يملك منه. 

الأقرق اناشع لايعو 3800 والغرفن»: والكاقي: [1ن]1"" الحرمن 
مختلف في جعل الدين فيه كما تقدمء والدين كذلك مختلف فيه» هل يجعل 
الدين الذي عليه فيه أم لا؟ . 

وفي كيفية جعله ثلاثة أصحها إن كان حالاً مرجواً فبالعدد وإلا 
فبالقيمة 46. 

قوله: (وفي كيفية جعله... إلى آخره). يعنى: وإذا قلنا©؟ بأن الدين 
انلف هي" سمل في الادوة الى اندع ني اقنية مه كاله ار 
أحدها أنه يجعل العدد فى العددء [والثانى: أنه يجعل العدد فى القيمة»ء 
والثالث: وهو أصحها أنه إن كان الذي " حالاً مرجواً الخدد فى 
العدد ”ان إكين اجو سكي 1197 را كوف سر ا عرالة ‏ جارا ب زايد 
يجعل العدد [في]2'7 القيمة. 

وظاهر المدونة'؟ أن الدين الذي له إن لم يكن مرجواً لم يجعل الدين 
الذي عليه فيه» وإن كان دينه مرجواً جعل [دينه]!*'' في قيمته» وسواء كان 
حالكء أو مو فإن تن هذا كات مده ,رابع وهو افري انق 'القزل التالك 
إن لم يراع الاحتياط. والله أعلم. 


(0) ما بين المعكوفين سقط من (ج»2. )2( في «س»: (حق). 

(0) المثبت من «و» وسقط من بقية النسخ. 

4 في (اب) واج» و«دا: (إنما يجوز بالعرض) والمعنى واحد. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «أ). (6) في «ب»: (وإذا قيل). 

() ها بين المعكوفين سقط من الب» و(ج») و(د). 

(8) .ينظرة النؤاذر والريادات 158/2 المعتق 119/2 التخيرة 148/3 مواهب الخليل 


.330 /2 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (10) في «ب»: (العددين). 

(11) في «ج)»: (إما كونه حالاء أو كونه مرجواً)» وفي «د): (إما كونه مرجواًء أو كونه 
حا 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (0) ينظر: 1/ 273» باب زكاة المديان. 


(14) المثبت من (ج) وسقط من بقية النسخ. 


101 


زكاة مال القراض 

والقراض غير المدار موافقاً لحال ربه لا يزكى قبل الانفصال ولو طال 
ولو نض وألزم اللخمي كونه إن نض كالمدارء وأجيب بأنه كالدين 6. 

قوله: (والقراض غير المدار... إلى آخره)» يعنى: أن القراض إذا كان 
العامل محتكراً فيه»ء وكان رب المال محتكراً في 5 متالة 4 وهو راد 
المؤلف من قوله: (موافقاً لحال ربه). فإنه('2 لا يزكي ما دام بيد العامل لم 
يفاصل27) فيه ولو طال أحوالاً كثيرة» ولو كان ناضاً في بعض الأموال. 

قال المؤلف: (وألزم اللخمي كونه إن نض كالمدار)» يعنى: أن اللخمي 
رأى أن من قال في المدار بيد العامل العوافك الخال بوني المالاقة يقوّم في كل 
عرر قي الوياين: "وكات عروف] روس ولتنمنا مه القاميلة رازه 
أن" يقول كن المنشكر إذا كان ناضاء قن ران الحول فتل المفاضلة أن يدن » 
ولا يكطر يه المتامتلة 17 والسائم ينهم أن العين في مو لمك 
كالعروض في حق المدير. 

ألا ترى أن المحتكر يزكي العين عند حلول الحول. كما أن المدير يقَوّم 
العروض ويزكيها عند حلول الحول. بل تعلق الزكاة بالعين هو الأصل» 
وتعلقها بالعرض9) فرع عن العين وأيضاًء فإن رب المال [لو شاء]() 
المفاصلة لمكن من ذلك» وإذا220 كان ما بيد العامل عروضاً يدير فيها لم يقدر 
عن المفاض 1 

قوله(210: (وأجيب بأنه كالدين)؛ يعني: أن العامل في القراض له في 
لعي !8" انان حلصاو كا لقا فى الى قنتعيو كان هاا عله ييا 


)1 || ع من ا و(و). وفي سائر النسخ : ولا يزكي) . 


(2) في «و»: (لم يفاضل). (3) في «د»: (لحال ربه). 
04( في «و»: (المفاضلة). (5) في «و»: (المفاضلة). 
(6) في «2»1: (العروض). (7) ها بين المعكوفين سقط من «ج2. 
(8) في «ب»: (وإن). (9) في «و»: (المفاضلة). 


(0) في «ب) واج" و«و»: (وقول المؤلف) والمعنى واحد. 
(11) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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بالدين» وهذا فيه تكلف. فإن ذلك الحق الذي للعامل موجود فيما إذا كان 
مديراًء وحاله موافقة لرب المال» ومع هذا فإنه يزكى كل عامء ولا ينتظر 
نضوض المال في أحد القولينء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم تكست" المولفت 
الجواب إلى [نفسه]!'"» وإنما أجاب به ابن بشير على ما عُرف منه في بحثه 
١ 5505‏ 

<ج وفي وجوبه بعده لسنة» أو لما مضى قولان 6. 

قوله: (وفي وجوبه... إلى آخره). يعني: إذا تأخرت المفاصل(2) 
[فيما]”' بين رب المال والعامل سنين» والعامل غير مدير كما تقدم» وحاله 
موافقة لحال رب المال» فهل يزكي لسنة واحدةء أو لماضي السنين؟ قولان(ة) 
والأقرب تعلقها في كل سنة؛ لأن العامل نائب عن رب المال ة في التجر؛ لآنه 
إما شريك» وإما أجيرء وأياً ما كان فالمال كأنه تحت يد ربه» فوجب تعلق 
الزكاة به لكل سنة» والله أعلم. 

والضمير المفنات :[إله1]4"؟ غاين إلى فس الذكاة» وهو ادق 4و الضهير 
المخفوض بالظرف عائد إلى التفاضل © . 

وعلى ما مضى قولان» وعلى ما مضى براعى ما في يده لسنة فقطء, 
ويسقط الزائد قبله ويعتير الناقص كذلكء وفي تكميل النصاب بريح العامل 
قولان: والمدار موافق لحال ربه في تزكيته كل حولء أو جعله كغير المدار 
قولان >. 

قوله: (وعلى ما مضى... إلى آخره)» يعني27: إذا فرعنا على أنه يزكي 
لماضي السنين» فإن ما بيده وقت المفاصلة*' يزكي لسنة وهي الأخيرة من 
السنين» ثم إِنْ كان في المال زيادة فيما تقدم من السنين سقطت الزكاة عنها؛ 


2000 ما بين المعكوفين سقط من «ب». وفي الجا (لم ينسب المؤلف الجواب لنفسه) 
والمعنى واحد. 

(2) في «و»: (المفاضلة). (3) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 

4( ينظر : عقد الجواهر 0/1 298. )5( ما بين المعكوفين سقط من «ب). 

(6) المششت من اج» وفي ا(نب2): (المفاضل)» «و): (التفاضيل) . 

(7) المثبت من «ج»»: وفي سائر النسخ: (يعني أنا إذا). 

(8) فى «و»: (المفاضلة). 
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لآنهنا لم تضل :إلى [ي1]3'؟ رت المال»ولم يسفم بها .وهذا معتى فول 
المؤلف: (وعلى ما مضى بيراعى ما في يده لسنةء ويسقط الزائد قبله). 
وهذا الذي قاله المؤلف كما دخل فيه حكم المال إذا كان [في أول سنة أكثر 
منه في الثانية» والثانية أكثر منه في الثالثة» فكذلك حكم المال إذا كان]!2) 
ان فيه عدلده يوم المفاصلة ناويا لعدذده يوم قَبَضْهُ العامل ؛ لاه إذا زكاه 
عن السنة الأخيرة نقضن» .وكان:فئ"الثائية أكثر هنه فى: الثالثة». فينبيغى أن تسقط 
زكاة زيادة الثانية على الثالثة» ثم الكلام فيما بين الأولى والثانية كالكلام فيما 
بين الثانية» والثالثة. 

قوله: (ويعتير الناقص كذلك). فمعئاه: ويعتبر الناقص قله كذلك 
[يريد]!*» على الحال التي كان عليها . 

قوله: (وفي تكميل النصاب بربح العامل قولان)» يعني: أن رأس المال 
مع نصيبه من الربح إذا قصر مجموعهما عن النصاب» ولكنه يكمل إذا أأضيف 
إلى ذلك نصيب العامل من الربح» فهل تتعلق الزكاة بالجميع أم لا؟ قولان: 
وبمك العلاق1 تتنوةاللهازة مان تيص الغانا دأو الشركة 

قوله: (والمدار موافق لحال رب المال). بتعتئ :'إذا كان ويه المال» 

قوله: (وفي تزكيته كل حولء أو جعله كغير المدار قولان)» يعني: أنه 
هل يقوّم في كل حولء ويزكّى. ولا ينتظر المفاصلة على حكم الإدارة إن لو 
لم يكن قراضاًء أو ينتظر المفاصلة لشبهه بالدين كما تقدم؟ ثم يزكي لماضي 
السنين»ء وهو المراد من قول المؤلف: «أو جعله كغير المدار» لا ما يعطيه 
ظاهر لفظه©؟ من دخول القول الثاني في غير المدار أنه لا يزكي إلا لعام 
واحد. 

ج وعلى تزكيته ففي كونها منه» أو من غيره قولان 4. 

قوله: (وعلى تزكيته... إلى رخره)» يعني: إذا فرعنا على أنه يزكي في 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «ج». (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(0) في «ج»: (لم يدخل). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 
(5) في «1»: (الاختلاف). (6) في «ج»: (قوله). 
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كل حولء» ولا ينتظر المفا 20 فاختلف من أين تؤدى(2) زكاته؟ هل من مال 
القراض» أو من عند رب المال؟ وهذا من المؤلف يقتضي أن الخلاف 
منصوص في المسألة. وإنما جعل اللخمي الحكي(ة) في هلوا لعالهة كسا 
من الخلاف المعلوم في ماشية القراض» وعبيد القراض في زكاة الفطر"» وإياه 
تبع ابن بشيرء وابن شاس7" [وعليهما]©" غالب معوّل20 المؤلف في النقل . 

< والمخالف منهما بجري على المالين أحدهما مدان 4. 

قوله: (والمخالف منهما... إلى آخره). [يعنى: أن العامل إذ|](5) 
عا ري "ادلم سان ونب الها ند فكان لومي تن ا لابو تكن مك إن رت 
المال إذ ذاك يكون له مالان. أحدهما ما بيده»ء والآخر ما بيد العامل» 
والفرض أن أحدهما مدارء والآخر محتكرء فيجري ذلك على الخلاف 
المذكور في بابه . 

هكذا قال أبو القاسم بن محرز27"2 وسل7!؟ له ابن بشير على القول بأن 
العامل تابع لرب المال يريد أنه كالأجيزء وكأنه يشير إلى أنه إذا(2'2 كان 
كالشريك لم يحسن هذا الأجر. وليس كذلكء. فإن رب المال لم يقل أحد أنه 


(1) في «و»: (المفاضلة). (2) فى «1أ»: (من أين تؤخذ). 

(6: فى 13 2: «الخلاق). ْ 

40 برطي تتسين عن الا لة اقيم" بك عله قولف ارس :رك نان الى بعلنل القراقية 
ص 269. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 1/ 323. (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 

(7) في «د4: (معمول) وهو تحريف. (08 :مييق المعكرفية ينظ من ات 

(9) في «1»: (خالف حاله حال). 

(10) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» رحل إلى المشرق» وسمع من 
مشائخ جلة» تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسي» والقابسيء 
وغيرهمء وبه تفقه عبد الحميد الصائغ اللخمي» من تاليفه تعليق على المدونة» سماه 
التبصرة» والقصرء والإيجازء توفي حوالي سنة 450ه. 
على منط ترئع اله 2 بجر القون اليه 189 مهم المؤلفين 01162 ترقيب 
المدارك 2/ 4/ 772. 
وينظر قوله هذا في: عقد الجواهر 1/ 323. 

(0) في «د»: (وسلمه). (12) في «أ»: (إن). 
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تابء('2 للعامل» وإذا كان كذلك لم يكن بداً من اعتبار ماله بيد العامل» إما 
لأنه كله ملكهء وإما؛ لأن له فيه شركاء. 

وانظر إن كان للعامل مال» وهو فيه مخالف لما هو فيه عامل» والظاهر 
أنه لا يعتبر ما(22 هو فيه عامل إلا على القول بأنه شريك. 

وأما ربح العامل» فإن كانا من أهلهاء وهو نصابء فالمشهور على 
العامل 6>. 

قوله: (وأما ربح العامل... إلى آخره). يعنى: أن رب المال» والعامل 
إذا كاتا مسلميم حرين لاه ا 0 وهو مراده بقوله: (فإن كانا من 
أهلهالة) ثم إن ابح العامل خضانا) يعت آن200 منابه من الربح نِصَابٌ فأكثر. 
فيؤدي كل وا حدطاة) منيما :ماع هن ذلك وهذا إذا 0 العامل كالشريك» 
وأمّا إن كان كالأجير» فتكون زكاة [جميع]7' المال على رب المال أعني أنه 
يركى الجميع على ملكهه وإلا فلا أعلم خلافاً في سقوط الزكاة في المذهب 
ا حظ العامل مظنا فى هذه الصورة. فإذا نت هذا كان الخلااف في هذه 
اللقيها لذ بون المتهيو د والشناذ لفظباء لا 1 “ايان زكاته تؤدى من 

+ وعلى المشهور لو تفاصلا قبل حول من العملء فلا زكاة في ربح 
العامل كفائدة, فإن كان أقل منه فالمشهور الوجوب, وإن كان رب المال فقط, 
فلا زكاة على المشهور 4. 

قوله: (وعلى المشهور لو تفاصلا... إلى آخره). يعني: إذا فرعنا على 
المشهور فوقعت المفاصلة"'2 قبل تمام الحول [من يوم العمل]!''©2» فلا زكاة 


(1) المثبت من «41». وفي سائر النسخ: (تبع). 

(2) فى «ب»: (لا يعتبر مال ما هو فيه). (3) فى «ب»: (أهله). 

(4) في «ب»: (يعني منابه) سقطت (أن). (5) ها بين المعكوفين سقط من «ج». 

(6) في «د»: (جعلت). (7) ها بين المعكوفين سقط من «د). 

(8) في «ب: (على). 

(9) موث: قال خليل: ودعوى ابن عبد السلام أن الخلاف لفظي» ليس بظاهر وقد نقل 
غير واحد من الشيوخ القولين في أنه شريك أو أجير. التوضيح: [71/2]. 

(10) في «و»: (المفاضلة). (10) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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على العامل» ولو مضى حول على رأس المال» وسقوط الزكاة عن العامل 
بِيّن؛ لأن الفرض أنه جعل في المسألة التي بني عليها هذا الفرع كالشريك» 
والمشكل خغل نضيية كالفائنة أفايستقيل :يه حول بع المناصلة »«رإتنا 
 .6+ 5‏ 2 (1) : 
: (فإن كان أقل منهء فالمشهور الوجوب). يعني : : فإن كان نصيب 

77 من نصاب 06 كون كل واحد منهما من أهل الزكاة فالمشهور زكاة 
نصيب العامل. وكان [الميون]! ا هذا القسم مع المشهور في العم 
الأول» وهو إذا كان كل واحد منهما من أهلهاء ونصيب العامل نصاب فأكثر 
لا يجتمعان؛ لأن المشهرد في الأول إنما يتحقق إذا كان العامل الات 
00 إنما يتحقق إذا كان 000 
اق وت الشيال فق 00 اكات 20 إما ذمي. ل 5 
كنوه ]121 قلة زكاة ناتضيب العام على المشهور :بعاء علن أنه كالشتريق: 

وإن كان العامل فقطء ة فلا زكاة على المنصوصء وماشية القراض تزكى 
معجلا اتفاقاً 4. 

قوله: (وإن كان العامل فقط). يعني: وإن كان الأمر بالعكس بأن يكون 
العامل وحده من أهل الزكاة» ورب المل ليس [من]2"7 أهلها فلا زكاة في 
نصيب العامل على المنصوص. وهذا بناء على أنه كالأجير ويخرج الزكاة في 
نصيبه على القول بأنه كالشريك» وبالجملة أن إلحاق العامل بالأجير» إو 
الريك" مما امتظطرب فيه عل النذهب اقيطرانا كنا وصيصضوضا انز 
القاسم في الجن وأكثرهم لحب 300 4الأعي وهو الأشبهء والذي 
تشهد7" له المساقاة» والله أعلم. 


(1) في «1»: (نبت) و«د»: (يبني). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
(3: فى :419::<د»: (آو عدن ): )4( ا ا 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 6( في «(ب» واج (بالشريك والأجير). 
(7) ينظر: 4/ 115. (8) فى «ب»: (لا يجعلونه). 


(9) المثبت من «ب») و«د») وفى لج) : ا(اشهد») و( أ): 0 ولو): (يشهد). 
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قوله: (وماشية القراض تزكّى معجِّلاً اتفاقاً)» يعنى: أنها ليست كالعين 
فق القراضى تاخز إخراتجها إل !'؟ المفاصلة + أو يفرق بخ المدير والمحكن 
وهذاا متفق عليةة كم اهل توذى قنن عبن التنال إن امك ]و70 توذى مق ايد 
ننه المال«هؤ غيو مال القراف 495:3 ون ”"؟ يما يقري أن العام #الاحيرء 
وهذا إن كان رب المال حاضراً يمكن الأخذ منهء وأمًا إذا كان غائباًء فإنه 
يؤخذ من عين الماشية من غير خلاف في ذلك. 

ثم فيه بعد المفاصلة ثلاثة مشهورها على ربه» وتلغى كالخسارة» وعلى 
العامل ربحهل”» ولا زكاة في العين المغصوبء وفي زكاته لعام كالدين قولان . 

قوله: (ثم فيه بعد المفاصلة... إلى آخره). يعني: إذا أديت على ما 
تقدم. فهل يكون جميعها على رب المال خاصة؟ من غير مشاركة من العامل 
له فيهاء وهذا هو المشهورء وهو أبين شيء في أن العامل كالأجيرء ويقرب 
منه في هذا المعنى القول الثاني 7©): أنها تلخى كالخسارة. 

وأما القول الثالث: وهو أنها من جملة المال وربحه فهو7" أَبْيَنُ شيء 
في الدلالة على أن العامل كالشريك. 

والفرق بِيّنَ [القول](* الثاني» والثالث أنا”2 لو قدرنا أن المال لم يكن 
فيه ربح سوى قدر الزكاة لم يكن للعامل شيء على [القول]!*' الثاني 
لجبر!!!؟ خسارة المال بالربح» وعلى القول الثالث: يكون له من الربح جزء 


(1) فى «ب»: (للمفاضلة). 

)2( فى «أ) ولاب» و«د): (أو إنما تؤدي) زيادة (إنما). 

(3) قال ]دن مدن #البمالكف؟ دوتو أن مج اعسديالا نراق ا فامعرع د يا ال 
الحول على الغنم» وهي عند المقارضء» فإن الزكاة على رب المال في رأس مالهء 
ولا يكون على العامل شيء»2 وقال أبو محمد: وكذلك زكاة الفطر عن عبيد القراض. 
ينظر: النوادر والزيادات 177/2 178. 

(4) فى 1»: (هما). 

(5) م ث: قال خليل: وفي بعض النسخ: وعلى العامل بقدر ربحه. التوضيح: [2/ 73]. 

(6) في 2619 (وآأتها). 1 «أ)» و«د»: (فأبين 000 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (9) في «ب»: (أمَا). 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «(أ) وهد». 

(11) المثبت من «ج» و«داء وفي سائر النسخ : (أن خسارة) زيادة (أن). 
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ماء وبيان ذلك لو كان رأس المال أربعين ديناراء فاشترى العامل بها إحدى 
وأربعين شاة حال عليها الحول» وأخذ الساعي منها شاة» ثم بيعت الأربعون 
شاةً بأربعين ديناراء فعلى القول الثاني: لا شيء للعاملء وعلى القول الثالث: 
إن قا فينة اتقناة الس ادها السام 7 لكويتار اضياو المال يرجه حدق 
وأرعين ديا را فيقسم الدينار الذي هو فيه الغاة على -أحد وارعين جرءاء 
يكون على رب المال أربعون جزءاً وعلى العامل جزء «واحد» ولابن يونس!2) 
رحمه الله تعالى ‏ كلام في هذا الفصل يحتاج إلى مزيد تأمل . 
زكاة العبن المغصوبة 

قوله: (ولا زكاة في العين المغصوبة).2 يعني: ما دام بيد الغاصب؛ 
لأنسامن الغال الفتدانة؟ الذى نجاء النصن: يسقوظ لكا عن 

قوله: (وفي زكاته لعام كالدين قولان)2 يعني: إذا قبض بعد أحوال!, 
فهل يزكي عن عام واحد كالديّن» أو يفرق بينه وبين الديّْن9©»؟ بأن الدين 


(1) المثبت من (ج1اء وفي سائر النسخ : (العامل). 

(2) هو أبو بكر بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليء كان فقيهاً فرضياًء أخذ عن أبي 
الحسن الحصائري» وعتيق ابن الفرضي» وغيرهماء ألف كتاباً في الفرائفض» وكتاباً 
جامعاً للمدونة» أضاف إليها غيرها من الأمهات» توفي سنة 451ه. ينظر ممن ترجم 
له: الديباج 6 » شجرة النور الزكية 111. 

(3) في «ب»: (المعار) وهو تحريفف. 

* والمال الضمار بكسر الضاد هو المال المحبوس أو الغائب الذي لا يرجى عودهء 
ويقال مال ضمار. 

ينظر: المصباح المنير: 166 (ضمر)» وقد ورد في المدونة 274/1 بلفظ المال 
الضمار» وقد فسر فيها بالمال المحبوس. 

(4) يعنى ما رواه مالك فى الموطأ فى باب الزكاة 1/ 253 عن أيوب بن أبى تميمة 
السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى 
أهله. ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه 
الا:زكاة واحدة فإن كان ضمارا:. وهذااهو معش قول سحنوة فى 'المدوتة: 274/1 
«السنة إنما جاءت فى المال الضمار». ْ 

(5) في 17 »: (أعوام) والمعنى واحد. 

(6) المشهور أنه يزكي لعام واحدء وهذا قول مالك وأصحابه. 
ينظر: النوادر والزيادات 2/ 139» عقد الجواهر 1/ 2292 التفريع 277/1. 
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1 3 0 النماء 0 ختياراً وأخرجه من يده كَالْمَرْضِء يتا 
خحرجة”' من يده كرهاً فناسب”؟2 سقوط الزكاة عنه بالكلية*©. 


زكاة النعم وثمر الشجر المغخصوب 

ج بخلاف النعم المغصوبة ترجع بأعيانها على المعروفء وفي تزكيتها 
لما تقدمء أو لعام قولان وثمر الشجر المغصوب يزكيه من حكم له به 4. 

قوله: (بخلاف النعم... إلى آخره). يعني: أن زكاة النعم واجبة على 
من غصبت7 منه بلا خلاف يعرف في ذلك. 

وقول المؤلف: (7' على المعروف). يعني أن منهم من أشار إلى أنه 
ياخلي الشااف المتكور فى العين”"؟ على راي ابي الفاسي اوري 
وتقلةة:وتفوييعة انان االمدهئ قول5ة؟!؟ زبان]7!1 الرلنغلة سفرك الماقة 
مو العين على 1351" الراييقي زر تقاعها من وه #ورلته .وين ذلك ل 


(1) في «ب»: (يخرج). (2) ما بين المعكوفين سقط من «دا. 

(3) في «أ): (أخرج). (4) في «ب»: (يناسب). 

(5) هذا الفرق قد أورده الونشريسى فى المعيار للقاضى أبى عبد الله بن عقاب ككأنْهُ فى 
حوات لمحن سوال يتعلق نهذ القرق: ينظ المعيا 402/1 :403 لأحهد نين 
يحيى الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيء» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1401ه ‏ 1981م. ْ 

(6) في «د): (غصب). 

(7) فى «ب»: (وعلى المعروف) زيادة (واو). 

و4 فى «»: «(العبد). 

8 هى أضةالقابي: عي الخالق رين غيل النراوت السيورى: اخ عن أنى كردن 
عبد الرحمن» وأبى عمران الفاسي وغيرهماء وبه تفقه عبد الحميد , بن الصائغء 
واللخمي» وحسان البربري» وعبد الحق الصقلي» وغيرهمء له تعليق على المدونة» 
توقى سنة 60 4ه بالقيرواق: 
عار مدن ترس ل ترقت القبدارك :47960://2 الذوات 0359 فصر الغو الركية 
0. 

(10) في «ب»: (قولان). (11) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «اب»4. 
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يرده الغاصب». وأحد القولين كما تقدم فى العين لا زكاة فيهاء فكذلك 
الجافية: 


والقول الذي يقابل المعروف». هو أن ولد الماشية غلة» والفرق بين 
المعروف والمشهور ظاهرء ومنه يعلم'' الفرق يبن مقابليهماء وفي ذكر 
المؤلف المعروف ‏ هنا إشارة إلى أن في المسألة قولاً آخر. وليس كذلك» 
وقصارى أن هنا ما يتخرج عليه قول آخرء فالأليق20 [به]!2©2 أن يقول على 
الوتضوصن. 

قوله: (وفي تزكيتها لما تقدم, أو لعام قولان)2 يعني: أنه لما ثبت 
وجوب زكاتها على المعروف» بخلاف العين» فهل يزكي”' بعد ذلك لكل 
عامء وهو الصحيح؛ لآن أولأذها مرذوذة معها» والمشهون أيضاً أن غلعها 
مردودة فصارت كأنها لم تخرج من يد مالكهاء أو لا يلزم زكاتها إلا لعام 
واحدء وهو ضعيف في النظر1*©. 

قوله: (وثمر الشجر المغصوب"' يزكيه من حكم له به). يعني: أن 
تَمْز الشجر المعضو:غلة والكلاتك بيخ المططنوت يختلف: فيها »هل تكون 
للغاصب, أو للمغصوب منه؟ فمن حكم له بها وجبت عليه زكاتهاء فإن حكم 
للمغصوب منه فلا إشكال أنه يزكيها؛ لأنها نشأت عَنْ ملكه. وإن حكم 
[بها]”» للغاصبء ففي وجوب زكاتها عليه نظر عنديء ثم إذا حكم بها 
للمغصوب [منه]!*2 فإن أخذهاء وعلم ما كان قدرها في كل سنةء فإنه يزكيه 
على سنته» وإن جهل قدرها [في]!*2 كل سنة. 

فرأى بعضهم: أنها تقسم على عدد السنين بالسواءء فإن كان لكل سنة 
نصاب زكّى الجميع وإن كان لكل سنة دون النصابء. فلا زكاة عليه» وإن كان 


(1) في 1»: (يعرف) والمعنى واحد. (2) فى «ب»: (فالأولوية). 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (4) فى «أ»): (فهل بعد ذلك). 
(5) ينظر: 'المدوية-1/ 338 التواذر والزياقات 2/ 141 اللشيرة 41:/3: 
(6) فى «أ») و2هب»: (المغصوية). (7) ها بين المعكوفين سقط من «ب». 


293 المثبت من «ج) وسقط من بقية النسخ . 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «سب) و«دا. 
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لكل سنة نصابء. إلا أن المردود عليه من الغلة جميعه أكثر من نصابء. وإذا 
فض على السئين كان لكل سنة أقل من نصاب. 

فقال أرق عفن الننلر 0 فيهنا فين عن [أن]221 القنامن:سقوظ الركاة: 
والامجحيان سوبي ال كاه قطن 


١ 1‏ ).0 . 0 
وذكره عن أبي بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وذكر عن أبي القاسم بن 
الكتاتك287:: أنه يركى مما قفن نصاباً» فإن فصل شى» نظر فيب افإق كان أقل 

من تضات كله ل حتى يقبض ما يكمل به نصاباًء ثم هكذا. 


زكاة العين الموروث ولم يعلم به الوارث 


ج ولا زكاة في العين الموروث يقيم أعواما لا يعلم به ولم يوقف على 
المنصوصء فإن علم به فقولان 46. 
قوله: (ولا زكاة في العين الموروث... إلى آخره)» يعني: أن العين إذا 


(1) هو عمر بن محمد التميمي أبو حفص المشهور بالعطار» فقيه من آثاره: تعليق على 
المدونة» أملاه سنة 427ه وهو من أئمة القرويين المعدودين» ولم أقف على تاريخ 
وفاته. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

(3) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ (وَمَا). 

(4) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني» من أهل القيروان» وشيخ 
فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران الفاسي. تفقه بابن أبي زيد. وأبي الحسن 
الفاسي وغيرهماء وسمع بمصر من التفال» وغيره» وتفقه علية خلق كثير» كابن 
ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 2/ 4/ 700» الفكر السامي 2/ 206؛. شجرة النور 
الزكية 145. 

(5) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني» المعروف بابن الكاتب» من فقهاء 
القيروان المشهورين» أخذ عن القابسي» وابن شبلون» له كتاب في الفقه كبير» توفي 
سنة 408ه. 
ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 2/ 706. شجرة النور الزكية 145» الفكر 
السامي 2/ 206. 

(6) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ (فيه). 
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ُلك بالإرث» ولم يعلم به الوارث» ولا وقف لهء بل بقي بيد من كان بيده 
في حياة الميت. أو لا يد عليه؛ فالمنصوص سقوط الزكاة» يعني ويتخرب(") 
فيه قول آخر بوجوبها هذه طريق المؤلف. 

واللخمي ذكر فيه قولين» وتردد ابن بشير في وجود القول بوجوب 
الزكاة» [ولم يتعرض]0 لما أشار إليه المؤلف من التخريج . 

قوله: (وإن علم به فقولان). يعني: وإن علم به ولم يوقف5*, 


ره 
- 


فقولان: أحدهما وجوب الزكاة. وهو بَّيْنْ إذا ترك قَبْضَه(' اختياراًء والقول 
الثاني سقوطهاء وهو بَيّن إذا لم يقدر على الوصول إليه. 

وإن وقف فثالثها كالدين» والمشهور: لا زكاة بعد حول بعد قسمه, 
وقبضه إن كان بعيداً 4. 

قوله: (وإن وقف فثالثها كالدين). يعنى: إن وقف الوارث» ولم يعلم 
نه فيد كلكقة آقوال271؟ أحرهنا فوط الركاة“لمافى المشية» والنان. + 
بكارلا وو الذا لك ,مويه لبح واالعد ٠‏ دوف تدان | تعونت تو ولت :كانونن) 
والآأقرت هو الكاتئ: لأث. السلظاة إذا أوقف!2: وهو وكيل المسلمين ضار 
كان" مالك ارزعه عند نين اروف الولطاة تعيده» هذا إذا المريكه. فعه 
[فيه]!”2 شريكء» وأما إِنْ كان معه فيه شريك. فهل يكون وقفه لهما كوقفه 
لأحدهما؟ فيه قولان: أحدهما: أنه مثله» والثاني: وهو المشهور سقوطها 
حتى: بفسدم 8 ويعبض : 

وهذا معنى كلام المؤلف في قوله: (والمشهور لا زكاة إلا بعد حول 
بعد قسمهء وقبضه إِنْ كان بعيداً). وتقييده بالبعد حسنء وإن لم أذكره الآن 


رواية. 
(1) في «ب»: (يخرج). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب)»©. 
(3) في «1»: (لم يقف). (4) فى «ب»: (قيضها). 


(5) ينظر لجملة هذه الأقوال والأحكام في: المدونة 1/ 269 270» الذخيرة 3/ 38. 
(6) المثبت من «ج" وفى « أ) و«د»: (أوقفه له). «ب»: (أوقف له). 

(7) فى «ب»2: (كأنه). (8) فى «أ» «د»: (وقف السلطان). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
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زكاة مال اللقطة أو المدفون 

وتزكى الماشية» والحرث مطلقاً» وفي الضائع يلتقط ثم يعود ثالثها 
كالدين 4. 

قوله: (وتزكى الماشية» والحرث مطلقاً). يعني: أن الماشية الموروثة, 
والحرث الموروث قبل بدو صلاحه يزكيان من غير قيدي الإيقاف. والعلم؛ 
لأن النماء حاصل فيهما من غير كبير محاولة ففارقا العين لذلك. 

قوله: (وفي الضائع يلتقطء ثم يعود ثالثها كالدين)2 يعني: أن العين 
الملتقط إذا قبضه [ربه]'2 بعد أحوال اختلف. هل يزكي لكل حول؛ لأن 
ملتقطه حافظ لربه كالوكيل أو لاايركن: أمناة؟؛ لأن ربه عاجز عن الوصول 
إليه أشد من عجزه عن الوصول إلى المغصوبء. ويزكي لعام واحد كأحد 
القولين في المغصوب*'؟»2 وأمًا ملتقطه فلا زكاة واه يي 
لنفسه. وإن تنوى ذلك». ولم يتصرف ففي ضمانه له قولان (4) فإن تصرّف فيه 


وله با ال ناه وين ةا ل 5-6" 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(2) قال ابن رشد في البيان: 2/ 373. فرّق مالك بين المال المدفون يضل عن صاحبه 
موضعهء فيجده بعد سنين وبين اللقطة ترجع و ربها بعد سنين» فأوجب الزكاة في 
المال المدفون لجميع السنين» ولم يوجبها في اللقطة إلا لعام واحد. ورد سحنون» 
والمغيرة مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون» فأوجب الزكاة فيها لما مضى من 
السنين» ورد مالك المال المدفون إلى اللقطة» فلم يوجب الزكاة فيهما جميعاً إِلّا 
لعام واحدء وهو أصح الأقوال في النظر؛ لأن الزكاة إنما وجبت في المال العين» 
وإن لم يحركه صاحبهء ولا طلب النماء فيه لقدرته على ذلك وهو غير قادر على 
تحريكه» وتنميته في المسألتين جميعاً» فوجب أن تسقط عن الزكاة فيهما 
* ولمزيد من النظر ينظر: النوادر والزيادات 2/ 137 140» الذخيرة 41/3» عقد 
الجواهر 1/ 292. 

(3) فى «أ»: (إمساكه). 

المشهور آنه لك ركاء فيه عق يجركهاء “قالة:ابق القاشم:..ينظر: "التؤاقل والزيادات 
2 18 - 139. 

000 في (يضمنه). 

(6):“قال ابو .زشدةفإذا وخلة فى غنجانه مقطف الاكاة عن زبينا "قرلا واجدا » ينظ : 
البيان والتحصيل 2/ 374. وتفصيل ذلك يأتي في باب اللقطة إن شاء الله. 
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وفي المدفون ثالثها إن دفنه في صحراء زكاة» وإلا فكالدين» ورابعها 

قوله: (وفي المدفون... إلى آخره)؛ يعني: إِنْ دَفَن مالآ فطلبه» فلم 
يجدهء ثم وجده بعد أعوام حيث دفنه ففيه أربعة أقوال(!) أحدها: أنه يزكيه 
لكل عام تقدمء والثاني: أنه يزكيه لسنة واحدة» والثالث: أنه إن دفنه في 
صحراء زكاه. كالقول الأول لكل سئة » وَإن دفئنه في مكان محصور كالبيت 
فلعام واحدء كالقول الثاني» والقول الرابع: عكس هذاء [وهو][2) إن دفنه في 
صحراء » زكاه لعام واحد. وإن دفله في مكان محصور ») زكّاه لكل عام تقدم . 

والذي به يُعرف من كلام المؤلف القولان الأولان*2» هو قوله في 
القول الثالث: (إن كان في صحراء زكاه). أي لكل سنة؛ لأن هذه الزكاة 
مقايلة لزكاة الذي ؛ والدين ري لعام واحد فالزكاة لصن تقابله بالضرورة تكون 
لكل عام. 1 

وإذا كان القول الثالث مركبا من جزئين كان الجزء الأول منهماء هو 
القول الأول والجزء الثاني هو القول الثاني» هذه طريق المؤلف في نقل 
الأكرالةه و ا قمعا هاه وهر سيو 

والأشبه هو القول الأول؛ لأنه مال مملوك بيد صاحبه وعدم وصوله إليه 
من سببه ولأنه لم يبالغ في طلبهء وهذا غير مانع من تعلق الزكاة. 

المقدار الواجب فىْ زكاة النقدين» وزكاة ما زاد على النصاب 

< والمخرج من النقدين ربع العشرء وما زاد فبحسابه ما أمكن 4. 

قوله: (المخرج من النقدين... إلى آخره)» يعنى: أن المقدار المأخوذ 
من النون 7 والفضة فى الركاة. هو ربع الي ولا خلاف فى ذلك لغير 


(1) ينظر لجملة هذه الأقوال والأحكام في: النوادر والزيادات 2/ 137 140» البيان 
والتحصيل 2/ 373. 

() ها بين المعكوفين سقط من اب» ولج2. 

(3) في «ج4: (القولان الأول). (4) في «ب»: (وهي خمسة). 

(5) فى «ب»: (المأخوذ من النقدين). 

)6( ينظر : المدونة 1/ 242» القوانين الفقهية 69. 
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ما وجه من السنة(!؟. 

وأفات ما نان و نطت: 7 الوالكيةة الهو أنه ليقع ط «رلوضه ريع 
دنانير في الذهب ولا أربعين درهماً في الفضة227 خلافاً لل . 

ثم وقع لأهل المذهب اختلاف عبارة» فمنهم من يقول كما قال 
المؤلف: (وما زاد فبحسابه ما أمكن)7”. ومنهم من يقول بحسابه» وإن قل/6) 
فكاة يعض أشبا ”2 بجعله اسفلفة" [خفيقا اللا وبر 93؟؟ أن الإمكان 
المشترط في القول الأول هو انقسام الزائد عن النصاب إلى جزء الزكاة» 
ويأتي ذلك فيهء وفي القول الثاني لا يشترط ذلكء» بل إن لم يكن قسمه 
اشخرى بد لمانا أو “غيرة» :انها كه سمه عا اع ل 020 
أن يقال الإمكان المأخوذ في القول الأول هو الذي أوجبه في القول الثاني؛ 
لأنه ربما زاد النصاب زيادة محسوسة لا يمكن أن يشتري بها ما ينقسم على 
ار ار 

إخراج الزكاة عن النقدين المضمومين 

ج وفي إخراج أحدهما عن الآخر ثالثها يخرج الورق عن الذهب بخلاف 
العرضء والطعام 4. 


(1) فى «ب»: (المسألة). (2) فى «ب»: (فذهب). 

(3) ينظر: المدونة 1/ 242» التفريع 1/ 2273 المجموع 6 7» المغني 3/ 193. 

(4) قال أبو حنيفة: «لا شيء في الزائد حتى يكون أربعين درهماء فيكون منها درهم ولا 
فيما زاد على العشرين حتى يكون أربعة دنانير»» ينظر: المبسوط 254/2 2255 
مختصر الطحاوي 47.لأبي جعفر أحمد الطحاوي» تحقيق, أبو البقاء الأفغاني, 
الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم» 1406ه ‏ 1986م. 

(5) وهو قول القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين 45. 

(6) هذا هو قول أبى محمد بن زيد القيروانى فى الرسالة 166. 
وفي المدونة 242/1 بعد ذكره نصاب الذهب والفضة؛ وما زاد على ذلك قل أو 


كثر . 
(7) فى «ب»: (شيوخنا) والمعنى واحد. (8) فى «اب»: (خلافاً) . 
9١‏ ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (10) فى «ب»: (ورأى). 
(11) قاله ابن ناجي. ينظر: شرح الرسالة 131/6 2 
(12) في «ب»: (ومحتمل). :(13) ينظر: مواهب الجليل 2/ 242. 
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قوله: (وفي إخراج أحدهما... إلى آخره). يعني: وهل يخرج الذهمب 
عن الفضة» والفضة عن الذهب؟ في ذلك ثلاثة أقوال!!2: الأول يجوز ذلك 
فيهماء والثاني : لا يجوز فيهماء والثالث: يخرج الفضة عن الذهب بخلاف 
العكس هذا ظاهر نقل المؤلف» وظاهر الروايات أن المنع في هذا الفصل من 
ناب الكواعة .نولا تيهنا القول العالكة: وهو :قول77 سجمون: 

قال: إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذهب عن الفضة20©, 
فهو كما ترى حكم بالاشتراك بالجوازء وجعله في إخراج الفضة [عن 
الذهب]7) أجوزء أي أظهر في الجوازء والقول الأول هو مذهب المدونةء 
وو السغية 280 

ومعنى قوله: (بخلاف العرض والطعام) أن هذا الخلاف مقصور على 
هذا الفصل وليس هو الخلاف الذي في إخراج العرض» والطعام عن النقدين؛ 
لأن الخلاف الأول محله جواز [الإقدام على إخراج أحد النقدين ع 7©) 
الآخرء والخلاف الثاني محله الإجزاء بعد الوقوع لا الجواز]7 ابتداءئ» نعم 
من منع إخخراج أحد النقدين عن الآخر يمنع إخراج العرض”*؟' عن أحد 
النقدين» ولا ينعكس لو وجد في العكس خلاف ابتداء. 

وعلى الإخراج مشهورها يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف 
الأول 4. 

قوله: (وعلى الإخراج... إلى آخره)؛ يعنى: أنه إذا فرعنا [على] أنه 
يخرج أحدهما عن الآخرء فاختلف. هل المعتير صرف الوقت. أو الصرف 


(0) ينظر: المدونة 1/ 242» النوادر والزيادات 2/ 113» عقد الجواهر 1/ 313. 
20( في و » ولاج) و«د»ا: (وهو لسحئنون) سقطت (قول). 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 113» عقد الجواهر 1/ 313. 

. المثبت من «ج» وسقط من بقية النسخ‎ (4١ 


(5) ينظر: 242/1. 

(6) وقال ابن كنانة: يخرج الورق عنهما دون الذهب. ينظر: عقد الجواهر 312/1 
13 . 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (8) في «ج»: (العروض». 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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الأول» أو صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول؟ . 

وجتدل الحولف هذا القول العالف هو المشهووةولمين كزنك يل 
المشهور هو القول الأول أن المعتبر صرف الوقت» وهو اختيار الشيوخ!'', 
والقول الثاني مذهب الأبهري227» والقول الثالث مذهب ابن حبيب!2©. 

ج وإذا وجب جزء عن المسكوكء ولا يوجد مسكوكء وأخرج مكسوراً 
فقيمة السكة على الأصح كما لو أخرج ورقاء ولا يكسر الكامل اتفاقاء وفي كسر 
الرباعي وشبهه قولان 4. 

قوله: (وإذا وجب جزء عن المسكوك... إلى آخره). يعنى: إذا وجب 
في الزكاة إخراج جزء دينار؛ لأن النصاب كله كن فلا يخلي إما أن 
نود ذللقه السوء :سكو كام أن لأ بوجدة. فإن وجن روصي إخراجه للفقراءه 
وإن لم يوجد فإما أن يريد المالك إخراج الورق» أو يريد إخراج الذهبء فإن 
أحب إخراج””' الورق لزمه أن يقوّم [الجزء]© المسكوك. ويخرج الورق» ولا 
خلاف في ذلكء وإِنْ أحب أن يخرج؟ الذهبء فهل يلزمه أن يخرج قيمة 
السكة؟ لم يوجب ذلك في كتاب ابن حبيب0). 


(1) كابن الموّازء وابن القاسم, وابن نافع. ينظر: عقد الجواهر 1/ 313» الذخيرة 3/ 56. 

(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري» ولد سنة 287ه بأبهرء 
أحد أئمة المالكية سكن بغدادء وحدث بها عن جماعة منهم: أبو عروبة الحوالي» 
وابن أبي داودء وأبو بكر ابن الجهم. وغيرهم وحدث عنه جماعة منهم إبراهيم بن 
مخلدء وابئنه إسحاق» والقاضى التنوخى»ء والدارقطنىء وغيرهم» ألف كتبا كثيرة 
منها: شرح المختصر الكبير والصغير» لابن عبد الحكم» وكتاب الأصول» وكتاب 
إجماع أهل المدينة وغيرهاء توفي سنة 375ه» وذكر صاحب الديباج : أله توف ضئة 
5ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 51 الفكر السامي 2/ 2118 شرف الطالب 65 
ترتيب المدارك 2/ 4/ 466 - 467. 

(3) ينظر: لجملة هذه الأقوال والأحكام في عقد الجواهر 312/1 313» المنتقى 
07؛» الذخيرة 56/3. 

(4) في «1أ»: (دينار). (5) في «ب»: (أخرج). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من الج». 

(7) المثبت من «ج»ء وفي سائر النسخ (إخراج). 

(8) لأن السكة لا يكمل بها النصاب. ينظر: الذخيرة 56/3. 
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وأوجبه الشيخ7!! أبو الحسن بن القابسي(22: وهو الأصح. كما قال 
المؤلف؛ ل تفي أن للفقراء حقأً فى السكة إذا أخرج ورقا وجب مثل 
ذلك إذا أخرج ذهباً . 

فإن قلتَ: قد عهد من المؤلف أنه إذا ذكر فرعاً مختلفاً فيه» ثم شبهه 
بفرع آخرء ولم يذكر في المشبه به خلافاً كان مراده أن المشبه به فيه من 
الخلاف ما في المشبه من الخلاف ولكنه ترك ذكر الخلاف فيه اختصاراً. 
وهذا كما فعل في الدم الذي ليس بمسفوح فلعل7" مراده هنا بالتشبيه بالورق 
ما قلناه أنه مختلف في اعتبار السكة فيهاء كما اختلف في اعتبارها إذا أخرج 
ذهياً . 

قلتٌ: إنما يسلك7 ما ذكرته إذا ذكر الخلاف مجرداً عن الترجيح مثلما 

وأما إذا رجح بعض الأقوال كما حكم هنا بالأصحية لأحد القولين» 
فإنها وريد بالعابية ياف الوسة الدى حو ا جلف كاناهنا اقفاوم رايا 0 
أصح ‏ والله أعلم » وهو في هذا الموضع كذلك؛ لأن بعض الشيوخ حكى 
الإتفاق في مسألة الورق. 

قوله: (ولا يكسر الكامل اتفاقاً)؛ يعني: أن الدينار الكامل» أو الدرهم 
الكامل المسكوك», لا يجوز كسره اتفاقاً حماية من29) تناول الدنانير» والدراهم 


210 فى «(أ): (أوجبه أنه الحسن). 

(2) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف بن المعافري» المعروف بأبي الحسن القابسي 
سمع من كثيرين »2 منهم أبو العباس الآبياني» وابن الدباغ . وحمزة بن محمد الكناني» 
وكان واسع الرواية» عالما بالحديث» من أشهر أئمة المالكية» وكان أعمى لكن كتبه 
كانت صحيحة ضبطأء وتقييدأء عليه تفقه أبو عمران الفاسي» واللبيدي وغيرهما. من 
تآليفه الممهد فى الفقهء المنقد من شبه التأويل» وكتاب المعلمين والمتعلمين» 
وغيرها» توفي بالقيروان سنة 403ه.» وولد سنة 324ه. ينظر ممن ترجم له : الديباج 
6 معالم الإيمان 3/ 168» للدباغ» وطبعة تونس 1320ه» ترتيب المدارك 4/2/ 
6» طبقات الفقهاء 616. 

(3) فى «ب»: (فهل). (4) فى «أ»: (سلك). 

(5) فى «ب"»: (اضهنا وأصح). (6) فى «ب»: (عن). 
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بالقطع؛ لأن قطعها إفساد لسكة المسلمين» سواء كان القطع فيها ظاهراً. أو 
غير ظاهر. 

قوله: (وفي كسر الرباعيء وشبهه قولان): يعني: أن المسكوك إذا 
قصر عن الكامل بأن يكون نصفاًء أو ثلثاً. أو ل الأجزاء. 

فاختلف هل يجوز قظَعُه أو لا يجورُ؟ والأقرب عدم الجواز'. ولا 
فرق في الحقيقة بين الجزء("2 والكل؛ لأن المانه2 من القطع [في الكامل]59) 
كونه مسكوكاء لا كونه كاملا. 

<< وإذا وجب مسكوك فأخرج أدنىء أو أعلى بالقيمة قولان 4. 

قوله: (وإذا وجب مسكوك... إلى آخره). يعني: إذا وجب دينئار كامل» 
أو درهم كامل» وأخرج أدنى منه في الصفة.ء أو أَوْرْنَء أوْ أعلى منه في 
الصفةء أو أخف لكنه مساو له في القيمة» فهل يجوز له ذلك ويجزيه؟ 
قولان9؟ عيكاهما ابن يقيز غنم المتأخرين: 

ونص ابن المواز على المنع» وعلى عدم الإجزاء إن وقء2؛ لأنه يراه 
إذا أخرج الأجود وأقل وزناًء وفيه تكلم ابن المواز”ة؟ لم يخرج القدر الواجب 
عليه» وإنما أخرج بعضه. فإن نظر إلى القيمة دخله [دوران] الفضل؛ لأنه 
أحد الجهتين أجودء. والآخر أوزن. 

وإذا نظر بهذا النظرء فلا ينبغي أن يقتصر في فرض المسألة على 
المسكوكء بل هذا جار في المصوغء وغيره. 


(1) فى «أ»: (وشبهها). 

(12 :وهو المشهور؛ لأنه من الفساد في الأرض. قال ابن القاسم: «من قدم نذا تجو 
فيها الدراهم النقص. فلا يجوز له أن يقطع دراهمه» وقال مالك: «وأمًا قطع الدنانير 
حلياً لسناقةء “قل بأمن لذلف» ويقول مالك قال ابن وؤشت: 
ينظر: التاج والإكليل 2/ 356» البيان والتحصيل 2/ 365. 

لاق في الب ) ولج4 و«د): (لا فرق عر الكامل والجزء) . 

04 في لب : (المنع). )5( ما بين المعكوفين سقط من 9 أ4. 

(6) ينظر: الذخيرة 56/3. 

0) ينظر نفس المصدر والصفحة. ولعل القول الثانى لابن حبيب حيث أجاز ذلك. 

(8 :فق 20:13 ا(ولميخرحع) ولقل 'الواو-مقحمة ولا معتى لها: 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
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ج وأما المصوغ فيخرج عنه المكسور بالوزن» لا بالقيمة على المشهور إذ 
له كسره 46. 

قوله: (وأما المصوغ... إلى آخره). يعني: أن المصوغ 01" آرام أن 
إلى الضياغة الخاضلة فيةا. هذا هو المشهور». وذلك يدل على وتعرو(2؟ فول 
شاذ فيه باعتبار قيمة الضياغة» ولا أذكره الآن» وَإِنْ كان يمكن استقراؤه من 
غير مشألة: 

وفي قوله: (إذ له كسره) إشارة إلى جواب عن سؤالٍ» فرقنابينة وين 
مسألة المسكوك المتقدمة. ومعناه أن الصياغة يجوز إذهابهاء وإعطاء الجزء 
الواجب من غير النصاب فإذا أخرج من غيره حصل”7" للفقير مثل ما فاته من 
المصوغ. وأما المسكوك فلا يقدر على كسرهء فإذا أعطي الفقير غير مسكوك 
لم يأخذ مثل ما فاته بل دونه. 

< فإن أخرج ورقا عن مصوغ جائزء وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها 
قولان: لابن الكاتب وأبي عمرانء وألف القبيلان فيهما 4. 

قوله: (فإن أخرج ورقا عن مصوغ... إلى آخره). معناه: إذا ترج عن 
[أن]* الصياغة ملغاة إذا أخرج ذهباً لجواز كسر المصوغ [وفي غيره من 
الفروع على نظر في ذلك*2 فهل لا بد ها هنا من اعتبار قيمة الصياغة» 
الكاتب» أو لا يلتفت إلى قيمة المصوغ» بل يخرج من الورق قيمة ربع 


(1) في «ب»: (الذي). (2) في «و2): (وجوب) وهو تحريفا. 


(0) في «خرج). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 
00 ما بين المعكوفين سقط من «ج». (6) في «ب»: (فهّلابه). 


70( في «أ»: (إذا)ء وفي «ي»: (ولا يلتفت). 

(8) أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي» استوطن القيروان» وكانت له 
رئاسة» ورحل إلى المشرق تفقه بأبي الحسن القابسي» وأخذ عنه الباقلاني» وسمع 
من المستملي» وأبي ذرء وغيرهمء وكان من أحفظ الناس للحديث» وللمذهب - 
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وقول المؤلف: (وانّفَ'2 القبيلان) مع نقله الخلاف عن الشيخين 
المذكوؤين » 'إقنازة س1 لج ]1217 اولواحو يها انباقا فق قرله ار 
بأتباعه كالقبيل على أن هذا الموضع نقله من تنبيه ابن بشير» وفيه ما يحتاج 
إلى تامل مو ذلك أؤاانى عشي حك عناان طن الجا خريق اف راثا 
الصياغة كالعرض» فسلك بها مسلكه في الإدارة والاحتكار. 

ولعله مراد المؤلف بقوله: (وقلنا إنها ملغاة) لا ما أشرنا نحن إليه أول 
هذا الكلام من أنه بناه على المشهور في 38 0 فوقه. ومن ذلك أن ابن 
يونس كَكْأنم حكى عن الشيخين أمن :ميد ال فى الحلي 
الجائزى أكة إذا أخرج قا فإنه يعتبر قيمة 2 قال ادق يودس : : وظاهر 
المدونة خحلدفي(6), وحكى ابن يونس نا خللاف ابن عمران اس الكاتب في 
الصياغة المحرمة كا لآنية» ولم يذكر عنهما في الصياغة الجائزة شيعاً : 

بناءً على أن الورق كالطعام في جزاء الصيدء أو لا حق للمساكين في 
الصياغة 4. 


قوله: (بناءً على أن الورق... إلى آخره)؛ يعنى: أن الخلاف المذكور 


- المالكي له تآليف في الفقه» والحديث» وتعليق على المدونة لم يكتمل» توفي سنة 


0ه . 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 422» شذرات الذهب 2/ 2247/3 ترتيب المدارك 
472 . 

(1) فى «بس»: (واللف القبيلان). (2) ما بين المعكوفين سقط من «د). 


3١١‏ في الب»): (عذه). 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفراوي» أشهر فقهاء 
المالكية» واسع العلم ع كدر الممفهلع: وال و ارق انفقة مرق انه بلاة: وسمع من شيوخهاء 
رسي دحال 11 شنقيد جلف سي الو ل عدا والبرادعي 
وغيرهماء له تآليف مشهورة منها: الرسالة, النوادر والزيادات» تهذيب العتبية» 
وغيرهما توفى سنة 189ه. 
ينظر ممن ترجم له: طبقات الفقهاء 90» النجوم الزاهرة 5/ 118+ شذرات الذهب. 
2 131/3. 

(5) لعله يشير إلى القابسي وقد تقدمت ترجمته ص 119. 

(6) ينظر: 1/ 247. 
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مبني على أن الورق بالنسبة إلى حلي الذهب الجائز كالطعام بالنسبة إلى جزاء 
الصيد. وذلك أن الصيد خيّر الشرع في جزائه بين مثله من النْعَمْ وبين الطعام 
ومع ذلكء. فإن الذي يقوّم بالطعام هو الصيد لا جزاؤه الذي هو مثله من 
النعم» وكذلك' يخرج الزكاة الذي أتلف عن الفقراء» جزء الحلي» وخيّر 
في عوضه بين وزنه من الذهب. أو قيمته فضة» فينبغي أن (يقوم)(3) بالفضة 
الذهب المصوغ لا وزنه غير مصوع . 


العامارات ل يا اد ا فالمقوه””*2 في الزكاة 


ورد هذا القياس من وجهين: أحدهما: أن كل واحدٍ من البابين أصل 
في نفسهء وإنما ترد الفروع إلى أصولها) لا الأصول إلى أصول الآخرء 
والثاني: هب أن كل واحد منهما رد إلى الآخرء لكنّ الطعام. والنعم بدلان 
عن الصيد مخيّر فيهماء فلا يقوّم أحدهما بصاحبهء بل الصيد الذي هنا - 
بدل عنه يقوم بهماء وليس كذلك الفضة مع الذهبء فإن الذهبّ إذا أخرج عن 
الذهب صار المخرج كأنه غير الواجب [فغير المصوغ إذا أخرج عن المصوغ 
غير الواجب2*7 إذ الكلام على تقدير أن لا حق للفقراء في الصياغة [فإذا 
أخرجت”'' القيمة وجب أن يقوم غير المصوغ وهذا هو معنى قول المؤلف: 
[(أو لا حق للفقراء2"9 في الصياغة)](201. 


(1) فى «1أ»: (وذلك). 

000 فر في «د»: (الذي أتلف عن الفقراء هو جزء الحلي) زيادة (هو). 

000 ا مطموس في ( أ ). 4( في (ب»): (أن المقوم عما يصير). 

() المثبت من «ب»» وفي سائر النسخ : (فليقوم). 

(6) ذ فى «(د»): (إلئ أصلها). 

00 في دنيك (هما يدلان) وي اده ((هما يذل فتديقوم بها 

(85) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (9) فى « أ»: (أخرجها). 

)مكنا فى نيه الس روفي المطصتر والمساكين» ‏ 

(11) ما بين المعكوفين من قوله: (فإذا أخرجت... حتى نهاية المعكوف) سقط من «١1أ»),‏ 
ومن قوله: (أو لا حق للفقراء حتى نهاية المعكوف) سقط من «اب». 


12 


زكاة معادن الذهب 
والفضة والفرق بين المعدن والرّكاز 

ج المعدن والركان 4. 

قوله: (المعين والركان)!'؟. إدخال الكلام على المعدن. في هذا 
الموضع بيّن؛ لأن الواجب فيه زكاة» وأخََر الكلام عليه إلى هنا - لمخالفة 
العين في عدم اشتراط الحول. 

وأمّا الرّكاز: فالأصل كان تأخير”2 الكلام عليه إلى كتاب الجهاد؛ لأن 
المأخوذ منه أشبه بالغنيمة منه بالزكاة!27» لكن لما رأى جماعة التسوية في 
الحكم بين المعدن» والركازء وأيضاً وقع ذكرهما [معاً] في الحديث7؟) 
الذي هو أصل لهماء [و]2©9 جعل الكلام عليهما في موضع واحدء وهو كتاب 
الذكاة: 

ج فأما المعدن» فإن كان في أرض غير مملوكةء فحكمه للإمام اتفاقاً 4. 

قوله: (فأما المعدن... إلى آخره)» يعني: أن المعدن7' إذا وجد في 


(1) من هنا توقفت المقارنة من النسخة (و). 

(2) فى «1أ»: (تأخر). (3) فى «4»1 و2«ب»: (بالركاز). 

1040 مابس كرو مقط 1 ْ 

(5) ونصه: عن أب هريرة مين أن رسول الله كل قال: «الْعَجْمَاءٌ جاه وَالْْرٌ حبانث 
والمعدن جُبَارٌء وفي الرّكَازِ الحُمُسٌ)ء لفظ البخاري» متفق عليه. 
أخرجه البخاري 160/2 كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء» ومسلم 1134/3» 
كتاب الحدودء باب جرح العجماءء والمعدن. والبئر جبار. 
* نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: ذهب أبو حنيفة» والثوري» وغيرهما إلى أن: 
المعدن كالركازء واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازاًء وهي قطع 
من الذهب» تخرج من المعادن» قال الحافظ: والحجة للجمهور تفرقة النبي كله بين 
المعدن. والركاز بواو العطف. فصح أنه غيره» ينظر: فتح الباري 4/ 135. 

(6) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لأنها يقتضيها السياق. 

() المعدن ‏ بالكسر ‏ يطلق على موضع استخراج الجوهرء كالذهبء. والفضة» 
والنحاس» وغير ذلك. ويطلق أيضاً على ما يخرج من الأرض من هذه الجواهرء 
ويحتاج إلى عمل» وتصفية» والإطلاق الأخيرء هو المرادء هنا. 
والمعدن'معدق من العدون» وهو الأقامة:.ومته قوله تعالى + لاجَتكَ عدن [التوية» 72]: 
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أرض غير مملوكة لأحدٍ كالفيافي» أو ما انجلى عنه أهله فيكون حكمه للإمام 
اتفاقاً. أي النظر فيه إما بالإقطاع» وإما أن يوكل به من يعمل فيه للمسلمين 
وإذا اقتضى نظره الإقطاعء فهل يقطعه تمليك”'؟ لأصلهء أو لا؟ فيه نظر آخر 
لع ا ل . 


ج فإن كانت لغير معين فقولان للإمام» وللجيشء ثم لورثتهم, أو 
للمصالحينء ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العذئوةء وللمصالحين في 
أرض الصلح 6.. 

قوله: (فإن كانت لغير معين... إلى آخره): يعني: أن المعدن إذا وجد 
في أرض مملوكة لمالك غير معين» فاختلف لمن يكون» هل للإمام فينظر فيه 
كما تقدم الآنء أو يكون لأولئك المالكين غير المعينين» وهم: إما المسلمون 
[وهم الجيش]!2 الذين افتتحوا الأرض إن كانوا موجودين» أو ورثتهم إن 
فقدوا؟. وإما غير المسلمين وهم المصالحون على أرضهمء أو ورثتهه*. 

والظاهر من كلام المؤلف أن القول المشهور قول ثالث في المسألة» 
وفي جعله””' المالك في هذا القسم غير معين» مع حكمه به لورثتهم نظر؛ لأنّ 
من شرط القضاء بالميراث أن يكون طالبه معينا» نصّ على ذلك فى المدونة. 
وهو ظاهر !© وتعيين من يحكم له لا بد منه في الميراث» وغيره. 1 

وإن كانت لمعين» فثالتها إن كان عيناً فللإمام» وإن كان غيره فللمالك 
ويعتبر النصاب دون الأول كالحرث 4. 


- وسمي معدناً؛ لأن المعدن يعدن فيه» أي يقيم. 
ينظر: مختار الصحاح 1/ 176» كفاية الطالب 1/ 615 لأبي الحسن المالكي» تحقيق 
يوسف الشيخ محمد البقاعي » دار الفكرء بيروت 1412ه. 

(1) فى «ب)»: (ملكاً). (2) فى 0 »: (موضعه). 

000 كيين المعكوفين سقط من «ب». 1 

(4) قال مالك: «وما ظهر من المعادن في أرض العرب. أو البربر فالإمام يليهاء ويقطعها 
لمن رأى» ويأخذ زكاتها سواء ظهرت في الجاهلية» أو الإسلام» وما ظهر منها في 
أرض الصلح» فهي لأهل الصلح دون الإمام» ولهم أن يمنعوها من الناس» أو يأذنوا 
لهم» وما ظهر منها في أرض العنوةء فهي للإمام. ينظر: المدونة 1/ 288 289. 

(5) في »)2 و«ب»: (جمله). (6) ينظر: 355/5. 
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قوله: (وإن كانت لمعين... إلى آخره). يعني: إن وجد المعدن في 
أرقن مجلوكة: لعالك تعدو فا ضعافت لمن عكر و عل قلذقة أفورن 271 أده : 
للإمام» والثاني: لمالك227 الأرض» والثالث: التفرقة» ففي العين يكون 
للإمام؛ وفي غيره لا يكون للإمام» بل لمالك الأرض» ومن هنا مع عموم 
كلام المؤلف أولاً تعلم أن حديثه فيما هو أعم من معدن العين. وإن كان 
المحتاج إليه”؟ ‏ هنا إنما هو الكلام على معدن العين27؛ لكن فرض الكلام 
فيما هو أعم من ذلك تكميل الفائدة» مع أن اللفظ لا يظهر [فيه](2) طول» مع 
إدخال غير العين فيه والقول الثاني'*) في هذا القسم يقرب من المشهور في 
القسم الذي قبلهء وذلك؛ لأن7) الموجب لاختصاض الإمام بالمعدن 
الموجود في أرض العنوة2*7 دون الموجود بأرض الصلحء إنما هو استصحاب 
نظره في أرض العنوة”"» أولاً من حيث أنه ناظر فيهاء وفي قسم ما أخذ 
منهاء ولا نظر له في أرض الصلح. إِلَّا في قسم المال المأخوذ عنهاء 
وكذلك القول الثالث في القسم الأخيرء لما كان 20 كز قبن بان 
معدن العين جعل له بقية النظرء ولا نظر له البتة في غير معدن لم 
إلا أن أرض العنوة لما كان المشهور من المذهبء. أنها لا تقسمء بل تبقى 
لسائز المجلمين كان دل البعدة الموجزه قبا تالاه ممناة في القياس. 
والقول الثالث في الأرض المملوكة لمعين ليس بقياس» وإنما هو استحسان» 


والله أعلم . 

(1) قالها ابن بشير. ينظر: الذخيرة 62/3. 

(2) فى «ب»: (ملك). (3) فى «1»: (إليهما). 

(4) في «د4: (الأرض). (5) ما بين المعكوفين سقط من «د). 


(6) فى «ب»: «(الثالث). 
(7) المثبت من «ج»»؛ وفي سائر النسخ: (لأن). 
(8) أرض العنوة هي: الأرض التي فتحت هرا وَغْلَة وخلافها أرض الصلحء و 


التي فتحت صلحا. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء 323. المصباح ل 4. 
(9) في «ب»: (العتق) وهو تحريف. '(10)ما بين المعكوفين سقط من «د). 


(11) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 


16 


عدم مراعاة الحول في المعدن 


قوله: (ويعتبر النصاب دون الحول كالحرث)» يعني: أن ما أخرج من 
المعدن» يشترط في تعلق الزكاة به كمال النصاب لغير المعدن لعموم قوله يك : 
(ؤلين فيما'دون: عمس أزاق ين النقدة صذقة :17 هذا ون على مي 100 
اذ امعد شعلق نون الزكاقه ول" كد فنه الحمين كما وقول ابو 0 

وأما عدم اشتراط الحول» فقد خالف فيه الشافعي» واشترطه)» ومذهبه 
أظهر إن لم يكن لمذهبنا(”؟ حجة سوى القياس على الحرثء كما أشار إليه 
المؤلف. وكذلك أيضاً قاسه في المدونة على الحرث7؟ لكنه في المدونة لم 
يذكر هذا القياس مقتصراً عليه» بل ذكر [حديث20 معادن القبلية وفيه فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة0ة». 

فإن فلت: ليس فئ' الحديث»ء إلآ [أن]2”1 المعادن تؤخد منها الركاة: 
ولك أَعمم ف أن كرون كن لسرن كين رار الاك | ميو ب ا لكا 


(1) أخرجه البخاري 2/ 529» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
ومسلم 57/7» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من طريق أبي 
سعيد الخدري ونه . 

(2) فى «أ»: (ما قدمناه). 

(3) ينظر: فتح القدير 2/ 243 للإمام المعروف بابن الهمام الحنفي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية. 

(4) في أحد قوليه: وهو قول ضعيف للشافعيء قال به داود والمزني» والصحيح 
المنصوص في معظم كتب الشافعي» والمصحح في مذهب أحمد قال الحافظ في 
الفتح: وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي: فحكى عن الشافعي الاشتراط» ولا 
يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه. وهو عدم اشتراط الحول. 
ينظر: المجموع 71/6 - 274 مغني المحتاج 1/ 394 لمحمد الخطيب الشربيني» 
طبع بإشراف شركة سابي» بيروت» لبنان» مصرء 1374ه - 1955م, المغني 226/3 
فتح الباري 4/ 136. 


(5) في «د): (مذهبه). (6) ينظر 1/ 288» باب زكاة المعادن. 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (5) الحديث سبق تخريجه في ص30. 
(9) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 20200 فى (ب»4: (كما تقولانه). 


(11) في «د»: (أو بعد حولي لأن الحول). 
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الحول كما يقوله الشافعي متمسكاً بقوله كَكلِ: «لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه و01 

قلت : حديث المعادن خاص بالنسبة إلى حديث الحولء» وذلك أن أخذه 
منها الزكاة» يقتضي ظاهره عدم اشتراط الحول؛ لأن بمرور الحول لا تبقى 
لإضافة العين إلى المعدن فائدة» ولا سيما إن كان قد تجر فى العين المأخوذ 
دن لعي 1 

ألا ترى أنك: لا تقول لا تجب في العية المواروكةة: أو الموهوت :أو 
سيدق 1 1715 ترك وه انك تدع مل قيذا مور" ؟بالعر 20 ولو وجي نه 
الزكاة بنفس انتقال [الملك. أو الهبة» أو الصدقة من غير حولٍ]2» لصح أن 
تقول: لا تجب فيه إلا الزكاة» والله أعلم. 

وفي ضم الناقص إلى عين حال حولهء وإن كان ناقصاً قولان 4. 

قوله: (وفي ضم الناقص)”''. يعني: إذا أخرج من المعدن ما دون 
التضانه» فيل يكت النسابه حال حل حول حيقل سواة كزين" الال 
المكمل به نصاباًء أو كان دون النصاب؛ وهو مراد المؤلف من قوله: (وإن 
كان ناقصا). فذكر في ذلك قولين: والمنقول في المسألة الضم (وأجرى 


(1) أخرجه أبو داود 102/2 103» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة عن الحارث 
الأعورء وابن ماجه 571/1. كتاب الزكاة؛ باب من استفاد مالآء وفي سئن ابن 
ماجهء قال: قال البيهقي ذ فى الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمد 
والبيهقي 4 كتاف الركاقة رانك لا ركاه فى مان تين دوكر ل عليه حول 
والترمذي 2/ 129» كتاب الزكاةء بانس عاك 1 41 لان المال عكر مسوك علي 
الحول من حديث ابن عمر مرفوعاً» وموقوفاً. 
وقال البيهقي : انها 4/ 160» والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن 
أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر قي » وغيرهمء درجة 
الحديث: شعقه الجههوق» ولمويد“من-النظ: فى ورحة الحديت يتظرة تفسيه الرزاية 
0-2 كنات الزكاة. ْ 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب). (3) فى «ب»: (حلول). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ب». ْ 

(45 مهنا ترقفت المقارنة من السيغة و 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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اللخمي في ذلك قولاً آخر) بعدم الضم من الخلاف في تكميل معدن بمعدن. 
وسلم له هذا الإجراء من اللف بعده. وهو صحيح فعمل المؤلف فيه كما عمل 
في الفرع الآني”'2 بعد هذا في قوله: (وفي ضم الذهب إلى الفضة وإن كان 
المعدن واحداً قولان) . 


وليس فيه منصوصء إلا قول ابن الجلاب2 بالضه/©: ورأي القاضي 


أبو الوليد الباجي27 أن هذا على قول [ابن مسلمة”' بضم ما خرج من معدن 


(010 
(02) 


0030 
(4 


5) 


فى «أ » و«ب»: (الذي). 

هو أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن الجلاب» وقيل: أبو الحسن» فقيه أصولي من 
أهل العراق» تفقه بالأبهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابهء وبه تفقه القاضي 
عبد الوهاب» وغيره من الأئمة» توفى سنة 378ه. 

ينظر ممن ترجم له: الديباج 2237 طبقات الفقهاء 168» هدية العارفين 3/ 2108 
ترتيب المدارك 2/ 4/ 605. 

ونصه: «يضم ما خرج من أحدهما إلى الآخرء وزكاه» التفريع 1/ 278. 

هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من 
بطليوس» ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس» أخذ عنه أبي الأصبغ» وأبي محمد مكي. 
ومحمد بن إسماعيل؛ وغيرهمء. رحل إلى الشرق سنة 426ه فبقي يتجول في بلاد 
الشرق (13) سنة» سمع من المطوعي. وأبي بكر سحنويه» وابن محرزء ودرس في 
بغداد فترة» سمع من فقهاء بغداد» كأبي الفضل بن عروس. ثم رجع إلى الأندلس» 
تفقه به خلق كثير من أجلة العلماء منهم: أبو بكر الطرطوشيء» وأبو عبد الله 
الحميدي» وأبو علي الجباني» له تصانيف عدة منها: التسديد إلى معرفة التوحيدء 
وسئن المنهاجء وأحكام الفصول في أحكام الأصولء والاستيفاء بشرح الموطأء 
والمنتقى كذلك في شرح الموطأء وهو انتقاء لكتابه الأول» وكتاب الإشارات في 
أصول الفقه» توفى سنة 474ه. 

يتظر عفن ترم ال المرعية العليا 85 :حزتيب المدارك: 802/412 الأعلدم 
83 .. 

في «د): (قول ابن القاسم) وفي «ج»: (وأن هذا على قول من قال ويبعد). 

# وابن مسلمة هو أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشامء من الطيقة 
الوسطى» من أصحاب مالك؛» من أهل المدينة» كان أفقه أصحاب مالك» وله كتب 
فقه أخذت عنه» واختلف في وفاته» فقال: صاحب الديباج: أنه توفي سنة 206ه» 
وذكر صاحب ترتيب المدارك أنه توفى سنة 216ه. 

يشر سكن ترد اله:الدناع 2326 :مجر العور الزقية 189+ ترتتي العداراك 
1 . 
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إلى ما خرج من معدن آخرء إذا كانا إقطاعاً لرجل واحدء فهو أن يضم ما 
يخرج من أحدهما من الورق إلى ما يخرج من الآخر من ذهب» كما يضم 
أحدهما إلى الآخر في زكاة ما حال عليه الحول]('2. 

قال(2) : ويبعد أن يكون فى معدن واحد ذهب»ء وفضة» فكأنه [رأى 30 
نوكم عذراي ا سيق شرن تدس الصلاك اتوي المكدتين. 
والأقرب من [القولين]2”7 في مسألة المعدنين الضم وهو مذهب ابن مسلمة لما 
تقدم من تشبيههم ما يخرج من المعدن بالزرع» وسيأتي إن شاء الله أن المزارع 
تضمء وكذلك في ضم ما يخرج من المعدن إلى ما حل حوله؛ لأن زمن 
محاولة المعدن تتنزل فيه منزلة الحول. فصار المعدني وغير المعدني كالمالين 
اجتمعا في ملك وحول. 

ج والعمل المتصل يضم ولذلك يزكى ما اتصل بعد النصاب وإن قل 4. 

قوله: (والعمل المتصل... إلى آخره). يعنى: أن ظهور أوائل عِرْقَ 
الققنة فى الععدن يد الل تكرويشيها بالعضاه بعد الحرف فميا اخري 
شيء من ذلك العرق كان الآخر [منه]©' مضافاً إلى الأول» كما يضاف”' آخر 
الزرع إلى أوله. وكما يفصل في الإقتضاءات من الدين الواحد. 

ج ولو انقطع نيله ثم عاد لم يضم اتفاقاً. وفي تكميل معدن بمعدن في 
وقته قولان: وفي ضم الذهب إلى الفضةء وإن كان المعدن واحدا قولان» ويعتبر 
الإسلام» والحرية بخلاف الركازء ولو أذن لجماعة,. ففي ضم الجميع قولان» 
وعليهما لو كانوا من غير أهلهاء ففي وجوبها قولان» وفي دفعه لعامل بجزء 
كالقراض قولان» والمخرج من العين خاصة ربع العشر 6. 

قوله: (ولو انقطع نيله9)... إلى آخره)ء بين؛ [لأنه]220 حينئذ يكون 


(0) ينظر: المنتقى 2/ 103. (2) أي سحنون. ينظر: المنتقى 2/ 103. 
() ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. (4) فى «ب»: (كان). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب»4. 


7 « أ : (كما يضاف إلى آخر الزرع) زيادة (إلى) ولا معنى لها . 
(8) النيل: العرق الذي في المعدن. ينظر: الفواكه الدوانى 1/ 345» وهو ما يعرف الآن 
بالمنجم . 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
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ربد .10515 علدت أنه لا يضم أحد الزرعين منهما إلى الآخر. 


تراط الإسلام والحرية لوجوب الزكاة 

قوله: (ويعتبر الإسلام, والحرية بخلاف الركاز2'): أما اعتبارهما فى 
البسدة باعثار عالكت كين على أمش ‏ الحلفي» أن ذا وعة عنة كا 
والإسلام؛ والحرية معتبران فيها'”'» وأما عدم اعتبارهما في الرّكازء فهو بيّن 
أبقا على راي دق ودين تن العيية تإذا عضن [الشفال]* 1 برق تله وام 
على رأي من لا يسهمهما منهاء ففيه نظرء والله أعلم. 

قوله: (ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان). معناه: إذا دفع 
المعدن لجماعة يعملون فيه» إما على أن يكون - جميع ما يخرج منه لهم» أو 
على أن [له]277 [جزءاً]2©9 مما يخرج منهء ولهم بقية ذلك على أحد القولين» 
فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كل واحد منهمء وهو الظاهرء أو يكون ما 
يأخذون منه كالعامل في المساقاة» ويزكي الجميع على ملك رب الحائط؟ في 
ذلك قولان9©. 

قوله: (وعليهما لو كانوا من غير أهلهاء ففي وجوبها قولان)2 يعني: أن 
زعو ]"“القوليق المتكورين» تو كان العامئل "فى المعدن من غير أعل الزكاة: 
كالعه واللنى» قالقولان بعيديياء: [ذ لا فرقا ع سقوط:الركاة لقصرى اننال 
عن النصاب» أو؛ لأن مالك النصاب من غير أهل الزكاة في الأصل . 

قوله: (وفي دفعه لعامل بجزء كالقراض قولان)2 يعني: اختلف. هل 
و و ا 0 
المؤلف بقوله: (كالقراض) إلى توجيه القول بالجوازء والمنع أظهر”؟: والفرق 


(1) في «د4: (وخلاف) سقط (لا). (2) فى 1أ»: (الزكاة). 

(3) المثبت من (ب)ء وفي سائر النسخ: (فيه). ْ 

4( ما بين المعكوفين سقط من «ب). (5) غا'نين المسكوفين سقط من 1 
(6) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ»4. (7) ينظر: الذخيرة 61/3 62. 


(8) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ». 
(9) قال صاحب المقدمات: لأنه غرر. وهو قول أصبغ»؛ واختيار ابن الموّازء وقول أكثر 
أصحاب مالك» والقول بالجواز» وهو قول ابن القاسم» واخمتيار الفضل بن سلمة - 
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ننه وبين القراضن ظاهر :]د 0 هنا أسن مال» وإنما ذكر هذا الفرع 
هنا» وإِن كان الأليق به كينا 27 الإجارة» أو الشركة؛ لأن الفرعين المذكورين 
قبل هذا نا عل 

قوله: (والمخرج من العين خاصة ربع العشر). يعني: أن المأخوذ من 
المعدن زكاة» فوجب أن يُقَدَر بمقدارها في هذا لجنسء. والواجب في هذا 
الجنس ربع العشر»ء وتقييده بقوله: (خاصة) قد يوهم أن الواجب في معدن 
غير العين جزء خلاف هذا الجزء من عشرءع أو خمس»ء أو غيره» ولبش كذلك 
[من غير]!*؟ خلاف في المذهب وإنما تكلم المؤلف على المخرج في هذا 
الباب» ولم يكتف بأن الواجب فيه زكاة؛ لأنه لما أفرد الكلام على المعدن 
بعد بيانه للمخرج من العين فقد يتوهم منه أن الواجب فيه الخمس كما تقوله 
الحلقة” وايفا كاله كاققوطة لما يكت مه الكدرة: 

< وفي الندرة المشهور الخمسء وثالثها إن كثرتء ومصرفه كالزكاة 4. 

قوله: (وفي الندرة... إلى آخره)؛ يعنى: [أن]27 فى الجزء المأخوذ من 
الندرة””' ثلاثة أقوال: المشهور أنه الخُمس إلحاقاً لها بالركاز بجامع أنه عين مخلص» 
لا كبير مشقة في تحصيله انطوت عليه الأرض» وقيل : الواجب ربع العشر» وهو 
الظاهر؛ لأنه مستفاد من المعدن» ومنهم من أوجب في الكثير الخمس وفي القليل 
الؤقاة :وهو شعيك!" :لأ نسقرعة التقرة لا دمن رذها إل المعدن» أو زلن الركاف: 


- قال: لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة على الجزء منها قياسأاً على 
المساقاة» والقراضء المقدمات 1/ 300. 

210 فى (ب»): (هناك) . (2 دفن لي : (كقتب): 

(3) في «ب»: (ينهان). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
(5) ينظر: فتح القديرء لابن الهمام 2/ 242» والبحر الرائق في شرح كنز الرقائق 2/ 
2 لابن نجيم الحتفيء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ط: بلا. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 

(7) التّذرة بفتح النونء وسكون الدال هي المعدن الخالص الذي لا يحتاج إلى تصفية» 
وتخليص من الشوائب عند إخراجه. وفي القاموس هي القطعة من الذهب توجد في 
المعدن . ينطرء "الشرفي 4209/2 القاموس السيد 1198/2 

(48- يقار لجملة هذه الأقرال فى + المدؤنة 389:/1 الحقنايات 5011/1" اللخيرة 64/5 
عق لخر ار 1/1 5 
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وينبغي أن يرجع في تمبيز الكثير من القليل إلى العرف'22. ولا ينظر فيه 
إلندما قله ابن الخلكى20؟ 1ه : 


مصرف ما يؤخذ من المعدن 
قوله: (ومصرفه كالزكاة). يعني: أن مصرف المخرج من المعدن» 
كوقيا رفه الاكاة على ها متبات د إن كناء الله قعالن:بوالكذ 71كإن أوبحينا بها الذكاةة 
تتصرتها كنع إن 1 رحبا لحي تمغيرف كمصرك الركا ونين "7" الاين : 


معنى الرّكاز 

ج وأما الركاز فعلماء المدينة على أنه دفن الجاهلية» يوجد بغير نفقة, 
ولا كبير عملء فإن كان أحدهماء فالزكاة 4. 

قوله: (وأما الركاز... إلى آخره). يعني : أن علماء المدينة يفسرون الركاز 
بما قال» وهو معنى ما في الموط””؟. والمدونة9©' لكن معناه عند شيوخ المذهب 
أن النفقة» والعمل الكبير هما نفقة الحفرء والتصفيةء لا نفقة الحفر خاصة» 
وذلك خاص بالمعدن». والحاصل أنهم ميزوا المعدن بلازمه» وهو كثرة العمل . 

وقال بعضهم: إن التحويه”2 بهذا على إخراج الندرة عن المعدن7؟ 2‏ في 
الحكم ‏ » وإلحاقها بالركاز. 


(1) موث: قال خليل: وفيه نظر؛ لأن العرف إنما يرجع إليه في الأمور المعتادة التي 
جرى فيها عرف واستقر وهذه نادرة»ء ولم يذكر ابن الجلاب ما نسبه إليه في الندرة 
وإنما ذكره في قليل الركازء وسيأتي. التوضيح: [91/2]. 

(2) قال: ويشبه أن يكون حد القليل ما دون النصاب» والكثير النصاب» وما فوقه. 
التفريع 207 

)3( في «ج2: (وإن أوجبنا) زيادة (الواو). 

(4) فى «د»4: (وهو القياس). (0) ينظر: 1/ 250. باب زكاة الركاز. 

(6) ينظر: 1/ 290» باب ما جاء فى الركاز. 
وهنا اتركاق ا هو ركز الرمح. أي خرزه» وغرزته في الأرض» وبه سمي ما 
ركّزه الله في الأرض من المعادن ركازاء لاجتماعها في هذا الوصف. ينظر: 
القاموس المحيط 177/2» باب الزاي» الصحاح 880/3. 

(8) في «ب»: (العمل). 
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قوله: (فإن كان أحدهما فالزكاة). يعني: فإن كان [أحدهما!'' إما 
التفقةء. وإما كير العمل وأحرئ إذا اجتمعا عل 20 أنهما مثلازفان» [ويحتمل 
أذ نري الخد الفعوو فك وهو أظهر لقوله مقابلاً لذلك: (وفي غير 
العين) ]47 . 

ج وفي غير العين من اللؤلؤء والنحاسء» ونحوه قولان» ورجع عنه ثم 
رجع إليهء فإن كان في أرض غير مملوكة للجيشء ولا المصالحين مملوكة» أو 
غير مملوكة فلو جده المالك اتفاقاًء وفي غير المالك المشهور لهم 4. 

قوله: (وفي غير العين... إلى آخره)» يعني: أن ما عدا العين من مال 
الجاهلية المدفون اختلف فيهء» هل يسمى ركازاً؟ على قولين والظاهر أنه يسمى 
بهل بحسب الاشتقاق [العام]©2: ولكن في غير العين نادر» فيرجع توجيه 
الخلاف فيه إلى الخلاف في دخول الصور النادرة تحت اللفظ العام. 

واختلف قول مالك كْآَنهُ في وجوب الخمس فيما عدا العين فكان يقول 
بوجوبه» ثم رجع إلى أنه لا شيء فيهء ثم رجع إلى القول الأول20؛ [وهو 
معنى قول المؤلف: (ورجع عنه ثم رجع إليه)]1*. 

قوله: (فإن كان في أرض غير مملوكة للجيشء ولا للمصالحين مملوكة» 
أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقاً). يعني: أن الأرض التي ليس عليها 
ملك للجيشء» ولا لأهل الصلح» ومراده بأن لا يكون عليها ملك للجيش ما(*) 
هو أعم من كل واحد من أرض العنوة» وأرض الحرب التي نزلها جيش 
المسلمين ولم يفعل عنهاء فإن2'9 ما وجد في الأرضين المذكورتين يكون 


)21 فنا بين المعكوفين سقط من (ب» واج2. 

(2) في «ب»: (وهما متلازمان). 

(3) في «و»: (ويحتمل أحد النقدين ربح) ولعل كلمة (ربح) زائدة. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و(ج». 

(5) فى «1أ»: (له). 

(6) المثبت من «ب» وسقط من بقية النسخ . 

(7) ينظر: المدونة 1/ 292. (8) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
)29 في 6 (معه وأعم). 

(10) فى « 1 »© و«ب»: (فإن كان) زيادة كان. 
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للجيش. ويُحَمّسء ثم بعد هذا فإما أن تكون مملوكة» أو غير مملوكة. 

فإن كانت مجلوكة : ووجده اليالك كان له اتفاقاء يعدن أريعة أخمامنع 
وإن وجده ا 0 المشيون للمالك» وقيل: للؤاخن هسكذا 
يوجد في بعض النسخ» وفيه قصور؛ لأآن ظاهر قوله: (وفي غير المالك) 
يقتضي ]2 التقسيم في اليداوة ١‏ إن ان مده الباللقة ‏ أو غيره وشقن شير 
المملوكة فسكوتا عنهاء ويوجد في ؛ خد البح فإن كان في موات فلواجده. 
وق ملك غير موات كلواجن» للذالك اثنافا: رفي غين العالككا) قولان: وهذا 
أحسن من الأول. 

فإن كان عنوةء أو صلحاء فالمشهور لهمء وقيل: للواجد, فإن كان ملكاً 
عنهماء ففي المالك قولان. وفي غيره ثالثها: للواجدء وإن كان من دفن 
المصالحين فلمالكه إن علم, وإلا فلهم» وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم, 
أو ذمي 4. 

قوله: (فإن كان عئوةً, أو صلحاًّ, فالمشهور لهم, وقيل: للواجد)ء 
[يعني: إن كان عنوة» فهو للجيشء» وقيل: فهو للواجد©2: وإن كان صلحاً 
من غير دفنهم فهو للمصالحينء. وفيل: للواسن]” ان ون كاك :من دفن 
المصالحين» ٠»‏ فلمالكه إن علمء وإن لم يعلم كان لهمء وقد أجروا جميع ما في 
عا [الياف]1”؟ من الخلاف [غلى الخلافى]!"؟ فجن ملك [ظاهر ]7 الأرض 
هل يملك باطنها؟ء وكذلك الباب الذي قبله . ومنئه من اشترى أرما 0 
فيها حجرأ مدفونا فاختلف». هل يكون للبائع أو للمشتري؟ 

وصحح بعضهم القول». بأنه مالك لظاهرهاء وباطنها لقوله عَِيْدِ: « 


غصب 0 من أرض» طوقه الله يوم القيامة من سبع ا 
(1) ها بين المعكوفين سقط من «أ»4. (3:حن ايو (السلوكة): 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (4) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «د). 60( ما بين المعكوفين سقط من «(ج2. 


2)20 ما بين المعكوفين سقط من «ب). 
26 أخرجه : البخاري 3/ 1168» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ضبطه ورقمه» وشرح 


ألفاظه. وخرج أحاديثه . مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير»؛ دمشق» بيروت» الطبعة - 
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قوله: (وإن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلمء أو ذمي)». يعنى: إن كان 
من دفن أهل الإسلاء”'2: [ومراده بالإسلام د مُنا اما كان مجترماً بأل 
الإسلام وذلك يعم دفن المسلمين]©». 

ودفن أهل الذمة بعد [أن]21© أعطيتهم الذمة؛ لأن حرمتهم حينئذ تابعة 


لحرمة المسلمين. 
فيجب فيما وجدت عليه أمارة لأهل الإسلام أن يعرف به؛ لأن أحاديث 
اللقطة*؟ خاصة بالنسبة إلى [حديث7”' الركاز» قالوا: وما لم تظهر عليه أمارة 


أهل الإسلام» أو الكفر حمل على أنه من دفن أهل الكفر؛ لأن الغالب أن 
الدفن» والكنر من كان 7 


مقدار الواجب في الركاز وعدم اعتبار الإسلام الحرية فيه 


< والمخرج الخمس لمصرفهء وإن كان دون النصاب على المشهورء ولا 
يعتبر الإسلام» والحرية 6. 

قوله: (والمخرج... إلى آخره). يعني: أن القدر المخرج [الذي 
يأخذه]2”7 الواجدء أو الجيشء أو المصالحونء وبالجملة كل من يدفع له 


- الخامسةء. 1993م؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين وقوله تعالى: 
ند أَلَزِى حََقَ سَبْم سعواتٍ 5 و الل ليه 4ه ومسلم من شرج النووي 50/11 للإمام 
مسلم بن الحجاج النيسابوري» حقق أصوله وخرج أحاديثه, الشيخ خحليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة. بيروت » لبنان» الطبعة الخامسة. 88م كتاب المساقاة» باب 
تحريم الظلم» وغصب الأرضء وغيرها وكلاهما بلفظ مختلف من طريق سعيد بن زيد. 

(1) فى «1أ»: (من دفن المسلمين). (2) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

000 لا تود ا م 

(4) منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله كه عن اللقطة 
فقال: ما كان في طريقء أو في قرية عامرة» فَعرَّفْهَاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فلك» 
وما لم يكن في طريق أتي» ولا في قرية عامرة» ففيه وفي الركاز الخمس» ينظر: 
البخاري 3/ 3 كتاب اللقطة». باب اللقطة» والنسائى 5/ 4 كتاب الزكاة» باب 
الحعدن. ١‏ 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (6) أن يكون لواجده وعليه الخمس. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
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الركازء فإنه لا يعطى جميعهء بل يخرج [منه]2'7 لبيت مال المسلمين الحُمْسُء 
ويصرف ذلك الخمس على غالب ما يصرف خمس الغنيمة» وهو الذي عنى 
بقوله: (لمصرفهء وسواء كان نصاباًء أو دونه على المشهور)ء وقيل: إنه لا 
يُحَمّس ما قصر عن النصاب [وليس بالقوي]2 لأن هذا الباب مردود إلى 
الغنيمة» وكل ما غنم من أهل الحرب خمس قليلاً كان. أو كثيراً. 

قوله: (ولا يعتبر الإسلام والحرية)» يعني: أن ما ذكر من الأحكام لا 
يفترق [فيه]!"2 مسلم من ذميء ولا حر من عبدٍ هكذا المنصوص للمغيرة» 
وابن نافعم2: ولا يبعد أن يجري في ذلك خلاف من غير مسألة. 

خ وما لفظه البحر غير مملوك فلواجده بغير تخميسء وكذلك اللؤلؤء 
والعنير 4. 

قوله: (وما لفظه البحر... إلى آخره). يعني: أن ما وجد بساحل البحر 
[مما ألقاه]'”2 البحرء فإما ألا يتقدم عليه ملك أصلاًء أو يتقدم عليه ملك. 
والآول لواجده يعني بعد قبضهء ولا يكفي في تمام ملكه وجدانه» حتى لو رآه 
رجل أولاً ثم رآه غيره بعدهء وتناوله قبل الأول كان لَمِنْ©2 تناوله» وهكذا 
تملك المباحات. 

خخ فإن كان مملوكاً فقولان» وكذلك ما ترك لمضيعة عجزاء فإن كان لحربي 
فيهما فلواجده بغير تخميس 4>. 

قوله: (فإن كان مملوكاً فقولان)؛ ظاهره سواء سقط من مالكه اختياراً» 
أو من غير اختيار» بل [و]77'من غير علمء وإطلاق الخلاف [هكذا]!”' بعيد 
والمعلوم من الخلاف» إنما هو فيما. 

قال: (مما ترك لِمَضْيَعَةٍ عجزاً)]”' [والخلاف فيه]!*'' إنما هو خلاف 
في حال هل يدل هذا الترك على دفع الملك اختياراً من صاحبه والأصل بقاء 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «أ). (2) ما بين المعكوفين سقط من «أ4. 
(0) مها بين المعكوفين سقط من «د)ا. (4) ينظر: عقّد الجواهر 1/ 336. 
(5) ها بين المعكوفين سقط من «ج». (6١‏ في و ارولو ليا 

(7) ما بين المعكوفين سقط من لج». (8) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(9) ها بين المعكوفين سقط من للج" . (10) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 


17 


الأملاك على ما هي عليه؛ حتى يدل على رفعها دليل» وإذا حكم بأن ذلك لا 
يدل كان ربه إذا وجده بيد أحدٍ مخيراً بين أن يأخذه.ء ويعطي قيمة ما أنفق 
عليه» أو يدعه لمن هو في يديه؟. 1 

قوله: (فإن كان لحربي فيهما فلواجده [بغير]'' تخميس). الضمير 
المجرور من قوله: (فيهما) عائد على الفرعين رع يما يعني أن هذا 
الذي تقدم حكم المال المعصوم [أما غير المال المعصوه]227: وهو مال 
الحربي إذا سقط منه» أو طرحه فإنه يكون لواجده من غير تخميس؛ لأن شرط 
التيين أن تحت" عن" الماك بالشين. والركاته: 

< فإن أخذه منهم بقتال هو السببء ففيه الخمسء وإلا ففيء 6. 

قوله: (فإن أخذه منهم... إلى آخره). يعني: فإن أخذ هذا المال من 
أهل الحرب» وهم معه بقتال» ويعني أن القتال على قسمين قتال يكون هو 
السيوكن أخذ:المالة وهو أن يكوة الحر نفيك لا قزم هله :لعل على 
سكي إذا كان في بلادهة ركان ل يكرت هو السبب في أخذ المال» كما 
إذا انكسرت مراكب الحربيين بساحلناء ولم يلقوا ما بأيديهم حتى قاتلهم من 
حضرء فإن هذا القتال غير معتبر للقطع بأنهم مغلوبون غير قادرين على 
النجاة» والقسم الأول هو مما أوجب” عليه فيخمسء والثاني لم يوجب 
غليةه. فلا يعدن ديل ابكون]!؟؟ "1ه ازاى ]81 ف بيك هال الحساصن: 


زكاة الثروة الحيوانية وشروطها 
< النعم شرطها كالعينء: ومجيء الساعي إن كانء وهي الإبلء والبقرء 
والغنم, والمعلوفة والعوامل كغيرها 6. 
قوله: (”) النعم). استعمل هذه اللفظة في الأنواع الثلاثة [وهي]!092) 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «(ج»2. (2) ها بين المعكوفين سقط من «ب»4. 
03١‏ في أ ) و«ب»: (يوجب). (4) في «ج»: (القابلة). 

(5) فى «و): (أوجف). )26 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
(7) فهو المال المأخوذ عفواً بلا قتال. ينظر: الأموال لأبي عبيد 24. 

(8) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ»). (9) فى «1أ): (زكاة النعم). 


(10) ما بين المعكوفين سقط من «ج) وفي ١أ»2:‏ (وهم). 
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عم بر 
3 


5 والبقرء والغنم» وهو موافق لقوله تعالى: فهَبََاءٌ مَئْلُ مَا كَل مِنّ 
تعن بد 4 الكية27:: زوقيل]!22: أكتر .ها بتطلق على الإبل. 

قوله: (شرطها كالعين» ومجيء الساعي). يعني: أنه يعتبر في وجوب 
الزكاة فيها جميع ما يعتبر في الخيق هق الكززه طي وفك تقدم ويضاف إلى ذلك 
مجىء الساعى» وسيأتى أن الخلاف فى عده من شروط الأداء» أو من شروط 
الوجوب» ومراد المؤلف ‏ هنا هو الثاني؛ ومن يعتبره» فإنما يعتبره إذا كان 
يخرج لذلك» فإن جرت7" عادة بعدم خروجه» كما هو في إقليمناء سقط 
عن درجتي الاعتبار آداءً» ووجوباًء وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (إن 
كان) . 

قوله: (والمعلوفة, [والعوامل]!”*) كغيرها). يعنى: أن الزكاة تتعلق 
16 كتين تحدلق تالنانينة اماع 11:4 اعبار بغضهم» كو ابو عن 1 
عونك الي ” ع الون تردد فيها وفي الحلى المتخذ للباس» ورأى أن وجوب 
[الزكاة]!*2 في أحدها دون الثاني كالمتناقهر219. 


(1) سورة المائدة: الآية 95. (2) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(3) في «ج): (فإن كانت). 

(4) كذا في (ج)» وفي سائر النسخ: (كما هو في أكثر من إقليمنا) ولعل كلمة (أكثر) 
زائدة. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ج24. 
والعوامل: هي التي ترعى مدة» وتترك أخرى» أو تعلف في حين» وترعى في آخرء 
وقيل: التي تستعمل في الحرث والحمل والسقي. ينظر: التفريع 1/ 289. 

)6( في (د) : (يما) (27) ما سن المعكوفين سقط فو (ج2. 

(8) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» الحافظ» تفقه بكثير من 
العلماء منهم: أبو الوليد بن الفرضيء وابن المكوى. وغيرهماء وأجازه جماعة 
منهم : الحافظ عبد الغني بن سعيدء وأو ذر الهروي» وغئة أجل خلق كقرة كاين 
علي الغساني». وابن حزم. وطاهر بن مفوز الشاطبي» له تصانيف منها: التمهيد في 
شرح الموطأء والاستذكار كذلكء» والكافي في فقه أهل المديئة» والاستيعاب» 
وغيرهاء توفي سنة 463ه» بمدينة شاطبة. ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 
07 68 الديباج 440»: سير أعلام النبلاء 181/11. فهرس الفهارس 218/2 
للكتانى» طبعة فاس.ء 1347ه. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (10) ينظر: الكافي 1/ 189. 
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والذق تسكن النفن اليه عذهي المشالف!!. وهو نقوطها عن غين 


اللناقية: 
# وفي المتولد منهاء ومن الوحش ثالثها إن كانت الأمهات من النعم 
وجبت 4. 


قوله: (وفي المتولد منها... إلى آخره): يعني: أن ما تولد من النّعَمْ مع 
الوحشي سنواء كاتك"الأمينات<من الوحكن أو الاسياته ففي جميع ذلك 
دلاقة آدوال21+ أخدهاة على الوكاة يه بزالعاتى ؟ عدم تلق لد كاء يندة 
والثالث: التفصيل . 

فإن كانت [الأم]!0) أنسية» تعلقت الزكاة» وإن كانت وحشية» سقطت. 

وقال بعض الشيوخ”؟: لا أراهم يختلفون في عدم [تعلق][*' الزكاة» إذا 
كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف» والصحيح طريق المؤلف. 
ومن أثبت أؤْلى ممَّنْ نفى» [والصحيح سقوط الزكاة؛ لعدم تحقق دخول هذا 
النوع تحت جنس بهيمة الأنعام]©". 

زكاة الإبل 

< الإبل في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين فبنت مخاضء فإن 
لم تكن فابن لبونء فإذا بلغت ستاً وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغت ستاً وأربعين 
فحقة, فإذا بلغت إحدى وستونء فجذعة فإذا بلغت ستا وسبعين فبنتا لبون» 
فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتانء فإذا زادت على عشرين ومائة, ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقةء إلا أن فيما بين العشرينء والثلاثين 
روايتان تخيير الساعي وحقتان» ورأي ابن القاسم ثلاث بنات لبون» وعلى 
التخييرء ففي ثبرته مع أحد السنين قولان» ثم لا تعتير إلا العشرات 4. 


(1) يشير إلى مذهب الجمهور ‏ غير المالكية ‏ من الشافعية» والأحناف وغيرهما. ينظر: 
مختصر القدورى 1/ 2145 لأحمد القدورى البغدادى» المكتبة العلمية» بيروت» 
0ه 0 مختصر المزني 245 الأموال 0 2 لأبي عبيد. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 277/1 278. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج) وفي «و»: (الأمهات). 

(4) وهو اللخمى. ينظر: مواهب الجليل 2/ 257. 

لل فابين المسكوفرق سقط بف 411 (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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قوله: (والإبل في كل خمس شاة). ظاهره أن الزائد على الخُمس مَعْفُو 
عنه مطلقأء وفى ذلك قولان: أحدهما أن الشاة مأخوذة عن الخمسء وما زاد 
علييناا لاتشيء'فية :إلى أنتقيلةغ عشراء لو كدلك إلى عينة غشر »تن كل 
الأوقاص”'"» وقيل: بل الشاة مأخوذة [عن الخمس[2) مع ما زاد عليها إلى 
أن تصل إلى العشرة» ثم كذلك إلى خمس عشر وكذلك فيما بعد والقول 
الأول أقرب إلى لفظ الحديث,» وثمرة الخلاف تظهر فى باب الخلطة وباب 
اجتماع الصنفين من نوع واحد. 


وبقية كلام المؤلف ظاهر إلى قوله: (إلا أن فيما بين العشريتن”, 
والثلاثين) » [يعني أن فيما بين العشرين]1*' [الزائد على المائة](”2 إلى الثلاثين 
زوائكين إحداهها : تخبير الساعى ».:والعانية فئان .ولابن القاسم من .رواية 
اذك نات نوو" جنويو”17 أوع الأقوان ليوا فى الحويت :نذا 


(لقاكالوتمن: نعو عابيو لترضصن من نشئت ركان شين لا شيع انيه دوقن لا د 
الدوانى 1/ 354. 

(2) ما د ال سقط من «ب»©. 

(3) فى «ج)2: (العشرتين)» «ب2: (العشر). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «اب». (5) ما بين المعكوفين سقط من «اب». 

(6) الحِقَّاقُ من الإبل» جمع حق وحقة: وهو الذي دخل في السنة الرابعة إلى آخرء 
وسمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل. ينظر: المصباح المنير 666 
المقدمات 325:/1, 

(7) جتنت لبون» وابن لبون: هي من الإبل» ما أتما عليه سنتين+ ودخن في العالثة» 
فصارت أمة لبوناً أي ذات لبن لأنها قد حملت حملاً آخرء ووضعته. ينظر: المصباح 
المنير 548» الفواكه الدوانى 351/1. 

(8) في «ب» و«د»: (وهذا). ْ 

(9) قال ابن رشد في المقدمات 1/ 327: وهذا الاختلاف جار على ما قاله أهل الأصول 
في المجتهد» إذا تعارضت عنده الأدلة» ولم يترجح عنده أحدهاء هل يأخذ بالحظرء 
أو بالإباحة؟ أو يكون مخيرا؟. 
ولمزيد من النظر في هذه المسألة ينظر في: المدونة 307/1 308» التفريع 
1 بداية المجتهد 1/ 221»: بلغة السالك وحاشيته 1/ 208. 
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بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون»!!2» وذلك يقضي على المجمل في طريق آخرء [وهو ]227 فما زاده» ففي 
كل خمسين حقة ) وهذه الرواية المجملة هي فيتمسك الرواية الثانية عن مالك 
أن الزيادة مقيدة بالعشرة؛ لأنها أكثر ما وقع الانتقال بهاء ولا يخفت ضعف 

قوله: (وعلى التخييرء ففي ثبوته مع أحد السنين قولان)» يعني: أنا 
إذا قلنا بالرواية الأولى عن مالك» وهي التخيير””©»: فهل هو ثابت» سواء وجد 
السنان» أو لم يوجد إلا واحد منهماء أو إنما محل التخيير إذا لم يوجداء أو 
وُجدا معاً؟ أما إذا وجد أحدهما فيتعين الموجودء والأقرب الثاني بعد تسليم 
الرواية التي بني عليها . 

قوله: (ثم لا يعتبر إلا العشرات)2 يعني: أنه لا يعتبر من الثلاثين إلى 
المائتين إلا زيادة العشرات» فمي الثلاثين والمائة حقة وبنتا لبون» ثم مهما 
زادت عشراً فعوض [عن) بئت اللبون حقة» فإذا صار الجميع حققاً. ثم 
0 عشراً ودذلك لون سكين ومائة» فزد على عذدد الحقق ا وصير 
الجميع بئات لبون» [فذلك أربع بئات لبون]2©7, ثم كذلك إذا زاد العدد عشراً 
إلى مائتين. 

وفي المائتين ثالثها إن وجدا خير الساعيء وإلا خير رب المال ورابعها 
المشهور: يخير الساعي إن وجدء أو فقدا لا أحدهما 6. 

قوله: (وفي المائتين... إلى آخره)؛ يعني: أن المائتين من الإبل 


(1) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري مفرقاً 2/ 2528 فى باب الزكاة» باب 
زكاة الغنم» وغيره من الأبواب» والترمذي 2/ 124» كتاب الزكاة» باب ما جاء في 
زكاة الإبل والغنمء وقال أبو عيسى حديث حسن, والعمل على هذا الحديث عند 
عامة الفقهاء. وابن ماجه 574/1». كتاب الزكاة. باب صدقة الإبل» وأبو داود 
02 كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «اب». (3) ينظر: 307/1 308. 

4 ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(5) المشت مق ١ج‏ ولواء وفي سائر النسخ: (زاد). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب2. 
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الواجب فيها [إما]!'2 أربع حقق» وإما خمس بنات لبون» وذلك لحصول نوعي 
العدد اللذين علق الحكم عليهماء وهما الأربعون. والخمسونء إذ فيها 
أربعون خمس مرات» [وخمسون أربع مرات]22» ثم اختلف هل يرجح جانب 
الساعى فيخيرء وهذا هو القول الأول أو جانب المالك فيخيرء وهذا هو 
الوك الغاتى 1 وسبواءفى عاذ القرلين توت اليقان» أو كتداة أذ جد 
أحدهما دون الخو والقول الثالث: يخير الساعي بشرط أن يوجداء فأما إن 
فقداء أو فقد أحدهماء ووجد الآخرء. فيخير رب المالء. إذ فى تخيير الساعى 
عليه قد كن ]1 دوا نكال هه الله الغيروة والقرلة الزاع دوهن لمكيو 
[ومدذعب"المدونة]!"؟ فل العالك1؟4 إلا أنه بين الساعى :إذا:فقدا كما 'بخيره 
نوع ف لقدرتك "ماده ذا لقاع إلى اللتراء لقو يكن لابين السناغن 
اغاية )!19 كنيو زر مشلان ا" ذا ووو اندرا "!لكين و كلش تا 
الآخر. 

ا ال ل الا ]0 
بكرن قرلا الس 1 


وقريب منه قول ابن المواز: بتخبير الساعى إذا وجدا' [السنين]!202, 


010( ما بين المعكوفين سقط من «ج». )2 مانين المتكوفة سقط هن 2 21 

(3) المثبت من «1أ» وسقط من بقية النسخ. 

(4) ها بين المعكوفين سقط من «ب» و«دا. (5) ينظر: 1/ 308» باب زكاة الإبل. 

26١‏ فنا بير المعكوفين سقط من «س») (د). )0( 2 9 1أ): (فى أحدها). 

(8©) فى «أ»: (مثلاً). 1 ْ 

93 هو أبن ينهد عبن ا بن وهب بن مسلم القرشي الجامع بين الفقه والحديث» روى 
عن خلق كثير لا يحصى منهم الليث» وابن أبي ذئب» ومالك. وصحبه عشرين عاماء 
له تآليف منها سماعه لمالك» وموطأه الكبير والصغير وجامعه الكبير» وغيرهماء روى 
عنه سحئونء» وابن عبد الحكمء وأصبغء وغيرهم. توفي سنة 197ه»ء وقيل الثابت 
6ه . وكان مولده سئة 125ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 214»: ترتيب المدارك. 4217/2/1 422: طبقات 
العلماء 150» الأعلام 4/ 144. 

(0) ينظر: عقد الجواهر 281/1. (11)فى «أ» و«ب»: (أحد المفة): 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «ب)». ْ 
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إلا أن يكون قوع أربع حمقاق قواء(!) رب ج22 وأظهرها(3) عندي» تخيير 
رب المال العين لما؟. جاء في حديث [الأمر](” بالرفق بأرباب الأموال» ثم 
إذا زادت على المائتين» فاعتبر العشرات. 

ولا ينبغي أن يعول على ما يقال هنا - وهو نحو ما تقدم لنا فيما بين 
الغلاثين والماتة إلى المائتين» لأنا لو فعلنا/؟ ذلك» لكان الواجت فى ماتتين 
وخمسين» خمس حقق2» فعلى ما تقدم إذا زادت عشراًء وجب زيادة واحدة 
بنات لبون» وقد علمتَ أنها واجبة في مائتين وأربعين؛ لأنها أربعون ست 
مرات» فثبت أن ذلك القانون إنما ينتفع به في المائتين» فما دونها. 

فإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين أجزأ اتفاقاً 4. 

قوله: (فإذا وجد ابن لبون... إلى آخره). يريد وأحرى إذا لم يوجد إلا 
بنت مخاض7 أن تجري؛ لأنها الأصلء وإما إذا وجدا معاً فلا يأخذ إلا بنت 
مخاض . 

فإن فقدا كلفه الساعي بنت مخاض على المنصوصء إلا أن يرى ذلك 
نظراء وعن ابن القاسم إن أتى بابن لبون قبلء» وإذا رضي المصدق سنا أفضل 
أجزأ اتفاقاً 4. 

قوله: (فإن فقدا... إلى آخره). يعنى: إذا فقد ابن اللبونء. وبنت 

20 5 500 اع ل ا89) لل 5 

المخاض من الخمس والعشرين» فالمنصوص أنه تتعين بنت المخاض كما 


(1) في «ج): (قوم). (2) ينظر: عقد الجواهر 7/1 281. 

(3) في «ج)»: (والأقرب عندي) والمعنى واحد. 

(4) في جميع النسخ» (ما حديث جاء الأمر) ولعل الصواب المثبت. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (6) في «ج»: (فطنا) وهو تحريفف. 

(7) بنت مخاضص: المخاض اسم للنوق الحوامل» وبنت المخاضء» وابن المخاض» ما 
دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاضء أي الحوامل» وإن لم تكن 
حاملاً:« وسمية بذلك : لآن أمهقدضرنينا التحل» فين تحمل فى السنة العانيف 
وتمخضء فيكون ولدها ابن مخاض. ينظر: المصباح المنير 566» الفواكه الدواني 
1/1 . 

(8) في «ب»: (أنه يعتبر). 
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نووينةا إلة أم ياس ساعك الاناربانن: نويرف العفية 1" اده 
لعل (]1© يور زناف وعدا كيو سحل النفلي [ للضي !30417 الممندن 
يكلف صاحب الإبل» أن يأتي بابن اللبون كما يحتمله 0 المؤلف. والله 
1 ل ا هنا - على تخييره في المائتين» وشبهها وليس 
ي(20؛ لأن عدم السنّيْن في المائتين22» كوجودهماء [والحكم مع وجودها 

ا وعدم السنين في الخمس وعشرين إن كان كوجودهما]7) [و ]مع 
وجودهماء فالحكم إخراج بنت مخاض من غير تخيير. 

ومعنى قول ابن القاسم الذي نقله المؤلف: أن رب المال إذا أتى بابن 
اللبون» تعيين ولزم الساعي قبوله»ء وهذا اللزوم يفارق المنصوص7: وأنكر 
بعضهم نسبة هذا القول لابن القاسم ويحتمل أن يكون المؤلف أراد هذا 
بقوله: (وعن ابن القاسم). وعدوله عن أن يقولء وقال ابن القاسم على أنه 
قد يقول في غير موضع» وعن فلان فيما لا2190 تنكر نسبته إليه 

قوله: (وإذا رضي المصدق سناً أفضل أجزأ اتفاقاً). يعني: إذا طاع رب 
امال بإغطاة الأفضيل.[فن النبن كنك لبون بذلا عونت مخاصض* أو الحمة 
بدلا عن بنت اللبون» 57 بذلك البو 1ك فإنه يجزي اتفاقاً: وظاهر 
كلامه أن هذا لا يتم إلا ل المنصضدف: 

والمذهب أنه لا يحتاج إلى رضاهء بل يلزمه قبول الأفضل إذا طاع به صاحبه . 


(1) المصدّق بتخفيف الصادء وتشديد الدال المكسورة: الساعى. الثمر الدانى 2297 
لصالح عبد السميع الأبي. طبع على نفقة الحاج التجاني» ذاو الشكو سورت لان 
ط: بلاء وصوب ابن رشد كونها بفتح الصادء وكذلك أبو عبيد. 
ينظر: المقدمات 1/ 325» الأموال لأبي عبيد 482. 


(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب)»©. (3) ها بين المعكوفين سقط من «١أ)6.‏ 
)4( في الب6: (وجرى). )25 في (د2ا: (ولسنق ينبغي) . 
(6) في «ب»: (في الماثة). (0) ها بين المعكوفين سقط من «(ج»4. 


(8) ما بين المعكوفين سقط من «(دا. 

(9) والذي في المدونة 1/ 306. فإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد 
في المال بنت مخاضء ولا ابن لبون» قال ابن القاسم: ذلك إلى الساعي إن أراد 
أخذه. وإلا ألزمه بنت مخاضء» وليس له أن يمتنع من ذلك. 

(10) في «ب»: (فيما تنكر نسبته) . (11) ما بين المعكوفين سقط من ١أ4.‏ 
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وقداقال ع1 ونه : «ما أعطي هذه أربابهاء وهم راضونء فإذا رضوا 
لزم الساعي قبوله)220. 

فإن أعطى عن الفضلء أو أخذ عن النقص لم يجز على المشهور 4. 

قوله: (فإن أعطي عن الفضل... إلى آخره) » يعني : فإن أخذ المصدق 
الأفضل» وأعطى عن زيادته على الواجب ثمناء أو أخذ دون الواجب مع 
زيادة ثمن الواجب عليه» كما لو أخذ بنت لبون عن بنت مخاض» وأعطى 
نعتاء أو أخذ بنت مخاض مع ثمن عن بنت لبون» فإنه لا يجزئ عى 
المشيوور ا وظاقر كلانه أنه تين للتشتهون إلة نفانا بواحد» وهو 
الإجزاء.ء وذلك محتمل للمنع على وجه الكراهة. وهو ظاهرء ويحتمل على 
بعد جواز الإقدام على ذلك ابتداءء وهو قول حكاه ابن بشير2. ولا شك 
أن لمن ]1 يقول بالكزاهة شري على مذعب©2 الإمضاء بالتقابهن “ف 
العو 

وقال بعض الشيوخ : إذا كان العوضان قائمين ترد2» وللمسألة تعلق 
بإخراج القيم في الزكاة وهذا أخف لعدم الخروج فيها عن الجنس مطلقاًء أما 
لو أخرج بعيرا عن شْاةٍء ففيه قولان: والصحيح الإجزاء. 


(1) أمير المؤمنين» الخليفة الفاروق». عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيزء» أبو حفص 
القرشى العدوي ونه ولد بمكة المكرمة سئة 40 ق.هء وكان عند المبعث شديداً 
على ملسي يفرهمه البكا ع له متا في رشان له تحص كل عنويدا طعنة ألو 
لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة 23ه. 
ينظر ممن ترجم له: الاستيعاب 1144/3 1159. لابن عبد البرء تحقيق علي 
محمد البجاويء دار الجيل بيروتء الطبعة الأولى 1412هء الكاشف 2/ 2268 
للإمام الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت 1403ه - 1983م» تجريد أسماء 
الصحابة 1/ 397»: طبعة مصورة. 

(2) ينظر: الموطأ 1/ 267» كتب الزكاة» باب النهى عن التضييق عن الناس فى الصدقة» 
سئن البيهقى 4/ 266» كتاب الزكاة؛ باب التضييق على الناس فى الصدقة. 

0 يتظطر؟ الترادق بوالزياذات4221:/0 عفد الجواعر 1١‏ 282: ْ 

(4) ينظر: عقد الجواهر 1/ 282. (5) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

(6) فى «د): (على مذهبه بالتقابض). 

000 المثبت من الج) واد): (مراداً)ء وفي باقي النسخ (ترادا). 
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ج والغنم في الشنق الضان إلا أن يكون جل غنم البلد المعزء فتقبل» وإن 
كان غنمه مخالفاً لها على المشهور 4. 

قوله: (والغنم في الشنق... إلى آخره)؛ مراده!!؟ بالشنق» المقدار الذي 
دكن الا الم 

وتذلكقترة شتحتون افق انون !"ب وهر سن اعشردى الع لجسن 
ثم المعتبر من نوعي الغنم جل غنم البلد الذي فيه الإبل» فإن كانت ضأن(*) 
لعن محياه زوان كانفونيي 581 اس ونين |" أدسن اتساوها فالا كوب شير 
الساعى . 


2 


وظاهر كلام المؤلف أن الواجب في هذا القسم الضأن؛ لأنه عيّنَ النوع 
الؤاجت فن الق يانه الات وانستئ منهعيالاً واحدة فرج أن اتكوة جل 
غنم [أهل]1؟؟ البلد المعره وعدا إذا ل يكن كن ملك «صاحب الابل عتم آد 
كان فى ملكةهء. لكنه فوافق :لحال!؟2 غالب البلد»-فإن كان ما فى ملكه منخالفاً 
فالمشهون قا قال: اعتبار غالب البدء وهو الصحيح؛ لأن لدت ها هنا - 
من غير جنس النصابء وقيل: المعتبر حاله؛ لأن تكليفه الشراء مع وجود 
الغنم في ملكه حَرَجٌ عليه . 


(4 
0 


(10) المثبت من «ب)»). وفي سائر النسخ: (معناه). 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «و»). () ينظر: 1/ 310. 
واقال:ابق رشنن تنا شمن شنقا 5 لأن الساعن يكلف:وت الإيل أندياتيه يما ليس 
غندوء: فهو مأشر ذ من كشاف التمير الذئ يشدق. بد 'ينظر ليان والتحضيل 466/2 
وأما الشنق في اللغة بفتح الشين المعجمة», وفتح النون» هو ما بين الفريضتين في 
الإبل» والجمع إشناق. ينظر: المصباح المنير 323. 

(4) فى أ » واو»: (خمس). 

(5):الساقة فى ذؤاتت السوفه من الكدى» وصميت دلق البياعنه ييغره المعيناح المتير 
5» غرر المقالة 170. 

(6) المعز؛ هي ذوات الشعر من الغنم» واشتقاقه من المعزاء» وهي الأرض التي لا نبات 
فيهاء ينظر: المصباح المنير 575» غرر المقالة 170. 

000 ما بين المعكوفين سقط من (ب1. 

(8) المثبت من «ب» وسقط من بقية النسخ. 

)29 في «د»: (لحال ربه غالب البلد) . 


]47 


وأسنان الإبل حوارء ثم بنت مخاضء ثم بنت لبون» ثم حقة» ثم جذعة» 

ثم ثنيء ثم رباعء ثم سديس,» ثم بازل» ثم مخلف», ثم بازل عامء, أو عامين» 

ومخلف عامء أو عامينء والحوار اسمه قبل سنةء فإذا كملت» فينت مخاض» ثم 

كذلك إلى آخرها 4. 
قوله: (واسنان الإبل... إلى آخره)» هذا الفصل [ظاهر]!!2 موافق لما 

بحكاه أهل اللغة وإك زكان](2) فى بعضه د37 وما ذكرة المؤلف» هو 

المعروف عندهم غير أن كلام الجوهري”' يقتضي أن الحُوار لا يتصل سنه 
سيق افو لم71 ذخيل «مندينيا “سد "الفقيين “لا ند وها ولك الحاقة نسم 
حُواراً إلى أن يفصلء فإذا فُصِل سمي فصيلاً9 2 ثم جعل ابن المخاض بعده 

فسئدلاً [عك ذلك ]29 بيت الفرزؤدق233: 

وَجَدْنَا نَهْسَلاً فَضَلتْ فَفِيمَا كَمَضْل ابْنِالْمُخَاضٍ عَلَى الْمَصِيلٍ 

(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

)03 ينظر : لسان العرب 44 321غ. مادة (جور). 

(4) هو إسماعيل بن حماد الجوهري «أبو نصر» أول من حاول الطيران» ومات في سبيله ) 
ولغوي من الأئمة وخطه يذكر مع خط ابن مقلة» من تصانيفه: الصحاحء وهو أشهر 
كتبه» وله كتاب في العروض» ومقدمة في النحو» وتوفي سنة 3ه. 
ينظر ممن ترجم له: لسان الميزان 1/ 400» الأعلام 1/ 313» إنباه الرواة على أنباه 
النحاة 1/ 229 للقفطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الأولى 1986م. 

(5) في «ج)»: (ابن اللبون). 

(6) ينظر: الصحاح 2/ 640» مادة (حور)» وقال الجوهري: الحوار بالكسر لغة ردثية. 

(7) ها بين المعكوفين سقط من «ب» وا(ج». 

)05 هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال». المعروف بالفرزدقء» الشاعر 
المشهور صاحب جريره» له ديوان مطبوع . توفي سنة 110ه. 
ينظر ممن ترجم له: وفيات الأعيان 6/ 86: الشعر والشعراء 111 لابن قتيبة» 
تعليق السيد محمد النعساني». مطبعة التقدم بمصرهء الطبعة الأولى سنة 1323ه» 
الاشتقاق لد دريد 6239 تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخاتمي بمصر» 
الطبعة الثالثة. معجم الشعراء للمرزياني 5 تحقيق عبد الستار فراج. والبيت 
من البحر الوافر. 
ينظر: ديوانه 386» شرح الأستاذ: علي خريسء منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. سنة 1996م. 
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وينتهي باب الزكاة في هذه الأسنان إلى الجذعة» ويحتاج في الهداياء 
والضحايا إلى الثنية ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك على المشهورء وشرط شه 
فق :الذية اليقلطلة أننلأرجار؟ بالشلفاف إلى ريد هن ملف" عامها لعل 
ذلك هو السبب في استيفاء المؤلف ذكر أسنان الإبل» والله أعلم. 


زكاة البقر 
< البقر في ثلاثين تبيع ذكرء فإذا بلغت أربعينء» فمسنة أنثى» فإذا بلغت 


قوله: (البقر في ثلاثين تبيع ذكر), هذا 2 جمهور الفقهاء» 
وحديث معاذ2 يه حجة في ذلك خلافاً لمن سلك بها مسلك الإبل2©0, 
ونعت التبيع بالذكرء والمسنة بالأنثى من كلام المؤلف للتأكيد. 


)01 في ٠‏ أ): (ميخالف): 

(2) ونص الحديث: عن معاذ ونه قال: البعثني رسول الله كة إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً» أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة». 
رواه مالك في الموطأ 1/ 259. كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء وأبو داود 2/ 2234 
كتات الزكاةء باب زكاة العقن والترمذي 2/ 15 كتاب الزكاة» باب ما جاء في 
زكاة البقرء وقال حديث حسنء والنسائي بشرح السيوطي 5/ 25» كتاب الزكاة» باب 
زكاة البقرء والحاكم 1/ 398» كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجه غيرهم. 
درجة الحديث: حسنه الترمذي» وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة 
في زكاة البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه ينظر: تلخيص الحبير 
2 160» تحفة الأحوذي 3/ 256. 

* ومعاذ هو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجيء أعلم الأمة 
بالحلال والحرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كيه وبعثه رسول الله مَل بعد 
غزوة”تبوك إلى اليم قاعنا ومركيداء وبقي إل أن انتقل الرسول كله إلى الرفيق 
الأعلى. فعاد معاذ إلى المدينة وقد روى عن النبي عنما كثيراً » وكان أجل أربعة 
جمعوا القرآن على عهد النبي» ثم كان إليه المنتهى في العلم بأحكام القرآن. توفي 
سنة 18ه بطاعون عمواس ٠»‏ وله من العمر 3 سمنة» وقيل 58 سنة. 
ينظر ممن ترجم له: الاستيعاب 3/ 21402 الطبقات الكبيرق: 2/ 2347 لابن سعد 
الواقدي؛ دار صادرء بيروت 1960م2 تذكرة الحفاظ 1/ 19. 

(3) يشير لابن المسيب فإنه قال: في كل منها شاة كالإبل إلى خمس وعشرين ففيها بقرة: 
تنوير المقالة 3/ 354. 
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ج ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» والمائة والعشرون فيها 
كالمائتين من الإبل ويجزئ التبيع الذكر» وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان 4. 

قوله: (ثم في كل ثلاثين... إلى آخره). يسلك فيها إلى مائة وعشرين» 
المسلك الذي قدمناه فى الإبل من ثلاثئين وماثة إلى مائتين وهو أنه فى ستين 
ننيغان"'2 فإذا:زادت ععراً عوصت: أحد السيعيق بمستةة ثم كذلك افإذا ضار 
[جميع]!*' ما بيدك مسنات» ثم زادت عشراًء فزد على عدد المسنات واحداًء 
وصير الجميع أتبعة ولا تفعل ذلك فيما زاد على عشرين ومائة» كما( لا 
تفعله [في الإبل]» فيما زاد على مائتين» وذلك لأنه في مائة وستين من البقر 
أربع مسنات» فلو صح أن يفعل ‏ هنا ما تقدم لوجب أن تكون في مائة 
وسبعين خمس [أتبعة]!*2» لكنها ]© واجب مائة وخمسينء لكونها ثلاثين 
خمسر مرات» فيلزم بقاء عشرين ضباعا من م زكاة. 

قوله: (والمائة والعشرون فيها كالمائتين من الإبل)» يعني: أنه يمكن 
عدها بالأربعين» وبالثلا ثين» كما أمكن فو مائتين من ريل عدها بالأربعين 
وبالخمسين» مما تقدم من الأربعة الأقوال المذكورة في المائتين من الإبل» 
وجب إجراؤه في مائة وعشرين من البقر. 

قوله: (وتجزي التبيع الذكر)ء هذا مستغنى عنه بعد أن قدم قوله: «في 
ثلاثين تبيع). 

قوله: (وفي أخذ الأنثى موجودة كرهاً قولان). يعني: إذا وجد في 
ثلا نين تبيع وتسيعة » فهل للساعي أن كيزن المال على دفع الاق أم لاىى 
وفى ذلك قولان: أشدهها قد لد يجبره؛ وهو الصحيح لموافقة ان 
الحديف:والناتن انال أن يغترة على دقعها قبانا على سات انان الا 20 


)1١‏ في « ]أ »: 0 220 ما بين المعكوفين سقط من «د). 
3١‏ فى (أ): (كما نفعله) سقط (لا). (4) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 
(5) ها بين المعكوفين سقط من «ج). (6) فى «و»: (غين). 


(7) في «ب»: (بعض). 
(8) مث: قال خليل: فتخصيص ابن عبد السلام فرض المسألة بوجودهما معا ليس 


1]0 


ويقع في بعض النسخ موجودة» وفي بعضها بوجوده. ومعنى الأول ما قدمناه. 
ومعنى الثانية» وفي أخذ الأنثى مع وجود الذكر. 

والصحيح هو الضبط الأول» والضبط الثاني يحيل صورة المسألة؛ 
لأنه لما تعرض لوجود الذكرء» وسكت عن وجود الأنثى» اقتضى أنه يجبر 
وض المال على أذاقها قر: هه القولين: شبواء كانت فن اليقر 
[بوشوةة". أو غير 1000 فيها. وذلك شيء لم يقله ا أهل 
المذهب والمسألة في الموضع الذي نقلها منه المؤلف على معنى الضبط 
الأول. 

< والتبيع الجذع الموفي سنتين» وقيل: سنةء والمسنة الموفية ثلاثاًء 
وقيل: سنتين 6. 

قوله: (والتبيع الجذع... إلى آخره). أكثر الفقهاء إذا تكلموا على 

0 التبيع يقولون قيل: هو ابن سنة؛ وقيل: ما أوفاهاء ودخل في 
الثانية*؟» و[المؤلف7 كدنهُ لم ير هذا خلافاًء ورأي هذا الكلام اه 
بعضه 57 أو قوبياً بعضه من بعض . 


وقال الجوهي7: التبيع ولد البقرة في و7 اوهل رومن 
القول الثاني الذي حكاه المؤلف غير أن ظاهر [ما قال الجوهري]7) يقتضي 
أنه يسمى تبيعاً في أول السنة ووسطهاء ومن قال بالتبيع ما أوفى سنةء قال في 
المسنة ما أوفت سنتين» ومن قال في التبيع الموفي سنتين» قال في المسنة 
لاا 


(1) ما بين المعكوفين سقط من 240 وفي «ج4»: (سواء كانت موجودة أو غير موجودة). 

20( ما بين المعكوفين سقط من اج . 

030 .والنتيخ أصح . يتظرة الفواكه الدواتئن 352/1 وسهمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه في 
المرعى. المصباح المنير 72. 

4( ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ4. 

1 في أ ': (قال جوهري: في التبيع) زيادة (في). 

(6) ينظر: الصحاح 3/ 1190. مادة (تبع). (7) ما بين المعكوفين سقط من (ب»). 

(8) ينظر: الفواكه الدواني 1/ 2353 وسميت بذلك لتكامل أسنانها. ينظر: المصباح 
العئير 292. 
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زكاة الغنم 

خ الغنم في أربعين شاةء فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرينء فشاتانء فإذا 
بلغت مائتين وشاة فثلاثء فإذا بلغت أريعمائة, ففي كل مائة شاة 4. 

قوله: (الغنم... إلى قوله ففي كل مائة شاة). لا خلاف يبن علماء 
الأمصار في هذه الجملة. وشذ بعضهم. فأوجب في ثلاثمائة» أربع شيا 
وفي أربعمائة» خمس شياه؛ ثم كذلك» وجفل [المولت]!"؟ عاية فلك قياء 
إلى أربعمائة صحيح غير أنه خالف عبارة الفقهاء» بل خالف لفظ الحديث؛ 
لأن لفظه: «فإذا زادت على المائتين واحدة». ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثمائة)!22. فإن كانت الغنم أكثر من ذلك. ففي كل مائة شاة والأمر في ذلك 
قريت:إذ الخلاف عائد إلى العبارة: 


السن المأخوذ نىْ الزكاة 

< إ وفي المجزئ ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعاً مطلقاًء ابن القصار 
الجذعة الأنثى» ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالضحية 6. 

قوله: (وفي المجزئ ثلاثة... إلى آخره)؛: يعني: وفي أقل سن المجزئ 
ثلاثة أقوال: المشهور أنه يجزى7 الجذع من الضأن والمعز ذكراً كان» أو 
أنئى» وهو الذي أفاد قوله: «مطلقاً». والثاني قول ابن القصار©: أنه الجذعة 
الا يعني سواءً كانت من الضأن» أو من المعزء القول الثالث لابن حبيب: 
أنه الجذع [من الضأن ذكراً كان» أو أنثىء والثني من المعز]7” هكذا نقل غير 
واحد قول ابن حبيب من غير تفصيل [منهم + ]2501 و في الثني» 0052| 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 

(2) هذا جزء من حديث طويل سبق تخريجه ص 142. 

(3) في أ): (أنه يجزي في الجدع) ولعل (في) زائدة. 

(4) هو أبو الحسن بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصارء قاضى بغدادء تفقه بأبى 
كر الأ ري وح اله وبلا تفقة أوكز الهروى 6 والقاقن عند الوهات 6 ومجن ين 
عمروسن:: وغيرهم :له كنات كتين فق مسائل الكلاف» ترف مننة 3988م وطن من 
ترجم له: الديباج 296» شجرة النور الزكية 186. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ج2. (6) ما بين المعكوفين سقط من لج 
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يفرق'فى العتى مخ المعريبين الذكر فيقول: إنه لآ يجرىئ» لآانهاتيسن وبين 
وقول ابن القصار وق لحديث 11 
حبيب في إلحاقه هذا الباب بباب الأضاحي [مع(2) أن جميع الأسنان 
المأخؤذةمن الأيق فنا الركاة لا عرف فى ونيا كن بات الضيوا 1 , 
+ وفي الجذع من الغنم ‏ أربعة, ستةء وثمانية» وعشرةء وسنةء والثني 
ما دخل في الثانية 4. 


وَيدنه» واستضعف قول ابن 


قوله: (وفي الجذع من الغنم... إلى آخره). يعني: أن في سن الجذع 
فين الغتم أربعة أقواك:" [القون]!*؟ الأول سقة اشهر»:والثائى ثمانية والقالك 
عشرة» والرابع سنةء والثني ما دخل في الثانية”2» ولا يكاد يكون بينه» وبين 
[سن]2©9 الجذع في القول الرابع فرق. 

ثم قال غير واحد من الشيوخ: والتحاكم في هذا [إلى]9' اللغة» وقولهم 
صحيح ولكن ما تقدم خلاف لما نقله الجوهريء قال: يقال الجذع لولد الشاة 
فى السيكة العائية و وفال نولقني :الي ولك قنيعة زرو كونافن الظريك 1 
والجا 20 اف البيقةة العارة91 8 


(1) ونصه: «أن عمر بن الخطاب يله لما بعث سفيان بن عبد الله مصدقاء وكان يعد 
على الناس بالسخل» فقالوا: أتعد علينا بالسخل» ولا تأخذ منه شيئاًء فلما قدم على 
عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا 
نأخذها... ونأحذ الجذعة والثنية. . .» ينظر: سئن البيهقى 4/ 2.169 كتاب الزكاة» 
باب السن التي تؤخذ في الغنم. ْ 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(3) ينظر: لجملة هذه الأقوال والأحكام في: النوادر والزيادات 217/2 218», عقد 


الجواهر [/ 280. 
(4) ما بين المعكوفين سقط من «د». (5) ينظر: عقد الجواهر 280/1. 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «د). (7) ما بين المعكوفين سقط من (ج2. 


(8) الظلف: للبقر» والشاة» والظبي. ينظر : مختار الصحاح 0/1 1. 
(9) الحافر: للفرس» والحمارء أو البغل. ينظر: لسان العرب 1/ 422. 
(10) ينظر: الصحاح 3/ 2225. مادة (الثني). 
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ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة» والفحلء والربىء وذات اللبنء ولا 
شراراًء كالسخلة والتيسء والعجفاءء وذات العوار 4. 


0 (ولا تؤخذ كرائم الأموال22... إلى آخره)؛ هذا صحيح للنهي عن 
أخذ حِرْرَات27) الناس227, والنهي عن أخذ الهّرِمّة)»: وذات العُوار» وهو 
العيب بالضمء وقيل: بالفتح وعن التيسء وهو كما أشار إليه المؤلف. وغير 
واحد [أنه](”2 من شرار المال وقال بعضهم: أنه [من]229 خياره. 


والأول أظهر لما في سنن أبي داودا"2: «ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة 
ولا ذات عوارء ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المفنزق29 2 فاشتراظ مشيفة 
المصدق. 


(1) كرائم الأموال: نفائسهاء وخيارها. ينظر: المصباح المنير 531. 

(2) حزرات: جمع حزرة بفتح الحاء» وسكون الزاي هي الخيار. ينظر: الصحاح 2/ 56. 

(3) لما أخرجه مالك فى موطأه ميوقوفا على عمر بن الخطابء» ولفظه: أن عمر بن 
الخطاب مر بغنم من الصدقة» فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيمء فقال عمر: ما 
هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعونء 
لا تَفْيِنُوا الناس» لا تأخذوا حزرات المسلمين» نكبوا عن الطعام. الموطأ 1/ 267. 
وفى معنى هذا الأثر الحديث الثابت عن النبى يله أنه قال لمعاذ حين ما بعثه إلى 
اليمن يعلم أهلها الإسلام ...٠‏ فإن أطاعوك في ذلك» فإياك وكرائم أموالهم. . .) 
رواه البخاري 2/ 529», كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس. مسلم 
1 كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين»ء وشرائع الإسلام. 

(4) الهرمة: الهزيلة. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 355. 

() ها بين المعكوفين سقط من (ب). (6) ما بين المعكوفين سقط من (ب»6. 

(7) هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أحد أثمة المذهب» 
وحفاظهء قالوا: ألين له الحديث كما ألين لداود الحديدء له كتاب (السئن) أحد 
الكتب الستة المعول عليها فى الحديث عند جمهور المسلمينء ضمنه 4800 حديث» 
التهجها:من خسمائة الف حديث: ولداشنة :202ه :وتوفي منة 275 بالبصرة. 
ينظر ممن ترجم له: شذرات الذهب 2/1/ 167» الأعلام 3/ 122». تهذيب تاريخ 
ابن عساكر 6/ 244», لعبد القادر بدران» طبع في سبع مجلدات في دمشق 1329 
1ه. 

(8) ينظر: 0 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» وقد جَاءَ هذا في كتاب أبي بكر 
لألدن كف ولد سيق تكرية سن 142 ْ ْ 
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مع اقترانه7!؟ بالهرمة» وذات العوار دليل على أنه من شرار المال. 


ج فلو كانت كرائّم كلهاء أو شراراً كلهاء فمشهورها يأتي بما يجزئه: 
وثالثها تؤخذء إلا أن تكون خياراء ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا 4. 


قوله: (فإن كانت كرائم كلها... إلى آخره). يعني: أن الغنم لا يخلو إما 
أن يكون فها الوسط»: أوتتكون خالية حك الوسظ بحرث أن تكون كلها ارا 
أو شراراًء فإن كان فيها الوسط أخذ الجذع منهء وإن لم يكن فيهاء فاختلف 
في الواجب على ربها على أربعة أقوال!22: أحدها: وهو المشهورء أنه يأتي 
بالوسط من غيرها يريد إلا أن يتطوع ربها بإعطاء الأفضلء» والقول الثاني: أن 
الواكي نتها سواء كانت هارا أو تراز :«والقول القالة؟ يوخن متها إل أن 
تكون كلها خياراًء فيأتي بالوسط من غيرهاء والقول الرابع: أنه يأخذ منها 
على آى. ال كانت إلا أن تكوت [كني 1" يعالاً :ولح ]221 عدن العقهاء 
السمار لازنا 4 .ونا لحف اقل اتلد اكد ولت لقعي تيع انا امعد 
الضأنء أو المعز"؟. وهذا القول الرابع هو مذهب المدونة” إلا أن معناه 
عندي إذا تؤمل”*؟ أن المصدق إذا رأى الأخذ من الشرارء فله ذلك بشرط أن 
كو كريد 18 للج ونه لكي بدا سحي وبر ار عو المشهور: 
وهو أقرب إلى لفظ الآثار والقول الثاني أقرب إلى المعنى إذ لا ضرر على 
رب المال في إخراج الزكاة من 1:3" كيام إن كان رون" يداه سه 
مشقة في تكليفه شراء غيره إن كان ماله رديئأء وتبع المؤلف في هذا الفرع 
ونقل الخلاف فيه أبو الطاهرء وطريق ابن شاس عندي أقرب إلى التحقيق 


(1) فى «أ»): (إقراره). 

(2) ينظر: المدونة 1/ 312» الرسالة 4171 التفريع 1/ 284. عقد الجواهر 1/ 283. 
(3) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (4) ها بين المعكوفين سقط من «أ»4. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(08 ينار على سيل الكال لاط" الترت 3231/11. 

(0) ينظر: 112/1. (8) في «ج»: (تأول). 

(9) في «]أ) و«ب» و«د»: (الأصل). (10) فى «و»: (غير). 

(11) المثبيت من «ب» وسقط من بقية النسخ. 
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فانظرها فى كتابه(281). 


ضم أنواع الجنس الواحد 

ج وتضم العرابء والبختء والبقرء والجواميسء والضأنء والمعز 6. 

قوله: (وتضم العراب"2 والبخت2). يعني: لأنها كلها جنس واحد 
لصدق اسم الإبل عليهاء وكذلك الجواميس نوع من البقر والضأن مع المعز 
داخلان تحت اسم الغنم. 

وإن كان الواجب شاةء فإن كانا متساويين خير الساعيء وقال اللخمي 
القياس أخد تصفين» وإلا فمن الأكثرء وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين 

قوله: (فإن كان الواجب شاة... إلى آخره). فرض الكلام في اجتماع 
نوعي الغنمء وقدمه على اجتماع نوعي الإبل» والبقر؛ لأن أكثر الفقهاء 
استغنوا بالكلام عليه عن الكلام عليهماء ثم إن كان الصنفان متساوينء» فلا 
خلاف فى المذهب أن الساعى مخير فى الأخذ من أيهما شاء» وقياس 
اللخمي هو مذهب الشافعي9؟, ‏ ْ 

قود اين نشير يانه خلاف ما فهم من الشريعة في زكاة الماشية» ألا 
ترى) إلى شرعية الأوقاص فيهما بخلاف زكاتي العين» والحرث لضرر 
الشركة في الأولى دون الباقيين» ومعنى قوله: (وإلا فمن الأكثر). أي وإن لم 
يكن الصنفان متساويينء بل أحدهما أكثر من الآخرء فالمشهور أنه يأخذ من 
الأكثر مطلقاء وهو متجه إذا كانت الكثرة ظاهرة في أحد النوعين» وأما إن 


(1) قال ابن شاس: «وفي السخال لولا خلاف أصحابنا بيناً أن يؤخذ منها واحد من 
أوساطهاء ولا يكون عليه ثنية ولا جذعة» واعتذر عن قول عمر نه بأنه خرج على 
الغالب». ينظر: عقد الجواهر 1283. 

(2) مث: قال خليل: وفيه نظر؛ ثم أورد نص التهذيب للبرادعي» ثم قال: فقوله (أي 
ابن عبد السلام): إن القول الرابع مذهب المدونة ليس كذلك. . . إلخ. التوضيح: 
 109/2[‏ 110]. 

(3) العراب: بكسر العين هي نوع من الإبل العربية الحسان. ينظر: الصحاح 1/ 179». 
غرر المقالة 170. 

(4) البخت: نوع من الإبل الخرسانية. ينظر: المصباح المئير 2371 غرر المقالة 170. 

(5) ينظر: المجموع 5/ 379. باب زكاة الغنم. (6) في «أ»: (أن). 
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كان أحد النوعين يزيد على الآخر بشاة» أو بشاتين» أو شبه ذلك» فالظاهر 
عندي أنهما كالمتساويين» وله نظائر('؟ في المذهب» وقال محمد بن مسلمة: 
إلا أن يكونا مستقلين يعني أن الحكم إخراج الزكاة من أكثر النوعين إلا أن 
يكون الأقل فيه أربعون شاةً فأكثرء فيخير الساعي حيئئذِ!”'» وهو غير صحيح 
على رأي م0 يسقط الزكاة عن الأوقاص» وفيه نظر على الرأي الآخر. 

وإن كان الواجب شاتينء فإن كانا متساويين فمنهماء وإن كانا غير 
متساويينء فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاةء وهي غير وقص 
فمنهماء وإلا فمن الأكثرء وقال سحنون من الأكثر مطلقاًء وعليهما خلافهما في 
مائة وعشرين وأربعين 4. 

قوله: (وإن كان الواجب شاتين... إلى آخره)» معنى الكلام أن الغنم 
إذا كانت من النوعين» وهي تزيد على مائة وعشرين إلى مائتين» فلا يخلو 
حينئذٍ إما أن يتساوى الفوعان: أو يزيد أحدهما على الآخر. 

والأول سكية ظلاهر» [والكاتن إنا أن يكؤن أقل التوعين اتطنابا غير 
وقصء أو لاء ومعنى كونه نصاباً ظاهر]!), و(*أمعنى كونه غير وقص أن 
يكون أكثر النوعين مائة وعشرين فأقل» بحيث لا يستقل بوجوب الشاتين» فإن 
[كان]2©9 أقلهما نصاباً غير وقص أخذ من كل واحد شاة عند ابن القاسمء 
وذلك بين على مذهب ابن مسلمة. 

وقال سحنون: بل تؤخذ الشاتان معاً من الأكثرء وإن لم يكن كذلك» 
بل كان أقلهما دون نصابء. أو كان نصاباء ولكنه وقصء» فإنه تؤخذ الشاتان 
هن أكترعنا عند اين القاسم. ا [والظاهر عندي مذهب 77 
سواء قلنا بوجوب الزكاة في الأوقاصء» أو بسقوطها. 


(1) فى «1أ»: (نظر). 

06 جلو الماوه نا 315 لقعي 112/1 

(3) في «ج»: (على رأي من يرى الزكاة على الأوقاصء» وفيه نظر). 

(4) ها بين المعكوفين سقط من «ج». (5) في «ج»: (وهو معنى) زيادة (هو). 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (7) فى «أ»: (ما). 

(8) ينظ الدغيزة 11213ب 113+ حتد الجواسر 1/ 294-285 

(9) ما بين المعكوفين سقط من (ج2. 
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قوله: (وعليهما خلافهما في مائة وعشرين وأربعين)». هذا مثال لمحل 
الخلاف بين ابن القاسم» وسحنون,ء وهو أن يكون الضأن مائة وعشرين 
والمعن أرسية أو الوكين قن" الواعي سيفل قانا نوز لاقل تساي 4 وهو 
مع ذلك غير وقص والظاهر كما أشرنا إليه مذهب سحنون؛ لأنه(22 إن قدرت 
الوقص معفواً عنه لم يتعين جعله من الأكثر وكذلك إن قدرته غير معفو عنه. 
فوجب من [أجل ]227 ذلك فض الأقل على الأكثرء والمعتبر فى الأصول هو 
الأكثرء فوجب أخذ الشاتين جميعاً من الأكثرء والله أعلم. ْ 

وإن كان الواجب ثلاثاًء فإن كانا متساويين فمنهماء ويخير الساعي في 
الثالثة» وإن كانا غير متساويين» فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة, 
وهي غير وقص أخذ منها شاةء وإلا فمن الأكثرء وقال سحنون من الأكثر» وإن 
كان الواجب أكثرء فالحكم للمئين» فإن جاء موجب منهما فكالأولى 4. 

قوله: (وإن كان الواجب أكثرء فالحكم للمئين). يعني: إن كان الواجب 
أربع شياهء أو أكثر من ذلك» فإنما ينظر إلى المئين لنص الحديث: «فما زاد 
على ثلاثمائة» ففي كل مائة شاة»ء فإذا فرض ثلائمائة ضانية» ومائة معزى, 
أخذ ثلاث ضوائن» ومعزى» وبالعكسء» وإن كان من كل واحد من الصنفين 
مائتان» أخذ من كل واحد من الصنفين9 شاتين؛ لأن الحكم في الحديث 

قوله: (فإن جاء موجب منهما فكالأولى). يعني: فإن جاء موجب في 
المائة من الصنفين» كن دز كاقت يانه من | ريسوانة نسي نين الضيات 
والمعزء فإجراء الحكم فيها على ما تقدم في المسألة الأولى» وهي ما إذا كان 
الواجب شاءً واحدة» وقد علمت ما فيها لابن القاسمء واللخميء وابن 
مسملةة. فإن [كان]7" هنا الختم ثلاثماثة وخمسين [ضاتتة]!9) وخمسين معزى» 


010( فى ا (فالواجب) وفى (و): (فإن كان الواجب). 

(2) فى «أ») و(ب» و«د): (لأنك إن قدرت). 

(0) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (4) في «ج): (الوصفين). 
© ما بين المعكوفين سقط من «١أ).‏ 

)6( ما بين المعكوفين سقط من (أ) و(د). 
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وجنت [ثلاك فوائن ]21 وكين الناض 10 في:الرابعة عند اين الفاسع »,وان 
مسلمة» وقياس اللخمي [أن تجب7" في الرابعة نصف ضائئنة» ونصف معزى 
وكذلك يتمكين!*! الحكم فى عكين اللصتورة)بوإن كاتك: الاكباثة ومنحين 
ضائنة» وأربعين معزى وجبت [الأربع]7* من الضأن عند ابن القاسم. وخير 
في الرابعة عند ابن مسلمة. 

فإن قلتّ: إعادة الضمير المجرور من كلام المؤلف عى الصنفين 
صحيح» ولكن ما الدليل على أن في كلام المؤلف إضماراً؟ وهو ما قدرته من 
قولك في المائة». ولعل كلام المؤلف فيما هو أعم من ذلك. ويكون قوله: 
(إن جاء موجب منهما) في المائة» أو فيما هو أكثر منها. 

قلتٌُ: الدليل عليه من وجهين الأول أنه جعل هذا الفرع قسيماً لما قبله. 
وهو قوله: (فإن كان الواجب أكثرء فالحكم للمئيين)» يعني به إن كانت مائة 
كاملة متن نوع واحديٍء أو مئتان كذلك فوجب حمل قوله: (فإن جاء موجب 
منهما) على ما إذا اجتمع الصنفان في مائة لتتم المقابلة» ويسلم من التكرار 
الثانى قوله فى المشبه به «فكالأولى» يعنى فيما إذا كان الواجب شاة واحدة 
عاق ماسيافة ْ 

ج وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحذون في أربعين جاموساً وعشرين 
بقرة 4. 

قوله: (وألزم الباجي ابن القاسم... إلى آخره). يعني: أن الباجي ألزم 
ابن القاسم أن يقول في مسألة أربعين جاموساً وعشرين بقرةً بقول سحنون في 
[مسألة]©' أربعين معزة مع [مائة]77) وعشرين ضائنة» وذلك أن ابن القاسم 
غلى ما تقدم شيرمل!؟؟ في الأخد من أقل التوعين أن.يكوة 'فن الأصل عدد 


(1) ما بين المعكوفين سقط من « أ4. 

(2) المثبت من «ب» و«ج»» وفي سائر النسخ : (الراعي). 

(3) ها بين المعكوفين سقط من «د). 

(4) المثبت من (اج» واو»ء» وفي سائر النسخ : (وكذلك الحكم ففى عكس الصورة). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من 0أ). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(8) المثبت من 10أ24» وفي سائر النسخ: (يشترط). 
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الركاقة وهو يقتود قن (سالة)"؟ الجزافيى قوعي الأعة من أكفر النوطية 
هذا جنا أراده المولسة» قو تايع انيه الأين يشير والنائا قن لسن عن الباعتن 
[عدم]!22 القطع بالإلرام» وإنما أشار إلى التأمل في المسألتين20» وأن 
ظاهرهما التعارض. 

فإن قلتَ: لمم يتعرض المؤلف في مسألة الجواميس سوى الإشارة إلى 
الإلزام المذكورء ولم يبين الحكم فيها عند ابن القاسم . 

[قلتُ: بل في لازم كلامه ما يدل على الحكم فيها عند ابن القاسم], 
وذلك أنه قدم أن مذهب ابن القاسم في مسألة الضأن والمعز المتقدمة الأخذ 
في كل واحد من النوعين» وأن مذهب سحنئون الأخذ من أكثرهماء فإذا ألزم 
من هذه المسألة لابن القاسم في مسألة الجواميس مذهب سحنون في مسألة 
الضأن والمعز علم قطعاً أن مذهب ابن القاسم في مسألة الجواميس مخالف 
لقول سحنون في مسألة الضأن والمعزء ولا تتم المخالفة إلا بأن يقول ابن 
القاسم في مسألة الجواميس أن الحكم الأخذ من كل واحد من النوعيده7». 

وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين» وتسع وثلاثين 
منهما 4. 

قوله: (والزمه... إلى آخره). يعني: أن اللخمي ألزم ابن القاسم أيضاً 
من مدال التجواعيسن [المتفدية]!2؟ أن يقول : فيمن الدداكتان اوتفانون:ضاتنة: 
وتسع وثلاثون معزىء أو بالعكس بالإخراج من كل واحد من النوعين ألا ترى 
أن التسع والثلاثين» والعشرين جاموساًء قد اشتركا في أن كل واحد منهما 
دون النصاب وشرط الأخذ من كل27 واحد من النوعين أن يكون في كل 
واحد منهما نصاب مع أنه غير وقصء فقد اختل جزء الشرط من كل واحدة 


(1) ما بين القوسين مطموس من «ج). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 

000( ينظر : المنتقى 2 آ655. كتاب الزكاة. باب فى صدقة البقر. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «د) و«و». 

 1)5(‏ قالدخالف: فإذا كانت أريعينن ححا موسا» وفهورية نرقة أخيل ميعن 0 السواميس 
واحد» ومن الآخر واحد)ا. ينظر: المدونة [1/ 17. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ4. (7) فى «ب»: (من كلها). 
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من الصورتين» فوجب الأخذ [فيها]!' من الأكثر مع أن ظاهر المذهب فيها 
أن يؤخذ من أكثر النوعين قال اللخمي: فعلى قوله في الجواميس. والبقر 
تؤخذ شاة عن ستين ونصف من الضأن. ثم يضاف بقية الضأن إلى المعزء 
فتوجد المعز أكثرء فيوؤّخذ منها هذا معنى كلامه. [والضمير المنصوب من 
ألزمه في كلام المؤلف عائد إلى ابن القاسم]22» والضمير المجرور بعده عائد 
إلى مسألة الجواميس والبقر. 

وجوابهما أن الستين منهما كاريعمائة من الضأن والمعزء ولذلك لم 
يختلف في أرد بعدين» وثلاثين 4. 

قوله: (وجوابهما... إلى آخره). يعنيى: وجواب الباجيء. واللخمي أن 
السَّنَيْنِ اللذين هما التبيعان من البقرء والجواميس شبيهان بأربعمائة من الضأن 
تركيباً متيناوياً أو عس مساو ] !"+ وذلك: أن المانة الزانة فى العتم مكل 
العلاتين العائية افر -مسالة البقر لما فى ويف" النبى 25 افيا زاد خف كل 
مأك 30 

وقال في البقر: «وفي كل ثلائين تبيع»2؟» وقد حصل الاتفاق بين 
سحنونء وابن القاسم أن المائة الرابعة [من الغنم]' إذا تركبت تركيباً متساوياً 
خبر الساعى فى الكناة الرابغة»: وإن “كانت غير متساؤية أخذها من الأكقري 
[والتركيب في الثلاثين من البقرء والجواميس غير متساو» فوجب أخذ التبيع 
مخ الأكدر] ادوهى الجوامس وبالسيلة فكانه [يقول]7 :إن خض القليل 
على الكثير الذي اختلف فيه ابن القاسمء وسحنون لم يختلفا فيه مطلقاً في كل 
(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (6 عاتيين المحكوفن مقط افن اك 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(4): المح هن وأ )» وفى اللج»: (كتاب)» وفى اب»: (لما أن كتاب مسلم)ء وفى «د) 


غير واضحة. 
(5) سبق تخريجة ص 142. (6) سبق تخريجة ص 149. 
(7) ها بين المعكوفين سقط من «ج»2. (8) ما بين المعكوفين سقط من «اب»). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و«د». 
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صورةء بل اتفقا على اعتبار الأكثر فيما إذا تعددت النصب من غير زيادة عليها 
كمسألة الأربعمائة» وخلاف سحئون في مسألة الجواميس ضعيف. 

وأكد المؤلف هذا بقوله: (ولذلك لم يختلف في أربعين وثلاثين). 
يعني: لم يختلف في أربعين جاموساً» وثلاثين من البقر [وبالعكس]7'" أنه 
يوكخلة من كل واد من التوغين ]281: ولو كان [القول يفضن ]177 القليل:قلى 
الكثير [قولاً]'' مطلقاً لقيل: في هذه المسألة بأن السَّئَيْنَ!”؟ يؤخذان من 
الأربعين» وبهذا يعله) ضعف قول سحنونء والله أعلم. 

ج وأما بنتا اللبون» والحقتان» فكالشاتين» فلم يختلف في أربعين 
وأربعين» ولا في خمسين وخمسينء ولا في ستينء وثلاثين» ولا في ستين 
وأربعين» واختلف في خمسين وست وثلاثين» وفي خمسين وست وأربعين» 
وإن كان منهما مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرينء فأجره أولاً على 
الخلاف المتقدم 4. 

قوله: (وأما بنتا اللبون... إلى آخره). يعنى: أنه تسلك فى بنتى 
اللزوة و الحتيين ابحو ما ودمة ان اتن :رهن أن لازنا | وين 
بنتا اللبون في العراب» والبخت» فإما أن يكون النوعان متساويين [أو يكون 
أحدهما أكثر والأول يؤخذ من كل نوعء والثاني إما ألا يكون في أقلهما 
نصاب](27 أو يكونغ فإن لم يكن في أقلهما ]01 أخذ تنا اللبون من 
أكثرهماء وإن كان فيه نصاب فعند ابن القاسم يؤخل [من كل واحد بنت 
لنوقة وعدن تميديون بي !9" مق اكتزهباء تى اسلك كن الشتعن د تنا 

واعلم أن كلام الولف يقخضئ: أن الأمل”" فى سا1" بتجي 


(0) ها بين المعكوفين سقط من «و»). )22 ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 
(4) ما بين المعكوفين سقط من «ب» ولدا. 


(5) فى «د»: (التبيعين). (6) فى «11: (يعرف) والمعنى واحد. 
(7) ها بين المعكوفين سقط من «ج). (8) ها بين المعكوفين سقط من (ب). 
(9) في «د»: (تؤخذان). (10) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(11) فى «أ): «(الأول). (12) في «ج» و«د4: (مسألتى). 
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اللبون”'2 إن قصر على العدد الذي تجب فيه بنت اللبون» فإنهما يؤخذان من 
الأكتر ».ولو كان كن الأقل نا تيه ف ينه شاع وكدلكف فى هنا 20 
الحقتين إن قصر الأقل على ما تجب فيه حقة» فإن الحقتين عن الأكثر 
ولو كان ذلك الأقل تجب فيه بنت اللبون. 


ثم أخذ المؤلف يمثل محل ما ذكره في بنتي اللبون والحقتين» 
ويفصله بقوله: (فلم يختلف في أربعين» وأربعين. . . إلى آخره)» يعني: أنه 
لا خلاف إذا كان مجموغ العدد ثمانين» أربعين من كل نوع أنه تؤخذ [بنت 
اللبون]*؟ من كل نوع» وكذلك لا خلاف إذا كان كل واحد من النوعين 
خمسين أنه يؤخذ من كل نوع حقة» ولا خلاف أيضا إذا كان ستون من 
العراب» وثلاثون من البخت» أو بالعكس أنه تؤخذ بنت اللبون من الستين» 
وكذلك إذا كان أحد النوعين ستين» والآخر أربعين حقة أن الحقتين تؤخذ من 
النضو» لآق الآق 277 قمير عن ينف اللبون :فى الأول وعن الضفة فن الثاني 
وهذا بيِّن مما قدمناه الآن» وقدم المؤلف في مسالة الكياتيةء واخدلقيص 
خمسين من البخت وست وثلاثين من العراب» أو بالعكسء. فعلى قول 
عون توعد بقع اللبوة.فن [أكثره 7" وعلى كول "انق القاسي تزخن من 
كل واد نت اللنوة: لوتعود ما تكب فيه بعف اللبوة في النوع الأؤل1, 
وكذلك يختلفان في خمسين من العراب» وست وأربعين من اليخت» أو 


بالعكس . 


ثم قال [المؤلف*': (فإن كان منهما مائة [وإحدى وعشرون إلى 
تسع وعشرينء فأجره أولاً على الخلاف المتقدم). يعني: وإن كان من 
التوعين «العراتاء ‏ والنكف هاثة وإحاى ومقرون 71 نوراه العلذ 019 ينين 


(1) في «ج»: (وإن قصر) زيادة الواو. (2) في «ج): (مسألتي) . 
00 في «ب»: (وتفصيله). (4) ما بين المعكوفين سقط من «د)ا. 
(0) في (ب6: «الأفضل). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 


(7) في «ج» و«د»: (الأقل). 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «أ) ولاب). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «اب). (10) في «1»: (الكلام). 
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هذه المسألة ابتداء على الخلاف الذي تقدم» وهو هل الواجب حقتان» أو 
ثلاث بنات لبون» أو التخيير فعلى القول بأن الواجب حقتان» فإن كان 
النوعان متساويينء» أو إحداهما أكثرء والقليل منهما نصاب. أو غير 
نصاب.». فعلى ما تقدم. والنصاب الذي تجب فيه الحقة في هذا العدد هو 
ست وأربعونء. مثل ما قبل ذلك لا خمسونء وعلى القول بأن الواجب فى 
هذا العيه قلؤن: بت البون بكرن الأمر “ليه على حا “تقد إذا' كان الوايحت 
تلاك كاه .وتضات ينف لبون قن هذا العده![ارويون "2 مضائف لما 
قبله» وعلى القول بالتخييرء فالحكم ظاهر من القولين الأولين هذا 
إعلى]!7؟ حذفيك اتن القاسم»جواما غلى “فول مكدون» وعد من أكدر 
النوعين . 
زكاة ماشية التجارة 

ج وماشية التجارة إذا كانت نصاباً كالقنية» ولذلك لا يقومها المديرء وما 
دون النصاب كالعرض 4. 

قوله: (وماشية التجارة... إلى آخره). يعنى: أن الماشية إذا 
القت العهاوةه وهال الخرل ليا فإ كايث: تعن ا انا كد | ديع دنا 
زكاتهاء كما تؤخذ من الماشية المتخذة للقنية.» ولا خلاف في ذلك.» وقد 
تقدم قبل هذا وجههء وسواء كان المأخوذ من جنسهاء أو من غير 
جنسها كالشاة في الخمس من الإبل» ولأجل أن حكمها حكم القنية لا 
يقومها المدير كما لا يقوم عروض القنيةء» هذا قول المؤلف. وليس 
كذلك2'”7. وإنما المانع من تقويمها أن الزكاة فيها من جنسها أصل لهاء 
وركتاة] لقن" #الكدل عيعد. اعدو . الأصم )د راذا كتانف اليافية يدون 
النصاب» فهي كالعروض» وقد يتعذر فيها الزكاة الأصلية» ولذلك أيضاً 


يقومها المدير. 
(1) ها بين المعكوفين سقط من «د). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 


(3) مث: انظر كلام خليل على هذا المحل في التوضيح: [2/ 116]. 
(4) في «ج»: (الفضة). 
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حكم من أبدل ماشيته فراراً من الزكاة 
أو بجنسها أو بخلافها من الماشية 

< ومن أبدل ماشية فراراً من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة اتفاقاًء ويؤخذ 
بزكاتهاء وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقداً 4. 

قوله: (ومن أبدل ماشية... إلى آخره). يعنى: أن من أبدل ماشيته فراراً 
بغيرهاء فقد تعدى. وفعل ما لا يجوز له. ندا عنه الزكاة بالاتفاق» 
[وتجب عليه زكاة المبدل لا زكاة البدل» وهذا هو حقيقة عدم ترتبيه أثن .ها 
]1 . .وقال ابن حيان!*؟ تعب عليه ركاة العدن» وكذا تيش على فول إذا 
أبدلها بماشية فرأى وفيه ضعف لأنه كتسوية7" لما فعله الفار©. 

فإن لم يكن فراراًء فإن أبدلها بنقده وهي للتجارة ردت إلى أصلها 4. 

قوله: (فإن لم يكن فراراً فإن أبدلها... إلى آخره). يعني: أنها لما بيعت 
قبل حولان الحول. أو بعده. وقبل مجيء الساعي» فقد عر عن ملكه قبل 
وجوب الزكاة فيهاء فصارت كسلعة للتجارة بيعت. فوجب زكاة ثمنها إذا حال 
عليها الحول. 

وإن كانت للقنية» ففي بنائه إذا كانا نصابين لابن القاسمء وأشهب 
بخلاف عين اشترى به ماشية 46. 

قوله: (وإن كانت للقنية... إلى آخره)» يعني: إذا أبدل ماشية القنية 
بع 577 قإن كاك كوة السناس» :امعقية بهي عرلا «الأن الناسية إذا 


(0) ها بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(2) هو محمد إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري. كان من حفاظ المذهب» 
سمع من ابن سحئونء. ومحمد بن عبد الحكمء وغيرهماء له مؤلفات كثيرة منها: 
الزاهي» وكتاب أحكام القرآن» ومختصر ما ليس في المختصر وغيرهاء توفي سنة 
5ه. 
ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 2/ 3/ 293, الديباج 345, الفكر السامي 
072 شجرة النور الزكية 2165 طبقات الفقهاء 155» تاج التراجم 5/ 24204 لابن 
قطلوبغاء نسخة مصورة عن طبعة» سنة 8م. 

(3) قال:ضاحت اللسان:: سوغة له غيرة مويك أي جوزه. ينظر: 8/ 436 مادة (سوغ). 

04١‏ في « ]) و«ج»: (المار). 00 في ١‏ أ»: ل 
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قصرت عن النصاب كانت كالعرض» والغرض أنها للقنية» فوجب أن يستقبل 
بثمنها ا [وإن كانق تايا + فاختلف هل يبنى بثمنها للعين » أو يستقبل به 
وال ينيل قبضه !21 على فولين: أحلهننا* أنه يبنيى») وهو مذهب أفن القاسمء 
والثاني : أنه يستقبل ١‏ وهو مذهب انه وهو الظاهر؛ لأن الفرض ول 
يقصد بما فعله الفرار من الزكاة. ولم 3 على ما بيذه حول فتختلف شرط 
وجوب الزكاة: 
قوله: (بخلاف عين اشترى بهما ماشية)»: يعنى: أن العين إذا مضى 
لها على ملكه بعض حولء ثم اشترى بها ماشية فإنه يستقبل بالماشية حولاً. 
من يوم ا* تراك ا سن على خرك الم هذا ور اللمتير بات 
50 5 6 أت 
والحاصل أن ابن ا الجن على حول الماشيةغ ولا 
يبني حول الماشية على حول العين» بل يستقبل بها حولا. وهذه التفرقة بعيدة 
فين النظر. والظاهر كما اونا إليه الاستقبال فون جميع هذا الباب» ولا يبعد 
في النظر استحسان بنا حول النوع على حول نوعه. وقد و70 لان القاسم 
بِفَرْقٍ تركنا ذكره لضعفه. والله أعلم . 
وكذلك لو باعها بعد الحولء وقبل مجيء الساعيء ففي تزكية الثمن 
عاجلاً قولان 4. 
قوله: (وكذلك لو باعها... إلى آخره)» يعني: أنه لو باع الماشية بعد 
ولا حاجة إلى ذكر هذا الفرع؛ [لأنه عين الفرع] الذي تقدم اختلاف ابن 
القاسم وأكديت فيه 1177 من لذ بشغرط مجيء الساعي» ف فوخ 3 ساعي 


(1) المثبت من «بس» وسقط من بقية النسخ . 

)22 و (إنما) . 3١‏ 7 (يجعل) . 

(4) في «ب»: (لها حول على) ولعل (حول) زائدة. 

(5) في «د): (وبخلاف عكسها) زيادة الواو. 

06( في « أ ) و«و»: (أن ابن القاسم يقول يبني) زيادة (يقول). 

000 فى ١‏ أ4: (يفرق). (8) ما بين المعكوفين سقط من « أ). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (10) في «و»: (يعم). 
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لهمء فإنه يكون الواجب في حقه زكاة الماشية بمرور الحول. 

ج فإن آبدلها بنصاب ماشية من نوعها بناءً على المشهورء وإن لم تكن 
الأولى نصابا كعشرني جاموسا بثلاثين بقرةء وإن كانت تخالفها استقبل على 
المشهور 4. 

قوله: (فإن أبدلها بنصاب ماشية)» الظاهر عندي في النظر هو الشاذء 
لأن المال لم يمر له حول. وكذلك قوله: (وإن لم تكن الأولى نصاب ففيه 
القولان)”'" . 

قوله: (وإن كانت تخالفها استقبل)؛ يعنى: [إذا][2' أبدل ماشية مخالف 
لها في جنسها كإبل بغنم» أو بتو قن دو مما أل عر 

وتم ييف امبرل في دذك خلافاًء وفيه قول آخر بالبناء ذكره غير 
واحدا”؟: ولو لم يكن منصوصاً لأحيا*؟ الخلاف في مبادلة العين بالماشية. 


زكاة الماشية تستهلك أو تباع أو يتبادل بها 
ج وأخذ الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداءء وقيل: ما لم تتعين 
العين» فيكون كعين عن ماشية اشتري يهما ماشية» وأخذ العين كالمبادلة 
باتفاق 4. 
قوله: (وأخذ الماشية... إلى آخره). يعنى: أن من استهلكت له ماشية» 
0 عا ا 50 مناكنية اناق لامر طلم 


واحد. 
(1) ينظر: عقد الجواهر 1/ 291. (2) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(3) ينظر: عقد الجواهر 291/1. (4) فى «ب»: (لأحد). 


(5) قال ابن رشد: إنما يصح هذا عندي إذا كانت قد فاتت بالاستهلاك فوتاً يوجب له 
تضمينه القيمة فيهاء وأما إذا فاتت أعيانهاء فلا اختلاف في أنه يستقبل بالغنم التي 
يأخذها منه حولاً جديداًء ولو كانت القيمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من وجوه 
القوت لركاهنا على. حول الأولى تلا اشخلاف أيضا + لأن ذلك كالمبادلة سواءء 
المقدمات 1/ 333. 

(6) في «ب»: (من عوضه). 
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وقال حمديس37'؟: إنما يكون هذا ما لم تذهب عين الماشية الأولى» 
وأما إن ذهبت عينها حتى تعين وجوب القيمة» فتكون الماشية المأخوذة عوضا 
2 رودو افر 
ويدل على صحته قول ابن القاسم في صلح المدونة!” فيمن استهلك عرضاً من 
ذوات القيم» فصولح عنه بعرض [آخر]” أنه لا يجوز حتى يعلم قيمة 
العرض» وبالجملة فقول حمديس: لا يوجب نفي خلافء» ولا ثبوته» وإنما 
يوجب تعيين المشهور في صورة دون أخرى لأن أخذ الماشية عن ماشية من 
نوعها موجب للبناء على المشهورء وأخذ الماشية عن العين يوجب الاستقبال 
على" المتهورة وإن: اسذاعينا غلى 7الناشة الممشكيلكة عاز كما ل" أندل 
ماشية معين فيكون أيضاً فيه من الخلاف ما تقدم لابن القاسم وأشهب. 

ونقل المؤلف الاتفاق يعني اتفاق الشيوخ على إجراء الخلاف المذكور 
فيهاء ولا يبعد أن يقال إن المبادلة أمر اختياري توجب تهمة من وقعت منه في 
تعتاة لحني للق يتنه الما هدر اننا الا عيذ كان انتما وول كرفا + ند 
تهمة فينبغي أن يستقبل» وك الوط هذا المعنى في بياعات الآجال وغيرها. 


زكاة فقائدة الماشية 
وفائدة الماشية بشراءء أو غيره إن صادفت نصاباً قبلها ضمت إليه, 
ولو بيوم قبل مجيء الساعيء وقال ابن عيد الحكم: كالنقد 4. 
قوله: (وفائدة الماشية... إلى آخره)» يعني: أن [فائدة]227 الماشية 


(1) هو حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي. من أهل «قفصة». ونزل مصرء وبها 
توفي» فقيه ثقة» سمع من ابن عبدوس» ومحمد بن عبد الحكم» ويونس الصدقي» 
وله في الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة. روى عنه مؤمن بن يحيى» والناس» 
توفي سنة تسع وتسعين ومائتين. 
ينظر ممن ترجم له : الديباج 8 ترتيب المدارك 2/ 3/ 259. 

220 م ث: قال خليل: هذا نقل ابن عبد السلام وفيه نظر. انظر بقية كلامه في: 
التوضيح: [2/ 119]. 

(3) ينظر: 375/4 377» كتاب الصلح. 

(4) ما نين المعكوفين سقط من «اب» واج») واد). 

(5) في (أ4: (كما لو استهلك بدل ماشية). (6) ما بين المعكوفين سقط من «١أ».‏ 
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المشتراة» والموهوبة» وغيرهما يبنى حولها على حول النصاب السيامق ملكه 
علياة :وواللجتملة +فإن ”فافلا المافية إن كانت الأولى:دون القصافة ضعت إلى 
الغاتية مطلقاً سواء كانت الثانية نضاباً» أو أقل منة إذا كات فى "مجموعها 
نصابء وإن كانت الفائدة الأولى نصاباً فأكثرء فالمشهور ضم الثانية إلى 
الأولى» وقال ابن عبد الحكم: تزكى كل فائدة على حولها كما هو حكم 
فائدتي النقد» ويتعلق المجرورء وهو قوله: (بيوم) بمحذوف تقديرهء ولو 
أفيدت بيوم والظاهر مذهب ابن عبد الحكم. 

وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة 4. 

قوله: (وقيل: كالنقد). يعنى: أن الفاتدة الثانية تزكى على حولهاء ولا 
يبنى على حول الفائدة الأولى إذا لم يكن» ثم سعاة» وأما إن كان ثم سعاةء 
فإنها تبنى على حول الفائدة الأولى» وجعله قولا ثالئا فى المسألة كما تراه 
وعذهة غيره 0 للمشهور. 

خ وذلك في غير الوقصء ولذلك اتفق في أربعين وأربعين» واختلف في 
ثمانين ثم إحدى وأربعين 6. 

قوله: (وذلك في غير الوقص)., يعني: أن الخلاف المذكور إنما هو إذا 
كانت الفائدة الثانية غير وقص للأولى» وكانت بتغيير حكم الأولى بسبب ضم 
الثانية إليهاء وهذا الكلام من المؤلف إشارة إلى رد اعتذار مذكور ‏ هنا اعتذر 
به عن المشهور فقيل: فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لزم تغير النصاب 
الشرعيء وذلك إن كانت الفائدة الأولى أربعين» والثانية كذلك» فلم لم تضم 
الثانية إلى الأولى» وقلنا ببقاء(') كل واحدة على حولها لزم أن يؤدي عن 
ثمانين شاتين» وذلك خرق للإجماعء فذكر هذا الكلام» وبين أن الاعتذار(2) 
في غير محل النزاع» وفسره بقوله: (ولذلك اتفق في أربعين وأربعين,» 
واختلف في ثمانينء ثم إحدى وأربعين) . يعني : وكذلك العكسء. فعلى 


(1) في «ج2: (تبقى). (2) فى «ب»: (الاعتبار). 
(3) في «د): (غير). (4) ما بين المعكوفين سقط من «(ب6. 
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وعلى قول ابن عبد الحكه'(! يعطي شاة عند حول الأولى» وشاة أخرى عند 
حلول حول الثانية» وعلى القول الثالث يفرق بين أن يكونء. ثم سعاة أو لا 
يكون. 

ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيومء ثم أفاد مثله من يومه ائتنف 
بالجميع حولاء وأما النتاج فيضم مطلقاً 4. 

قوله: (ولذلك لو نقص النصاب... إلى آخره). يعني: ولأجل شرطنا في 
3 أن تكون [الأولى](2 نصاباً لزم فيها(© إذا كان بيده نصاب فنقص قبل 

مجىء الساعي حورم [أو قبل الحول 0 إن لم ل ثم سعاة» ثم أفاد من 
7 ل أقادفى وذلك أن 

لنصاب ةا نقصه فائدة أولى]( وم أفاده فى يومه فائدة ثانية» والأولى 
منها صارت دون النصاب. فلا تضم الثانية إليهاء بل تضم هي إلى الثانية على 
ما تقدم. 


ضصم الصغار إلى الكبار 


قوله: (وأما النتاج فيضم مطلقاً)؛ يعني: أن ما ذكرناه في الفائدة. وأما 
النتاج. فلا خلااف في المذهب أنه يضم إلى الأمهات سواء كانت الأمهات 
نصاباً. أو أقل منه خلافاً لمن قال أنه لا يضم مطلقاً إلى الأمهات. بل 
يستائف به عرول77 ولمن قال.يضيم إلى الأمهات يقخرط أن يكون نضاباً 
فأكث 5 , 


(1) في «ب»: (وعلى قول الغير). 9 وناتيو ا للمكوق ا ال نان 

)23 المشت ”مم «ج) و«و). وفي سائر النسخ : (فيما). 

(4)* المفحة هد 13 ؟ واب» وسقط من بقية النسخ . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من ااه (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(7) ولعله يشير إلى رأي الإمام الشافعي» وأبي حنفية في قولهما: (إن السخال لا تضم 
إلى ما دون النصاب من الأمهات بحالء» بل حولها من الولادة) ينظر: المهذب 
5 7 للومام الشيرازي» تحقيق د. محمود مط رحي » دان الفكرء نبروت» لبنان: 
سنة 2000م المبسوط 3/ 187. 

(8) ينظر: المدونة 1/ 313» التفريع 1/. 


1/0 


من باع غنماً ثم ردت عليه بعيب 

< والماشية ترد بعيبء أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدمء أو 
استقبله: قولان 4. 

قوله: (والماشية بعيب ترد... إلى آخره). يعنى 0 باع ماشية 
وقبض ثمنهاء أو لم يقبض» ثم ردت عليه بعيب» أو فلس م: مشتريها فأخذها 
من يدهء فاختلف فيه في الصورتين جميعاًء هل يبني على الحول المتقدم على 
البيع» أو لا يستقبل بها حولاً من يوم ردت عليه» وبسبب الخلاف في ذلك ما 
اشتهر على الالستة فى الرد:بالعي والاخد من. يد المفلسن» تهل هو كابتداء 
نيع والبتيداق0"؟ ملك» أو 'هى تقضن اللنيع:المتقدم؟ والنظر في الإقالةه. واعتباز 
الأصل المذكور يوجب جريان الخلاف فيهاء ولا يقال أن الإقالة تقع باختيار 
البائع فوجب أن لا يبني على الحول المتقدم؛ لأن ذلك كشراء ثان» وملك 
حادث؛ لأنا نقول» والواجب7 في التفليس سلعته أيضاً كذلك. 


زكاة الخلطاء وما يوجب الخلطهة 


ج الخلطة في الصحيح. ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقةء وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 4. 

قوله: (الخلطة")... إلى آخره)؛ يعني: في الصحيح7) عن رسول الله يكل 
واختلف الناس» هل هذا نهي للمالكين عن الجمعء والتفريق تقليلاً للصدقة. 
أو هو نهي ا أو تفريق تكثيراً للصدقة؟» والأول أقرب لقوله: 
خشية الصدقة» ومعنى التراجع بالسوية أي على عدد الماشية لا على عدد 


(1) في 1): (استيفاء). (2) فى «2»1: (والواجد). 
منهما ماشية فيها الزكاة فيجمعونها للرفق في الراعي» وغير ذلك مما تحتاج إليه 
الماشية» ولا بد لها منهء قلت أو كثرت» ويجزي منها لماشية جميعهم ما يجزي 
ماشية أحدهم . ينظر: المنتقى 2/ 136. 

(4) هذا الحديث ورد فى حديث أنس السابق الذي أخرجه أصحاب السئن ص 2142 
وأخرجه أيضاً البخاري 2/ 526» كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين مفترق» ولا يفترق 
بين مجتمع» وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية. 
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المالكين» وظاهره يقتضي ترجيح أحد القولين في خليطين لأحدهما تسعة من 
الإبل وللآخر خمسة» وربما تمسك بعمومه من [تراجع]2'7 خليطين لأحدهما: 
نصاب» والآخر أقل منه . 

ج كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها 4. 

قوله: (كثلاثة... إلى آخره). يعني: كثلاثة معترفين لكل واحد منهم 
أربعون» فإذا أضلهم الساعي جموعهاء فيستقل2 كل واحد منهم عن شاة إلى 
ثلث7) شاة» وهذا مثال المنهي عنه في قوله: (ولا يجمع بين مفترق) . 

ج وكاثنين لكل واحد مائةء وشاةء فيفرقانها 4. 

قوله: (وكاثنين... إلى آخره). يعني: وكاثنين مجتمعين لكل واحد 
متهم مناكة اقاقة [وساة]1*1 فإذا: قرسى مجي + الساعي فزقاها قفن كل 
واحد منهما من شاة ونصف. إلى شاة واحدة» وهذا مثال قوله: (لا يفرق بين 
مجتمع) . 

< والمذهب أخذهم بالأولء وأخذ اللخمي من الفرار قولاً بخلافه 4. 

قوله: (والمذهب... إلى آخره). يعني: أنهم إذا اجتمعواء أو فرقوا 
خشية الصدقة» 2.5 لم ينتفعوا بذلك» أخذوا' بما كانوا عليه قبل ذلك من 
اجتماع» أو افتراق» وهذا هو المذهبء. وخرج اللخمي من قول ابن شعبان 
(في مسألة الفرار» وهي من باع ماشية فراراً من الزكاة أنه يؤخذ بزكاة ثمنها لا 
بزكاتها قولاً في الخليطين)!”' أنهما يؤخذان بزكاة ما انتقلا إليه من اجتماع, 
أو افتراق» والجامع أن كل واحد من الفار بالبيع والفار بالخلطة قصد الهروب 
من الزكاة» فإما أن يعاملا معأ بنقيض مقصودهماء وهذا هو المنصوص فى 
الخلطة» والمشهور في البيع وإ ان لاتويا 15 ونس متفو نما رهد 
الشاذ في البيع» فوجب مثله في الخلطة» وفرق بينهما في وجهين أحدهما أن 


(1) ما نين المعكوفين سقط فرق الج». )22 في (ب» و«و): (فيستقل) . 


(3) في «(ب» ولو): (ثلاث). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(5) في 10») و(ج»: (ما يستقل). (106 انيم اه 

(7) في «]) و(«ب»: (وأخذوا). (8) في «ج»: (من مسألة ابن شعبان). 
(9) ما بين القوسين مطموس من «أ). (10) في «أ»: (يقابلا) . 


1712 


الانتفاع في مسألة الخلطة ظاهر فيما انتقلا إليه» فوجب أن لا يمكن منه إذا فر 
حفظاً لحق الفقراء [ولا كذلك في مسألة البيع لاحتمال أن يكون في زكاة ثمن 
البيع ما يشتري به مثل زكاة البيع» فلم يبطل حق الفقراء]2"7» والفرق الثاني أن 
الفان قن سنيالة التخلظة قصده: تفلي الز عا لذ برقفيا [ جسلة]1 فتقيضن 
مقصوده ألا تقللء وهو أن يؤديها"© على ما كانت عليه قبل الفرارء وأما الفار 
بالبيع» فقصده إبطال الزكاة» ورفعها رأسا فنقيض قصده ثبوت أصل الزكاةء 
ويكفي في ذلك ثبوتها في الموجود في يده الآنء وهو ثمن الماشية. 

فإن قلت : الألبق أن يقال هنا ده والمتصوصض كذاء لأن مقابله إنما 
هو تخريج لا كما فعله المؤلف في قوله: (والمذهب). 

قلتُ: لعل الجواب عن ذلك أن المؤلف لم يصح عنده التخريج لفرق 
صحيح يعتقده» فبقيت الحبالة لا خلاف فيها ا ولا 000 ولكئه أراد 
الاستظهار على تخريج اللخميء فذكره وذكر المسألة التى خرج منها 
بالخلاف» ويدل على هذا نظائر”*2 في كتابه من هذا المعنى في البيوع وغيره. 

ج وإذا لم تقم قرينة» واتهما فيهما للنقصء فالمشهور اعتبار قرب 
الزمان >. 

قوله: (وإذا لم تقم... إلى آخره). يعني: أن الخليطين إذا اجتمعاء أو 
افترقاء فإما أن تقوم قرينة دالة على قصدهما الفرارهء أوْ لا فإن قامت قرينة 
على ذلك أخذا بما كانا عليه كما تقدم. وإن لم تقم قرينة» فهل يستدل على 
قصدهما بقرب الزمان أو ل قولان: المشهور أنه يستدل على ذلك بالقربء 
والشاذ أنه ةوعدل وبالجملة. هل يكون قرب الزمان فريئة» أن د وهو 
خلاف في حال. 

ج وفي القرب شهران» وشهرء ودونه 4. 

قوله: (وفي القرب شهران... إلى آخره). يعني: أنه إذا فرعنا على 
الفاتيون:فن الاستدلال على حالهها :بقرت الرفان» فيا حد ذلك؟ ذكر فنه 


(3) في «ب": (يردها)ء و(ج»: (أن يوجبها). 
(4) فى «ب)»: (إنما قوله). 
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ثلاثة أقوال('2: أحدها أن حَدّ القرب شهران [قبل حلول الحول(22» والثاني 
أله الشهرة والثالك أنة. ما دون الشهر: ولا يوصل به إلى الشهرء وهذا أيضاً 


خلافٌ في حال. 
والإخلاف عند الإشكال كأيمان التهم 4. 
قوله: (والإخلاف... إلى آخره)؛ يعني: إذا عدمت القرينة» والزمان 


الذالآن على الفراوه .ولكى ظين .ما اومن إشنكالا ٠‏ فهل تتوجه اليمين على 
الالكدلة إى لا؟ أجراها المؤلف على الأقوال الثلاثة في أُيْمَانَ التّهَمْه وهي 
توجيهها مطلقاً في حق المتهم» وغيرهء وعدم توجيهها مطلقاً في حق المتهم» 
وغيره» والتفصيل بين المتهم» وغيره. 

واختلف رأيه في المدونة في هذا الأصل» لكن منهبهااة؟ في الزكاة عدم 
توجيهها وظاهره سواء كان متهمأًء أو غيرة) وهو قوله: فى الزكاة الأول» 
«ومن قدم بتجارة من المسلمين فقال: هذا الذي معي 1 أو بضاعة». أو 
علىّ دَيْنَء أو لم يحل على مال عندي الحول يصدق ولا يحلف»"2. ولا شك 
اجات الخرطة و 0 


صفات الخلطهة 
خ وموحبها خمسة الراعيء والفحلء والدلوء والمراحء والمبيت شرط 
الراعي إذن المالكين» وقال الباجيء والافتقار إلى المتعدد 4. 
قوله: (وموجبها خمسة... إلى آخره)؛ وموجبها هنا بكسر الجيم» اسم 
فاعل» أي سببهاء واشتراطه في الراعي أن يأذن له المالكون”؟ صحيح لكنه 
كالمستغني عن [ذكره]7*' للعلم به إذا كان واحداً [ويقع في النسخ قال 


(1) ينظر: المدونة 1/ 329 330.» النوادر والزيادات 2/ 246» عقد الجواهر 1/ 2286 
المنتقى 2/ 141. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «(ب). (3) فى «أ»: (المالك). 

(4) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ: (مذهبه). ْ 

(5) ينظر: المدونة 1/ 280» كتاب الزكاة الأول» باب: فى زكاة تجار المسلمين. 

(6) م ث: قال خليل: وقد يقال: إنما قال مالك هذا في زكاة العين الموكولة إلى أمانة 
ربهاء ولا يلزم منه موافقة الماشية لذلك لأنها أشد. التوضيح: [2/ 124 125]. 

00( في لب») واج2): (المالكان). (8) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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الناس 17> الأقتفار إل اليععدةة «والضوات: أن ركرن]20> يداف العطفتة: 


والافتقار يعني أنه لا يكفي في اجتماع رعاة [مالكي]27) الماشية إذنهم» 
بل لا بد أن يكون اجتماعهم مفتقرأ إليه. إما من جهة التعاون على حفظ 
الماشية» أو في السعيء أو غير ذلك ليفيد إجماعهم فائدة» وإن كان إذنهم لا 
يفيد شيئاً لم يعتبر اجتماع الرعاة. 

وقول الباجي صحيح وله نظائر كثيرة في الفقه. 

وشرط الفحل: الاشتراك؛ أو ضربه في الجميع2», والافتقار إلى 
المتعدن, والان شتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو, والمراح موضع إقامتهاء 
وقيل: موضع الرواح للمبيت 6. 

قوله: (وشرط الفحل... إلى آخره). جعل ضربه في الجميع قسيما 
اعون ادر تفرك قبس ولبدن كلامم كان لأ اند من :ريه دن 
الماشيتين» سواء كان مشتركاً في عينهء أو كان لأحد مالكي الماشية» وأما 
الافتقا. ر إلى التعدد هناء فهو مثل ما فوقه. 

قوله: (والاشتراك في الماء بملكء أو منفعة كالدلو). ارتفع الاشتراك ‏ هنا - 
على الابتداء لا على العطف على الاشتراك قبله. وهو بين وخبّره قوله : (كالدلو). 
يعني: أن الدلو المذكور ‏ هنا هو الآلة التي يستقي الماء بها على ما هو معلوم. 
وقال بعضهم: إنما هو©؟ كناية عن [الماء]27 الذي تسقى منه الماشية» وأما 
الجلد. فلا عبرة به ورأى المؤلف أن كل واحد منهما كافي» وهما كالمتلازمين. 

قوله: (والمراحج موضع إقامتهاء وقيل: موضع الرواح للمبيت)» يعنى 
أنه اختلف في تفسير هذه اللفظة على قولين: أحدهما [أن المراد منها الموضع 


(1) لم أقف عليه في كتاب المنتقى. (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب)»). 

(4) م ث: قال خليل: أي: وهو لأحدهماء وفي كلامه فائدة لأنه لو قال: وشرط الفحل 
الضرب» لتوهم أن شرطه الضرب مع الاشتراكء فنفى هذا التوهم. وبهذا التقرير 
يندفع قول ابن عبد السلام. .. إلخ. التوضيح: [2/ 126]. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «(ج». 

(6) المثبت من «ج2 و«داء وفي سائر النسخ: (إنه). 

000( ما بين المعكوفين سقط من 0أ). 
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الذق تفي [فيه]"" المافيةه أى تنيت دع رؤالنانى ]4290 أن الغراة الحوضع 
الذي تروح إليه من المرعى”"©؛ ويكون في جهة من البلدء ثم يأخذها أربابها 
منه» وضبط الجوهري اللفظة المستعملة في المعنى الأول بضم الميم» وفي 
المعلن الثاتى بقدي2 + والظاهى أن الفزاد فى الفقه بخن المع الأو 30 
لأنه 56 رفعه أرباب المواشي 1 

ج وفي المعتبر منها ثلاثة» وقيل: أو اثنان» وقيل: أو الراعي 4. 

قوله: (وفي المعتبر منها ثلاثة... إلى آخره). يعني: أنه لا خلاف في 
عدم اشتراط [مجموع]©) الخمسة» بل يكفي في ذلك بعضهاء واختلف في 
الكاف عي الح علي كلاف قرالا 117 اليدها # الوباي 81 ردي بإجماء 
ثلاثة منها أيها كانت وقيل: [بل]9"' اثنان أيهما كاناء وقيل: بل الراعي. 

وأضرب المؤلف عن قول راب بع ذكره اح »نشي : وهو اجتماع الراعي» 
والمو الما أشاي اليه ابن نشي فد 0 '؛ اجتماع الماشية [عند راعء أَوْ 
ورُعَاةٍ يوجب اجتماعها في المرعى قطعاً بل يوجب اجتماع الماشية]؟'' على 
أكثر أوصاف الخلطة» كما أشار إليه صاحب هذا القول» ولذلك رد ابن بشير 
هذه الأقوال الأربعة إلى قولين خاصة. وهما اشتراط جل الأوصاف الخمسة» 
أو اشتراط اثنين منهاء وتأمل عطف المؤلف الأقوال التى ذكرها بأو تجده غير 
صحيح »ء والله أعلم . ْ 

ج وموجبها حكم الملك الواحد في الواجبء والسنء والصنف من ضأنء أو 
معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله 4. 

قوله: (وموجبها... إلى آخره)». يعني: أن الذي توجبه الخلطة المجتمع 


00 ما بين المعكوفين سقط من «١أ4.‏ 220 ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 
(3) فى «ب»: (الراعى). 

(4) ينظر: الصحاح 1/ 9 مادة: (ر و ح). 

(5) ينظر غلى سبيل المقال+ الذخيرة 130/3 المعقئى 137/2 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 

(0) ينظر: المدونة 1/ 329 330», الذخيرة 3/ 130» عقد الجواهر 285/1. 

,8 في اب» و«و»: (جلها بإجماع ذلك منها). (9) مابين المعكوفين سقط من أ») والج2. 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «أ) و«ب»). (11) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
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فيها الشروط المذكورة» هو أن يكون المأخوذ من المالكين كالمأخوذ من 
المالك: الواخددقن الراجب .عش [فى 1" مقداره: إما:بزيادة» وإما يتفضان 
على ما تقدم مثاله في الجمع. والتفريق المنهى عنهماء أو كما لو227 اختلط 
خمسة لكل واحد منهم خمسة من الإبل» لكان الواجب على كل واحد منهم 
قبل الاختلاط مخالفاً لما وجب على جميعهم بعد الاختلاط في [الجنس](0©. 

وأما في السن فكما لو اختلط اثنان لأحدهما خمسة وعشرون من الإبل» 
وللآخر أحد عشر أو لأحدهما اثنان وثلاثون» وللآخر أربعة على ما سيأتي إن 
شاء الله كْدَء فإن الانتقال من بنت مخاض مع الغنم» أو من بنت مخاض 
وعنذها الى رينت لبون رامعا فى ١‏ الضعفة تكن" تي كان الأ هما مانا 
وإحدى وعشرون ضائئة. وللذخر ارعون معزى» فإن الانتقال من ضائئنتين عن 
ضائنتين» ومعزى قبل اختلاط إلى ضائنتين بعد الاختلاط . 

اقوله : (بشرط أن يكون لكل واحد منهما نصاب حل حوله)؛ [يعني: أن 
حصول المالكين كالمالك الواحد مشروط بأن يكون لكل واحد نصابء» فأكثر 
نحا سول ]01 انا خوط ايا ا الي 0 
شيوخ المذهب فيه خلافاً في المذهب حتى احتاج اللخمي كه إلى تخريج 
الخلاف فيه» كما يأتي [الآن]29) إن شاء الله تعالى -. 

وحفظ ابن رشدء وغيره فى ذلك عن ابن وهب كمذهب الشافعىء أنهما 
كاك ذكاة الخرظى سواء كان تن ,ملك اهما اضناب» يكن ف ملك 
كل :واحدا منهما: نضات”"2 إلا أن مجبوع ماعل ملكهما! فيه نصات [فأكين 
وأنهما يزكيان ما على ملكهما]!؟؟. وهو منصوص في المبسوطة”*©» وذكره ابن 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (2) في »2 وهج»: (إذا). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(4) في «ب»: (وأما في الصنف حكماًء أو كان لأحدهما). 

)05 ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (6) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 2844 الأم 27/1 .. 

(8) هما بين المعكوفين سقط من (لج» و(د» و(و). 

)9 كتاب للقاضي إسماعيل بن إسحاقء» المتوفى 282ه» ويسمى أيضا بالمبسوط. ينظر: 
الديباج 154. 
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ل حقيقة وهو تصير المتعدد كالمتحد الذي هو خصوصية | لخلطلة: 

< وأن يكونا معاً من أهلها لا واحد على المشهورء وأخذ اللخمي من الشاذ 
خلافا في النصاب والحول في أحدهماء فيزكى زكاة الخلطة. ويسقط ما على 
الآخر إلى حولهء والمعروف خلافه 4. 

قوله: (وأن يكونا معاً من أهلها... إلى آخره)؛. يعني: وأن يكونا معاً 
اشتراط ذلك» بل 9 المسلم الحر على حكم زكاة الخليط. وخرج الشيخ 
أو النفية الحو ابن ذفني امن الداجقيرق “ورهن الكناد اند كر 
لواب قولاً آخراً في س ارا العضنات» فى 0 3 مها 

4( >4 )6( 
الملكين كقيامه في [أحد] المالكين» فكما لا يمنع قيامه بأحد اكه 


000 هو عبد الله محمد بن سعيد أحمد بن سعيد الأنصاري» يعرف بابن زرقون. فقيه 
مالكي من أهل إشبيلية؛ سمع أباه» وأبا عمران بن أبي تكيدء وابن الأبرش» 
وغيرهماء وأجازه أئمة منهم: أبو عبد الله الخولاني» وأخذ عنه خلق كثير منهم: أبو 
الربيع الكلاعي» وأبو الحسن القطان. وغيرهم. من مصنفاته: جوامع أنوار المنتقى» 
والاستذكار وكتاب جمع فيه ما بين الترمذي» وأبو داودء ولد سنة 502ه». وتوفي 
سنة 586ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 379. 380, التكملة لكتاب الصلة 256», لابن الأبار» 
طبعة الجزائر 1919. الفهرست 86. لابن خير الإشبيلي: طبعة سرقسطة 1893م2 
الأعلام 4/ 115. 

(2) هو أبو مروان عبد الملك عبد العزيز عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء كان فقيها 
فصيحاًء دارت عليه الفتاوى وعلى أبيه من قبل» فبيته بيت علم وحديث بالمدينة» 
تفقه بأبيه» وبمالك» وغيرهماء أثنى عليه العلماء كثيراًء وبه تفقّه أئمة كابن حبيب» 
وسحنونء وابن المعذل. وغيرهمء توفي سنة 212ه. وذكره ابن قنفذ في وفيات سنة 
3ه . ينظر ممن ترجم له: الديباج: 251» الانتقاء 57 58» شرف الطالب 240 
ترتيب المدارك 1/ 1/ 360. وفيات الأعيان 5/ 86. وفيه ثلاث أقوال فى وفاته سنئة 
382 .4زاقي: طقات النقياء 148 ْ 

(3) ما بين المعكوفين سقط من (ج). (4) في رأ : (المالكين). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «أ) و(اب). 

(6) المثبت من «ج24». وفي سائر النسخ: (الملكين». 
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من جريان حكم الخلطة على المالك الآخرء فكذلك لا يمنع باعتبار الملكين. 

ورد ابن بشير بأن الذمي مخاطب بفروع الشريعة على قول» والعبد أيضاً 
قد قيل: بتعلق الزكاة بماله فمخالطهما لم يخرج عن كونه مخالط”'2 لأهل 
الزكاة حال الانفراد. 

أما من قَصّرَ ماله عن النصابء أو زمان ملكه عن الحول. فلم يذهب 
أحد إلى تعلق الركاة ومالة بمخالطة ين ]77 خالط من لبس من أهل الذكاة 
اتقاقاء قرضنيب نقاء: شكينه اف .بعال!؟؟ الخلطة غلق عا غان عليه قبل ذلك 
وهذا كله محتاج التواويافة لطر غير أنا؟ قدمنا الخلاف المنصوص في عدم 
اشتراط النصاب في ملك كل واحد منهماء فلا يحتاج إلى تخريج الخلاف 
فيه . 

وأما الحول فلم يذهب أحد فيما أعلم إلى عدم ا: شتراطه في حق كل 
واحد من المالكين» وذلك؛ لأن قصارى الخلطة أن تُصَيّرَ المالكين كالمالك 
الناتجو رك رف لبون لي و10 كان في ملك رجل نوع من الماشية 
حل حول بعضهء ولم يحل حول بعضه'”! لما أو حَ ك7 غليه زكاة فيما لم 
يحل فيه عليه حول إلا على ما تقدم في مسألة ا والله أعلم. 

قوله: (فيزكي زكاة الخلطة,. ويسقط ما على الآخر إلى حوله., 
والمعروف خلافه). يعني: أن هذا تفسير للقول المخرج في صورة ما إذا حال 
الحول على ملك أحدهما دون الآخر يؤدي من حل حول ماله على حكم 
الخلطة نصف شاةء أو ما أوجبته الخلطةء ولا شيء على خليطه الذي لم يحل 
على ملكه حول. حتى يحول الحول» فإن حال عليه بعد ذلك الحول» وهما 


(1) فى «ب»: (مخاطبناً). 

(2) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لأنها يقتضيها السياق. 
(3) فى «س»: (دار)ء «و»: (باب). 

(لعادقى انبا زعي أنا قن قدفنا ) ويادةة 33 

250 فى «د» ولو»: (الملكين). 

066 ناسين المعك رن قف |1 والج2. 

270 المشك م١‏ ) واج»ء وفي سائر النسخ: (بقبضه) . 

(8) المثبت من «ج» و«و» وفي «أ): (أوجبت) و«اب»: (وجب). 
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على خلطتهما زكى زكاة الخليط» وإن افترقا قبل حوله أجريته على ما تقدم في 
افتراقهما قبل الحول. 

ولما كان تصور القول المخرج يحتاج إلى تأمل في مسألة الحول» ولا 
يحتاج إلى ذلك في صورة النصاب تعرض المؤلف إلى تفسيره في الحول خاصة. 

وأما قوله: (والمعروف خلافه). فلا يظهر له هذا معنى» وإن كان قد 
عهد من المؤلف استعمال هذه اللفظة في مثل هذا الموضع. 

م ويتراجعان على الإجزاء بالقيمة» وإن كانت أوقاصاً 4. 

قوله: (ويتراجعان... إلى آخره): يعني: أن الساعي إذا أخذ من غني(0) 
أحدهما ما يجب عليهما معاًء فإن من أخذ من ماشيته يرجع على من لم يؤخذ 
منهء وذلك بأن يقسم الماخوذ على عدد مجموع ملكهماء وهو معنى قول 
المؤلف (على الإجزاء)؛: فمن وجب( له منهما على صاحبه شيء أخذه منه 
ع امار حم إن بان العنتر ا لرائسي لا خسنا مطل !لا حر ولك 
راجعة إلى عين ما يأخذ منهء فليس القيمة© 22 والإجزاء راجعين إلى شيء 
واحدء فيقع التناقض في كلامهء وقد يتخرج ‏ هنا أن يرجع على صاحبه 
بجزء شاة على حسب ما دفع عنهء لا قيمة ذلك الجزء على الشاذ فيما يأخذه 
الساعي في [مسألة]!*2 خليط الخليط المذكورة بعد هذا على نظر في ذلك. 

+ كتسع ذود وست اتفاقاء وكذلك في مثل تسع ذويء وخمس على 
المشهورء ورجع إليه 6. 

قوله: (كتسع ذود وست اتفاقاً). يعنى: أي إذا كان المصدق يرى رأي 
عالك؟"1. :فإن الحد متينين لاك نا عرايكما ازبيا مان كمي عفر مز عير 
خلاف في ذلكء. واختلف فيما” إذا كان لأحدهما تسع ذوداة؟, وللآخر 


(1) في (ب»: (عند). (2) في «(ج4»: (حجبت). 

(3) فى «ب»2: (أخل منه قيمة ذلك الإجزاء) . 

(4) قفن 4111 <(فلينى:الاجداعراتعفين )بطع القيقة: 

00 فا لقيو :ا الخوك را الع ايا (6) ينظر: المدونة 1/ 331. 

(7) فى «1أ): (فيها). 

(89)الدوكة كف الأنا سارنيو انكف برلن الففدره وق الشسسى ين الانل عل الزواتة 
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خمنين .ذو :فأخل متهما شاتية + هل تكوتان :بينهما سؤاء». أو تكونا على غعدة 
الإبل؟». وهما على الأوقاصء هل تتعلق بها زكاة, أم لا؟» وقد تقدمت 
الإشازة إلى :ذلق”"'؟» بوكدرك الو كات لأخدهيا خسون قاق: وتلا م سعون: 

ج وفي التقويم يوم الأخذء أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم» وأشهب بناءً 
على أنه كالمستهلكء أو كالمتسلف 6. 

قوله: (وفي التقويم يوم... إلى آخره)2 يعنى: إذا وجب لأحدهما 
الرجوع علق الآخر بقيمة ما آدى ,عند فهل ينظر إلى مقذدار تلك القيمة يوم 
أخرل الساعي» وهو مراده من قوله: (يوم [الأخذ). أو إنما ينظر إليها يوم 
طلب الدافع الرجوع على خليطه؛ وهو مراده من قوله: (يوم الوفاء)]20, 
والأول مذهب ابن القاسمء والثاني مذهب أشهب. والأول يشبه الرجوع عليه 
بالمستهلك بنصيب المدفوع عنهء وإنما لم يجعله مستهلكاً حقيقة قيقة؛ لأنه لم 
يباشرء ولم يأمر» واستهلاك الحيوان يوجب القيمة» والثاني شبهه ابالسالته 
وذلك موجب لاعتبار القيمة يوم الوفاء!”2» بل كان ينبغي أن يجب عليه أن 
يحضر شاة تكون شركة بينهما كما تقدمت الإشارة إلى تخريجه. 

خ فإن خالف الساعي فأخذ وليسا بنصابء فغضب لا تراجع فيه» وإن 
كان بالجميع نصاباء وقصد غصباً فكذلك» وإن كان أحدهماء فإن قصد غصياً 
بالزائد» فلا تراجع فيهء وإن كان بتأويل تراجعاء وقيل: في الزائد 6. 

قوله: (فإن خالف... إلى آخره)» يعنى: أن الساعى إن أخذ منهماء [أو 
دن أدهي “اما تتفي الشر مو« الس عان ها تمق نوز يات 
فخلافه إما أن يكون في محل الإجماع. أو في محل الخلاف . 

05) 


والثاني إما أن يخالف مقتضى” ٠‏ مذهب نفسهء أو يوافقه. والأول كما 


لو كان : عدوي مقرو ناة نسو بلقا م197 كاعد عات فانجا كون عهما 


- المشهورة عند الجمهور. ينظر: المصباح المئير 211» الفواكه الدواني 1/ 350. 


(1) ينظر ص 141. (2) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 
(3) ينظر هذان القولان فى: عقد الجواهر 1/ 287» الذخيرة 3/ 131. 
(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج24. (5) في «ب»: (مطلقاً). 


(6) فى «ب»: (عشرون). 
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والقسم الثاني مثل الأول في الحكمء وهو مراد المؤلف بقوله: (وإن 
كانا بالجميع نصاباًء وقد غصبا فكذلك)» أي: تكون مظلمة ممن أخذت منه. 
ومن هذا القسم أن يكون أيضاً أحدهما مالكاً لنصاب, والآخر مالكاً دون 
النضاب فأخذ متهما أزيد من الواجئب غضباء وهو هراد المؤلف من قوله: 
(فإن كان أحدهماء فإن قصد غصباً بالزائد» فلا تراجع فيه). هذا هو 
التحقيق في المسألة. وظاهر المدونة أنهما يتراجعان في هذا القس./©؛ لأنه 
اين 0 الساعي فأخذ كذا إلا أن يتناول التعدي على أنه أخذ ما 
ليبن اله أعنة عند مالك والشيس الكالق ».ومن أن [التباعل ]80 باز في محل 
الخلاف على مقتضى مذهب نفسهء وهو يعم ما إذا كان كل واحد منهما مالكاً 
[للنصاب والآخر]*' لما دون النصاب» وفي مجموع ملكهما نصاب. وأما إذا 
كان اعدهها ماله لات والا ع لما حوة العامة ون إغان 1" ظاهر 
كلام المؤلفن إنما يتتاول الوجه الثاني خاصة. وظاهره أنفا يقتضي أن 
التراجع ذى هنذا :اليد "نينا هنإ عان]1؟؟ مباعيهه التليل مقي "امن 
التضنات: أثر لخلطية لاحن" الكنين نزيادة: فى قن الركاةة: وآما نما لوا لو يوتر 
في ذلك بل إن الواجب بعد الخلطة على قدره قبلهاء فإن الزكاة تكون على 
راجيا الكثير خاصة» وقال في المدونةا"!2: في ثلاثة لأحدهم خمسون شاةء 
وللآخر أربعون شاة» وللآخر شاة فأخذها الساعي أنهما يغرمانها لهء ولا 
شيء عليه هو منها وفيه نظر؛ لأآن المخالف يرى أن الشاة مأخوذة عن إحدى 
وتسعين لا عن تسعين» والباب إنما بني على أن فعل الساعي المتأول كحكم 
الحاكم» فوجب أن يمضي ذلك على نحو ما فعله هوء والله أعلم. 


 )1(‏ في:قت»2: (نزلت.يه). (2) فى «1أ»: (الزياد). 

0 :ينظر: 1/ 331--332. 04( : «ب»: (فإن بعد). 

(5) ما عر المعكوفين سقط 7 ١ج‏ ؤ«د). 6( تين المعكوفين سقط من «(و). 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (8) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 


(9) المثبت من 2410 و«ب»» وفي سائر النسخ الأخرى: (المقصر). 
(10) ينظر: 1/ 332. 


2ظ1 


[والق نحن هذا مال اناس ]70 قم إذا تراجها فى هنذا القسم على 
الصفة التي أشرنا إليها من تأويل» أو غيرهء فهل يتراجعان في جميع ما أخذ 
الساعي» أو ينظر المقدار الذي أثر”"2 به صاحب الأقل؟» ففيه يكون التراجع, 
والظاهر هو الأول» وهو المشهور؛ لأنا بنينا على أن الأمر يتم بينهما على 
نحو ما حكم به الساعي» وهو إنما أخذ مجموع الزكاة عن جميع الماشية. 

وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين» وأربع» فقيل: 
بتراجعانهاء وقيل: قيمة ما بين السنين 4>. 

قوله: (وعليهما... إلى آخره). يعنيى: وعلى هاذين القولين المذكورين» 
اختلف في خليطين [لأحدهما]" اثنان وثلاثون من الإبل» وللآخر أربعة» 
فعلى القول الأول يتراجعان بنت اللبون التي أخذ الساعي على تسعة» فيكون 
على صاحب الأكثر ثمانية أتساعهاء» وعلى صاحب الأقل تسعهاء وعلى القول 
الثاني يكون [على صاحب الأكثر ]2*1 قيمة بنت مخاض ينقص من قيمة بنت 
اللبون» وما بقي يقسم بينهما على أحد عشر سهماً على صاحب الأكثر سبعة» 
وعلى صاحب الأقل أربعة هذا معنى ما ذكرهء ولا حاجة للمؤلف إلى ذكر 
هذا الفرع الأخير؛ لأنه لم يذكر هذه المسألة على نحو ما ذكرها الناس» 
فإنهم صوروها في الغنم» فقالوا إذا كان لأحدهما مائة شاة وعشر شياهء 
وللآخر أحد عشر شاة©22» فالمشهور أنهما سيتراجعان في الشاتين على أحد 
عشر جزءاً يكون على صاحب جار عشرة أجزاء» وعلى صاحب الأقل جزء 2 
وقال ابن عبد الحكم: يختص7" صاحب الأكثر بشاة» ويتراجعان في الشاة 
الثانية» ثم احرف ا مين له الإبل على :مسألة الغلم؛ لأن النص 
للمتقدمين فيها كما يوهمه كلام المؤلف بقوله: (وعليهما اختلف)؛ فحق 
المؤلف لما ذكر المسألة بقانون كليّ» ألا يذكر فرع الإبل» أو يذكره مثالا 


(0) ينظر: المتتقى 139:/2. (2) ها بين المعكوفين سقط من اب». 
(3) في «ب»: (أمرٌ). (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج21. 

(6) | لمثبت من «ج) وسقط من بقية النسخ . 

000 في (ج»): (يخص). 
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لذلك القانون الكلي27؛ لأن مسألة الإبل أحد صور ذلك الكلي. 

+ وخرج اللخمي النصف في الزائد 4. 

قوله: (وخرج اللخمي... إلى آخره)؛ يعنى: أن الشاة الثانية فى مسألة 
الغنم» أو الزائد في بنت اللبون على بنت اميا من المنصوص فيه كم تقدمء 
أن يكون بين صاحب الأكثرء» وصاحب الأآقل على الإجزاء. 

وخرّج اللخمي فيه قولاً آخر: أنه يكون بينهما نصفين من أحد القولين 
في شاهدي الإحصان إذا رجعا عن شهادتهما بعد الرجمء هل يكون عليهما 
ثلث الدية» أو نصفها؟. فعلى القول بأنه يكون عليهما نصفها من غير اعتبار 
بعدد مجموع الشهود الذين تم بهم حكم الرجم يلزم في مسألة الخليطين أن 
يكون الزائد بيخ صاحي القليل والكثير نصفين : 

ورده ابن بشير بما معناه أن الرجم مرتب على ثبوت حكمين هما كعلة 
إذانت 1" صترفين: كو كن وافعة من نعف لكين لا يميف إلا مده 
مخصوص به نظرتان» ومسألة الخليطين تعلق الزكاة إنما هو بالعدد. فيصير كل 
واحد من ذلك المعدود كجزء علة» فلا ينبغي أن يجعل للقليل منه [يمغل !6 
ما يجعل للكثير. 

وفي الزوج يستحق نصف ماشية بعينها بالطلاق كالخليطء أو 
كالفائدة: قولان لابن القاسم وأشهب بناءً على أنه تبين بقاؤها على ملكه؛ أو 
ملكها الآن» وعليهما خلاف الغلة, وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل 
الدخول 4. 

قوله: (وفي الزوج يستحق... إلى آخره). يعني: أن الزوج إذا تزوج 
امرأة بماشية بعينهاء ثم طلقها قبل الدخول» واستحق نصفها بسبب الطلاق» 
فهل يكون هذا النصف الذي استحق الزوج الآن كأنه لم يزل ملكه [عليه. 
وإنما أظهر ذلك الطلاق» أو يكون الآن انتقل إلى]7 ملكه فى ذلك قولان: 
والآول مسي اين القاني» والقاتى مدعي مويه يقد الخدلق قر الله قن 


(1) المثبت من «ج)2 و«و). (2) ها بين المعكوفين سقط من «ب». 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (4) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 
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ذاك فى التيووية!*"»:وعلى "الأول :يرك الرخن» :والمراة الآن على سكم 
الخلطة إن كان مضى للماشية حول من يوم زكته المرأة» وعلى الثاني يستقبل 
الرجل”' بنصيبه حولاً» فإن حل على المرأة في نصيبها حول قبل الدخول» 
كان حكمه مستفاداً مما تقدم. 

زفق المذهي فول آخر أن الصداق كله علق ملف الرجا ب <وإئما عمف 
المرأة في نالطلاق أو حعميحة بالدخول»: أو تالهوت: 

وقال بعض المتأخرين أنه المشهور من المذهب» وتحقيقه هذا يأتي إن 
شاء الله وِيَْ في النكاح» ومن هذا الفرع» وفرع الورثة في المدونة(”2 يعلم أن 
الشرريكين يزكنان كالحليطي 371.ولة إشكاك فى اذللهو«رياق بعد هذا قن 
كلام المؤلف . 

ثم قال المؤلف: (وعليهما خلاف الغلةء وخلاف الحد في وطء جارية 
الصداق قبل الدخول). يعني: وعلى القولين المذكورين يجري خلاف الغلة. 

فمن قال: إن الطلاق أظهر ملك الزوج لنصف الصداق جعل للزوج 
نصف الغلة. 

ومن قال: إن الطلاق أوجب له ملك نصف الصداق جعل جميع الغلة 
للمرأة» وكذلك مسألة الحد. فعلى مذهب ابن القاسم لا يحد الزوج في وطئه 
جارية الصداق إذا وطئها قبل الطلاق» وعلى مذهب أشهب يحدء وكذا نص 
عليه.ء وهو ضعيف؛ لأن ابن المواز حكى عنه أنه قال [فى مذهب ابن 
القاسه][”؟ أنهما #السلط نر اللا ” ْ 

ومن قال به لم أعتد وإن ما ذهب إليه هو الاستحسانء ولا أقل من أن 
نكوة عذاتكبية قط الحد:. 


الخلطة بجنسين مختلفين من الأنعام أو بشيئين مختلفين وتراددهما 
ج وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانينء وثمانين له نصفهاء 


(10) ينظر: المدونة 1/ 156. (2) فى «ب»: (الساعى). 
(0) ينظر: المدونة 4/ 113. (4) فى «أ»: (كالخلطاء). 


(5) ما بين المعكوفين سقط من ( )4 
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فأربعة كالخليط الواحدء فشاتان عليه شاةء وكالخليطين فكذلك, والوسط خليط 
لهما معاًء وهو مع أكثرهما فشاةء وثلثان: عليه ثلثا شاةء والوسط خليط مع 
كل واحد منهماء وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة 4. 

قوله: (وأما الخليط له ماشية... إلى آخره)؛. يعني: من له ماشية خالط 
ببعضها إنساناً» وخالط بالبعض الآخر آخرء وذلك ظاهر من كلامه؛ لأنه كونه 
خليطاً يقتضي أن له ماشية خالط بها أحد('2» ثم كونه مخالطاً لآخر بماشية 
يستلزم أن تكون هذه الماشية غير الماشية التي خالط بها الأول. 

فاك فرع خرظ المبتالة أن تكوق :الها قعان1*؟ الى للتومظ نحنف فين 
النوع» وذلك لا يدل عليه كلام المؤلف؛ لأن لفظ الماشية صادق وإن اختلف 
في النوع . 

قلتّ: لما كان المقصود من المسألة لا يحصل إلا بعد ذكر ما فيها من 
الأقوال» وقد فرض المؤلف المسألة وأقوالها في صورة»ء وتلك الأقوال لا 
تودنق لفن تلان الضيورة و أو نادي معنا ها كان "زللك 181 ]3 عن اومن 
للشرط: المذكون»::وبالججلة' أنه اسعفى عره ذلف القشرط بفرضن السالة. 

قوله: (كثمانين وثمانين له نصفها). يعني: كما لو كان لمجموع 
الطرفين مع الوسط ثمانون شاة وثمانون شاةء وللوسط نصفهما وذلك أعم 
من أن يكون الوسط خالط كل واحد من الطرفين» فنصف الثمانين إن 
خالط أحدهما بأكثر الثمانين» والآخر بأقلهاء وكلام المؤلف وإن احتمل 
الوجهية لكنه بالوجه الآول اليق»- وكذلك أيضا يحتمل_ كلام أولة إسثواء 
ما لكل واحد من الطرفين في الثمانين» واختلافهما فيهاء والأول مراده. 
والله أعلم . 


قوله: (فاربعة). يعني: ففي المسألة أربعة أقوال2©9: [الأول]0© أنهم 


(1) المثبت من «أ » واج»» وفي سائر النسخ: (آخخر) . 

(2) فى «1أ»: (الماشية). (3) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 

(8): يحطز على سميل ‏ البعان: التواسن والؤياقات 2552542 اسع 138/3 
الذخيرة 3/ 132 133غ» عقد الجواهر 1/ 288. 289. 


لل ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
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كالخليط الواحدء وذلك أنه لما وجب ضم مال الوسط بعضه [إلى بعض] 
وجب أن يضم كل واحد من الطرفين إلى الآخرء أما الأول فظاهرء وهو 
كالسقو ب غلةة والقول :التاق مسقب .وآها [القون ]17 الفا فلن الملر ومين 
إذا اجتمعا اجتمع لاتيم اناه وذ شيك للخ هناد 5-56 مائة وستين له 
نصفهاء فعليه شاة» وعلى كل واحد من الطرفين نصف شاة» وهو معنى قول 
المؤلف: (فشاتان عليه شاة) . 

قوله: (وكالخليطين فكذلك). هذا هو القول الثانى» ومعناه أن كل واحد 
هن لطر قبي لا عاط جين وزيب الأخرع تسن هن جز :نلق افك ىقني 
الوسط حتى يصيرا كمالين حقيقة في كل مال مع المال الذي خالطه شاة. 

قوله: (والوسط خليط لهما معاّء وهو مع أكثرهما). هذا القول الثالث 
يعني أن الوسط خليط لمجموع الطرفين بمعنى أنه مع مخالطته لهذا بجميع 
ماشيته مع كونه مخالطاً للآخر كذلك. ولكن لا يزكى إلا مع أحدهماء أو مع 
أكثرهما إن كان أحدهما أكثر ماشيةء وكل واحد من الطرفين أيضا لا خلطة 
بينه وبين الآخرء ولا بينه وبين الوسط إلا بالقدر الذئ خالظه به فوجب أن 
نكوق على الومنط: ”> شناقة .وغلق كل بواتحد من الطرفية تضق قناة: 

فإن قلتَ: فرض المؤلف المسألة فيما إذا كان لكل واحد من الطرفين 
اعون والومظ حاط كل واس منييا د يا 1 التي أشار 
إليها المؤلف بقوله: (وهو مع أكثرهما)؟ ومثل هذا في القول الرابع الغا 

ف قلتٌّ: زعم بعضهم أن ذلك تصحيف وقع في النقل» وإنما الصواب». 
وهو مع أحدهما بالحاء والدال المهملتين» بمعنى أنه وإن خالط كل واحد 
منهما لكنه إنما يزكي مع أحدهما؛ لثلا تتكرر عليه الزكاة» ولعمري إنه لقريب 
ويقوي في ذلك أن صورة اللفظين في الخط المشرقي المهمل من اللفظ 
متقاربتان» وزعم بعضهم أنه مع أكثرهما إن كان أحدهما أكثر. 

وكان المؤلف أراد أن يستظهر على هذا الوجهء ويدمجه في المثال 


210 المثبت من «اب» والج». (2) فى «ب»: (هذا). 
)03 ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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الأول؛ لأنه لو أفرد له مثالاً لطال كلامه ويقويه أن حكم تساوي الطرفين 
يستفاد من حكم ما إذا كان أحدهما أكثرء ولا ينعكس. فلأجل هذا عبّر هنا 
بأكثرهما بدلاً من أحدهماء وهذان الوجهان أقرب ما قيل في هذا الموضعء 
وهناك وجوه أخرى أضعف من هاذين أضربنا عنها . 

قوله: (والوسط خليط لكل واحد منهماء ولهماء وهو مع أكثرهما). هذا 
هو القول الرابع» ومراده أن الوسط خليط لهذا الطرف على انفراده بجميع 
ماشيته وللآخر كذلك» ولا خلطة بين ماشيتي الطرفين» [بل1' كل واحد 
منهما خالطه بجميع ماشيتي الوسط [بماشية](22. فوجب أن يكون على الوسط 
من أجل هذا ثلثا شاة» وعلى كل واحد من الطرفين ثلث ثلث» ومن زعم أن 
لفظه أكثرهما مصحفة زاد في هذا القول مع ذلك لفظة لهما. 

وقال إن اللامى هناب قتر فهو" البا» المؤحدة» :وبكون الصجير 
المجرور بالباء راجع إلى ماشيتي الوسطء بمعنى أن الوسط خليط لكل واحد 
من الطرفين بماشيته . 

ونقض المؤلف قول ابن الموازء وهو أن على الوسط في المثال 
التدكو و شقانم :علق كن واتخف اق العطر في قلي 801 عكفين القول" العاف 
في نقل المؤلف» وأراد بعضهم أن يفسر به كلام المؤلف» وهو تعسف. 

ج ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر خالط 
بخمسة وعشرة ذوي خمسة فعلى الأول: بنت مخاضء وعلى الثاني: بالغنم, 
فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرايع 4. 

قوله: (ويظهر الفرق بين الأول» والثاني... إلى آخره)؛ هذا جواب عن 
سؤال مقدرء» وهو ل المؤلف حكى أن الواجب في القول الأول شاتان» وفي 
القول الثاني كذلك. فكأن سائلاً سأل عن ثمرة الخلاف بين القولين الأولين. 

فأجاب المؤلف عن ذلك بهذا الكلام» ومعناه أن من كان له خمسة عشر 
من الإبلغ فخالط بخمسة منها صاحب عشرة وخالط بعشرة صاحب خمسة» 


)20 ما بين المعكوفين سقط من «أ). )22 ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(3) | لنت ين انت» ولج4. (4١‏ 2 «ب»): (وهو عكس) . 
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فعلى القول [الأول]2'7 الذي جعل الوسط يصير مع الطرفين كخليط واحد 
يكون ها هنا الخمسة والعشرون كلها لرجلين» والواجب حينئدٍ فيها بنت 
مخاض وعلى القول الثاني الذي يرى أن الطرفين لا خلط بينهما أصلاً. ولا 
يجمع على الوسط ا ل تا معهما كخليطين تكون الزكاة في مثال 
الإبل بالغنم, وهذا ظاهر. 

وتات نهر الخو وذللق ]ل المو لك دكن الأن كفا يمن 
وجب [عليه]!2 جزء من شاة هل تؤخذ منه فيه قيمة» وهو المشهورء أو إنما 
يأتي بشاة؟ يكون مع الفقراء شريكاً فيها على حسب التجزية التي وجبت 
عليه . 

فإذا قلنا يؤدي قيمة كان الواجب على الطرفين فى القول الأول القيمة 
لوعن الويسط ]1 '" بوفنى القوك" الناتي يقد الرسط والظرقان تييع النيمة» 
وإذا قلنا الواجب جزء شاة أخرج الوسط في القول الأول شاة» وكل واحد من 
الطرفين نصف شاة يأتي بشاة يكون شريكاً بنصفهاء وفي القول الثاني يكون 
الحكم كذلك». وفي العطرقية وأما الوسطء فعليه نعنت اكناقية 06 عليه 
في شاة واحدة. والله أعلم. 

قوله: (فإن كان له ماشية يغير خليط ثان سقط الرابيع). يعنى: فلو 
كاقان د عالط معميما وى حهها ل يخال يررك أ 
مخ أن يكون'ماايقن لهاهكفردا 'تسناباء أن آق لكتم إنما أزاد الوجه الاوله 
رموه إذا بجا كانم نه اتيف كنا ااسائط با سه ننه سناع ااتغت ةد ع ان 
فده ألتما لةقلدقة قل" 3 أحسره أنه كالمالك الواعد يكؤة حليه زكاة 
تكون منا]27 ها هنا - على صاحب الأربعين» ث7 ثلثهاء وهذا هو القول 
الأول في المسألة التي قبل هذه. وثانيها: أن على صاحب الأربعين نصف 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «أ»). (2) في «ج»: (بل هو معهما). 
)23 مأ بين المعكوفين سقط من «(ج)2. 4( ما بين المعكوفين سقط من اب»). 


(5) .في 619: (رجلان): 
(6) ينظر: النوادر والزيادات 254/2 255» المنتقى 2/ 138». الذخيرة 132/3 133. 
(7) ها بين المعكوفين سقط من ١أ4.‏ (8) في « 1 »: (ثم ثلثها) زيادة: (ثم). 
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كناة »على :صاحي العياتت :7" قناة :وعنذا حدر العول العاتي فن السمالة 
المذكورة» [وثالثها: أن على صاحب الأربعين نصف شاة» وعلى صاحب 
الثمانين ثلثا شاة» وهذا هو القول الثالث في المسألة المذكورة](2). 

< وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجزاً على المشهورء والمشهور: 
اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل 4. 

قوله: (وإذا وجب جزء... إلى آخره)» قد مضى الآن التنبيه على هذا 
الفرع» وهو قريب من قولهم في باب الاقتضاءات في الصرفء. إذا وجب في 
الذمة جزء دينارء هل يعد ذهباًء أو ورقاء وكذلك جزء الدرهم» هل يتعين 
ققد أو فلوسا 

قوله: (والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل). يعني: أنه 
اختلف في مجيء الساعي في زكاة الماشية» هل هو شرط في وجوبها ككمال 
النسات يه ورك 1 أن لخد رونا" خولان الما ل «سوصوسية لركاة 
الماشية على سائر أنواع أموال الزكاة» والأول هو المشهور. 

قال المؤلف : (للعمل)» يعني: أن من اشتراط مجيء الساعي احتج على 
صحة قوله: بعمل الخلفاء» وعمل أهل المدينة وتوزع في ذلك» فقيل: إن.(6) لا 
زيادة في العمل على أن السعاة كانوا يخرجون لقبض زكاة الماشية» وذلك أعم 
من أن يكون خروجهم شرطاً في الوجوب, أو شرطاً””2 في الأداء. وأيضاً فإنهم 
كانوا يخرجون لقبض زكاة الحب» وليس خروجهم [لذلك]2*7 شرطاأً في الوجوب 
باتفاق» وهذا الخلاف إذا كان هناك سعاةء و[أما] إذا لم يكونوا أو كانواء 
ولكنهم لا يصلون إلى قوم» فلا خلاف أن من لا يصلون إليهم لا يعتبرون 
مجيئهم» وهو مراد المؤلف بقوله: (إن كان) وسيأتي هذا في2!99 المعنى. 


00 في 3 1 »: (الشاتين). )220 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
600 في نب اليكرن» ستفلك االزاوت ‏ :(نك قي1 11 ل<رراى). 
(5) في «ب»: (ولا خصوصية). (6) في «1»: (فقيل إنه لأن الفائدة). 


0) المثبت من «ب». 

)23 ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ) وااب). 
)29 ما بين المعكوفين سقط من (أ) ولاب). 
(10) المثبت من « أ» و«ب». 
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حكم من مات قبل مجيئه أو أوصى بها 

وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه» أو أوصى بهاء أو أخرجها لم تجبء 
ولم تبدأ ولم تجرزه 6. 

قوله: (وعلى المشهور... إلى آخره). يعني: أنه إذا فرعنا على 
المتنهور:: فمات رجل بعد حولان الحول. وبيده نصاب ماشية وقبل مجىء 
الساعي. [ولم و بزكاته. [أو 0 وقد أوصى قفا ولكنه لم 
يخرجهاء أو أخرجها بعد حولان الحول». وقبل مجيء البناض ل فإنه لا 
يجب على الورثة في القسم الأول ولكنه يستحب لهم ذلك. ولا تبدأ على 
الوصايا في القسم الثاني كما تبدأ الزكاة التي فرط فيهاء لأن التي فرط فيها 
وجبت » وهذه لم تجب» ولا تجزئ من إخراجها في القسم الثالث؟ نه 
حينئذٍ كالآتي بالتطوع بدلا عن الواجب» وإذا لم يكن مانع سوى ما ذكرء فلا 
يبعدل*» أن يخرج فيه خلاف من تقدم الزكاة قبل حولان الحول. 

وأما على الشاذء فإذا مات بعد حولان الحول كان حكمه حكم من مات 
بعدما وجب عليه زكاة الحب» فيفرق فيه بين أن يوصىء أو لا يوصىء وانظر 
هل تجزيه إخراجها قبل مجىء الساعى كزكاة العين على هذا القولء» أو لا 
تجزيه؟؛ أن قبض هذه للشنيعاة ومجيكئهم» فإن لم يكن شرطا في الوجوب. 
فهو شرط فى الأداء. وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 

< وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة:» ثم رجعء وقد كملت استقبل 4. 

قوله: (وعليه... إلى آخره). يعني: وعلى المشهور في أن الساعي شرط 
في الوجوب لو مر بإنسان» فعد عليه ماشيته فوجدها ناقصة عن النصاب» ثم 
وذلك؛ لأن مرور الساعي أولاً هو المعتبر» والمرور [الثاني]”2 واقع في غير 
محل. فقد صادفه من غير أهل الزكاة» فوجب أن يستقبل الحول من يومئذٍ. 


(1) في «ب»: (ولم يأمر). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 
0030 ما بين المعكوفين سقط من «ج». 4١‏ في « ]»: (يبع) وهو تحريف. 
050 ما بين المعكوفين سقط من (أ4. 
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ولو سأله فأخبرهء ثم زادت يولادة» أو أنقصت بموتء فأصبح فعد 
عليهء فإن كان لم يصدقه فالمعتبر: ما وجد اتفاقاء وإن كان قد صدقهء ففي 
النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة: ظرمقان انا صرق 
فيهء وقولان» وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقاء فإن وجدت ناقصة عما 
كانت لم يصدق إلا في ذلك العام 6. 

قوله: (ولو سأله فأخبره... إلى آخره): يعنى: أن الساعى إذا2!7 سأل 
رب الماشية عن عددهاء فأخبره» ثم تغير عددها لؤنافقيا بولادة وفي معناه 
[بفائدة على ما مرء أو لنقصها بموت[2» وفي معناه بذبحها ما لم يقصد 
الفرار» ثم أصبح الساعي» فعد عليه؛ فوجدها على ما صارت إليه بعد 
التغيير”©» فلا يخلو مع ذلك إما أن يكون لم يصدقه فيما أخبره به أو(* كان 
قد صدقه فيهء فإن كان لم يصدقهء. فإنه يعتبر ما وجد. 

قال المؤلف: (اتفاقاً وإن كان قد صدقه)., فإن كان التغيير إلى نقص» 
فيجري الأمر”* [فيها]9©؟ على ما إذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من 
الإخراج». هل تتعلق الزكاة بما بقي» وقد علمت أن المشهور سقوطهاء وإن 
مذهب ابن الجهم ثبوتها . 

وقصر بعضهم هذا الخلاف على ما إذا كانت زكاتها من عينهاء قال: 
وأما إن كانت زكاتها من غيرها”» كخمس من الإبل» فلا يضر حينئظٍ نقصهاء 
وإن كان التغيير إلى زيادة. 

قال المؤلف: (فها ‏ هنا للأشياخ طريقان إحداهما أنه يعمل على ما 
صدقه [والثانية أن في ذلك قولين: أحدهما: أنه يعمل على ما صدقه]!, 
والعاتى * أنه يعمل غلى ما وجد:وما نهيدا عليه في التقسيم [من]!9© أن الربع 
فرارا من الزكاة لا يزيل حكم الزكاة نص عليه ابن المواز. 


(1) في «]»: (إنما). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(3) في أ»: (التعيين). (4) فى «أ»: (إذا). 
(5) في «1»: (الآخر). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 


(0) في «ب»: (من غيرها جنبيها). 
)26 ما بين المعكوفين سقط من ١أ»‏ و(ب). 
(9© ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
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ورأى بعضهم في الماشية 015 هكم د 2121 المصدق لها بأمر 
من الله - سبحانه _» أن الزكاة لا تسقطء وهذا ضعيف خارج عن أصل ابن 
القاسم. وابن الجهمء ولو عد نصف الماشية ومنعه من عد باقيها ليلا حتى 
تغير المعدود إلى زيادة» أو نقص. فهل يستقر الوجوب فيما عد بعده أو لا؟ 
فق .ذلك قولآن: أحدهما : أنه يسترء«والناق: أنه لآ يستقر نظرا إلى .ما لم 
يع 


و 


الهارب عن الساعي (زكاة من هرب بماشيته) 

قوله: (وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقاً). المراد ها هنا بتعلق 
الزكاة بالذمة [اتفاقاً]!7؟ وجوب أدائها عن ماضي السنين التي هرب فيها من 
فيك الجملة لأنها دلق اندم تعلق الديون» الأدميانى: أ الشيون غليقها 
بأعيان2*؟ الماشية وذلك منافي لتعلقها بالذمة. 

قوله: (فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام). 
يعني: أنه إذا هرب بها ثم قدر عليه بعد أعوام وعددها ينقص عما كانت عليه 
نقصاً تقصر معه عن النصابء أو لا تقصرء فإنه يطلب بزكاتها كل عام على 
أنها غير ناقصة إلا العام الذي قدر عليه فيه؛ لأن الوجود يصدقه فيه» وهذا 
بين إذا قدر عليه. ولم يجئ تائب](2)؛ لأنه فاسق بهربه لم يتب» فلم يقبل 
قوله . 

وأما إذا جاء تائباء أو قامت له بيئة» فينبغى ألا يؤخذ منه إلا على ما 
كانت عليه» والله أعلم. ْ 

حج وإن وجدت زائدة» ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يدهء أو بما 
وجد قولان لابن القاسم وأشهبء وعلى المشهور في تصديقه قولان 6. 

قوله: (وإن وجدت زائدة... إلى آخره). يعني: إذا هرب بها قليلة» ثم 
قدر عليه» وهي كثيرة» فهل يعتبر كل عام بالعدد الذي كانت عليه بالعدد الذي 


000 فى « أ ): (إنما). (2) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «اج». (4) فى «1أ»2: (باعتبار). 
(5) فى «ب»: (ثانياً). 
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كانث عليه فية)» أو يؤخذ منها عن كل عام بالعدد الذي وجدت عليه». والأول 
هو مذهب ابن القاسمء وهو الصحيح.ء والثاني مذهب أشهب قاسه على من 
تخلفت عنه السعاة» فإن المشهور فيه كمذهب أشهب - هنا -» وهو ضعيف؛ 
لأن من ذهب إلى ذلك في من تخلفت عنه السعاة زعم أنه متعبد به» وسلم أن 
القياس خلافه» ولا تعتبر في مسألة الهارب. 

قوله: (وعلى المشهور في تصديقه قولان)»2 يعني: وإذا فرعنا على قول 
ابن القاسم» فهل يصدقء أو لا يصدق؟» وفي ذلك قولان”!؟ وتقدم الآن 
([ن]1*؟ الأرلي العفصيان نما اء قافا إى كأنعت الناحفة :وين كن ادن 
عليهء وهو ظاهر كلام بعض الشيوخ. 

وغيّر المؤلف العبارة فقال: (وعلى المشهور). ولم يقل» وعد قول 
ابن القاسم مع أنه لم يقدم أن قول ابن القاسم [هو المشهور تنبيهاً منه على 
اذ فول ابن القاس 11157 في السمالة الع سي عليهنا هذا الف هبر 
المشهور»ء وهو اختصار حسن منه. 

لأنه لو قال في المسألة المذكورة أن قول ابن القاسم هو المشهورء 
لطال» ولو لم يتعرض لكونه مشهوراً لأجل بفائدة» وكذلك لو قال على 
المشهورء ولم يتعرض لاسم قائله. 

ج ولو كان الأخذ لبعض الأعوام ينقص النصاب والصفة:ء فالمشهور: 
نقصهاء بناءً على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشيةء أو لاء فلذلك يأخذ عن 
خيس وعشرين خعس سنين بنت فخاضء وسكت غشرة شاو وعن خمس. كمس 
شياهء لأن زكاتها من غيرهاء كما لو تخلف السعاة.ء وإذا تخلف السعاة أعواما 
أخذوا عما تقدم 4. 

قوله: (ولو كان الأخذ لبعض الأعوام... إلى آخره)» يعني: أن الماشية 
التي هرب بها [ربها]9”© إذا قدر عليه» وأخذ بزكاتها لماضي السنين على ما 
ليده فتارة ينقصها الأخذ نقصاً تسقط به الزكاة عن معط الأخواء: [وتارة 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 242» المنتقى 1/ 153. 
(2) ما بين المعكوفين سقط من «١أ).‏ (3) في «]أ»: (قول ابن مسلمة). 
240 ما بين المعكوفين سقط من «اب»©. )5( ما بين |١‏ عكوفين سقط من «ج)2. 
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ينقصها ا تقل به الزكاة]217, وتارة ينقصها لظا تتغير به سن الزكاة» وهو 
الهيراد بقوله: (أو الصفة) , وتارة له يلئقص عدد الزكاة. ولا صفتها» وهذا 
الأخين كم 1 

والآقسام الثلاثة الأول فيه قولان: المشهور أنها تؤخذ على ما كانت 
عليه. ولو أدى إلى نقصها فى القدرء أو الصفة. والقول الثانى: أنها تؤخذ 
كاملة؛ لأن الهارب لما كان متمكنا من أداء الزكاة من غيرهاء فمء7”' هروبه 

واختار بعض الشيوخ القول المشهوره قال: لأنه غاصب بهربه. 
متعلق بأعيان الماشية أم لا) . 

قوله: (فلذلك). يعنى: فلأجل [أن]277 هذا الدين متعلق بأعيانهاء وبقية 
كلامه بين وأما على الشاذ. فيأخذ عن الخمس وعشرين من الوبلء خمس 
سنين خمس بنات مخاض » وعن خمس من الإبل خمس سنين خمس شياه. 
فيتفق القولان في [مسألة]!* خمس من الإبل. 

ومعنى قوله: (كما لو تخلف”' عنه السعاة). فإن أرباب الماشية 
يدفعون في باب تخلف السعاة عن العام الآول» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه 

ال 1 ا (10) 

قوله: (وإذا تخلف السعاةة أعواماً أخذوا عما تقدم). يعني: إذا بقي 
بأيدي أرباب الماشية مما لون منه» وهو بين من كلامه. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (2) كفي حا« (حكمه سكم بير . 
030 في اب6: (فمنع) . 4( في (بغير) . 

00 في « أ ) و«د»: (يقوى على) ولعلّ (على) غير مناسبة للسياق. 

(6) في «1»: (ويرى). 4 افابيق المكوفن قط دن 5 


(8) المت من ١ج)2.‏ 
(9) في «ج»: (كما لو تخلف الساعي عنه). 
(10) المثبت من «د» وسقط من بقية النسخ . 
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وقوله: (وإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم)» يعني: أنها ناقصة 
في آخر عام عما كانت عليه في أول عامء أو أنها ناقصة عن النصاب» وفي 
الوجه الأول تتعلق بها الزكاة» وفي الوجه الثاني تسقط . 

فإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم» وإن وجدت زائدة» فالمشهور 
اعتباره أيضاً فيما تقدم وعليه العمل والشاذ القياس 4. 


قوله: (وإن وجدت زائدة... إلى آخره). يعنى: فإن تخلف السعاة» وهى 
نصاب فأكثرء ولكنها في العام الذي خرجوا فيه زادت زيادة تغير الزكاة 
[بها]"2» فهل يؤخذ أرباب الماشية بهذه الزيادة لجميع الأعوام السابقة2 
[أو لا]2*7؛ المشهور أخذهم [بها]". والشاذ أنهم لا يؤخذون بهاء إلا عن 
الأعوام التي كانت تلك الزيادة موجودة فيها وإن اختلف حال الزيادة في 
الأعوام. اختلفت الزكاة باختلافه» وهذا القول هو مراد المؤلف من قوله: 
(والشاذ القياس) . 

ومعنى القياس ‏ هنا » إما قياس الزيادة في الأعوام التي تخلف السعاة 
وحن احص رنه لي يحدلاس في إنوم إذا. تخليوا إوهى الفباييه ثم قدموا 
وهي دون النصاب أنهم لا يأخذون شيئاً وإما قياس باب2*7 تخلف السعاة على 
باب هروب أرباب الأموال» وبينهم قياس أحرى؛ لأن المَارٌ إذا لم يؤخذ 
بالزيادة لما في السنين مع تعديه؛ فلأن لا2؟ يؤخذ [به]2”7 من تخلف عنه 
السعاة مع عذره أحرى واللّه أعلم. هذا هو الصحيح فى مراد المؤلف [والله 
أعله](ة) . ١‏ 

< فإن كانت أولاً دون النصابء فَكَمُلَتْ بولادة» أو بدل ففي اعتبار أعوام 
النصبء أو إلحاقها بالكاملة أولاً قولان لابن القاسمء وأشهب 4. 


10( ما بين المعكوفين سقط من « أ ) ولاب). 

000 في « ]أ): (التالية) . 230 ما بين المعكوفين سقط من « أ»4. 
4( ما بين المعكوفين سقط من «ب». 250 ف : (لأنه). 

(6) في « أ»: (مما). 

(7) في «ب»: (فلان لا يؤخذ به) ولعل (به) غير مناسبة للسياق. 

(0) المثبت من «ب». 
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قوله: (فإن كانت أصلاً دون النصاب... إلى آخره). يعني: إذا كانت 
في أول العام من الأعوام التي تخلفت عنها السعاة دون النصاب. فكملت 
في أثناء تلك الأعوام نصاباً» ووجدها الساعي كذلكء» فإن [كان]2!7 كمالها 
بولادة. أو بدل. فاختلف هل يزكي لماضي السنين على حكم العام الذي 
خرج فيه السعاة» وهذا هو مذهب أشهب. أو إنما يعتبر ذلك العام الذي 
كملت فيه نصاباً وهذا هو مذهب ابن القاسمء ومذهب أشهب عندي 
أقرب . 

وأما لو كان كمالها [بفائدة» فالرواية على أن المعتبر [من الأعواءم]!2) 
إنما هو من يوم كمالها]("2 لا قبل ذلك وعمد ذلك بعضهمء ولذلك ينبغي أن 
ينظر في كمالها بالبدل على ما تقدم في فصل بدل الماشية. 


أخذ الزكاة من الخوارج ووقتها 

< وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواماًء وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين 
وغيرهء قال أشهب: إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب» وخروج 
السعاة أول الصيف تخفيفاً على القبيلين» وفي أخذهم سنة الجدب قولان 4. 

قوله: (وإذا امتنع الخوارج... إلى آخره). يعني: أن الخوارج على 
التسلمين» وعم [الذين يرون ها ره الشارجون على غلى بن أني 
طالب ونه إذا امتنعواء ولم تؤخذ منهم زكاة أعوام» ثم قدر عليهمء فإنهم 
يطلبون بزكاة الأعوام الماضية من العين والحرثء» والماشية إذا أقروا أنهم لم 
يخرجوهاء وأما إن زعموا أنهم أخرجوها فنص أشهب أنهم يصدقون في 
سائر الأعوام»ء إلا العام الذي ظهر عليهم فيه» ومعناه إذا ظهر عليهم قبل 
حلول الحول». وحمل الأشياخ قول أشهب على أنه وفاق لابن القاسم» وهو 
كذلك وكذلك الحكم فيهم إذا غلبوا على ناس من أهل السنة أعواماء 
وأخذوا 0 ها ل تجزئ 0 0 بخروجهم الصواب ات 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ب). (2) ها بين المعكوفين سقط من «أ). 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «أ»©. (4) ما بين المعكوفين سقط من «أ». 
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الخوارج لم يؤدوا الزكاة» أو أنهم لم يأخذوها7'' من البلد الذي غلبوا عليه 
أخذناها على نظر آخر.ء هل هم كمن هربء, أو كمن تخلفت عنه السعاة؟ 
كك أن الخوارج يصدقون لأنهم يتأولون كالمعذورين والهارب فاسق وغير 
معذور. 

ونص ابن المواز أن المتغلبين على البلاد ممن لا يرى رأي الخوارج 
يلحقون بالخوارج في حكم الزكاة. 

قوله: (وخروج السعاة أول الصيف تخفيفاً على القبيلين)2» يعني: أن 
السعاة يبعثون لأخذ الزكاة فى نصف مائة» وهو أول الصيف. ورأى ذلك 
مالك [في الودركة] "قينا حل انتما ف بواريات الجافية 1 جا النيناة 
فلآأنهم لو خرجوا زمن الربيع لوجدوا الناس متفرقين لكثرة المياه» والمراعي 
بخلاف أول الصيف. فإنه زمن تقل فيه المياه» فيجتمع الناس على المياه 
المعلومة » فتسهل .على الباع 77> الأخن من القبائل» 

وأما أرباب الماشية» فلو طلب منهم في غير اجتماعهم لاحتاجواء أو 
احتاج الكثير منهم إلى نقل زكاتة إلى الساعي» وذلك مما يشق عليهم» فأخر 
طلبهم إلى هذا الوقت تخفيفاً عليهمء وعلى السعاة» وهما القبيلان في كلام 
المؤلف. والظاهر أنه يطلب منهم في أول السنة» وهو المحرم [في أي فصل 
]ا لأن الأجكاء الشرفية إتمااهى منوطة [في الشاني ]1 بالسدين 
القمرية» ولو قلنا بما قال أهل المذهب: لأدى إلى سقوط زكاة عام بعد 
ثلاثين عاماًء وما قلناه هو مذهب الشافعي/2؟. 

قوله: (وفي أخذهم سنة الجدب قولان)». يعنى: اختلف المذهب» هل 
يبعث السعاة سنة الجدبء. كما يبعثون في غيرهاء ٍ لا يبعثون فيها؟ والأول 


(01 اليسيف هن ١‏ )» وفي سائر النسخ: (لم يأخذوها أهل) ولعل (أهل) مقحمة ولا 


)2( في ]أ ): (على أن). 000 ما بين المعكوفين سقط من (أ). 
(4) ينظر: المدونة 1/ 2338 باب في إبان خروج السعاة. 

(5) فى «ب»: (الناس). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «د). (8) ينظر: المجموع 6/ 455. 
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هو المشهورء وهو الأصلء ويؤخذ منهم كما تقدم فيما إذا كانت الماشية كلها 
ذات عوار. 

والكقان يسان العدو د علنابج اديوه ندهاا علي اهن تددن غير 
تكلف زيادة» وهو الصحيحء والقول بأنهم لا يبعثون سنة الجدب هو المروي 
[عن عمر]!'' ديه في عام الرمادة(2» وإذا فرعنا عليه ثم جاء السعاة في العام 
الثاني كان حكم الناس في العامين على حكم تخلف السعاة. 

حم وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقاء فتزكى كالعين» ومن لا تبلغه 
السعاة كذلك» فإن لم يجد مستحقاًء ففي أجرة النقل قولان 4. 

قوله: (وإذا لم تكن سعاة... إلى آخره)» يعني: أن ما تقدم من الخلاف 
فن عد مجن السناقئ شرطا فن الوجوت إنما: هو إذا كان :هناك سعاة علن.ها 
تقدم: وأما إذا لم يكونواء فيجب بالحول كالعين» وكأن المؤلف قسم أرباب 
الأموان إلى نو الشمفطاة + ومن ل" إمهاة لد وك عا بذكو من أر ل تسيا 
إلى - هنا يتعلق بقسم من له سعاة» وأما إذا لم يكونوا أو كانواء ولا يصلون 
إلى بعض الناس» فهذا الذي تكلم عليه هنا وقد تقدمت الإشارة إلى هذا . 


قوله: (فإن لم يجد مستحقهاء ففي أجرة النقل قولان)» يعني: أن من لا 
سعاة له يكون ساعي نفسهء فيتولى تفرقة زكاته على من يستحقهاء فإذا لم يجد 
لها مستحقاًء فهل ينقلهاء ويؤدي أجرة نقلها إلى من يستحقها ببلد آخر من 
مالهء أو يبيع من الزكاة بقدر ما ينقلها به؟ في ذلك قولاء2. والظاهر أنه لا 
يلزمه أكثر من الجزء المقدرء والزائد على ذلك ساقط بالأصل» وقريب من 
هذا اختلافهم في زكاة الحرث في مثل هذه الصورة. 

هل يكلفون بنقلها من أموالهم. أو يؤدى ذلك من الخمسء أو تباع في 
البلد الذي وجبت فيه؟ ويشترى بثمنها من نوعها في البلد الذي تصرف فيه. 
(0) ها بين المعكوفين سقط من «ب). 
(2) # والرمادة: هي الهلاك والفقر. ينظر: لسان العرب 3/ 186. 


ينظر: أثر عمر في ص154 عند قوله: ولا تؤخذ كرائم الأموال» وقد سبق تخريجه. 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «(ب4. (4) ينظر: عقد الجواهر 1/ 392. 
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زكاة الحبوب والثمار (زكاة الحرث) 

ج الحرث 4. 

قوله: (الحرث)؛ هذا هو النوع الثالث من أنواع المخرج منه» والظاهر 
أن المؤلف استعمل لفظ الحرث فيما هو أعم منه لغة؛ لأن الصالح من 
محامل الحرث في هذا الموضع إنما هو الزرع» ولا يدخل تحته الثمرء وما 
في معناه. 

إن قلت استعملة ١]:‏ يحتييعه السترفة آلذ تر أن الف كله فال: 
«الركاة في" الحين + والككرك »والنتاقي !44/7 .وقال * لالبين افيما :دون امس 
أ ف الثم صدقة!23, 

فنقول: (هب9) أن ما ذكرته)”2) صحيح من أن الشرع نقل هذه اللفظة» 
ولكنه [تسليم]9©© لما قلناه (أن المؤلف استعمل اللفظة) 27‏ هنا على خلاف 
ما هي عليه لغدّ ولكنه إن صح النقل كان ما استعمله أولى#0©. 


الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة 
والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالباًء وفيها لا زكاة إلا في 
العنبء والتمر والزيتون» والحبء والقطنية 6. 
قوله: (والجمهور... إلى آخره). يعني: أن جمهور أهل المذهب يرون 
الزكاةاواخية فى كل نقعاة! متكذا اتعيقن غانا ورقف: 101 علية زلا 
يرونها فيما عداهء ولما نقل المؤلف هذا القول عن الجمهورء ورأى ظاهر 


010 ما بين المعكوفين سقط من 9 أ). 
(2) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة ص6. 
000 سبق تخريج الحديث في ص127. 
(4) المئبت من «ب» ولادكء وفي سائر النسخ : (بعد) . 


(5) ما بين القوسين مطموس في «ج». (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(7) ما بين القوسين مطموس من «ج». (8) في «د»: (أَوْلا). 

(9) المراد بالمقتات: ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيارء لا في 
الضرورة. 


(10) فى «أ»: (ويقرونه). 
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الفقونة مخالفا 00 

فقال: (وفيها... إلى آخرم) , وذلك أن ظاهرها يقنضي نفي نفى الزكاة عن ما 
عدا ما ذكره» وإن كان مقتاتاً متخذاً للعيش غالباًء (ويمكن الاال الها انها 
فقن الندونة الركاة عن مااغذا' ما 220)23: لأنه اغتقد أن مااسواها لا يكون 
مقتاتاً متخذاً للعيش غالباً» ولو اعتقد في غيرها حصول هاذين الوصفين 
لأوجب فيه الزكاة. 

ج وقيل: المقتاتء وقيل: المخبوز من الحبوبء وقال ابن الماجشون: وكل 
ذي أصل من الثمار كالرمان» والتفاح 4. 

قوله: (وقيل المقتات). يعني: أنه يكفي هذا القيد فيما تتعلق به الزكاة 
من غير زيادة للقيد الآخرء وهو المتخذ للعيش غالباء فيدخل التين في هذا 
القولء ويخرج على القول المنسوب للجمهورء وقيل المخبوز من الحبوب». 
يعني أن ما عدا الحبوب يعتبر فيها وصف الاقتيات. 

وأما الحبوب فلا بد مع وصف الاقتيات من زيادة اختبازها عادة, 
فتخرج القطاني”2 على هذا القول هذه طريقة الشيخ اللخمي . 

ورأى ابن دير أن المذهب على ما نقل عن الجمهور. وأن هذه 
الأقاويل تحتاج على شيء واحدء وإن وقع اختلافها في جزئيات» فإنما ذلك 
خلاف في تحقيق مناطء هل حصل فيها الوصفان المذكوران في القول الأول 
َم لا؟. 

قوله: (وقال ابن الماجشونء وكل ذي أصل من الثمار كالرمان» 
والتفاح)» يعني: أنها تجب في جميع هاا قاله التحمهور أولاً» ويراة إلى :ذلك 
كل <ذى أصل وصحح هذا القول بعضهم اعتماداً على ظاهر قوله تعالى: #وهوٌ 
اذى ْنَا جِنِْتِ َعْرُوسَتٍ وَعٌ مَعْرُوضَتٍ 2204. وفي فهم هذه الآية اضطراب 


0) ينظر: 1/ 344. (2) ما بين القوسين مطموس من «ج». 

000 القطاني بكسر القاف: أسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل الفول» والحمص.» 
والعدس. والأرزء واللوبيا وغيرها. ينظر: الصحاح 6/ 218» التلقين 85 للقاضي 
عبد الوهاب» ط: بلا. 

(4) سورة الأنعام: الآية 141. 
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قديق» ‏ لأ الأكتر :على أن هذا القول هن المكئ». والركاة قرضثبالسدينة 
ولاختلافهم في تفسيرهم لوَعَيْرَ مَعروشّتٍ 4 . 

وفى تفسير «الحق». هل هو الزكاة. أو أمر زائد عليهاء أو أمر آخر 
نسخ بها؟ إلى غير ذلك من الاضطراب22. 


أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة 
+ فتجب في القمح» والشعيرء والسلتء والعلسء والأرزء والدخنء والذرة» 
وكذلك القطاني على المعروفء وفي التمرء والزبيبء والزيتون» والجلجلان 6. 
قوله: (فتجب في القمح... إلى آخره) » حكى ابن زرقون عن مطرف”) 
عن مالك أنه لا زكاة ذ ال '» والصحيح ما ذكره المؤلف لقرب خلقته خحلقته 
وود التي وقد :قال لجرو 17 شرت بن لهل" ل ون عل ادرو مزج 


(1) المثبت من 440 وفي سائر النسخ: (أن هذا من المكي). 

(2) ذهب كثير من السلف الصالح إلى أن المراد ب«الحق» ‏ هنا هو الزكاة المفروضة 
العشر. أو نصف العشرهء وهو قول أنس بن مالك» وابن عباس» وابن القاسمء 
وغيرهم» وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. 
ينظر: تفسير القرطبى 7/ 99 100 مركز تحقيق التراث» الطبعة الثالثة. 
تفسير الطبري 12/ 158 161 طبع دار المعارف» تحقيق الأستاذ محمود محمد 
ا 
تفسير ابن كثير 2/ 208» كتب هوامشه وضبطه: : حسين بن إبراهيم زهران؛» دار 
الفكرء الطبعة الثانية 1998م» بدائع الصنائع 2/ 53 للكاساني» مطبعة شركة 
المطبوعات العلمية 1335ه» المجموع 5/ 456. 

(3) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء مولى ميمونة»؛ زوج 
النبي عله ومطرف هذا هو ابن اعت نالك : بن أنسن؟ وكان أصمء روى عن مالك 
وغيره وعنه أبو زرعة» وأبو حاتمء زالسفارى: وخرّج له في صحيحه. قال أبو 
حاتم: توفي مطرف سنة 220ه» وقال غيره 214ه بالمدينة. ينظر ممن ترجم له: 
الانتقاء 58». الديباج 424. تهذيب التهذيب 6/ 48؛: شجرة النور الزكية 145» ترتيب 
المدارك 1/ 1/ 358 وما بعدها. 

(4) العلس: جنس من الحنطة. المصباح المنير 117. 

(5) في «ب»: (قال الجمهور). 


(6) ينظر: الصحاح 952/3 مادة: (علس). 
* والحنطة هي القمح. والبر. المصباح المنير 154. 
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قوله: (وكذلك القطاني على المعروف) هو والله أعلم ‏ القول الذي قصر 
الزكاة على المخبوز؛ لأن القطاني لا يخبز في الأمر العام» ولم يتعرض 
المؤلف لعد أنواع القطاني مع أنه اضطرب المذهب في بعضهاء ولعل 
اضطرابه عن ذلك217؛ لأنه رأى أنه خلاف في حال لا كبير فائدة فيه» وأسقط 
ابن وهب الزكاة عن الزيتون». والجلجلان» وفي معناها جميع ماله زيت» وهو 
الصحيح على أصل المذهب؛ لأنه ليس بمقتات» ولا يتعرض لجريان الربا فيه 
لأن الربا أصل آخرء ألا ترى أن الشارع نص على جريانه في الملح. 


زكاة الفواكه والخضروات 
ولا يجب في القصبء والبقولء ولا في الفواكه كالرمان» وكذلك التين 
على الأشهر فيهما 4. 
قوله: (ولا تجب في القصب والبقول)» يعني : خلافاً لأبي حنيفة 2 . 
قوله: (ولا في الفواكه كالرمان» وكذلك التين على الأشهر فيهما). وقد 


(1) في «ب»: (على لأنه). 

(2) القائل بوجوب الزكاة في كل ما أخرج الله من الأرض طعاماً كان أو غيره» مما يقصد 
بزراعته نماء الأرضء وتستغل به عادةً»ء وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب»ء 
والحشيش» والقصبء والتين؟ لأنها مما لا يستنبته الناس في العادة في الأرض. 
ينظر: الهداية 2/ 2/ 5 لشيخ الإسلام المرغيناني» مطبعة مصطفى محمدء مع فتح 
القدير» والمبسوط 3/ 3. 
# ولعل مذهب أبي حنيفة أولى هذه المذاهب بالترجيح الذي هو قول عمر بن 
عبد العزيزء ومجاهد وحماد وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة. 
قال ابن العربي في العارضة: ملخصاً ما ورد في كتابه أحكام القرآن في تفسيرهء لقوله 
تعالى: لوَهُوَ الى أنمَآ جَنَتٍ تَمْرُوسَتٍ4, وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي 
حنيفة دليلآء وأحوطها للمساكين وأولاها قيامأ وشكراً للنعمة» وعليه يدل عموم 
الآية» والحديث: «فيما سقت السماء العشرا سياتي مخرجا في هذا البحث. 
وأما ما يروى عن النبى يَكةِ : «ليس فى الخضروات صدقة». قال صاحب التلخيص: 
ضعيف الإسناد ولا يحتج بمثله: وقال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيحء 
وليس يصح في هذا الباب شيء عن النبي يلِ. ينظر: العارضة 2/ 133 135» 
أحكام القرآن لابن العربي 2/ 758 759», التلخيص الحبير ١179‏ سنن الترمذي 
072 133ء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات. 
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تقدم خلاف ابن الماجشون فيما له أصل» وساعده عليه ابن حبيب» وأما التين 
فنص الإمام على سقوط الزكاة منه('©. 

واضطرب الشيوخ في ذلكء. والأقرب تعلقها!2' بهء وذلك فيه إجراء منه 
في العنب والتمر إذا روعي المعنى» والضمير المجرور في قوله: ([على0© 
الأشهر فيهما) راجع إلى الفواكه» والتين» وقد علمت أن مقابل الأشهر 
المشهورء فيكون القول بوجوب الزكاة في الفواكه مشهوراء وقد تقدم أن قول 
الجمهور في المزكي من الحرث أنه المقتات المتخذ للعيش غالباًء وأن قول 
ابن الماجشون مع القولين اللذين قبله مقابله لقول الجمهورء وإنما يقابل قول 
الجمهور قول الأقل الذي هو الشاذء أو ما هو كالشاذء وذلك مناقض 
للمشهور المقابل للأشهر إلا أن يفسر المشهور ما قوي دليله. 

خم وفي حب الفجلء والكتانء والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون, 
وكالجلجلان» وفيما لا يثمر» ولا يتزيت» ولا يخرج زيتاً قولان 4. 

قوله: (وفي حب الفجل والكتان... إلى آخره)؛ يعنى: أن فى حب 
الففول الس ,من ينه الريك و الكنان هو اودر قلانة افران 1" يعوب الزكاة 
إلحاقاً لها بالزيتون» وسقوطها لأنه لا يستعمل فيما يستعمل [فيه]!*2 زيت 
الزيتون ولقلتها غالباً» والتفصيل بين الكثير والقليل؛ لأنها مع الكثرة يقوى 
تنبهها بريث الريتوك: 


(1) قال مالك في الموطأ: «السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعته من أهل 
العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمّان» والفرسك. والتين» وما 
أشبه ذلك» وما لم يشبه إذا كان من الفواكه». الموطأ 1/ 276» باب ما لا زكاة فيه 
من الفواكهء والقصبء والبقول. 

(2) قال أبو عمر بن عبد البر: «فأدخل مالك التين في الباب» وأظنه ‏ والله أعلم ‏ لم 
يعلم بأنه يَيْبس ويدخر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه 
بالتمرء والزبيب منه بالرمان» وعلى هذا تجب الزكاة فيه في اليابس؛ لأنه مقتات 
ومدّخرء وقد بلغني أن الأبهري» وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه 
يرونه مذهب مالك على أصوله. ينظر: الكافي 2100 القرطبي في تفسيره 7/ 103. 

)23 ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ4. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 1/ 306». شرح الخرشي 2/ 168. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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قوله: (وفيما لا يثمرء ولا يتزيت» ولا يخرج زيتا قولان)» المشهور من 

المذهب إيجاب الزكاة فيها إلحاقا لها بالغالب من جنسهاء وهو ما يثمر 
0 . . ش ع(1 : ا 5 506 .ف كيه 
ويزيت» ويخرج [الزيت7'©» والقول الثاني سقوطها نظراً إليهاء وفي أنفسهاء 
والله أعلم. 
النصاب قْ زكاة الزرع والثمار وقدر النصاب 

والنصاب خمسة أوسقء وما زاد بحسايهء, والوسق ستون صاعاًء 
والصاع خمسة أرطال وثلثء والرطل مائة وثمانية وعشرون درهماء والدرهم 
سبعة أعشار المثقالء والمثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من 
الشعير المطلق 46. 

قوله: (والنصاب خمسة أوسق... إلى آخره). هذا الفصل نقله المؤلف 
هه كتانةاين ا ا ونقله ابن شاس من عبد الحق أعنى الري1ة 
صاحب الأحكام على خلل في نقل ابن شاس» وأظنه كان في نسختهء ونقله 
عبد الحق المذكور من كلام ابن حزه”'2 وقد انفرد فيه بشيء» وشذّ فيه على 


(1) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ (2) ينظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 306. 

)003 عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي» أبو محمد 
الإشبيلي» ويعرف بابن الخرّاط» روى عن أبي الحسن: شريح» وابن برجان» وأبي 
حفص ١‏ وطاهر بن عطية » وغيرهم» وكان فقيها عاك : عائليا بالحديث» وعلله غارفا 
بالرجال» مواضيرقا بالخير والصلاحء ولزوم السئة مشاركاً في الأدب» وصنف في 
الأحكام نسختين» كبرى» وصغرى» سيقه إلى مثل ذلك أبق العبامن انج أبي مروان 
هو دون ابي العباس. وله الجمع بين الصحيحين» وكتاب في المقل من الحديث» 
ومصنفات أخرى, وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبين للهروي أبي 
عبد الله. ولد سنة 510ه» وتوفي ببجاية بعد محنة نالته قبل الولادة في ربيع الآخر 
1ه. ينظر ممن ترجم له: الديباج 276 277» الأعلام 3/ 218» عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية 20 للغبريني» طبعة الجزائر 0م 
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 292 للنووي» طبعة مصر. 

(4) ينظر: المحلى 4/ 47. الأحكام الوسطى 2/ 157» الإقناع لابن القطان 2221/2 
إثبات ما ليس منه بد للعزفي 98 99. 
وابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيدك بن حزم (أبو محمد الإمام العلامة. الفقيه 
المتكلمء الأديب الشاعر الوزير الأندلسي القرطبي الظاهريء الفارسي الأصل» 
يستنبط الأحكام من ظاهر الكتب والسئّة» صاحب المصنفات العديدة المشهورة. قال - 
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عادته» بل خالف الإجماع على ما نقله ابن القطان2!7» وغيره» وذلك أنه جعل 
وزن الديئار اثنين وثمانين حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير» والدرهم سبعة 
أعشارء وكون الدرهم سبعة [أعشار الدينار ]1 وهو المتقال الذي ذكره متفق 
عليه» وأما أن وزن الديئار ما ذكرهء فهو الذي خخالف فيه الناس» بل [قال][3) 
جميعهم إن وزن الدينار اثنان وسبعون حبة» والدرهم سبعة أعغشار» وهو 
خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير. 

ولابن حزم تناقض في هذا الكلام تولى بيانه» وبيان ما ذكرناهء مع 
زيادة الشيخ أبي العباس العزفي© في تأليفه المقادير. 

ج ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصاباً من عين» أو حرث؛ أو 
ماشية 4. 

قوله: (ولا زكاة على شريك”'... إلى آخره). هذا متفق عليه في العين» 


- صاعد الأندلسي في تاريخه: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام 
وأوسعهم معرفةء له مؤلفات كثيرة منها: الإحكام في أصول الأحكام. إبطال 
القياس» والمحاسن فى الفقهء ولد بقرطبة سنة 384ه وتوفى سنة 456ه. 
ينظر ممن ترجم له: 7 المقتبس 2/ 489 2493 الأعلام 4 2254 سير أعلام 
النبلاء . 

(1) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي» يعرف بابن القطان» من 
فقهائها عليه وعلى ابن عتاب.». تفقه بابن دحونء وابن الشقاق» وابن حوبيل. وسمع 
القاضي يونس وشور في أيام القاضي ابن بشيرء توفي وهو في طريقه إلى المرية سنة 


0ه 
ينظر ممن ترجم له: شجرة الكور الزكية 119/1. الديباج 0 ترتيب المدارك 
1-8 136. 

(2) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (3) ها بين المعكوفين سقط من «(ب». 


الغني» دار النشرء جامعة أم القرى. الطبعة الأولى 1410هء. سير أعلام النبلاء 
21 200. 
5١‏ في «]أ» و«ها): (متزايد). 
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والماشية» وإن كان أبو حامدا') حكى عن [مذهبهم 2 من يفهم في ذلك 
شيئاً/؛ وأما الماشية» فقد تقدم في الخلطة أن مذهب ابن وهب في الخليطين 
كمذهب الشافعي» ويلزم مثله في الشريك. بل أحرى» وتقدم أيضاً ما يؤخذ 
منه الحكم في زكاة الشريكين» وأنهما في الماشية كالخليطين. 

فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة» ما لم تجب على 
الميت 4. 

قوله: (فلو نقصت حصة أحد الورثة... إلى آخره). معناه: لو مات 
ميت عن زرعء فإما أن يموت عنه قبل طيبه» أو بعد طيبه» والأول يعتبر فيه 
نصيب كل وارث» فمن بلغ نصيبه نصاباً فأكثر زكى» ومن قصر نصيبه» فلا 
زكاة عليه» والثاني المعتبر فيه جملة الزرع» فإن كان فيه نصيب زكى على 
لحو ما يزكى مال الميت». وهذا القسم هو الذي جعله المؤلف كالمستثني من 
الأول(" بقوله: (ما لم تجب على الميت) . 
على ملكه وفيه نصاب زكى كمن حال الحول على عين عنده. وفيه نصاب» 
والله أعلم. 

والموصى له معيناً بجزء قبل طيبهء أو بزكاته كأحد الورثة» والنفقة 
عليهء وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت» والمعتبر حال كماله كالرباء 
وما لا يتمر يقدر تتمره لا على حاله على المشهورء والمعتير معيار الشرع 
فيه 4. 

قوله : (والموصى له معينا... إلى آخره) . يعني : أن من أوصى له بجزء 
من الزرعء فإما أن يكون الموصى له معينا » كقول الموصي يدفع لفللان خمس 
زرعى » أو سدسية 6 أو غير ذلك من الأجزاء. ومله أن يوصى له بزكاته. فإنه 
العشرء أو نصفهء وذلك كله إذا كان قبل طيبهء فإن الموصى له 


(1) يشير إلى الإمام الغزالي وقد تقدمت ترجمته ص 13. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من 9أ61. (3) ينظر: الوسيط 159/2. 
(4) في «ب»: (جميع). 

(5) في «ب»: (الأقوال)» وفي «د»: (الأموال). 
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المعين''2 بالجزء يكون حينئذٍ كالوارث» وقد تقدم الآن حكم الوارث» والشبه 
بينهما ظاهرء ولأجل كونه مثل الوارث تكون عليه نفقة جزئية من سقي». 
وعلاج» وإن كان الموصى له غير معين كقول الموصي للمساكين ربع زرعي. 
أو ثلثهء أو غير ذلك من الأجزاءء فإن الحكم فيه أيضاً كالحكم في الموصي 
له المعين إلا في النفقة» فإنها من مال الميت. 

قال.فئ المدونة*2 فى 7" الفرق بين المعين» وغين المعين+ أغنى فى 
النفقة؛ لأن المعين استحقه يوم الوفاء» والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد 
تنه وناو قد[ وضيال 171 يض أن« الجوض أل الخوصى له إذا عانعن كه 
أذ نينر الشعية دكات أنهه الورظة ‏ كيون حلي :نا يحب فليوع وان ذا كان 
غير معين» فإنه لا يتأتى منه نظر. فكان ذلك قرينة في إرادة الموصى دفع 
الجزء الموصي به بعد طيبه يوجب أن تكون النفقة على هذا الجزء من مال 
الميت ‏ والله أعلم ‏ [وسكت المؤلف عن ذكر الوصية بغير الجزء كوصية 
بأوسق معلومة» وذلك - والله أعلم1”؟ ‏ لظهور الحكم فيه» وأن الزكاة في 
مال الميتء وكذلك النفقة. 

قوله: (والمعتبر حال كماله كالربا). يعني: أن الصفة المعتبرة في 
الزرع» والثمر يوم تعلق الزكاة ووجوبها غير الصفة المعتبرة يوم إخراج الزكاة. 
والأولى هي بدو الصلاح» وأوائل الطيبء والثانية هي كمال الطيب 
وغايته؛ لأن من حق المساكين أنهم لا يأخذون الزرع إلا على الوجه الذي 
ينتفع به عادة» ولذلك كانت أجرة الحصادء والدرس على أرباب الأموال. 

وأما تشبيه هذا الباب بالرباء فمعناه أن المساواة المطلوبة في باب الربا 
إنما تعتبر” ويمكن اعتبارها إذا طَابٌ الربوي» وتناهى لا قبل ذلك على 
تفصيل لأهل المذهب هناك . 

وقد نص أهل المذهب أن التمر إنما.يكال في الزكاة» ويعتبر النصاب 


(0) في « 2 (المعتبر). (2) ينظر: 120/6. 


(3) في «ب»: (والفرق) سقطت (في). (4) ما بين المعكوفين سقط من « أ»6. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب)©. (6) فى «ب»: (والأولى هنا). 


(7) فى «د»: (تغيير). 
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فيه إذا يبس ووقع في السليمانية”'2 أيضاً في الزيتون أنه إنما يقدر نصابه بعد 
جمعه وتيبيسه. وأنكر بعض الشيوخ في الزيتون». وفرق بين التمر وبينه بأن 
التمر لا تتم المنفعة به حالاً ومآلاً إلا إذا يبس» وأما الزيتون فالمنفعة فيه إنما 
هي في زيته قال: وعصره طرياً إثر(22 جمعهء وقبل تجفيفه أحسن. وإنما يتأخر 
فعير تعن الساضي ارو قدا لعتويما فيك لا هذا لزيادة رطا اليه 


قوله: (وما لا يثمر بقدر تثميره لا على حاله المشهورء والمعتبر معيار 
الشرع فنة)ء يغتى. أن اما أثمرء وما لا يقرتب2©0 [من العدن]7* إذا بنينا على 
الوك كملق الر كا كينع فانة ( لملاهيا ين الزن علقت لو أكقنة ااعقار را : 
]اهن ترلدة اعزهناة وهو المشهرو 01 تتادرة ثمرا . ر الو لودلل 
العنب الذي لا يتزبب نقدره زبيباً لا على حاله عنباً؛ لأنه لولا ذلك لما تعلقت 
به زكاة. 

ألا ترى أن الغالب الذي ألحق به هذا النادر إنما كان المعتبر فيه التمرء 
والزبيب لا البسرء والعنبء والقول الثاني إنه إنما7©؟ يعتبر حاله الموجودء 
ولا يعطي [المعدوم منه حكم]”' الموجودء فعلى هذا [إذا]!؟) وجد خمسة 
أوسق بسراء وجبت عليه زكاتها على الحال التي هو عليها . 

وأما قوله: (والمعتبر معيار” الشرع فيه)؛ فيعني: به أنه على القولين 
معاء فيعتبر فيه خمسة أوسقء فتقدر في القول المشهور يابسةء [أو زبيباً]!2'9, 
وف العناذ1''؟ علا .أو سير : ْ 


(1) كتاب لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان» يعرف بابن الكمالة» من أصحاب سحئون 
سمع من سحنون وابنهء وابن ررين » وغيرهم» وحدث عن محمد بن مالك ف الى 
بحكاية عن أبيه» سمع منه خلق كثير منهم أبو العرب» له تآليف في الفقه» تعرف كتبه 
بالسليمانية» توفى سلة 281هء ترتيب المدارك 4/ 356. 


(2) في «د4: (إلى جمعه). (3) في «1»©: (يتزيت). 

4( ما بين المعكوفين سقط من «ب6. )05 ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 
(6) في «ب»: (أنه لا يعتبر). (7) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
(8) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ (9) في «ب»: (معنى الشرع). 
(0)ما بين المعكوفين سقط من «ب». (11) في «ب»: (وفي الثاني). 
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ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض وعدم ضم الأجناس 

ج وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناسء والمعتبر: استواء المنفعة 
وتقاربها وإن لم يتأكد 6. 

قوله: (وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس)» يعني: أن الأنواع 
الداخلة تحت الجنس تجمع في النصاب والحد». فمن وجد من أحدها ثلث 
نصاب. ومن الآخر ثلثين» وجبت عليه الزكاة» وذلك كأنواع الزبيب» وأنواع 
التمر وهذا متفق عليه» ولا يجمع النصاب من جنسين» فمن وجد نصف 
نصاب من الزبيب ونصفاً من التمره أو غيره لم يجمع النصاب منهما. 

وأما تعرض المؤلف لنقل الاتفاق في ضم الأنواع» وعدم تعرضه لذلك 
في عدم ضم الأجناس» فلأن للناس عبارتين فيما يضم [وما لا ا 
فمنهم من يقول تضم الأنواع ولا تضم الأجناس» ومنهم من يقول تضم 
الأنواع وتضم الأجناس المتقاربة» ولا يضم ما عداها؛ لأن هذا يرى أن 
الشعير جنسء» والقمح جنس آخرهء ولكنها متقاربان» فحصل الاتفاق بين 
العبارتين على ضم الأنواع» وبقي الاختلاف في ضم الأجناس المتقاربة. 

زواع الحؤلق أن الغان* الأولن أوفق لنتتفى الأضل؟ لأ الآمن 
مع اختلاف الأجناس تباعد المنفعة» فيتباعد الحكمء والله أعلم. 

قوله: (وفي المعتبر استواء المنفعة وتقاربهاء وإن لم يتأكد)2 يعني: 
أن المعتبر في الحكم على الشيئين بأنهما نوعان داخلان تحت جنس كونهما 
مستويين في المنفعة كأحمر الزبيب27©. وأسوده» أو تقاربهماء وإن لم يتأكد 
ذلك التقارب كالشعير»ء والحنطة» ولا يضر عدم تأكد تقاربهما في أنهما 
نوعان داخلان تحت جنس كما تجد ذلك في أنواع الحيوانات. 

فإن قلتّ: لم ذكر المؤلف [قسمي2”7 الأعم والأخص مع أن الأخص 
يغنى عن الأعم ألا تراه لو قال: والمعتبر تقارب المنفعة» وإن لم يتأكد لأغنى 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (2) فى «ب»: (الأنواع). 
(3) في «1»: (تأمر الزيتون). (4) في «1»: (تضم). 
(0) ها بين المعكوفين سقط من «ج2. 
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عن قوله: (استواء المنفعة) لأنه يلزم من ضم المتقاربين ضم المتساويين» 
فكان ذكر الاستواء المنفعة [هنا]!!2 كالمستغني عنه. 

قلت: ذكر الوصف الأعم لأنه الأصل لأنه لا ينبغي أن يسوى بين 
شكن فن متك با إل01 إذا 'اسكويا قن ,سيت: ذلك السك ردكي خض 
هنا - ليس؛ لأنه أخص» بل لأن المتقاربين كالمتساويين بإلحاقهما في 
وجوب الضم . 

ج والمنصوص أن القمح» والشعيرء والسلت جنسء وفي العلس معها: 
قولان» والأرز والذرةء والدخن أجناس على المشهور 6. 

قوله: (والمنصوص أن القمح والشعير والسلت جنس وفي العلس 
معهم قولان)» مقابل المنصوص - هنا [هو]( 2‏ والله أعلم ‏ ما يتخرج من 
مذهب أبي القاسم السيوري ككأَنهُء وتلميذه عبد الحميد الصائغ7 أن الشعير 
جنس آخر بالنسبة إلى القمح فيلزم أن لا يضما في هذا الباب» وهذا إنما 
يتمشى على طريق من يرى من الشيوخ استواء باب الزكاة» وباب الربا فيما 
يضمء ولا يضمء وهي'”' طريق الأقل» وإنما اكتفى المؤلف بقوله: (جنس) 
عن أن يقول تضم؛ لأنه قدم أن الضم إنما يكون في الأنواع؛ فإذا أخبر عن 
هذه الثلاثة» أو الأربعة بأنها جنس وجب كونها أنواعا داخلة تحته فتضم . 

والظاهر من القولين في العلس"©؟ قول من رأى الضم لأن وصف 
التقارب في الصفة والمنفعة حاصل فيما بينه» وبين القمح. 

قوله: (والأرزء والذرة» والدخن أجناس على المشهور)؛. يعني: فلا 


2010 هار يي المعكوفين سقط من (ج». 

(2) المثبت من «ب» ولاد») وسقط من بقية النسخ . 

(3) ها بين المعكوفين سقط من اج2. 

(4) أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف» بابن الصائغ» سكن سوسة» 
وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمنء» وأبا عمران الفاسي» وتفقه بالعطارء وبابن محرزء 
والسيوري»ء وغيرهمء وبه تفقه المازري» وأبو بكر بن عطية» وغيرهماء له تعليق على 
المدونة» أكمل به الكتب التي تبقيت على التونسي. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 260: شجرة النور الزكية 316» ترتيب المدارك 3/ 312. 

(5) في 1»): (وبقي). (6) في «ب»: (في القياس). 
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تضمء والخلاف في هذا الباب يجب أن يكون خلافاً في حال» وليس التباعد 
بينهما بأشد منه في الثلاثة» أو الأربعة الأولى. 

ج والقطاني الضم: المشهورء بخلاف الربا لما ثبت من ضم العينين» وإن 
كانا في الربا جنسين 4. 

قوله: (والقطاني الضم المشهور إليه... إلى آخره). يعني: أن القطاني 
أجناس» ولكن الأمر في هذا الباب هو الضمء ولذلك ع يقل والقطاني 
المشهور جنسء» ومقابل المشهورء وهو قول من قال: لاا يضم واحد منها إلى 
الآخرء أو قول من فصل فيهاء ولم يتعرض إليه المؤلف. 

والأول من هاذين القولين الشاذين قياس عدم الضم ‏ هنا على باب 
الرباء فإنها لا تضم هناك, لأن المعتبر في البابين استواء المنفعة» أو تقاربهاء 
ورد ذلك بما قاله المؤلف (لما(؟ ثبت من ضم العينينء وإن كانا في الربا 
جنسين)20.: يعني أن التقارب في باب الرباء لا يعتبر منه إلا المتأكد. 
والمتقارس تهنا 1 سداد تأكد أو لم يتأكدء وقدر ذلك بأن الذهب. 
والفضة جنسان في باب الربا ويضمان في باب الزكاة/ة©. 

< وإذا كان ما يضم بطنينء ففي اعتبار الفصل الواحد فيهماء أو زراعة 
أحدهما قبل حصاد الآخر: قولان 4. 

قوله: (وإذا كان ما يضم بطنين... إلى آخره). يعني: بالبطنين ‏ هنا - 
زراعة أرض» وحصادهاء وزراعة أرض أخرى وحصادهاء وليس يعنى الأرض 
الواضكنة [ذا حر تنعن وسسصيو ف ف ركس ايت نإ هنا التوع: ل 
خلاف أنه لا يضم بعضه إلى بعض مع أنه أقرب إلى أن يسمى بطنين من النوع 


(1) في 1»: (عما). 
(2) قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي أن كل صنف منها منفرداًء لا يضاف إلى 
غيره في الزكاة والبيوع. ينظر: المنتقى 2/ 168 يكون كتاب الزكاةء باب ما لا زكاة 
فيه مخ الثمار: 
(3) قال القرافي: «والفرق بين الرباء والزكاة: أن الربا ضيق بدليل ضم الذهب» والفضة 
في الزكاة والزكاة مواساة» فيعان الفقراء» ويضم الحبوب ليكمل لهم النصاب». ويكثر 
الجواء الواجب». الذخيرة 80/3. 
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الأول لأن اختلاف البطنين7!' في الولادة إنما يستعمل غالباً مع اتخاذ الأمرء 
وأما مع تعددها فلاء ثم اختلفوا في موجب الضم.ء هل هو الاجتماع في 
الفصل [الواحد](22» أو اشتراكها في زمن ماء وهما زرع؟ على قولين: 

وعلى الثاني لو كان وسطهء ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة» أو بائنين 
فقولان: بضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل واحد منهما كالخليطء ويضم 
المفترق في بلدان شتى كالماشية 6.. 

قوله: (وعلى الثاني... إلى آخره). يعني : إذا فرعنا على القول الثاني 
أن«المعتير اجتماعهما في كونهما مزروعين» فلو حصل الزرع في أراض ثلاث 
زرعت الأولى. ثم ثانية بعدهاء ثم حصدت الأولى. ثم زرعت الثالئة» ثم 
حصدت الثانية» ثم الثالئة» ولم يحصل في كل واحدة إلا أقل(*؟ من نصاب 
لكن فى مجموعهاء أو في اثنتين منها نصاب فها ‏ هنا قولان) أحدهما: 
وجوب الضم لأنه لما وجب ضم الوسط إلى كل واحدة من الطرفين وجب 
ضم الطرفين» والثاني: عدم الضو'”)؛ لأن الموجب”' لجمع الطرفين إنما هو 
اشتراكهما زرعا في زمن واحدء ولم يحصل وهما كما قيل على الخلاف في 
مسألة خليط الخليط . 


قوله: (ويضم المتفرق في بلدان شقى كالماشية): [يعني: أن شرط 
الجمع إنما هو الاجتماع في الزمان على ما تقدم وقاقاً وخخلافآء وأما اتخاذ 
المكانء. فلا عبرة به»ء ولا خلاف في ذلك. وكذلك لا خلاف في ضم 
الماشية المتفرقة في بلدان [شتى]277» وهو في الزرع2) أقرب]70). 


(1) المثبت من «جكء وفى « »2 و«د): (البطن)» وفى «و»: (المبطن). 
(2) ما بين المعكوفين سقط من الج . 

(3) في 1»: (ولم يحصل في كل مرة الأقل). 

(4): ينظن؟ المقلامات 28671 عقد الجواهر 307/1-:308: 


(5) في 1١‏ »: (العلم): (6») في «1»: (الواجب). 
)7( ما بين المعكوفين سقط من «أ» و«اب» واو). 
)05 في «]): (الزارع) . (9) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
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وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار 

م وتجب بالطيبء والإزهاءء والإفراك على المشهورء وقيل: بالحصادء أو 
بالجذاذء وقيل بالخرص فيما يخرصء وعليهما لو مات ربهاء أو باعء» أو عتق 
فيما ذلك 6. 

قوله: (وتجب بالطيب... إلى آخره). يعنى يعنى: أنه اختلف المذهب في 
الوهلف العى محي: به الركاة في العمان والورع اعلى ثلاثة]('2 أقوال20): 
أحدها: وهو المشهور أنه الطيب وطيب كل نوع معلوم فيهء والثاني: أنه 
الغراة يها نجذدة :وا المصاد فها تحص والثالث أنه ال 130 والشاني 
أقرب إلى نص التنزيل» لقوله تعالى: #كلوا من ثتمروه إِذَآ أَثمَر وءَانُوا حَقَه 
يَوَمَ حَصَاوِن474) إن صح حمل الآية على الزكاة» وقد تقدمت الإشارة إلى أن 
المفسرين اختلفوا في ذلك”*؟. والثالث: أقرب إلى أصول المذهب لاشتراطهم 
في المشهور مجيء الساعي في زكاة الماشية» لكنهم عدلوا في المشهور ‏ هنا - 
عا اتعرطرة تن العاقية لهي توي 21 محف راعبان كل برع ضر مااي 
ولا يتأتى ذلك في الثمار والزروع» بل إنما يتأتى في بعضهاء واليسير منها 
وأيضاء فإن الماشية يحضل فيها عن مجينه التحقيق+ ولا يَحَصْلْ عن مجيعه فى 
القمان ]ل الغزوه اميد إلى قر لقوق الفروف: ْ 

قوله: (وعليهما لو مات ربهاء أو باعء أو عتق فيما بين ذلك)؛ يعني 
وعلى هذه الأقوال الثلاثة تظهر ثمرة الخلاف [لو انتقل ملك ربها فِيمًا بَيِنَّ 
ذلك وقد علمت أن الترتيب في الوجود هو]7) أن الطيب مقدم»؛ والخرص 
يليه والجذاذ يليه فإن انتقل الملك فيما بين الأول» والثاني وجيت على 
الماك الأول رحن اعقير لوف الال 02 تجب على المالك الثاني 
إلا عند من اعتبر الوصف الثاني» وهو الخرصء أو [الثالث]0* وهو الجذاذ. 


(10) ينظر: عقد الجواهر [1/ 309. )22( ما بين المعكوفين سقط من «١أ»6.‏ 
(3) الخرص: هو الشيء المقدر. ينظر: المصباح المنير 99. 

(4) سورة الأنعام: الآية 141. (5) ينظر ص201 - 202. 

(6) فى «سب»: (تغير). (7) ما بين المعكوفين سقط من اب). 
4 في ااج2: (وتجب) سقط (ولم). )9 ما بين المعكوفين سقط من «أ4. 
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وبمثل هذا النظر أعتبر ما إذا انتقل الملك بين الوصف الثاني» والثالث!"2, 
والله أعله22. 
خرص النخل والعنب وكيف إن نقص أو زاد أو أصابته جائحة 
وكيف بما أكل أو تُصدق أو حَُذ قبل طيبهما؟ 
جم ويخرص التمرء والعنب إذا حل بيعه بخلاف غيرهما على الأشهرء 


فقيل: لحاجة أهله وقيل: لإمكانهء» وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة: 
قولان» ويخرص نخلة نخلة ويسقط نقصه., ويكفي الخارص الواحد يبخلاف 


قوله: (ويخرص التمر والعنب... إلى آخره). أما خرص التمرء فقد صح 


و 
ع 


عن النبي كل قولاً: وعملا7”' وأما العنب» فقد جاء فيه حديث عبَابُ بن أسَيْد1ةي 


(1) فى «1أ»: (المالك). 

(9)وتمطئل هده المسالة "فى الملايقة 1/10كد با باقن الوجل تفرص علي تكله ل 
يحدث . 

(3) ولعله يشير إلى حديث عبد الله بن رواحة» ونصه: «عن عائشة وْيّنا أنها قالت: وهى 
تذكر شأن خيبر: كان النبي يل يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود؛ء فيخرص النخل 
حين تطيب أول الثمرة قبل أن يؤكل منهاء ثم يخير يهودياً يأخذونها بذلك الخرص» 
وإنما كان أمر رسول الله يك بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تأكل الثمار وتفرق». 
ينظر: سنن الدارقطنى 1/ 103» كتاب الزكاة» باب فى قدر الصدقة مما أخرجت 
الأرض»-وخرضن الكمار: . وسين أب جارد 2/ 113+ كتاب: الركاةة ناب مت يخرض 
الكهرء 
* والحديث فيه جهالة واختلاف. ينظر: نيل الأوطار 4/ 143 144» تلخيص 
الحبير 2/ 172. 

(4) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي المكي» له صحبة» وكان أمير مكة 
في عهد النبي يك مات يوم موت أبو بكر الصديق َيه» وقيل: إنه كان عاملاً على 
مكة لعمر سنة إحدى وعشرين. ينظر ممن ترجم له: تقريب التهذيب 380. 
* وحديث عتاب بن أسيد: أخرجه أبو داود 2/ 112 113»ء كتاب الزكاة» باب فى 
خرص العتية: وقال أبن ذاودة وسعد لد .ممع موعنات كشا واب ماج كعاب 
الزكاة» باب في خرص النخل» والترمذي 2/ 136. كتاب الزكاة» باب ما جاء في 
الخرص بلفظ: «أن النبي كلٍ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم. 
وثمارهم». وقال: حديث حسن غريب . 
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رواه عن سعيدك بن العديت 0 ولم 0000 ويكون ذلك عند جواز بيعة ؟ 


لأنه الزمن الذي يحصل فيه جل منفعة أربابه من أكل» ومعاوضة»ء وهل يلحق 
بهما غيرهما في ذلك قولان: الأشهر عند المؤلف عدم الإلحاق. 


وصحح بعض الشيوخ الإلحاق ف في الزرع إذا لم يؤمن أربابه عليه 
وخيف منهم وفيه قولان: هل يخرص عليهم. أو يجعل عليهم أمين؟. وكذلك 
القولان في الزيتون» ثم اختلف في علة الحكم في محل النص. فقيل هو 
حاجة أرباب التمرء والعنب إليه» وعلى هذا يتعدى الحكم إلى الزرع. 
ولا سيما سني الشدائد. وقيل: بل هي إمكان الحرز فيهما لظهور التمرتين 
ربما شاركهما الزرع أيضاً. ولكنه لاا يظهر كظهورهما. 


وأشار بعضهم إلى أن الحكم في الأصل غير معلل» فيقصر على محله 
لقصر القرعة على محل ورودها. 


قوله: (وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان) » يتعلق قوله: 
(للحاجة) بتخريص ما لا يتخرص”"', وقد تقدم الآن الإشارة إلى القولين وسببهما . 


- وقال: الت محمداً عن هذا الحديث.» فقال:* حديث ابن جريج غير محفوظ. 

210 هن أو محمد الفرشى المخزومي سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء الإمام 
العلم الثبت» عالم أهل المديئة» وسيدك التابعين في زمانه» رأئ عمرء يع عثمان» 
وَعَدْلياً: وزيد بن ثابت» وآيا مو سىن الأشعري. وغيرهم»ء وهى نج ابنة أبن هريرة » 
وأعلم الناس بحديثه» واتفقوا على أن مرسلاته اح المرامول” وكان و سع العلمء 
وافر الحرمة. متين الديانة. قدّالاً بالحق» توفي سنة 94ه ويك . 
ينظر ممن ترجم له: الجرح والتعديل 2/ 1/ 2.59 الطبقات 244 للإمام المحدث أبي 
عمرو خليفة بن خياط العصفري» رواية أبي عمران موسى بن زكريا التستري» حققه 
وقدّم له: أكرم ضياء العمري» بغداد 1967م. الطبقات 10/6» سير أعلام النبلاء 
325 1. 
قال الشوكانى: ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب» ونقل عن المنذري» قال: 
انقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات عتاب يوم فاته أبنو دك 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. 
ينظر: نيل الأوطار 4/ 144»: باب زكاة الزرع والثمار. 

فى أ » ود«و»: (ولم يذكره). (3) في «و4: (لا يخرج). 
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قوله: (ويخرص نخلة نخلةء ويسقط نقصه). يعني: أن الخارص لا 
يخرص الحائط جملة ابتداء» بل ينظر كل نخلة نخلة» وما يقدر فيهاء ويسقط 
منها [ما يعلم]'2» أو يظن نقصه من ساقطء وما يأكله الطيرء وما أشبه ذلك 
ثم يجمع ما حصل في كل نخلة» فإن حصل في الجميع نصابء» فأكثر اعتبره» 
وإلا لم يعتبره» وهذا أقرب إلى التحقيق من خرص جميعه [جملة]27 - والله 
أعلم ‏ ولم يتعرض للخلاف في ترك الخارص لأرباب التمر ما يقرون في 
ذلك» وفى ذلك روايتان عن مالك0©. 


واختار ابن العربي أن يخفف عنهم الثلثء أو الربع. وقال: إنه 
حرية الوعلة افو القالت: قدن النونة1© بوسكن هن أضصابنا خخلاف فى الموتة 
هل يختص بها [المالك أو تؤدى27' بعد طرحها]2'”7. 


قوله: (ويكفي الخارص الواحد بخلاف حكمي الصيد) . الاكتفاء في هذا 
الباب بالواحد هو المنصوص ولكنه أصل مختلف فيه في المذهب من غير 
مسألة من نظيره كالغائب» وغيره. 


(1) ها بين المعكوفين سقط من « أ» ولج». 

(2) ها بين المعكوفين سقط من لج2. 

(3) ينظر: المدونة 342/1». باب: ما جاء فى الخرص. النوادر والزيادات 266/2 - 
267 ْ 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري 
الإشبيلي» كان أبوه من فقهاء إشبيلية» سافر مع ابنه القاضي إلى الشرق» حيث سمع 
الأخير من علماء في مصرء والشام» وبغدادء منهم: أبو بكر الطرطوشي» وأبو حامد 
الغزالي» وغيرهماء له تصانيف كثيرة منها: أنوار الفجر وأحكام القرآن» والعواصم 
من القواصمء وعارضة الأحوذيء الناسخ والمنسوخ وغيرهاء توفي بالقرب من فاس 
في منطقة مراكش سنة 543ه». وكان مولده سنة 468ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 376» أزهار الرياض 62/3» وما بعدها للمقري. 
تحقيق مجموعة من الأساتذةء مطبعة فضالة بالمغربء الأعلام 6/ 230» الوافي 


بالوفيات 6/ 12. 
(5) ينظر: العارضة 3/ 143 كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الخرص . 
(6) في «ج)»: (تورث). (7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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وآما حاكيا7'؟ اليد فاشترظ الاثنان لضن ال , 


< ولو اختلف ثلاثة» فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد جزءء فإن 
كان فيهم أعرف فبقوله فقطء ولو أصابته حائجةء فالمعتبر ما بقى اتفاقاًء ولو 
تبين خطأ العارفء ففي الرجوع إلى ما تبين قولان: والمشهور أنهم إذا تركود» 
فالمعتير ما وجد 6. 

قوله: (ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع). يعني: إذا 
يعمل على قول جميعهم بمعنى أنه يؤخذ ثلث ما أثبته كل واحد منهم كما لو 
قال أحدهم: إن في [خرص هذا](© الحائط خمسة أوسقء» وقال آخر: سبعة 
ونصف.» وقال آخر: عشرة فإنه يؤخذ من ربه فلاقة أرباع وسق» وهي 
المجتمعة من سدس وسق» وهو ثلث ما يجب على رأي الأول» ومن ربع 
وسق» وهو ثلث ما يجب على رأي الثاني» ومن ثلث وسق» وهو ثلث ما 
يجب على رأي الثالث» وعلى هذاء فإجراء الأمر لو كان اثنين» أو أربعاً.ء أو 
أكثر من ذلك» ومذهب انز سن هذا الأصل إعمال قول من زاد كما في 
مقومي السرقة( " وهو أصل مختلف فيه. 
[لأن]©) خروج الثاني في غير محل» ولا سيما على قول المغيرة الذي يجعل 
اللخاوسن كالسا الى الي ا 

قوله: (فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط). يعني: إذا اختلفواء وفيهم 


(1) في 2»10: (وإما حاكماً). 

(2) ونصها : «يآا لذبن ما ا تنا الصَيْدَ وَآن خة ومن كنم مك مُتَمِيدًا عبرا وَل ما قل 
مِنَّ ألَّمَوِ يَمَكُمُ به دوا عَذْلٍ مك هديا بَلِمَ الْكمبَةِ4 [المائدة: 95]. 

(8 المقيت م611 وسقط من بقية النسخح. (4) ينظر: 332/1. 

(5) مث: قال خليل: وحاصله التخريج إذ لم ينص في المدونة في الزكاة على ما قال» 
وفيه نظر لأن الخارص كالحاكم فلا يلغى قوله» بخلاف التقويم فإنه شهادة والشهادة 
ترجح الزيادة» والمراد فيها المعرفة كالجرح والتعديل. التوضيح: [2/ 157]. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من (ج24. 

(7) ينظر: عقد الجواهر 1/ 309: مواهب الجليل 2/ 286. 
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من هو أعرفء فالعمل على قوله: [دونهمء وهذا إذا كان الأعرف رأي(0) 
الأكثرء وأما إن كان رأي الأقل» ففى هذا الأصل [اختلاف 227 في الشهادات 
إذا أنية7" شاهداة ون اكرات ْ 

قوله: (ولو أصابته جائحة: فالمعتبر ما بقي اتفاقاً). يعني: إذا نقصت 
الثمار عن قول الخارص لأجل جائحة» فالمعمول على ما وجد لا على ما 
قال الخارص» وذلك لتخلف شرط الأداء» وهو التمكن من الإخراج. 

قوله: (ولو تبين خطأ العارفء ففي الرجوع إلى ما تبين قولان) , 
بعت : لو تصرف في الثمار أربابهاء ولم يتركوهاء وأقروا بزيادة على ما قال 
الخارص» أو قامت لهم بينة على نقصء فهل يعمل على ما قال الخارص 
كحكم الحاكم. و ل 10 ين 0 لآن العمل على ما يجري مجرى اليقين 
أولى من الظن الكاذب» والأول مذهب المدونة7”؟, والله أعلم. 

قوله: (والمشهور أنهم إذا تركوه» فالمعتبر ما وجد), يعني: أن أرباب 
الثمار إذا تركوا ثمارهم. ولم يتصرفوا فيها ببيع. ولا غيره بعد أن خرصها 
التغار هن «نوضة الاي "اجات فرك الخاوضر "كن والعشوور 1" انوي 0 
على ما وجد لا على قولهء والشاذ أنه يعمل على قوله؛ لأنه كالحكمء والأول 
أولى لأن الزكوات ليست في الذمةء والفقراء إن كانوا شركاء» فحقهم في عين 
المال» فلا تتعلق بالذمة» وإن لم يكونوا شركاء» فحقهم مواساة في عين المال» 
وإنما جاز لأرباب المال إعطاء الفقراء من غير توسعة لا لأنه في الذمة. 


الواجب فيما سقي سيحاً ونضحاً 
ج والمخرج العشر فيما سقي بفير مشقة:؛ كالسيح, وماء السماءء 


ويعروقه, ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب, والد لاء, وغبرهماء ولو 
اشترى السيح له المشهور: العشر فلو أجراه بنفقة, فالعشرء وقيل: إلا الأولى 6>. 


(1) في «1»: (زكى). (2) ها بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ 
00 في «اب»: (إذا شهد). (4) فى «أ»: (غير). 

(5) ينظر: 312/6. (6) فى «1»: (الأعلى). 

(0) في «ب»: (الخارجي). )08 في « »): (فالمعتبر). 


(9) فى 241: (إلا على ما وجد) زيادة: (إلا). 
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قوله: (والمخرج العشر... إلى آخره). يعنى: أن [الجزء](!) المخرح 
فى أغانيه تدر نن ةين العتتر طوف ازا يكن لسع ينقية كالنيطه ذ 
الحاء الجارىع وزماء السما 7 ونضك العشر إن كان تهنا لذاءم: ات 
وهي التواعير(22. وما أشبهها. 

والأصل في هذه التفرقة ما خرجه أهل الصحيح أن النبي كِهِ قال: «فيما 
بلقت السدمناء والعيون»: أو كان [عغريا]!*'.:فالعشره وفيها مقي بالنضية 
نعادة الخفي 9ك ولما كان النضح شاقاً ولا مشقة فيما يشرب بعروقه» أو 
بعك السملنة: وكذلك: العدق "1 وهر قريب نيما يسقن يماء السماءة. حال 
الشرع في الحكم بينهماة؟ عدل المؤلف عن لفظ الحديث إلى المعنى الذي 
دل عليه [فعلق]!” الحكم به وأكثر المؤلفين؟') يعدلون!!!2 إلى لفظ الحديث 
[تبركاً به]2'2» ثم ينبهون على أن كل ما شارك كل قسم من القسمين 
الك قوري لي نقد شن فى جا سكي كي اد القسم . 

قوله: (ولو [اشترى]”'' السيح لهء فالمشهور العشر). يعني: لو 
اشترئ السيح ليسقي به كذلك» ففيه قولان2'2: أحدهما: وهو المشهور أن 
الاحي: العقد <والقوق القاتى تبويو مسن للحي الواكسي تمت السي 
والأول: نظر إلى ظاهر ابلق والنائ : نظر إلئن 90 

ورده ابن بشير بأن المعنى إنما يعتبر ما لم يعد بإبطال اللفظ ما إذا أدى 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (2) ينظر: المصباح المنير 299. 

(0) ينظر: القاموس المحيط 2/ 145. (4) ما بين المعكوفين سقط من ١أ)6.‏ 

(5) النضح: السقي من ماء بثر أو نهر بساقية. ينظر: المصباح المنير 136. 

(6) أخرجه البخاري 2/ 540»: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء 
وبالماء الجاري» ومسلم 57/7» كتاب الزكاة» باب ما فيه العشرء أو نصف العشرء 
والترمذي 2/ 133. كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهارء 
وغيره» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(0) ينظر: المصباح المنير 55. (8) فى «أ»: (بينما). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «(ج»2. (10) فى « 1 »: (الموثقين). 
(10) في «أ»): (يعمدون). (12) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 


(0)ما بين المعكوفين سقط من « 1أ). 
(14) ينظر: المدونة 1/ 399» عقد الجواهر 1/ 308. 
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اعتباره إلى إبطال اللفظ المستفاد منه ذلك المعنى» فلا يعتبر ذلك المعنى؛ 
لأنه كإبطال217 الأصل بالفرع وليس كذلك؛ لأن قصارى ما فيه أنه تخصيص 
اللفظ بالمعنى المستفاد منه لا إبطاله؛ لأنا لم نَسُْقَط العشر عن كل سيحء 
وإنما أسقطنا عن بعضه. والله أعلم. 

قوله: (فلو أجراه بنفقة فالعشرء وقيل: إلا الأولى). يعني: [فلو 
احتاج]!*' في إجراء السيح إلى نفقة في بناء سواق» فأما السّنَةُ الثانية فما 
بخدها+ فل خدلاف أن الواجي العشر» واغلف فى التّبنة الآولئ على 
7ف والكيؤور اهنا أنه العن: ١‏ 

وقال اللخمي: نصف العشرء ولابن بشير معه مثل ما تقدم. ومن هذا 
تردد ابن يونس في عنب صقلية» وما يحتاج إليه من عظيم الحرمة» وإن كان 
لا يحتاج إلى سقي هل يجب فيه العشرء أو نصفهء وكلام اللخمي فيما تقدم 
أقرب إلى التحقيق . 

لأن النظر هناك في المشقة نظر فيما شهد الشرع باعتبار نوعه [في نوع 
الحكم؛ وهي مشقة الماءء ونظر ابن يونس فيما شهدا" الشرع باعتبار 


260] 5 


نصاب ما استوي سقيه بالسيح والنضح 
خ ولو سقي بالوجهين وتساوياء فقولان: يعتبر ما حيا به» والقسمة 4. 
قوله: (ولو سقي بالوجهين... إلى آخره)» يريد أنه [لو]2”7 تركب ما 
غذي به هذا الزرع من السيح» والنضح تَرَكْباً متساوياًء أو كان أحدهما يزيد 
زيادة يسيرة لكان فيه قولان7؟2: أحدهما: أنه يعطي لكل واحد من النوعين 
حكمهء فيكون الواجب”" ثلاثة أرباع العشر» والقول الثاني: أنه ينظر إلى ما 


610 في «ج1: (كالمبطل). (2) ما بين المعكوفين سقط من « أ). 
(3) ينظر: عقد الجواهر 1/ 308» الذخيرة 1/ 308. 

(4) في «دا و«ج»: (جنسه). (5) في (ج) و«د»: (أشهر). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من (ج»2. (7) ما بين المعكوفين سقط من (اج2. 


(85) ينظر: التفريع 1/ 291» عقد الجواهر 1/ 308. الذخيرة 3/ 83. 
00 في ا »: (فيكون الحكم). 
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حيي به الزرع وهو آخر السقي إن كان سقي كل واحد من النوعين متوالياء 
فيكون الحكم له إما عن عشرء أو نصف عشرء والآظهر هو الأول؛ لأن إلغاء 
زمان الشتاء إلى آخر السقي مع طوله في غاية البعد. 


نصاب ما اختلف سفيه 

ج فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثرء وما حيا به والقسمة» ويؤخذ من 
الحب كيف كان اتفاقاً وفى الثمارء ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسطء 
وإن كان واحداً فمنه 4. ْ 

قوله: (فإن [كانا]9 غير متساويين... إلى آخره)» يعني: فإن اختلف 
النوعان». فإن كان أحدهما أكثر كثرة معتبرة بالقولان اللذان في القسم الأول 
مع زيادة قول ثالث» وهو اعتبار الأكثر من النوعين إن كان عشراًء أو نصف 

قوله: (ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقاً)» معناه: إذا تباينت أنواعه 
كالشعير مع القمحء. وأنواع القطنية على المشهور في ضمها وأما إن اختلف 
أنواع الواحد بالجودة» والرداءة. 

فظاهر كلام المؤلف أنه يؤخذ من كل بحسابه» وكذلك لو كان كله 
عدا أو كله رديئاً من غير خلاف في شيء من ذلك». وكذلك قال بعضهم: 
وفيه نظر. 

وقد ألزم الباجي ابن القاسم القائل في أنواع الثمر إذا كثرت أنه يخرج 
من وسطها أن يقول فى الذهب. أو الورق إذا اختلفت أجزاؤه بالجودة» 
والرقاافة 12ل كوي لسييل فزن لتر نه فى لاير ارين ف للف 
الو لجيه :والكور اإما" اندي د ينه ذا كان نوعاً واحداً على أي حال 
كان من جودة, أو رداءة» وأما أن يكلف بالإتيان بالوسط. ولا يلزم مثل هذا 
في الماشية؛ لأنها إذا نقلت لا تحمل» ولا يستطاع جلب رديئهاء فكلف 


200 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
)202 حطظر : الوتتهى 2/ 9 كتاب الزكاة» باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل 
والأعناب. 


مره 


صاحب الرديء الإتيان بالوسط». فكان من العدل. أو يكلف مثل ذلك إذا 
لكان ]!'؟ ملكة*؟ يدا كله ؤم عدا الفافية عن الأموال وتفوى: قحلت 
الرديء وغيره. 
ممن توؤخذ أصناف الثمار 

قوله: (وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسطء وإن 
كان واحداً فمنه). يعني: أن الحكم في الثمار مختلف فيه على ثلاثة 
أقوال231: أحدها: أنه يؤخذ منه على أي حال كان وسطأء أو جيداًء أو 
رديئاٌ أو فا : والثانى : أثة يؤخدذ منه إن كان وستطاء وياضي بالوسط إن 
كان ود أو رديعاً: [أو مختلفا )!24 والعالف: أنه إن كان فيه جيد ورديء 
أخذ: فم الوسظة عرزن كان :1" واجذا اعدرونه نجيدا كانه أن ردنا : 

[قال المؤلف'» وهو المشهور]”'» وهذا كله ما لم يكن بعض هذه 
الأآصناف أكثر من سائرها كثرة ظاهرة» فإن كان أكثرء فهل يؤخذ منه؟ قولان: 
مذهب عيسى بن ونا 50 آنه يوؤخد منه » وظاهر رواية أشهبن أنه تؤخذ من كل 


وا 
(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (2) فى «أ»: (مثله). 
(3) ينظر: المدونة 1/ 340» النوادر والزيادات 2/ 263 264» التفريع 1/ 2292 عقد 


الجواهر 1/ 308. 

40( ما بين المعكوفين سقط من 2 أ4. 

(5) المثبت من «ج)2ء وفي سائر النسخ: (صفة»). 

(6) في «2»1: (قال المشهور). (7) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(8) هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» الفقيه العابد» القاضي العادل». فقيه 
الأندلس في عمره»؛ سمع من ابن القاسم وصحبه؛ وله عشرون كتاباً في سماعه» من 
تآليفه: الهدية فى الفقه فى عشرة أجزاء. قال الرازي: كان عيسى عالما زاهداً متفننا . 
وكان ابْن القاسم يعظمه ويصفه بالفقه والورع. توفي سنة 212ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 279 280» معجم المؤلفين 6/ 15. جذوة المقتبس 
9 للحميدي» طبعة مصر 1952م» شذرات الذهب 2/1/ 28», الأعلام 5/ 102» 
ترتيتا المدارك. 16/3:/2: 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 236 - 264». عقد الجواهر 311/1. 
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وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن» أو كثرء وهو المشهورء وقيل: من 
جنسه., وقيل: ما شاء 4. 

قوله: (وفيما لا يكمل من ثمنه... إلى آخره). يعني: أن البسر الذي لا 
عبر والسب الذي لا يعربية: وكل مالل يبلغ نغاية؟؟؟ الكيال!؟ المراد من 
نوعه. 

كاخدل ف قن الواحم قن ها قمقه9 ود الحم و امعان هذا 
النوع لا يدخر على حاله وإنما تجب الزكاة في قدر النصاب منه. وهو كثير لا 
يأكل أربابه جميعه في الغالب». بل يبيعونه تنزل ثمنه بمنزلة كمال طيبه. 
فوجبت الزكاة في ثمنه» ولو لم يبع» والقول الثاني أنه يجب إخراج زكاته 
مما يكمل طيبه من جنسهء فيخرج تمرأء أو زبيباً إلحاقاً لهذا النادر بالغالب 
من جنسه » ولولا ذلك لم تجب الزكاة فيه» والقول الثالث التحيير ني الأمرين 
المعقدميو توسيعة على درت اليزال41 لآذنى كلذ الأفرون المتقدمين ممه 
وإيجاب أحدهما بعينه©؟ أشق» فلا أقل من التخيير بينهما . 


الزكاة في اليتون 
خم وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهورء وثالثها الحب يجزئ, والزيت 
يجزي والوسق بالزيتون اتفاقا 6. 
قوله: (وشي الزيتون» ونحوه الزيت المشهورء وثالتها الحب يجزى... 
إلى آخره)2 يعني: أنه اختلف في الحكم في الزيتون» ونحوه مما يعصر 
كاتج لان غلى تأؤقة فقولل" المشهيرر آنه« الؤيحة بوالفاتي؟ اللحيي 
والغالكة يتزى كن واعة سيماء والمشهرر وهر الآول'"4:.ولؤلة الزيت لما 


(1) في «ب»: (عليه). (2) فى «1أ»: (الكمل). 

(3) ها بين المعكوفين سقط من «ج». (4) في «]»: (فيما). 

(5) ينظر: لجملة هذه الأقوال في: المدونة 1/ 339. عقد الجواهر 311/1» التفريع 
294/1 


(6) فى 1»: (يليه). 
(7) ينظر: المدونة 1/ 342 2349 النوادر والزيادات 2/ 269» التفريع 1/ 294. 
(8) فى (1أ) و«د»: (الأصل). 
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تعلقت بهذا النوع زكاة» فكان27 الزيت فيه غاية كماله» والقول الثاني: لابن 
مسلمة» وابن كنانة(22» ومحمد بن عبد الحكم» وأسقطوا العصر عن مالكه 
وهذه الطريقة في النقل أحسن من طريقة من جرد الخلاف عن الزيتون» وقصر 
الخلاف على ما عذاه. 

وأما قوله: (والوسق بالزيتون اتفاقاً)؛ فمعناه: أن الخلاف المتقدم في 
كيفية الإخراج لا يتعدى إلى ما يتقدر به النصاب» بل لا خلاف أنه لا يتقدر 
إل الهيه تكوناء» أن عد اويا .او شيرقها 


حكم من باع زيتوناً لا زيت فيه 

< فلو باع زيتوناً لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتاً كما 
لو باع ثمراً رطباً أو حباً يبس 4. 

قوله: (فلو باع زيتوناً لا زيت له... إلى آخره). هذا بين» وأكثره 
تقدم» وإذا أراد أن يخرج الزيت حيث يجب عليه سأل المشتري عن مقدار ما 
أخرج الزيتون من ذلك إن كان(" يوثق بهء وإلا اعتبر ما يقوله أهل المعرفة. 

فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان: لابن القاسم» وأشهبء 
ولو تلف جزء من النصابء فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته؛ فإن عزل عشره 
في أندرهء فضاع لم يضمن إن ليس له دفعه 4. 

قوله: (فإن أعدم البائع... إلى آخره)» يعني: إذا بيع [ما تتعلق]1*) به 
الزكاة من الحبء والثمار بعد أن و0 فيهء» فإن الحكم أن تؤخذ الزكاة 
من البائع» هإن خدمء.فهل توعد فن اليقدري؟ اخعلف: المذهعب في ذلك 


(1) في «ج»: (فكمال). 

(2) هو أبو عمرو عثمان بن كنانة» كان فقيهاً من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» وغلب 
عليه الرأي» وكان مقدماً في مجلس مالك» وجلس للإفتاء والتدريس بعده. قال ابن 
عبد البر: ليس له فى الحديث ذكر» توفى بعد مالك بسنتين بمكة سنة 185ه. 
ينظر ممن ترجم له: الانتقاء 55+ ترتيب المدارك 291/1 292: طبقات الفقهاء 
6 147. 

030 في «( أ ) واها : (إن كانوا). 4١‏ ناا يق الشكوفيق سقط فن 1 |6 

(5) في 613 (رحيف): 
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على(!2 قولين22: أحدها: أنها تؤخذ منهء ويرجع هو بعشر الثمن» أو نصف 
عشر على البائع» وهذا مذهب ابن القاسم» والقول الثاني: أنها لا تؤخذ منهء 
وهو مذهب أشهب. واختاره سحئون وغيره؛ لأن المتبايعين قد فعلا ما يجوز 
لهماء فالعدم الطارئ مصيبة على الفقراء. 

وعكس ابن الجلاب نسبة هذين القولين» ونسب في ذلك إلى الوهم*. 

قوله: (ولو تلف جزء من النصاب فكالعين). يعني : فلا شيء عليه على 
المشهورء وعلى مذهب ابن الجهم يخرج عشر الباقي» أو نصف عشره. 

قوله: (إلا أن يدخل الجميع بيته). يعني: فيكون متعدياًء فيلزمه زكاة 
الجميع» ولو ضاع قال بعض الشيوخ» وهذا حدق لا يخشى على الحبء» أو 
التمر إذا بقيا في الجرين””2» وتكون هناك سعاة يتنظر إتيانهم وكذلك ينبغي أن 
يقال إذا عزل عشره في أندر'؟. ثم ضاعء وأما إن لم تكن هناك سعاة وكان 
المكان مخوفاً كما هو الغالب في زمانناء فلا ضمان عليه إذا أدخل الجميع 
بيته ويضمن إذا عزل عشره في أندره؛ لأن عليه حينئظٍ دفعه. 

زكاة الأحباس الموقوفة 

< والمال المحبس إن كان نباتاً لمعينين» فالمعتبر الأنصياء على 
المشهورء وإلا فالمعتبر الجملة» وقيل: إن كان على من يستحق الزكاة» فلا 
زكاة 4. 

قوله: (والمال المحبس... إلى آخره). يعنى: أن المال إذا احتبس» فإما 


(1) زيادة من المحقق لأنها يقتضيها السياق. 

(2) ينظر: المدونة 1/ 345» الذخيرة 3/ 86» عقد الجواهر 311/1. 

(3) في «ج)»: (من). ٍ 

(4) ينظر: التفريع 1/ 292 ونصه: «فإن وجده المصدق مفلساء ووجد الثمرة في يد 
مشتريهاء لم يأخذ منه شيئاً ويرجع المشتري على البائع» وقال أشهب: يأخذ الزكاة 
من مشتريهاء ثم يرجع بذلك المشتري على بائعها». 

(5) الجرين: هو الموضع الذي ينشرء ويجمع فيه التمرء والطعام. ويجفف. مختار 
الصحاح 100. 

(6) الأندر: هو الذي يهذب فيه الزرع. مختار الصحاح 652. 
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أن يكون اتا أو غيره» والأول» إما أن يكون على معينين» أو على غير 
معينين» فأما إن كان نباتاً على معينين أملياء وجبت الزكاة فيه وذلك ظاهرء ثم 
هل يعتبر نصيب كل واحد منهم على انفراد. أو يعتبر المجموع والمشهور 
اعتبار نصيب كل واحد منهم» فمن كان في حظه نصاب فأكثر تعلقت الزكاة به 
ومن قصر نصيبه عن ذلك سقطت الزكاة عنه. وقيل: بل ينظر إلى مجموع 
أنصا بهم . 

إن كان نضابافاكقر .وجيت الذكاقة اله فكع وهدا اه شعى ال1 2 
عند بعضهم ويرى أنها تزكى على ملك المحبس» ويكمل بها النصاب إن كان 


ولعل سبب الخلاف ‏ هنا الخلاف بماذا يستحقونه» وإن كان على 


فظاهر كلام المؤلف أن فيه قولين في سقوط الزكاة» وإن كان الحبس 
على غير معينين كالفقراء» أو من يستحق أخذ الزكاة» فالمشهور [من 
المذهب271) وجوب الزكاة على ربهما؛ لأنهم إنما يستحقونها بعد الطيب» 
وقيل: بسقوط الزكاة» ويرى هذا أنها واجبة لهم قبل الطيب» وإنما يستحقون 
بعد الطبين. يقوكها 1 نوناق كادوا عير مكيتيو ابسو اندو تمدق [ و1" الجا 
ذل علا أن الركاة عن عاق "الس لمن هذا الحم ]7 . 

قال ابن رشد: «واختلف إن كان الحبس على ولد فلان» هل يحمل ذلك 
محمل المعينين أم لا؟ على قولين قائمين من المدونة في الوصيا وغيرها2*0. 

+ وتزكى الإبل الموقوف منافعهاء وأولادها اتفاقاًء وفي أولادها ما تقدم,» 
وتركى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور 6. 

قوله: (وتزكى الإبل الموقوفة منافعها وأولادها اتفاقاً). يعني: أن 
الماشية إذا وقفت لينتفع بها أو بأولادهاء فلا خلاف [في المذهب29 أن 


(1) ينظر: 4/ 113. (2) المثبت من «اب) و(اج». 


(3) المثبت من «ب» و(ج». (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
(5) ينظر: المدونة 6/ 72» كتاب الوصايا 6 152». كتاب الحبس» المقدمات 1/ 307. 


(6) ما بين المعكوفين سقط من «أ4. 
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الأمهات تزكى على ملك الواقف؛ لأنها لم تزل على ملكه'!". 

وقوله: (وفي أولادها ما تقدم). يعنيى: والحكم في أولادها ما تقدم من 
التفصيل في زكاة النبات وفاقاًء وخلافاً. لأنها كلها في المعنى راجعة إلى 
وقف الأصول وتفرقة الغللات. 

قوله: (وتزكى العين الموقوف لتسلف بخلاف الموصى بها ليفرق على 
المشهور): يعنى: أن العين إذا وقفت [للتسلف](22: فهى باقية!7» على ملك 
لين لذ مسحدق المح علي كي ل له 006 فُوبجِي 'تغلق 
الزكاة بها. وأما م بها للتفرقة» فتسقط الزكاة منها؛ لأنه يجب إخراجها 
للموصى له بها حين وفاة الموصي لخروجها حينئذٍ من ملكه هذا هو المشهور. 
وقيل: بتعلق الزكاة بها؛ لأنها لا تزال على ملك الموصي حتى تصل إلى يد 
الموصي له. فإذا حال عليها حول قبل وصولها إلى يده وجبت زكاتها على 
ملك الموصي وظاهر كلامه يقتضي عدم التفصيل بين الموصي لهم. هل هم 
معينون» أو غير معينين؟ 

وللقاضي أبي الوليد ابن رشد تخريج في هذا الفصل» وزيادات يطول 
ذكرها ‏ هنا (25. 


مصارف الزكاة 


وَلْمَسَكنِ» ولو أعطيت لصنف أجزأ 4. 


قوله: (ومصرف الزكاة). يعني: اروصم الزكاة في الثمانية الأقسام 
المذكورة في قوله تعالى: إِنَما َلْصَدَقَتٌ إِلْمَقَراء # الك وعدها ثمانية» 


(1) في «1أ»: (لأنها لو لم تدل على ملكه). 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (3) في «ج»: (واقفة). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من ١٠‏ أ). 

(5) ينظر: المقدمات 301/1 306». فصل في زكاة الأحباس الموقوفة. 

(6) وتمام الآية: #وَالْمَكينٍ وَالْمَمِلِينَ عَلَيبَا وَالْمُوَلقةَ ُلُويهُمَ وف الرقَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وف سبل 
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لله وين أَلسّبِل» [التوبة: 60]. 
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إوالا لا قو كنف لفك ا لووقا عه على السو ا 1 
والمسكنة متباينان» عر اوناة: ْ 

وأما إجزاؤهما إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية» أو إلى شخص 
واحد من ذلك الصنف, ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء الأمصار. 

والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان» وقد 
ابسقى فى ذلك من المدهب [على أن عدم التحميم لين :(بيعين)72" كما طن 
بعضهم لاحتمال أن تكون الواو العاطفة بعض الأصناف على بعض في الآية 
يعني هي الواو المرادفة لأوء أو هي التي للإباحة فتكون الآية في قوة لا 
تعطي الصدقات لغير هذه الأصناف» وأعطها للفقراء» والمساكين]0. 

ومعنى قول المؤلف: (ولو أعطيت إلى صنف واحد)؛ أي: ما عدا 
المادز جلها من لقبرم أو غارم أو ابن السبيل» وإلا فلا معنى لدفع جميعها 
إلى العامل [ومن . هنا يترجح أن لا تكون الواو نائبة مناب» أو التي 
للإباحة]!*2» والله أعلم . 


معنى الفقير والمسكين وما يشترط فيهما 

ج والمشهور أن الفقراء والمساكين صنفانء وعليه فيما اختلفا به 
مشهورها شدة الحاجة فالمشهور في المسكينء» وقيل: سؤال الفقيرء وقيل: العلم 
به» ويشترط فيهما: الإسلام والحرية اتفاقاً وأن لا يكون ممن تلزم نفقته ملياً 
وكذلك إن كانت لا يلزم» ولكنه كفى بها نفقة وكسوة, فإن انقطعت إحداهما 
بأحدهما جاز 6. 

قوله: (والمشهور أن الفقراء والمساكين... إلى آخره). يعني: كما تقدم 
أن الققر”*؟ والمسكنة مقبايناة للعطف كما كن ءبفلة الآضناف»وقيل؛ إنهننا 
مترادفان لتبادر الذهن إليه.» وسوغ العطف للاهتمام لهذا الصنف. وأنه أولى 
من جعلت فيه ألا ترى أن البداية به في الآية. 
(1) في «1أ»: (الفقراء). (6)2 .ها بين القوشين بياضن :في 1 ». 
(3) ما بين المعكوفين من قوله: «على إن عدم التعميم حتى نهاية المعكوف» سقط من «ب». 


(4) ما بين المعكوفين سقط من «ب) ا و«و»ا. 
(5) فى «1»: (الفقراء). 
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وأما قول المؤلف: (وعليه). فيعني: وعلى المشهور في أنهما صنفان» 
فاختلف فيما وقع الامتياز به بينهما على ثلاثة أقوال!'2: الأول: وهو المشهور 
أنه بشدة الحاجة في أحدهماء واختلف في أي الصنفين هي» فقيل: في 
المساكين وهو المشهورء وقيل: في الفقراءء وهذا معنى قول المؤلف: 
(فالمشهور في المسكين) والقول الثاني: أنهما يتمايزان بأن الفقير يسأل» 
فيفطن7" لهء والمسكين لا يسألء ويستلزم ذلك أيضاً شدة الحاجة في 
المسكين. 

والفول: [العالف]*؟: أنيما يخنائراك”؟ بالعك قحال الفشيو ون 
المسكين؛ وهو قريب من القول الثاني إلا أن سبب©© العلم أعم من السؤال» 
فقد [يكون]77 [سبب العلو]!؟؟ له من رثاثة حاله وغير ذلك» وهذا أيضاً 
يستلزم شدة حال المسكين بالنسبة إلى الفقير» وفي هذا ضعفء فقد سمى الله 
- تعالى ‏ فقيراً من يحسبه الجاهل غنيا من التعفف». ولا يتعرض بقوله: 

كركف سك 42704 لأن ائر الحاجة [عير]1"1 نشتيرك بين الففير: 
والمتكيو:: لا كاه بيضن :ذلك خلن الفيل 0 , 


(1) ينظر على سبيل المثال: التفريع 1/ 297» الكافي 114» تفسير الطبري 14/ 308 


9. 
(2) المثبت من «ب» و«ج»ء وفي سائر النسخ الأخرى: (يمتازان). 
(3) فى «د»: (فيعطى له). (4) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
(5) المثبت من «ب» و«ج»» وفي سائر النسخ الآخرى: (يمتازان). 
(6) في «ج»: (سلبه). () ها بين المعكوفين سقط من «ب». 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (9) سورة البقرة: الآية 273. 


(10) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

(1) والفقير»ء والمسكين مثل الإسلام» والإيمان من الألفاظ التي تجتمع في سياق واحدء 
والتى قال العلماء فيها إذا اجتمعا افترقا (أي يكون لكل منهما معنى خاص»» وإذا 
افترقا اجتمعا (أي إذا ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر كان شاملاً لمعنى اللفظ الآخر 
الذي يقترن به). 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف في تحديد المراد بالألفاظ» فهي قضية لغوية قبل أن 
كرون :ققمة ننية ولينذا شان فنيا اللكريوف: والمروة كما خافن الققياء» ودد 
نصوا على أن هذا الخلاف لا طائل منه وليس من وراء تحقيقه ثمرة تجنى في باب 
الزكاة. ينظر: فقه الزكاة 2/ 586. 
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قوله: (ويشترط فيهما... إلى آخره) . يعني : : يشترط في دفع الؤكاة إل 
الصنفين المذكورين» وهما الفقراء. والمساكين ان يكون كل واحد منهما 
مسلماً حراً هذا هو المتفق عليهء واختلف فى الإجزاء إذا دفعت إليهما ظناً 
انفنا مسلمان حران» وتعذر الرجوع عليهما على قولين: فالمشهور عدم 
الإجزاء والشاذ الإجزاء. 

ونصوص المذهب: أنها لا تدفع لمن فيه شائبة رق كأم الولد» وغيرها 
وعندي في أم الولد ومن يشبههماء فِيمَنْ لا يقدر على نقل ملكهما إذا كان 
سيدهأ فقا قا 

قوله: (وإن لا يكون ممن تلزمه نفقة مليا). يعني: ويشرط أن يكون 
الفقير» أو المسكين ممن لا تجب نفقته على ملى؛ لأنه إذا لزمت نفقته غنياً 
صار الفقير بذلك اللزوم غنياًء وسواء كان لزوم النفقة على المزكي» أو على 
غيره» ولهذا المعنى اختار المؤلف هذه العبارة»ء وترك عبارة من يقول». 
ويشترط أن لا يكون ممن تلزمه نفقته؛ لآن هذه لا تتناول الفقير بذي» وليست 
نفقته على غير المزكي وانتصب ملياً من كلام المؤلف على المفعول به» وهذا 
الذي ذكره المؤلف هو ما ينقله أهل المذهب. 

وقال ابن زرقون عن القاضي أبي الفضل أخبرني الفقيه القاضي أبو 
الفقال انوع 1١‏ 011 أن | خارسة عتبينة بد شارص” ررق شو مالك 


(1) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى اليحصبي 
السبتي الإمام المجتهدء أخذ عن أئمة منهم» أبو عبد الله بن حميدين» وابن سراجء 
وابن عتاب». وغيرهم» جمع من الحديث كثيراً» وأجازه الطرطوشي. والمازري» 
وابن العربي» وغيرهمء وعنه أخذ جماعة منهم: ابن محمدء وابن زرقون» وابن 
مضاءء وغيرهمء له تآليف مشهورة منها: إكمال المعلم» والشفاءء ومشارق الأنوار» 
والتشبيهات» وترتيب المدارك. وغيرهاء توفي سنة 544ه بمراكش» ينظر ممن ترجم 
له: الديباج 270» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 425 للضبي» طبعة 
بخريط 1884م» قلائد العقيان 222 للفتح بن خاقان» طبعة مصر 21283 وفيات 
الأعيان 6/ 15. 

(2) عنيسة أبو خارجة بن خارجة الغافقيء سمع من مالك والثوري» وابن عيينةء وله 
سماع مدون من مالك». كان بيغا ضالحاء: غالما باختلاف العلماء. أكثر أعتماده 
على مالك» متفنناً في العلوم من الحديثء. والفقه والعبارة» والعربية» وهو ثقة - 
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جواز إعطاء الرجل زكاته لمن تلزمه نفقته قال: وأظنه روى ذلك عن شيخه ابن 
عبد الله بن عيسى(21 كأ 

قلتٌ: ورأيت بخط الشيخ العالم الصالح أبو العباس أحمد بن 
عجلان27 كِدَنْهْ على هذا الموضع من كلام ابن زرقون ما معناه أنه عارض هذا 
النقل بما نقله القاضي عياض في الإكمال(© من أنهم أجمعوا على أنه لا 
يدفعها إلى والديهء وولده في حال يلزمه الإنفاق عليهم. » ثم جمع الشيخ أبو 
العباس المذكور بين نقلي عياض بحمله رواية عنبسة على أن ذلك في حال لا 
يلزم نفقتهمء ويرى أن فقر الأب». ومن في معناه له حالان: : الحالة©) الأولى : 
أن يضيق حالهء ويحتاج لكن لا يشتد ذلك عليه» وهذا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة» ولا تلزم نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه كما كانت قبل ضيق حاله. 
والجخال:العافية: أن يشعدطيق: حالة .وفيا © قفر [لق الغايةء :وعدا تحب عن 
ابنه أن ينفق عليه» ولا يجوز لابنه أن يدفع زكاته إليه» والله أعلم. 


عأَنْهُ فإنى رأيته بخط بعض أصحابه عنه. 


2 “هأمون» مستجات الدغوة» توف سنة 216ه» .وله من العمر سسث: وثمانون سئة: 
ينظر ممن ترجم له: شجرة التوز الزكية 186» ترتيب المدارك 1/ 2/ 486»: رياض 
النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا 1/ 163 للمالكي» طبعة مصر 1951م 
الديباج 270. 

(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 

(2) هو أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي» أحد أعلام الدين» وإمام من أئمة 
المسلمين» من مشائخ التقوى والورع» منرّه عن الميل والطمع؛ استوطن ببجاية مدة 
من الزمان وانتفع به الناس علما وعملا وعرض عليه قضاء حاضرة إفريقياء فتمنع 
منهء وقال: إني لا أصلح لذلك لعدم معرفتي بلقائهم». توفي بتونس سنة 678ه - 
1مم. 
ينظر ممن ترجم له: عنوان الدراية 99 لأبي العباس الغبريني» حققه وعلق عليه عادل 
نويهضء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 1979م» نيل الابتهاج 
8 - 82ء بغية الوعاة 636. 

(3) ينظر: إكمال إكمال المعلم 141/3 لأبي عبد الله الأبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء ط: بلا. 
والإكمال كتاب للقاضي عياض بن موسى المتوفى سنة 544ه. ينظر: الديباج 229. 

(4) فى «1أ»: (الحاجة). 


(5) فى «1» و«ب»: (ويصل إلى) زيادة: (إلى). 
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قوله: (وكذلك إن كانت لا تلزم» ولكنه في نفقته» وكسوته) )2 يعني: أنه 
يلحق الملتزم للنفقة» والكسوة بمن لزمته في الأصل وسواء كان التزامه لهما 
فيزتيعاء أو بمقتقيى الاك كان من القرابة أو إلا 

قوله: (فإن انقطعت إحداهما بأحدهما جاز)2. يعنى: فإن انقطعت 
النفقة» أو الكسوة فأحد الأمرين» إما بأن يكون له 59 تلزمه نفقته 
وكسوتهء وهو ملي بواحدة منهماء وإما بأن يكون في عيال أحد التزم له 
واحدة منهما فحيئئظٍ يجوز''' أن يدفع له من الزكاة ما تعذر من الأمرين إما 
النفقة» أو الكسوة. وكذلك إن تعذر عليه بعض النفقة» أو الكسوة.ء والله 
أعلم . 

حكم إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة 


وإن كانوا قرابة لا تلزمه نفقتهم» وليسوا في عياله فثلاثة الجوازء 
والكراهة» والاستحباب 6. 


قوله: (فإن كانوا قرابة لا تلزمه... إلى آخره). يعنى: فإن كانوا قرابة» 
فقد في حقهم كل واحد من القيدين المتقدمين بحيث أنهم لا تلزم نفقتهم 
أحف بولا العرفنيا احد«فنى ذلك قلق أقوال!” + الجواز» وهو عضي 
القياس والكراهة. 


فاق الندوة" :وهو أكقر قرول «والك راك المحهدة > والاسيهات: 
وروكق أنه فعل مالك» وهو الظاهر لها 0 أنه ااصدقة و00 : 


010 في «(ج2: (لمن). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 294», الذخيرة 141/3. 

(3) ينظر: 297/1. (4١‏ في (ج0: (روته). 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي 2/ 142» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة 
على :ذوى القرانة» والبوقن '291/4 كنات الوفاة: باب الاحعان فق أنديوش لركاة 
فطر إذا كانوا من أهلها ممن تلزم نفقته والدارمي 1/ 309» كتاب الزكاة» باب 
الصدقة على القرابة» والحاكم 1/ 407» كتاب الزكاة» باب الصدقة على القرابة» 
وأحمد 17/4 18» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذوي القرابة. 
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حكم صرف الزكاة إلى من تلرمه نفقتهم 

ج وفيها: منع إعطاء الزوجة زوجهاء فقيل: بظاهرهء وقيل: مكروهء وفرق 
أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيرهء وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها 
مطلقاً وغيره 4. 

قوله: (وفيها... إلى آخره)؛ يعني: وفي المدونة”!) منع إعطاء المرأة 
زوجها زكاتهاء واختلف في معناه فقيل: بظاهره يعني بالمنع ابتداء» وعدم 
الإجزاء إن وقع» وقيل: إنه مكروه» وقول أشهب: ظاهر وهو التفرقة بين أن 
يرد ما أعطته من زكاتها عليها فيما يلزمه لها من النفقة» فتصير كأنها أنفقتها 
على نفسهاء وبين أن لا يردها عليهاء أو يردهاء ولكن فيما لا يلزمه. 
فيجزيهما(2) لأنه إذا لم يرده عليها لم تنتفع بشيء» وإذا رده عليها فيما لا 
يلزمه صار متطوعاً» وفي هذا الوجه فارق [قول2"7 ابن حبيب قول أشهب». 
ورأى صرفه عليها يمنع من الإجزاء لتهمتها على التواطؤ على ذلك . 

ج وفيها: لا يعجبني أن يحسب دينئاً على فقير في زكاته» وفي اشتراط 
عجز التكسب: قولان وفى اشتراط انتفاء ملك النصاب: قولان» وعليهما اختلف 
في إعطاء النصاب 46. ْ 

قوله: (وفيها لا يعجبني... إلى آخره). يعني: أن في المدونة7”' منع 
مقاصة رب المال للفقير بزكاته من الدين الذي له على الفقيرء وعلى المنع 
ابتداء» وعدم الإجزاء إن وقع كما قلناهء فبينه2 الشيوخ . 

وأشار إلى ذلك غير ابن القاسم في المدونة77) بقوله: «ولأنه ناو لا قيمة 
لداء [وقيل: بالإجزاء؛ لأنه لو دفع إليه الزكاة جاز أن يأخذه من دينه]!2©. 

قوله: (وفي اشتراط عجز الكسب قولان) »2 يعني: أن اختلف هل يشترط 
في الفقير والمسكين أن يكونا عاجزين عن التكسب مطلقاء أو عن التكسب 


(10) ينظر: 1/ 298. كتاب الزكاة الثانى. (2) فى « أ»: (فيجوز فيهما). 

(0) ما بين المعكوفين سقط من وأ 40( ينظر: النوادر والزيادات 2/ 294. 
(5) ينظر: 300/1» كتاب الزكاة الثاني» باب في الرجل له الدين. 

(6) في 241 غير واضحةء وفي «ب»©: (فهم)» وفي (ج2: (فهمه). 

(7) ينظر: 1/ 300. (8) ما بين المعكوفين سقط من «ج21. 
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الذي يفيء بمؤنتهماء فيعطاهما تمام المؤنة» أرْ لا يشترط ذلك؟ على 
قولين('2» والأول: وهو الظاهر عندي لقوله يَكِ: «لا تحل صدقة لغني» ولا 
لذي مرة سوى2276: والقول الثاني هو المشهور. 
قوله: (وفي اشتراط انتفاء ملك النصاب قولان). يعني: اختلف أيضاً 
يشترط في الفقيرء والمسكين أن لا يكونا مالكين لنصاب على قولين!2): 
أحدعما: | شتراط ذلك لقوله كلِ: «فالزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهي)(* '. فجعل المأخوذ منه غنياً مقابلاً للفقير الآخذ لهاء وذلك يمنع من 
أن يكون الدافع لها من أهلها المستحقين لأخذهاء والقول الثاني: وهو 
المشهور عدم اشتراط ذلك نظراً إلى المعنى إذ المقصود سد الخلَّةَ وقد لا 
يكفي فيها نصاب لكثرة العيال. 


قوله: (وعليهما اختلف في إعطاء النصاب). يعني: وعلى القولين 
المتقدمين الآن اختلفء هل يجوز إعطاء [النصاب22”7» فعلى القول بأن مِلْكَ 
النصاب لا يمنع من اسم الفقيرء» والمسكنة يجوز إعطاء نصاب» فأكثر وعلى 
القول بأنه يمنع من ذلك لا يبلغ فيما يعطي نصاباء وفي هذا الإجزاء نظرء 
وإن كان قد مال إليه غير واحدء وإنما يتحقق [في إعطاء]©؟ الزائد على 
النصاب لا فى إعطاء النصاب أنه إذا استغنى لخد نصاب. وصار من 
الأغياء فنع عد ذلف يتن الراتله دولا" يميم أولاً أن يا عد تصاباً: 


(1) ينظر: الذخيرة 3/ 144. 

(2) أخرجه الترمذي 140/2ء كتاب الزكاةء باب ما جاء من لا تحل له الصدقةء. وأبو 
داود 121/2 122ء. كتاب الزكاة» باب منْ يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى. 

(3) ينظر: المدونة 1/ 295» النوادر والزيادات 2/ 286 287. 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري 4/ 1580» كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسىء ومعاذ بن جبل فَبِه إلى اليمن» وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد 6/ 2685» 
باب ما جاء في دعاء النبي يَكهِ أمته إلى توحيد الله ومسلم 147/1» كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ والترمذي 2/ 138» كتاب الزكاة» باب 
ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء» وأبو داود 2/ 107. كتاب 
الزكاة» باب في زكاة السائمة» وغيرهم من أصحاب السنن. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (6) ها بين المعكوفين سقط من «أ)6. 
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والحاصل أن الممنوع إعطاء الزكاة للغني لا أخذ الفقير لها حتى يصير 
غنياً بل ذلك هو المعنى المقصود من الزكاة. والله أعلم. 

ج والعاملون: جباتها ومفرقوهاء وإن كانوا أملياء. ويأخذ الفقير 
بالجهتين 4. 

قوله: (والعاملون... إلى آخره). يعني: أن العاملين المذكورين في قوله 
تعالى 8 وَالْمَِلِينَ عَلّهَا© هم جباتهاء ومن يستعان به على جباتهاء وعلى 
تفريقهاء وسواء كانوا أملياء» أو فقراء» ولو اشترط فيهم الفقر لعادوا إلى 
الصنفين الأولين» أو إلى أحدهماء بل هم 0 يأخذون بقدر عملهم 

وأما قول المؤلف: (ويآخذ الفقير بالجهتين)؛ فينبغي أنه إذا اتفق أن 
يكون العامل عليها فقيراًء فإنه يأخذ مع الفقراء كواحد منهمء ثم يأخذ عمالة» 
فيأخذ حينئذٍ سهمين مع الفقراء» أو مع العاملين» وهذا الذي قاله هو أكثر ما 
الزكاة ل بهما. 

وفي المذهب قول آخر أنه يأخذ أكثر الأمرين» فإن كان الذي يستحقه 
مع الفقراء. وإن كان لنصيية مع الفقراء أكثر اقل أن أجرة عمله ل" يسلبه 
اسم الفقرء فيعطى من الزكاة ما يسد خلته كسائر الفقراء» بل هو أولى. 

والمؤلفة: كفار يعطون ترغيباً في الإسلام» وقيل: مسلمون ليمكن 
إسلامهمء وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهمء والصحيح: بقاء حكمهم 
إن احتيج إليهم 4. 

قوله: (والمؤلفة... إلى آخره)» [يعني: أن المؤلفة المذكورين في قوله 
١‏ اعاارسكي خلورمي ع(2) ...لاعس (3 5 : 
تعالى : وَلْموَلفةَ طلويفة»]21) اختلف في حقيقتهه! ١‏ هل هم كفارء. فيعطوا من 
الزكاة رجاء 3 يسلمواء أو مسلمون لم بتكم الإيمان من قلوبهم»ء فيحسن 
210 ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ )22 ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
(5 .يتظر إلى: تفسير القرطبي 8 1580 181ء تفسير ابن كثير 2/ 2409 تفسير الطبري 

.181-179/8 31 4 
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إليهم كي يكون ذلك سبباً لقوة الإيمان» وحب أهله في قلوبهم. وجبلت 
النفوس على حب من أحسن إليهاء أو مسلمون أتباعهم كفارء» فيعطى 
المتبوعون لتقوى رغبة الأتباع فيما [عليه](!2 المتبوعين ليكون سبباً لإسلامهم. 
والأقرب إلى ظاهر الآية هو القول الثاني لأن طلب استيلاف القلوب يدل على 
أن الظواهر حصل لها استيلاف وانقياد» ولم يتمكن ذلك في القلوب» وهو 
يمنع من إطلاق227 لفظ الكفرء ويمنع أيضاً من أن يقال أنهم مسلمون حقيقة 
والمقصود بإعطائهم ترغيب أتباعهم فيما عليه المتبوعين» ولو كان كذلك لما 
كان لطلب استيلاف قلوبهم. 


[وأما قول المؤلف: (والصحيح بقاء حكمهم., إن احتيج إليهم) تنبيهاً 
على أن]!”2 معنى قول أهل المذهب أن حقهم انقطع إنما هو في هذا الزمان 
خاصة للاستغناء عنهم الآن لا أبد)/*) كما يعطيه كلام بعضهمء وهو الفاسد 
مقابل للصحيح؛ انيم كانوا يأخذونه فى حياته 51 ) ويستحيل النسخ بعد 


ا 57 
(1) ها بين المعكوفين سقط من «(ج»2. (2) فى 1»: (إلحاق). 
(3) ها بين المعكوفين سقط من 2 أ). (4) في «ج»: (لا أجرأ). 


(5) من ذلك ما رواه مسلم والترمذي أن صفوان بن أمية قال: «أعطاني رسول الله كهِ يوم 
حنين وإنه لأبغض الناس إليّ فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ». ينظر: 
مسلم 15/ 273 كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا وكثرة 
إعطائهء الترمذي 2/ 147» كتاب الزكاة» باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

(6) قال القاضي أبو بكر: «الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم 
أعطوا سهمهمء كما كان يعطيهم رسول الله كد فإن الصحيح قد روي فيه: ابداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ». أخرجه ابن ماجه 2/ 1320» كتاب الفتن» 
باب بدأ الإسلام غريباً . 
# والحق أن النسخ بعد موت النبي مستحيل» ولم يقع. والحاجة إلى تأليف القلوب 
لم تنقطع, لأن العلة في إعطاء المؤلف الزكاة ليست إعانته لنا حتى يسقط بعزة 
الإسلام وغلبته» بل المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من 
النار» وما أحسن ما قاله الإمام الطبري في ذلك (إن الله جعل الصدقة في حقتين» 
إحداهما مدخلة المسلمين» والأخرى معونة الإسلام» وتقويته» وقد أعطى النبي ككل 
من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلامء وعرٌ أهله.» - 
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والرقاب: الرقيق تشترىء وتعتقء والولاء للمسلمين بشرط الإسلام 
على المشهورء وفي إجزاء المعيبة: قولان 4. 

قوله: (والرقاب). أي: الرقاب المذكورة في قوله تعالى: #وفي 
زاب 4» ثم فسر المؤلف ذلك بقوله: (الرقيق يشترىء ويعتق... إلى 
آخره)»؛ ومراده ظاهر إلا أن من أهل المذهب من رأى أن الرقاب ها هنا 
إغانة: المكاتية. لأجراء القى للعى كندهي الاو 100 

والأقرت نو 190 الأول 5 ننه التمدراة نب هنر ال 
العقاراض» وال لاد هذ “النات السلدية باذك الكقارات 4 لأن الكاة 
لسن جنل" نرب امال وإنما هو نائب عن المسلمين في الشراء هذا هو 
المشهور فى أنه لا يعين بها المكاتب على القول الذي حكيناه عن المذهب 
الآة أن على فاتياتى عن اجراك إغالة المكاتيهبالولاة الوه لذ تاقد الكتارة. 

وأما اشتراط الإسلام في هذه الرقبة» ففيه نظر ”2 لعدم الدليل الدال على 
ذلك واشتراطهم له في الكفارات»؛ وحملهم مطلقها على مقيدها ضعيف» وهو 
- هنا - أضعف لما علمت فى أصول الفقه من شرط حمل المطلق على 
المقيد. ْ 

قوله: (وفي إجزاء المعيبة2 قولان). يعني : المعيبة"2 التي لا تجزئ في 
الكفارات» وهذا الفرع مثل شرط الإسلام قبله. 


 -‏ فلا حجة لمحتج أن يقول: لا يتألف اليوم على الإسلام أحدء وقد أعطى النبي كلل 
من أعطق فتهم في "الحال ال وصقك والحاجة إلى العاليق» وتجدية اتسخاص 
المؤلفين» أو يرجع إلى أولي الأمر وتقديرهم عاقبة خير الإسلام» وصلاح المسلمين. 
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/ 966. حاشية الصاوي على بلغة السالك 1/ 232 
- 233» تفسير الطبري 14/ 316. 

(1) ينظر: النوادر والزيادات 284/2 285» التفريع 1/ 298», المجموع 6/ 188. 

(2) فى «أ»: (إثبات). 

(3) قال ابن العربي: «هذا هو الصحيحء وهو ظاهر القرآن». أحكام القرآن 2/ 967. 
ولعلَّ الحق من يرى أن الآية جامعة العتق» والمعونة جميعاً. الأموال لابن عبيد 


125. 
(4) في «ج»: (بمال). (5) ينظر: القوانين الفقهية 75. 
(6) في »2 و«د»: (المعينة). (7) فى «د»: (المعينة). 
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حكم صرف الزكاة للمكاتب والمدير والمعتق والأسير 

وفي , المكاتب» والمدبر» والمعتق بعضه. ثالثها: إن كمل عتقه أجزاء 
وإلا فلاء والمشهور: لا يعطى الأسير لعدم الولاء 6. 

قوله: (وفي المكاتب... إلى آخره). يعني: هل يجوز صرفها في إعانة 
المكاتب» وفي [فك]!!) مدبرء وفي شراء الجزء الرقيق» أو بعضه من المعتق 
بعضه؟ ثلاثة أقوال22: كما ذكرء وظاهر كلامهء أو الخلاف إنما هو في 
الإجزاء إن وقع لا في الجواز ابتدذاءء وليس كذلك» والخلااف في جواز دفعها 

قوله: زوالمتشيهيوى 0 تشططي لشن لعدم الولاء). يعنى: أنه | خعلف 
المذهب في جواز افتكاك الأسن. من. الزكاة على 0 بالمنع هو 
المشهورء والشاذ جوازه. 

ورجح المؤلف المنع بانتفاء الولاء» يعني أن الولاء لازم لفك7© الرقبة» 
وهو منفي هناء فينتفي ملزومه. ونجتعل أن بكرن انما ترجيحاً منه في مسألة 
المكاتب» والمدبر لعدم الإجزاء؛ لأن الولاء لعاقد الكتابة» والتدبير لا لدافع 
الزكاة» ولا للمسلمين» ويحتمل؛ لأن الولاء منفي في مسألة الأسير مطلقاًء 
وفي المكاتب. والمدبر منفي عن دافع الزكاة خاصة. 

فإن قلتّ: وهل يكون ذلك من المؤلف ترجيحاً للإجزاء في مسألتي عتق 
الكاقر:والميت» 

قلتٌ: لا يكون؛ أن ثبوت الولاء شرط في الإجزاء لا موجب ») ويلزم 
من انتقاء الولاء انتقاء الإجزاء. ولا يلزم من واجوده. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من (ج1. 

(2) ينظر: المدونة 1/ 299» وفيها قال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها المكاتبون» قال: 
وكا عليت انه كا هذا :الله أحن يتعديرية فى "ديت يقعلة د ولا تلع أن آنا بكر 
وله عضر بؤلةا عقمان) قغلوا ذللنه. ل ١‏ 
النوادر والزيادات 2/ 419 420. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 285 286». عقد الجواهر 1/ 345» الذخيرة 3/ 147. 

(4) فى «ب»: (لفظ). وفى «د4: (لملك). 
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جولو اشترى منهاء وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهورء وعلى 
الإجزاء ‏ الولاء للمسلمين 4. 

قوله: (ولو اشترى منها وأعتق... إلى آخره)» يعني: لو اشترى من 
الزكاة رقبة» وأعتقها عن نفسه من الزكاة ناوياً أن الولاء له فالعتق صحيح لا 
رجوع فيه » واختلف في الإجزاء على فولِينْ عدم الإجزاع. وهو المشهور لأنه 
يصير باشتراطه الولاء لم يخرج جميع الرقبة المشتراة بمال الزكاة» والشاذ أن 
ذلك مجزئ. ويبطل اشتراطه للولاء؛ لأنه في الشراء» والعتق وكيل عن 
المسلمين فاشتراطه واقع2'7 في غير محل كمن أمره غيره بذبح أضحية فنوى 

والغارمون: مدانوا الآدميين لا في فسادء ولا لأخذ الزكاة» فلو نزع 
فقولان: وفي مدان الزكاةء والكفارة: قولان» وفي دين الميت: قولان 4. 

قوله: (والغارمون... إلى آخره). يعني: الغارمين المذكورين في الآية. 
[ويدخل في دين الفساد الذي لا يبيح أخذ الزكاة المغصوبة» والاتلافات]2) 
إذا كانت على وجه العمدء وإن كانت على سبيل الخطأ دخلت فيما فيمن 
استدين على غير وجه السفه ‏ والله أعلم ‏ ومعنى الاستدانة لأخذ الزكاة إذا 
صرفت فيما لا يقتضيه حال المديان. 

وأما إذا استدان لضرورة ناوياً أداء ذلك من الزكاة؛ فلا يمنع ذلك من 
أخذ الزكاة» والله أعلم. 

قوله: (فلو شرع فقولان) . يعني : فلو ناب من استدان في سفه) فهل 
يصير كمن استدان لغير سفهء فيجوز دفع الزكاة [له](* ليؤدي دينه منهاء 
والأقرب الجواز؛ لأن المنع كان لأجل حقوق الله لا من أجل حقوق 
الآدمدة» وهو عنما 21 ]0 فيه النؤية: 
(1) في «د»: (عن واقع) زيادة: (عنه). (0 مابون المشكر فين سقط دو 13 ار 


000 ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ). 
(4) ما بين المعكوفين سقط من « أ » وفي «ج»: (تؤثر) زيادة: ١تقرا.‏ 
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حكم من ترتب فِيْ ذمته زكاة أو كفارة 

قوله: (وفي مدان الزكاة والكفارة قولان)2 يريد من ترتب في ذمته كفارة 
وزكوات» فهل يجوز أن يدفع إليه الزكاة ليصرفها في الكفارة» والزكاة. 
والقياس المنع؛ لأنها لا تقوى قوة دين الآدميين الذي تصرف فيه الزكاة بدليل 
أنه لا يحاصص الغرماء بها فى الفلس» وأيضا فدين الزكاة إنما يتصور غالبا 
من تخريط » وذلك بالعتة ينا امعدي نن: السسه وقالبعه الكنارات اننا 
"1 بر] وهو ]221 لشو دقان التوورة لى نلق اوكا لني © رلا أنر يوغل 
العجز عن الصوم لكن من أجاز له الأخذ لم يشترط هذا. 


حكم الزكاة في أداء دين الميت 


قوله: (وفي دين الميت قولان)» يعني: وهل يجوز أن تدفع [الزكاة](5) 
فن: أقاء دين :اميت 319155037 بوالأ فوب الجزات لأن السن كله انان الحمالة 
لين لمعيف 


وأجان: المينا له للم العجما ا لو 1 


(0) في « ]أ »: (يدل). (2) المثيت من (و). 

(3) في «ب»: (إليهم). 

(4) قال الباجي: ويّجبٌ أن يكون هذا الغارم ممن ينجز حاله بأخذ الزكاة» ويتغير بتركهاء 
وذلك بأن تكون له أصول يستغلهاء فيلجئه الدين إلى بيعهاء فيفسر حالهء فهذا يؤدي 
دينه من الزكاة. وأما من كان على حاله من الابتذال» والسعي» فأراد أن يشتري 
أموال الناس ليكون غارماًء فلا يجوز ذلك؛ لأن الغرم عن هذا لا يغير حاله ولا 
يضره منعه إلى الخروج عن عادته» وللخروج عن العادة تأثير في إسقاط العبادات 
كالاستطاعة في الحج. ينظر: المنتقى 2/ 154. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من اج». 

(6) ينظر: الذخيرة 3/ 148» الشرح الكبير 1/ 496 تفسير القرطبي 8/ 185. 

(7) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كد ليقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فمن توفي. وعليه دين» فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالاًء فهو لورثته» متفق عليه. 
ينظر: البخاري 6/ 6/ 2476» كتاب الفرائض» باب قول النبي يَلِ: «ومن ترك مالاً 
فلأهله). مسلم 261/11 كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته. 

(8) عن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله ككلٍِ أسأله فيها - 
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فإن قلتَ: لا يلزم من جواز المسألة جواز دفع الزكاة» قلتٌ: الظاهر 
عدم التقيدة!؟. 


ج وفي اشتراط بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه 4. 


قوله: (وفي اشتراط بقاء ما في يده... إلى آخره) . يعني : : هل يشتر 
في إعطاء المديان من الزكاة أن يخرج هو جميع ما في يده [من العتق 
وما في يده مما هو زائد على ضروراته. والصحيح عدم الاشتراط لما يلزم من 
شتراط ذلك تداخل حقيقة الفقير بالغارم» ألا ترى أن ابن القاسم الذي يشترط 
ذلك يقول: فإذا أدى ذلك العين فى دينه» وكان لا يفى بالدين صار من 
الفقرعه* الغا ري 00 

وفيها: من بيده ألفء وعليه ألفانء وله دارء وخادم يساويان ألفين لا 
يعطى حتى يوفي الالفء قال أشهب: يعطىء فإن كان في ثمنها فضل عن 
سواهما يغنيه لم يعط 4. 

قوله: (وفيها... إلى آخره). كان حقه لما ذكر القولين أن يستغنى بهما 
عن ذكر مسألة المدونة2 وما بعدها من كلام أشهبء. وأظن الحاصل له على 


0 


- فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فتأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة»؛ فحلت له المسألة حتى يصيبهاء - 
يمسك. ورجل أصابته توائصة اكاتسة ماله اسلت :لف السالة حتى يصيب قواماً من 
عيشن > أى قال: ل اا ا و10 
صاحيها ضيحت : 
ينظر: مسلم 134/7»ء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» أبو داود 2/ 123. 
كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» النسائى 5/ 136» كتاب الزكاة» باب 
الفجدقة المع معيل عاك ْ 

(1) قال الكركى : ذولا فرق فى السدين ببق كونه خا أ رمعا قياهذ:فنهأ البيلطان 
الزكاة» أي أنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي». وهذا الذي اختاره وأفتى به شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ. ينظر: شرح الخرشي 2/ ٠218‏ فتاوى ابن تيمية 1/ 299. 
جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي» طبع مطابع الرياني. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 288. 

(4) ينظر: 1/ 295 297. 
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ذلك أن الفرع الذي ذكر القولين فيه قل من يذكره على الوجه الذي ذكره هوء 

فخشي أن ينكر عليه» فذكر('2 مسألة المدونة مع قول أشهب مستدلاً بهما على 

ما ذكرء وقريب من قول أشهب - هنا ما للمغيرة في هذه المسألة إلا أنه 
على تفصيل أجرى فيه على أصله في أن وجود النصاب بيد الفقير» مانع 

]1 تن عن ام وا جحت المؤلقت: :فى انقيله امتبالة المدونة + لان افيها 

بعد قوله: يساويان العين لا فضل فيهماء وحينئذٍ قال: لا يعطى؛ لذن المؤلف 

لنا“زاق وجوه الال د العديان مائعا مداخل الركاة اسعقى بةءهن: الريادة 
التي أشرنا إليها؛ لأنه إن لم يكن في الدارء والخادم فضل كان وجود الألف 

مانعاً وإن كان فيها فضل كان ذلك أحرى للمنع . 
وسبيل الله: الجهاد فيصرف في المجاهدينء وآلة الحربء وإن كانوا 

أغنياء على الأصح وفي إنشاء سورء أو أسطول: قولان 4. 
قوله: (وسبيل الله الجهاد). [يعني]”؟: لا الحج كما ذهب إليه 

بعض الأ ثم يصرف فى الغزاة. وآلة الحرب من حبل» وسلاحء 

وفنا أقنة ذلك. وفي رواية ابن وهب. ويعطى منها من لزم مواضع الرباط 
وإن كان غنياء ولا يمنع من دفعها للغازي [الغني على المشهور.؛ وهو 
الصوقة1: إلا أن هالكا بوالشافعى عرها ذلك للع 1209 بولكلة على طريق 

(1) في «أ»: (فذكر في مسألة) زيادة: (في). 

(2) في «و»: (بين). (3) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(4) ينظر؛ النوادر والزيادات 287/2 288. 

20 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

(6) كالإمام أحمد في إحدى روايتيه» وبعض الحنفية. ينظر: المغني والشرح الكبير 
04 2.105 بدائع الصنائع 2/ 907. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من الج». 

(8) عن عطاء بن يسار أن رسول الله تَكيَةِ قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز 
في سبيل الله. . .» الحديث. ينظر: سنن أبي داود 2/ 122» كتاب الزكاة. باب من 
يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. الموطأ 1/ 268» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة 

(9) ينظر: الذخيرة 3/ 198.» الأم 78/2/1. 
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الأولء وحيث يوجد في الفقراء من يرغب في الجهاد ويمنعه منه فقره. 

قوله: (وفي إنشاء سور" أو أسطول قولان)» يعني يعني: أنه اختلف». هل 
يجوز أن ينشأ*' من الزكاة سوراًء أو أسطولاً على 0 والمشهور المنع. 
والشاذ الجوازء وهو الصحيح عندي؛ لأن السور من آلة الحرب كالمجن9". 

والأسطول [يكون]* به الغزو في البحرء وقال كلةِ: «عرض عليّ ناس 
من امت في سبيل الله يركبون بح هذا الب 51 

واتفق المذهب على إجراء حكم الغزاة فيهم من الغنيمة حتى قالوا يسهم 
للفرس في الغنيمة الحاصلة في قتال البحر على ما هو معلوم في كتاب 
الجهاد. 

وابن السبيل: المسافر» ويشترط حاجته على الأصحح فإن وجد مسلفاًء 
وهو مليء ببلده فقولان 4. 

قوله: (وابن السبيل المسافر)» هذا هو المشهور من المذهب» وقال أبو 
عمر بن عبد البر [روي”! "عن مالك أن ابن السبيل هو الغازي قال: وهو 
المشهور في مذهيه!ة؟. 

قلتٌ: النقل الأول أصح؛ لأنه الذي في [الكتب]7”' المشهورة بين 
أيديناء وأظهر لعطف أحدها على الآخر على أنه يمكن رد أحدها إلى الآخر 
بتأويل ولكن لم تدع إليه ضرورة. 


00 في (و): (بيوت). 

(2) في «ج»: (أن يبني بشيء) والمعنى واحد. 

(3) ينظر: الذخيرة 3/ 148ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 497. 

(4) المجن بالكسر هو الترس؛ لأنه يواري حامله أي يستره. ينظر: لسان العرب 94/13. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(6) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 3/ 1060؛ كتاب الجهادء باب ركوب 
البحرء مسلم 3/ 60» كتاب الجهادء باب فضل الغزو في البحرء الترمذي 3/ 2242 
كتاب الجهاد» باب ما جاء في غزو البحرء أبو داود 3/ 6» كتاب الجهادء باب 
فضل الغزو في البحر. تُبَجَ: ظهر البحر أو وسطه. 

(7) ما بين المعكوفين 30-3 0 ا (8) ينظر: الكافيى 114. 

(9) ها بين المعكوفين سقط من «أ). 
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قوله : (ويشترط حاجته على الاصح)؛ يعني : أنه يشترط فقره في البلد 
الذي هو بهء فإن كان غنياً به لم يبجز أن تدفع له الزكاة؛ لأن النبي كك لم 
يذكرهم في الخمسة الذين استثناهم من الأغنياء' '©. ولا يمنع من أخذ الزكاة 
كونه غنياً بوطنه(22: وإلا لاتحد صنفه مع صنف الفقير. 

قوله: (فإن وجد مسلفاء وهو ملي ببلده فقولان). يعنى: فإن كان ببلد 
الغربة لا مال لهء ولكنه غنى بوطنه. ودع عق مجتليا كين بطو له | 
الوكاة؟ قن ولقماق 20 ا حدهها "اسراف لكان ا انحن الما بروهود 
المسلف غير مانع كَمَا لو وجد الفقير من يسلفه إلى ميسرة» والثاني: أن وجود 
المسلف مانع7' والفرق بينهء وبين الفقير فرق ما بين الغني» وبين الفقير في 
ضرر عمارة الذمة» وهذا الفرع إنما يتصور بناءَ على الأصح في الفرع الذي 
قبله» ولعل من يرى وجود المسلف في هذا الفرع مانعا فيخير المسلف في 
مسألة السفاتج*2. 


حكم إعطاء الزكاة لأقارب النبي عَللِِ 
وفي إعطاء آل الرسول كَكةِ الصدقة ثالثها: يعطون من التطوع دون 
الواجب» ورابعها عكسه 46. 
قوله: (وفي إعطاء آل النبي يد من الصدقة... إلى آخره). يعني: هل 
يجوز إعطاء آل النبي وَل من الصدقة الواجبة والتطوع؟ في ذلك أربعة 
أقوال227: المنع مطلقاًء وهو [المشهور]”'؛ لأنهم ملحقون في هذا الحكم 


(10) حديث عطاء بن يسار سبق تخريجه ص 243. 

(2) ينظر: المدونة 1/ 299. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 282 283» عقد الجواهر 1/ 347. 

(4) قال القرطبي في تفسيره 8/ 187. أن ابن السبيل: يعطي من الزكاة» ولو وجد من 
يسلفه. قال: وليس يلزم أن يدخل تحت منّة أحدء فقد وجد منّة الله ونعمته. 

)5( السفاتج جمع سفتجة: وهي أن يكون للشخص في بلد مال فيتسلفه منه إنسان» ويكتب 
إلى وكيله في بلد آخر ليعطيه إياه» وذلك خوف غرر الطريق. الذخيرة 5/ 295. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 297/2» المنتقى 152/2 153» البيان والتحصيل 
672 -382. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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به كك وكلا الصدقتين محرم عليه» والإباحة [مطلة)](1) ف الصدقتين للآل؛ 
الصدقتين”"2 لأدى إلى هلاك فقيرهم» والجواز في التطوع دون الفريضة» 
وقائل هذا كا أن معنى الحديث: «لا تحل العندقة آل ةا مقصورة 
على الفريضة» وهو ضعيف لما تقدم وعكسه إياحة الفريضة لهم دون التطوع 
لعدم المنة عليهم في الأولى دون الثانية» وله من حيث المعنى ظهور أول ©) 
مصادمة النصن : 

وهذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الفصل أحكامه مشتركة بين الأصناف 
الثمانية فلذلك ‏ والله أعلم ‏ أخر المؤلف ذكره إلى هنا . 

ونص ابن القاسم على أن من أعطى زكاته لأحد من بني هاشم أنه لا 
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<جإ وبنو هاشم آلء وما فوق غالب غير آل» وفيما بينهما: قولان» وفي 
مواليهم: قولان 6. 


قوله: (وبنو هاشم... إلى آخره)» يعني: أنه إذا فرعنا على منع إعطائهم 
إما مطلقاً. وإما من بعض نوعي الصدقة فاختلف من هم الآل؟ والاختلاف في 
المذهب أن بني هاشم آل. فمنع بنو عبد المطلب من غير استثناء . 


(1) المثبت من «ب» وسقط من بقية النسخ . 

(2) فى «أ»: (الملك). (3) فى «]أ» و«د4»: (الصدقة). 

4( :0 «»: (يؤذن). ْ 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم 174/7» كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على 
رسول الله يل وعلى آله وهم بنو هاشم» وبنو عبد المطلب» وغيرهم» وأخرجه أيضاً 
من الكتاب نفسه 7/ ١178‏ باب ترك استعمال آل النبى على الصدقةء البخاري 
0» كتاب الزكاة» باب ها يذكر فى الصدقة للنبى يل أبو داود 3/ 148» كتاب 
الخراج والإمارة» باب مواضع قسم الخمس» وسهم ذي القربى» النسائي 5/ 108» 
كتاب الزكاة»ء باب استعمال آل الثبى على الصدقةء الموطأ 2/ 1000. كتاب 
العاف انه ناك واي ال 1 75 

(6) في «]) وهب): (أولا». (7) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 297. 
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عيذ المطري! !؟ فاصتاو اين الخرس فول 71د الملل71أ وله خلوف: نما 
قوق تغالك لبوا بال «واختلت يما بزح ذلك على قوليد 87 : هل هن آل أله 
والأقرب عدم الإلحاق. 

قوله: (وفي مواليهم قولان)؛ يعني: هل يلحق بالآل7* مواليهم أوْ لاء 
والمشهور جواز إلحاقهمء والشاذ عدم الإلحاق وهو الصحيح©' لحديث77) 
أبي رافء”*2 أن رسول الله يكِ (استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقةء 
فأراد أبو رافع أن يتبعه. فقال رسول الله كَلليِ: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن 
مولى القوم يننا 

الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة 

خ ولا تصرف في كفن ميتء ولا بناء مسجد ولا لعبد» ولا لكافر . 

قوله: (ولا تصرف في كفن ميت... إلى آخره). لما انفض الكلام على 
مصرف الزكاة» وما ذكره أهل المذهب في ذلك ذكر هنا ما يتوهم أنه من 
مشا رياه ولين 9071 أن اميك اللا بوضف القت :ولا بالحتاء وسيل الله 
مقصور على الغزوء كما تقدم فليس كفن الميت (منها!! !2 وكذلك بناء المسجد. 


(1) ينظر: المهذب 6/ 216. () ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 

(3) ينظر: العارضة 3/ 161. (4) ينظر: عقد الجواهر 1/ 348. 

(5) فى «و»: (الأول). 

(6) ينظر: عقد الجواهر 1/ 348» البيان والتحصيل 2/ 382. 

(7) في «ج: (لقول). 00 

(8) هو أبو رافع القبطي مولى النبي يك اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء شهد أحداً والخندق 
وما بعدهماء روى عن أولاده الحسنء ورافعء وعبد الله» مات بالمدينة بعد عثمان 
0 03 
ينظر ممن ترجم له: إسعاف المبطأ برجال الموطأ 31 للسيوطي؛ شركة مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1349ه ‏ 1929م. 

(9) حديث أبي رافع أخرجه البخاري 6/ 2484. كتاب الفرائضء باب مولى القوم من 
أنفسهم, الترمذي 2/ 142» كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل 
بيته» أبو داود 2/ 2126 كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشمء النسائي» كتاب 
الزكاة» باب مولى القوم منهم. 

(10) في «1»: (كذلك). (11) ما بين القوسين بياض في «ب». 
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وأما العبد والكافرء فلما لم يكونا ممن تجب عليهم الزكاة لم يدخلوا 
في قوله يَككه: «تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم10). 

واختلف المذهب» هل يعطي منها لأهل الأهواء» فمنعه أصبغ» وأجازه 
ابن القاسه22 وكذلك تارك الصلاة» ولعله على خلاف في تكفيره.0©. 

مكانة النية ف الزكاة 

ج الإخراج: والإجماع على وجوب النية في محض العبادة» وعلى نفي 
الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديونء والودائع» والغصوب 4. 

قوله: (الإخراج)؛ لما قدم الكلام على المخرج من أنواع المال الثلاثة» 
ومصرف ذلك المخرج ذكر هنا كيفية الإخراج» وقدم الكلام على النية؛ لأنها 
أول الواجب عند الأخذ في الإخراج وذكر قبله ما تلزم النية فيه» أو تسقط 
وفاقاً» [وخخلاف]0*). 

فقال: (والإجماع على وجوب النية في محض العبادة... إلى آخره) . 
يعني: أن التكاليف على ثلاثة أقسام: أحدها: المتعبد به وهو ما لا يظهر 
المعنى المقصود من شرعيته الثاني مقابله» وهو ما يظهر ذلك فيه ويسمى 
العتقول" الع ماقا نيت ينا اشتمل على الوجهين معاً. والأول الأصل فيه 
كما ذكر وإن كان ربما وجد منه ما اختلف في وجوب النية فيه كالتيمم» وأورد 
على قول المؤلف: (محض العبادة) إن أراد به ما لا يعقل معناه كما تقدم 
دخل فيه التروك؛ والأصل سقوط النية فيهاء وإن أراد ما هو فعل» وليس بترك 
دخل فيه معقول المعنى وجوابه أن التقسيم غير حاصرء ومراده ما هو فعل لا 
يعقل معناه على أن الترك غير المضاف داخل في قسم العدم غير المضاف» 
وهو غير مكلف بهء وإن كان مضافا لا يعقل معناهء فلا مانع من طلب النية 
[فيه]1” إلا أنه غير مجمع على ذلك فيه كالصوم. 


(4)1«الحديكة ميق تريح من 235: 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 392, النوادر والزيادات 2/ 296» الذخيرة 3/ 151. 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَذَنْهُ: «ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة» فإن قال: أنا 
أصلي أعطي وإلا لم يعط». ينظر: الفتاوى 89. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. (5) ها بين المعكوفين سقط من «د)ا. 
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وكلام المؤلف في القسم الثاني ظاهرء وبعض الأئمة من المتأخرين 
يقول معناه أن الفعل المكلف بهء إما أن تكون صورته كافية في تحصيل 
الغرض المقصود منه [أَوْ لا والأول لا يفتقر فيه إلى نية كرد الودائع, 
والغصوب, وإن كان لا تكفي صورته في المعنى المقصود منه]!!2. وهو القسم 
القائن #السجود:فإن صضورتة طاعةء [وكفرا وانون.]27..قلة' بد فدهن :القن إل 
كنات له على هذاء وهذ)0© الذئ ذكرتاه عنه حق. 

+ واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة» والزكاةء والمذهب: افتقارها (من 
قوله) فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينهاء ثم كفر عنها غلطاً أنها لا تجزئه 4. 

قوله: (واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة)» يعني: ما حصل 
له لاا نكن الها ناتيح كان القلهها ره قنها مقن "النقنافة الكنها واد الخو 
عند إرادة فعل خاص» وفي أعضاء مخصوصة., وكذلك الزكاة عقل معناها من 
حيث إنها إرفاق الفقراءء والمجاهدين» وأبناء السبيل» ومن ذكر معهم لكنها 
في قدر من المال المخصوص لا يعقل معناهء وفي زمن خاص كذلكء فأما 
الطهارة فلا خلاف في المذهب في اشتراط النية فيها إلا ما تقدم في الوضوءء 
وقمان المي" 

وأما الزكاة فقال المؤلف: (إن المذهب افتقارها إلى النية)» وعول فى 
تناف هما كاله اب تسر علي قرا جز زرنا 1ج لقيو عليه كنا رقا 40 فأدقة عن 
إحداهما بعينهاء ثم نسي فأدى عنها مرة أخرى إن هذه الثانية لا تجزيه عن 
الكفارة التي لم ينو الإخراج عنهاء وهذا كمن حلف ألا يكلم فلاناً وحلف ألا 
يدخل نزازا» وحنت [في البعيفية ]1 كشن عن النضين الآولي؟" اث تبي » 
فظن أنه لم يكفر عنهاء فأعاد الكفارة ناسياً أن ذلك لا يجزيه عن اليمين التي 
لم ينوها [أولاً. وآخراً فلولا اشتراط النية في الكفارة لأجزأت عن اليمين التي 


() ما بين المعكوفين سقط من (ب»©. (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(3) فى «1أ»: (وهو). 

(4) ينظر في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 255. (6) ها بين المعكوفين سبقط من « أ4. 
(7) في «ب»: (الأول). 
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لم ينوها('0]2© ورد هذا بأن المانع من الإجزاء وجود النية المنافية» وهي 
القصد إلى كفارة غير الكفارة المترتبة في الذمة. ولم يقع النزاع في مثل هذاء 
وإنما وقع حيث لا نية» والحاصل أنه لا يلزم التسوية بين عدم النية والنية 
المنافية» وأجيب بأن مثل هذا الكلام إنما يحسن فيما تشترط فيه النية» فيقال 
مثلاً في النية إذا وجدت في أول العبادة» ثم ذهل عنها أن الإجزاء يحصل 
بخلاف ما إذا أتى بنية عبادة أخرى. أما ما لا تشترط النية فيه» فلا فرق فيه 
بين عدم النية ولا بين النية المنافية كما في الديون» والودائع وفيه نظر. 


عقوبة الممتنع عن الزكاة وأخذها منه قهراً 

وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع كرهاًء وتجزئهء ومن الشاذ في 
أنهم شركاءء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النيةء والزم إذا لم يعلم, 
وتؤخذ كرهاً من الممتنع» وإلا قوتل 4. 

قوله: (وأخذ نفيه... إلى آخره)2 يعين: وأخذ نفي الوجوب من قول 
أهل المذهب أن الممتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه كرهأًء وتجزيه مع ظهور 
الماقاة نين" الأكراةة.ونية7© النقرت». واعل أيضا نين القول الكناذ أن العقراء 
شركاء؛ لآن وصول الشريك إلى حقه مما في يد شريكه لا تشترط فيه لا نية 
القابض» ولا نية الدافع . 

قوله: (وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية)» يعنيى: أجاب ابن 
القصار على الأخذ الأول من مسألة الإكراه بأن الإنسان المأخوذ منه يعلم 
بالأخذ. وذلك يستلزم حصول النية» ورد بأن العلم بالأخذ أعم من نية القربة» 
فلا يسعلرمها:.ويحقق ذلك فقول أهل المدذمت» فيمن تظهر مكرها آنا 
تجزيه» وقد قدمنا ما لابن رشد في الذمية إذا تطهرت من الحيض» ثم أسلمت. 

واختار ابن العربى فى الزكاة المأخوذة كرهاً أنها تجزئ» ولا يحصل 
الثواب”"© وهو مذهب كثير من المتأخرين في الفرق بين الإجزاءء والقبول. 


(1) في «ج»: (عن اليمين الأخرى). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(3) في «ب»: (بين). 
(4) ينظر: شرح الرسالة لابن ناجي 1/ 318. 
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قوله: (واألزم إذا لم يعلم). يعني: وألزم ابن القصار أن يقول بعدم 
الإجزاء إذا أخذت الزكاة [كرهاً]!''. ولم يعلم من وجبت عليه بالأخذ. وهذا 
بِيّن؛ لأنه فقدت النية» وما يقوم مقامها عنده. وهو العلم بالأخذ إلا أن 
اللخمى أجرى ذلك على الخلاف فيمن كفر عن إنسان بغير علمه» وكذلك 
ال 

ويقوى الإجزاء ما يقوله أهل المذهب فيمن مات» وعليه زكوات أن 
الوارث يستحب له إخراجها وفي هذا كله بحثء فإن الكلام ‏ هنا إنما هو 
في صحة الاستتابة لا في اشتراط النية. 

وكذلك خرج اللخمي الفرع المذكور على الخلاف فيمن ذبح أضحية 
غيره غلطأء هل تجزئ عن المالك؟ . 

ورده ابن بشير بأن الإجزاء في مسألة الأضحية بناءً على القول تبعيتها 
بالشراء والقولء وفيه نظر لعل الإشارة تقع إليه في غير هذا الموضع . 

قوله: (وتؤخذ كرهاً من الممتنع؛ وإلا قوتل). يعني: أن الممتنع من 
إعطاء الزكاة تؤخذ منه [كرهاً](* وتجزيهء وهذا على القول بأنها لا تفتقر إلى 
نية ظاهرة» وتكون حينئذٍ كسائر الديون7”» وأما على أنها تفتقر إلى نية. 

فإن صح ما قال ابن القصار من الجواب, ثُمّ هذاء وإلا لم يصح. فقد 
قال تعض هن يختشرط الدنة فخ غير أغل القلغي* أنه يكرة على أداتهاء 
ودفعها بيده؛ لأن هذا نهاية المقدور ولا تؤخذ منه دون أن يتولى هو دفعها؛ 
لأنها حينئذٍ لا تقع زكاة» فلا فائدة في الإكراه عليها وهو ظاهر إلا أنا قدمنا 
عن أهل المذهب في غسل المكره أنه لا يجزئ7”'» وهو يقتضي عدم الإجزاء 
هنا -.سواء أخذت منهء أو تولى هو دفعها. 


(1) الشيم تمق 8 ]| 4 (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(3) وهو قول الأوزاعى. وقد رد عليه: بأن الزكاة عبادة كالصلاة فتجب لها النية» أما 
الدين فليس بعبادة بدليل أنه يسقط بإسقاط مستحقه. ينظر: المغنى 72/4 - 73 ونسبه 
القرافى إلى بعض أصحابناء الذخيرة 3/ 153. 

040 ينظر على سبيل المثال: المجموع 6/ 71 المغني 444 4 فتح القدير 
3/1 . 

(5) ينظر: الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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فإن كان امتناعه بقتال قوتل حينئلٍ كما فعله أبو بكر الصديق27 ؤي 
ووافقه على ذلك سائر الصحابة :د (2. 

ومن قدم بتجارة فقال: قراضء أو بضاعة: أو على دين» أو لم يحل 
الحول صدقء ولم يحلفء فإن أشكل أمرها ثالثها: يحلف المتهم كأيمان التهم, 
وإخراج القيمة طوعاً لا يجزئ وكرهاً يجزئ على المشهور فيهماء وإذا كان 
الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه» ولو طوعا . 

قوله: (ومن قدم بتجارة... إلى آخره). هذا ظاهر [المراد]©» وقد 

دفع القيمة فْ الزكاة واختلاف الفقهاء في ذلك 

قوله: (وإخراج القيمة طوعا لا يجزئ وكرها يجزي على المشهور 
فيها). يعني: إذا خرج جنساً غير الجنس الواجبء فإن كان اختياراً منه, 
فلا يجزي على المشهور» وإن كان كرهاً أجزأ على المشهور هذا معنى كلامه. 

وذاننى اللوووقة7 4 وضرها! ألةمو اح قن الفند تاي نوا الكتسوو ليه أله 
مكروه لا محرم . 

وبالجملة أنه اضطرب في ذلك قول ابن القاسم» فقال مرة يجزي سواءً 
كا تطوها أو كزها ذكره فن العيرةا؟؟ وشورظ :قن كعات انن الهواز الإكراءء 


(1) هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان القرشى التميمىء أبو بكر الصديق. خليفة 
يسول الكل وأحرة وصاحبه في الله ومولنية في الغارء ووزيره الأحزمء وأول 
الخلفاء الراشدين» بويع له بالخلافة بعد رسول الله يل ولد بعد الفيل بثلاث سنين» 
وتوفى ليلة الثلاثاء من سنة ثلاث عشر وَهْنْهد» وعمره ثلاث وستون سلئة. 

5206 ترجم له: الاستيعاب 3/ 963. صفة الصفوة 3/ 112», الأعلام 4/ 99. 

(2) ينظر: البخاري 2/ 507» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» مسلم 1/ 150» كتاب 
الإيماتء. باب الأمر بقتال الناس سحتى 'يقولوا لا إله إلا الله.. 

)3( ما بين المعكوفين سقط من (2أ). 4١‏ فى ١‏ أ) و«ب»: (عن). 

(5) ينظر: 6/ 312. ْ 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 511/2 512. 

* والعتبية كتاب لمؤلفها محمد بن عبد العزيز الأموي العتبى متوفى سنة 255ه» 
وكنئن 'المستخرحة من الجتماعات. .ينظ "الدواع 222 3 


232 


وقال مرة إذا كانوا يضعونها موضعهاء وفرق مرة بين أن يخرج عن الحب عيناً 
فيجزيه» وبين أن يخرج عن العين حباء فلا يجزيه. وقد تقدم إخراج الذهب 
عن الورق» والورق عن الذهب» وأخذ غير السن الواجبة في الماشية. 

وخرج الدارقطني7'' عن معاذ أنه [قال](22 لأهل اليمن: (ائتوني بعرض 
ثياب آخذ منكم في الصدقة [فهو أهون]”' عليكم» وخير للمهاجرين 
بالمدينة)!*؟ إلا أن اناوه غير مضل : 


حكم دفع الزكاة للإمام الجائر 

قوله: (وإن كان الإمام جائراً فيها لم يجزه دفعها إليه طوعاً). يعني : 
إذا كان جائراً في تفريقها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» والواجب 
عليه حينئذٍ جحودهاء والهرب بها إن أمكن ذلك», وأما إن كان جوره في 
أخذها لا فى تفريقها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب» نتن أن خرن ولك 
على كراهةً في دفعها إليه. ْ 

© فإن أجبر أجزأته على المشهورء كما إذا أجبره الخوارج عليهاء فإن كان 
عدلا دفعها إليه وفي توليته لإخراج العين: قولان» وفيها: لا يسعه إلا أن 
يدفعها إليه 6. 

قوله: (فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أَجْبَرَهُ الخوارج). يعنى: 
أن الجائر ‏ إذا حوره على اؤفحيناءفقه قولان293 4 :المتفيور الاجزاء والشاذ 
عدمه وكذلك في الخوارج إن كانوا يضعونها مواضعها. 

قال بعضهم: لأن الجائر إنما تعدى على الفقراء؛ لأنه وكيلهم؛ ألا ترى 


(1) هو أبو الحسن على بن عمر البغدادي الدارقطني ‏ نسبة إلى دار قطن» محلة كبيرة 
ببغداد ‏ الإمام المحدثء الفقيه الشافعي» المتفئن في علوم كثيرة» من مؤلفاته: كتاب 
السنن. ولد سنة 6ه. وتوفي سنة 385ه ببغداد. ينظر ممن ترجم له: وفيات 
الأعيان 6/ 115» شذرات الذهب 2/ 3/ 116» الأعلام 4 314. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. (3) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ 

4 ينظر: سنن الذارقظطى :74/1 كنات الزكاة ناك لبن فى الخضروات صدقة 
وأخرجه أيضاً البخاري 2/ 525: كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 277» الذخيرة 3/ 135. 
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أن الجور لا يزيل عنه حكم الولاية» وهذا إن صح فيكون مقصوراً على ما إذا 
أخذها ليصرفها في مصارفهاء أما إذا كان أخذه أولاً إنما هو لنفسه كما يعلم 
قطعاً من بعضهمء وكما هو في عامة أعراب بلادناء فلا يتمشى ذلك فيهء 
وأجراه بعضهم على صحة قسمة الغاصب» وذلك أن الفقراء تعلق لهم حق في 
المال» والوالى الموصوف بهذه الصفة لا يحل له أخذهاء فإذا ميز نصيب 
الفقوات كان الحاهيي تلات الند وق كسما دري كن قد لقانب ذاه 
وإن عم الجائر في أخذهاء والجائر في قسمها إلا أنه فين يجزي على القول 
آذ الققر اع شدكاءتوقك شق قرياء أت هذا الفول: قاد 

وأما الخوارج إذا كانوا يعدلون في أخذهاء وصرفها فالظاهر أن الأمر 
أخف . 

قوله: (فإن كان عدلاً... إلى آخره). يعني: إن كان عدلاً في أخذهاء 
وصرفهاء فإنه يجب دفعها إليه» وهوظاهرء أما في الماشية» فقد تقدم أن 
المشهور كون الساعي شرطاً في الوجوب”"". 

وأما غيرها فإن النبي يكيم والخلفاء الراشدين كانوا يأخذونها من الناس» 
فوجنب التأسي به.20) في ذلك» وسواء كانت [عيئاً]01 2 أو غيره. 

وإن كان في العين قولان: هل يتولى إخراجها؟ فإنما ذلك إذا لم يبحث 
الإمام عنها وأما إن طلبها الإمام العدل. فلا يحل لأحد منعها منه نص عليه 
في المدونة!2» وغيرها كما قال المؤلف. 


الخطأ فى مصرف الزكاة 
ولو ظهر أن أخذها غير مستحق بعد الاجتهادء وتعذر استرجاعها 


فقولان» كالكفارات» والأولى الاستناية2 وقد تجبء وتؤدى بموضع الوجوب 
ناجزاً 4. 


(1) ينظر: ص 190 عند قوله: (والمشهور اشتراط مجيء الساعي) . 

(2) ففي الصحيحين عن أبي هريرة نه بعث عمر على الصدقة. ينظر: البخاري 2545/1 
متيل 12177 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب)» وفى «و»: (غنيا). 

(4) ينظر: 1/ 285. ْ 


254 


قوله: (ولو ظهر أن أخذها غير مستحق... إلى آخره). يعنى: إذا دفعها 
إلى عن هو لزن" الظاهر من أهلياء نك تين أنه“ليس من أغلها» فإنها توند 
منه إن أمكن» وتصرف في محلهاء ولا تقدر على ما هي عليه» فإن تعذر 
أخذها فهل تجزي أم لا؟ قولان: تقدم التنبيه عليهما في الكلام على مصرف 
الزكاة2؟» والمشهور في ذلك. وفي الكفارات عدم الإجزاء بخلاف ما تقدم 
فيما إذا كان الوالي جائراً: والفرق ظاهر. 

قوله: (والأولى الاستناية, وقد تجب))2 يعنى يعنى ف أن الأولى لمن وجبت 
عليه الزكاة أن يدفعها إلى من يتولى إخراجهاء ولة يل :فى ذلك بنشسه قال في 
الات خوف المحمدة. 

قال المؤلف: (وقد تجب)» يعني : وقد يجب ذلك عليه يريد والله 
أعلم ‏ إذا غلب على ظنه [أن نفسه]7* تتأثر بالمدح حتى يخشى فساد نيته» أو 
حدوث عجب بسبب إظهارها . 


> سا سوءر سر 


وقد قال اث تعالى : «إن مدا الصَدَقتَ فْهِمَا هّ وإن تُشفرها وَنؤَوُهَا 
لْفَُرَة هَهْوَ حَيدٌ لَكُمْ04*'. فحمل مالك ذلك على العموم في الصدقات 
5 ا وحمله الشافعي على الخصوص في التطوع لأدلة مذكورة 
في المطولات ولعل قوله: ##وَنُوْنوُهَا الْمُقَراه4 قرينة في الخصوص؛ لأن 
الواجة غير مقصورة عليهم: 
قوله: (وتؤدى بموضع الوجوب ناجزاً). يعني: أن الأصل في الزكاة 
ه91“ بيت اخراعنها حين الوجوب. وفي مكانها لا تنقل عنهء ولا تؤخخر عن 
الحول» وخرج أبو داود أن زياداً» أو بعض الأمراء. بعث عمران بن 
حصين”277 على الصدقة» فلما رجع قال لعمران: «أين المال» قال: وللمال إن 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «١أ).‏ (2) .ينظر؛ عن 231. 
(3) ينظر: 297/1. (4) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(5) سورة البقرة: الآية 271. (6) فى «أ»: (إنما). 


(0) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» الأزدي الصحابي». الجليل» الإمام 
القدوة. أسلم عام خيبر 2 وبعئه عمر يققه أهل البصرة. وولى قضاءهاء وكان صاحب 
راية خزاعة يوم الفتح» توفي سنة 52ه. 
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أسلمتنى أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله يَكِه ووضعناها 
حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ج12 . 
وفي حديث آخر: «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)27'. 


نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 

ج فإن لم يجدء أو فضل نقل إلى الأقربء ولا يدفع إلى بيت المال شيء. 
فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان 6. 

قوله: (فإن لم يجدء أو فضل نقل إلى الأقرب). يعني: فإن لم يجد 
الإمام لها مصرفاً بالبلد الذي أخذت منهء أو وجدء فدفع لمن يستحقها هناك 
ما سد به خلته» وفضلت فضلةً»ء فإنه ينقل جميعها فى الوجه الأول» والفضلة 
نالوج الكاين إلى اترنية الفواهم إن البلا الذي ومدق 

وهذا هو الأصل() إلا أنهم قالوا يبعثها إلى أشد البلدان حاجة من غير 
مراعاة قربء. ولا بعد وهذا أيضاً وجهه ظاهر؛ لأنها إذا لم يكن في البلد 
الذي وجبت فيه لها أهل كان أولى البلدان بها أشدهم حاجة. 

قوله: (ولا يدفع إلى بيت المال شيء)2 يعني: لأن مصارفها محصورة 
فيما تقدم من الأصناف» وبيت المال ليصرفها. 

قوله: (فإذا أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان) 2 يعنى: فإن خولف 
الوجه المتقدم :وتقلت عن اليلد الذق يخنيكا فيه إلى :بل مسا ورافي#البجاعنة 


- ينظر ممن ترجم له: أخبار القضاة 291/1 لوكيع محمد بن خلف بن حيان» صححه 
وعلّق عليه وخرّج أحاديثه عبد العزيز مصطفى المراغيء» القاهرة 1366ه ‏ 1947م. 

(1) ينظر: سئن أبى داود 2/ 119» كتاب الزكاة» باب فى الزكاة هل تحمل من بلد إلى 
بلد؟ 

(2) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود 110/2» كتاب الزكاة» باب أين تصدق 
الأموال. البيهقى 4/ 185. كتاب الزكاة. باب أين تؤخذ صدقة الماشية»ء عون 
المعبود 4/ 337 لأبى الطيبء دار النشر الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
65همء المتحقى 1/ 95 ا الجارود. تحقيق عيبل الله غعمر البارونى» دار مؤسسة 
الكتاب» بيروت» الطبعة الأولى 1408ه ‏ 1988م. 


(3) في «ج»: (الموضع). (4) في «1»: (الأفضل). 
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للبلد الذي وجبت فيهء فاختلف المذهب في إجزائها على قولين”'2 المشهور 
الإجزاء والشاذ عدمهء وهو بناءً على أن27 النقل مكروهء أو محرم. 

ج فإن كانوا أشد فقال مالك: ينقل إليهم» وقال سحنون: لا تجزئ, ولو 
غاب عن مالهء ولا مخرجء ولا ضرورة عليهء ففي وجوبها بموضعه: قولان» 
وفي إخراجها قبل الحول بيسير: قولان 4. 

قوله: (فإن كانوا أشد فقال مالك: تنقل إليهم» وقال سحنون: لا تجزي), 
يعنى: فإن كان اليلد المنقول إليه أشد حاجة من البلد الذي وجبت فيهء فقال 
مالك0 تنقل إليهمء وذلك يدل على رجحان النقل عنده. 

وظاهر المرؤة*؟ لأ يدمو ضرق :شى دهها فى البلة الدئ وشيف فيه 
وحينتذٍ تنقل إلى البلد الذي كلد انج جالع ْ 


وقول سحنون””2 بعدم الإجزاء يستلزم تحريم النقل وهو ظاهر إذا لم يعم 


فقر البلد الذي وجبت فيهم. 

قوله: (ولو غاب عن ماله» ولا مخرج» ولا ضرورة عليه ففي وجوبها 
بموضعه قولان))2 يعني : لو كان البلد الذي فيه المال غير البلد الذي فيه 
مالكه. وليس بالبلد الذي فيه المال وكيل لرب المال على إخراج زكاته. ولا 
ضرر على رب المال في إخراج الزكاة بالموضع الذي هو فيه» ففي اعتبار بلد 
المال. أو بلد ربه قولان. 

ونبه بقوله: (ولا مخرج) على أنه إن20' كان من يخرجها عنه بالبلد الذي 
فيه المال» فإنه لا يؤمر رب المال بإخراجها حيث هو لما يلزم عليه من 
إخراجها مرتين. 

ونبه بقوله: (ولا ضرورة) على أنه إن كان برب المال ضرورة لم يلزمه 
ايض إخراحها» لآنه: ييل ابقسبيل إن كان [البلد]!"؟ جهو الذى جيه غير يلد 


(10) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 291. عقد الجواهر 1/ 350» التفريع 275/1. 
(2) في 241 وهج» و«د»: (على أن المنع من النقل). 


(3) ينظر: المدونة 1/ 286. 040 لفون لقيو و | مرفي 
(5) ينظر: عقد الجواهر 1/ 350» الذخيرة 152/3. 
(6) في 2»1: (أن لو). (7) ما بين المعكوفين سقط من (12أ4. 


257 


أو لما عليه في ذلك من المشقة إن كان بلدهء والقولان لمالك210. 
وزو اي إخراجها ببلد المال هو الأصل إلا أن يكون بموضع 


رب المال حاجة فادحة.ء فيخرجها حينئل حيث ا وهو الأقرب» والله 


أعلم . 
تعجيل الزكاة وتأخيرها 

قوله: (وفي إخراجها قبل الحول بيسير: قولان). [يعني: وفي جواز 
إخراجها [قبل الحول]7* بيسير قولان(2©]2: المشهور الجوازء والقياس القول 
الآخر لغلبة العبادة عليهاء ألا ترى أنهم ألزموا النية في إخراجها على ما 
تقدم» وقد جاءت ظواهر قابلة للتأويل تمسك بها المخالف في جواز تقديمها 
أول الحول. 

م وحُدَّ بشهرء ونصف شهرء وخمسة أيام؛ وثلاثة 6. 

قوله: (وحد بشهر... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف على القول بجواز 
إخراجها قبل الحول بيسير في مقدار ذلك اليسير على أربعة أقوال70) فقيل : 
شهرء وقيل: 'نصف شهنره وقيل: خمسة أيام وقيل: ثلاثة أيام وإذا كان 
القياس عدم جواز التقديم» فأقرب هذه الأقوال أقصرها زماناً. والله أعلم. 

ج وفيها: ولو زكى ديناء أو عرضاً قبل قبضهما لم يجزئه على المشهورء 
وثالثها: يجزئه في الدين لا في العرض 4. 

قوله: (وفيها ولو زكى عرضا... إلى آخره). يعني: أن ما يقرب من 
تقديم الزكاة قبل الحول مسألة”*2 المدونة"2؛ وهي أن من زكى عرض 
الاحتكار بعد الحول» وقبل بيعه» أو دينا بعد الحولء وقبل قبضه لم يجزه 


(1) ينظر: المدونة 1/ 287. 

(2) كذا في جميع النسخ ولعلٌ صواب العبارة: (وروى أشهب أن إخراجها. ..). 

(3) ينظر: الذخيرة 152/3. (4) ما بين المعكوفين سقط من و 5أ). 
(5) ينظر: المدونة 1/ 284» عقد الجواهر 1/ 302. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 

(7) في جملة هذه الأقوال ينظر: عقد الجواهر 1/ 302. 

(8) في «ج»: (قول المدونة». (9) ينظر: 259/1. 
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قيل لمالك7'' أنه يتطوع. قال: ليتطوع في غير هذاء وقال أشهب: يجزيه 
فيهماء وقيل: أما في الدين فيجزيه. 

وأما في العرض» فلا220 وغلبة التعبد(”2 تقتضي رجحان مذهب المدونة 
وتقدم الآن جواز تقديمها [بالزمان]7 اليسيرء وهو الذي لاحظ أشهب - هنا - 
مع أن الحول قد حل فيهما أعني مسألتي2”7 العرض» والدين» ولكنه قد يطول 
باربيكه وريو لبه والافكقيا لان تقديمها قبل الحول» ورجح صاحب 
القول الثالث الإجزاء في مسألة2 الدين لأنه عين المزكى بخلاف العرض. 


زكاة الفطر 
صدقة الفطر: المشهور وجوبها 4. 
كوا (صدقة الفطر المشهور وجويها). مذهب علماء الأمصار شرعيتها 
عموفا على أه| الباديةه» والخاضرة» واععلفوا يكن ذلك هل عضيل إلى عن 
الوجوب. وهو مشهور المذهب. أو هي سنة؟ والظاهر هو المشهور لقول ابن 
ع1" اافزضن وسول اله كله صدقة الفطر عن :يف93" وسيل الفرض 
هنا - على التقدين تعيد” . 


(1) في «1»: (الملك). (0): ينظ د الفيرة 352//3 
(3) في «ب»: (البعيد)» وفي «ج»: (المعد). 
(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (5) في «1»: (مسألة). 


(6) فى «1أ»: (مسألتى). 

4 هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أسلم مع أبيه قبل البلوغ» وهاجر معه 
إلى المدينة ولم يحضر بدراًء وله أحداء وذلك لصغر سنه» وشهد فتح مكةء وغزا إفريقيا 
مرتين» وهو آخر من توفى من الصحابة بمكة سنة 273 أو 74هء وعمره 84 سنة. 
ينظر ممن ترجم له: الأعلام 4/ 108: صفة الصفوة 110/4» شذرات الذهب 
1/1/1ة. 

(8) أخرجه البخاري 2/ 547» كتاب الزكاة» باب فرض زكاة الفطرء مسلم 61/7. 
كنات الرّكاة» بات زكاة الفطر على المسلمين من الغمر والشعير:: الترفذي 6150/2 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في صلدقة الفطر وقال: حديث حسن صحيح.ء أبو داود 
2 كتاب الزكاةء باب كم يؤدّي في صدقة الفطرء وغيرهم. 

(9) قال ابن رشد: «ولا يصح أن يكون معنى فرضها قدّرها ؛ لأن في الحديث الصحيح أن 
وول 0 القطر على الناس:.. :© الحديث: (وعلى) تقتضى الوجوب د 
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وفت وجوب زكاة الفطر وإخراجها 


< وفي وقته أربعة: المشهور ليلة الفطرء وطلوع الفجر يومهء وطلوع 
الشمسء وما بدن الغرويدنء وفائدته: فَمَنْ ولِدء أو مات؛ أو أسلمء أو ببع فيما 
بين ذلك 4. 


قوله: (وفي وقته أربعة... إلى آخره). يعني: أن في وقت الوجوب 
أربعة أقوال(!2: المشهور منها ليلة الفطرء وقيل: طلوع الفجر من يوم الفطرء 
وقيل: طلوع الشمس من ذلك اليوم وقيل: من غروب الشمس ليلة الفطر إلى 
غروب الشمس يوم العيد. 


والضمير المجرور من قوله: (في وقته) عائد إلى الوجوب لكن قصر هذه 
الأقوال على القول بالوجوب غير بِيّنْء وعبارة غيره أشد حيث يقول: واختلف 
في زمن الخطاب لها لأنه أعم من كل واحد من الوجوب, والسنة» وكذلك 
قول المؤلف : (ليلة الفطر) ليس بجيد لإبهامه العموم. والتوسعة في الوجوب 
عن اليل 


والصواب كما قال غير واحد غروب شمس ليلة الفطرء وبقي عليه قول 
بق قال من :عزوي الشمين لبلة العيد :إلى الزوال من ا[يوم]1"؟ الغيد وأقرب هذه 
الأقاويل هو المفهوز لقول الراوئ صدقة الفظر من رمضآن20 والفظ.:من 
رمضان أوله غروب الشمس ليلة العيد ولا مبالاة بشبه هذا الفطر لما قبله من 
ليالي رمضان؛ لأن ذلك الشبه في الصورة» وأبعدها هو القول الثالث» والله 


أعلم . 


- واللزومء ولا يجوز أن تكون (على) هاهنا بمعنى (عن)؛ لأن الموجب عليهم غير 
قال: وروي هذا القول عن مالك كْلَنُهٍ أن الفرض بمعنى التقديرء وهو تأويل ضعيف 
يقابله ما نقلناه. ينظر: المقدمات 7/1 333. 

(1) ينظر: المدونة 1/ 350» عقد الجواهر 1/ 337» الرسالة 2172 التفريع 1/ 295. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من 9 أ). 
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ما يلزم أو يسقط من الفطرة فيمن يولدء أو يموتء أو يسلم» أو يباع 
ليلة الفطرء أو يوم الفطرء أو قبل دخول ليلته 

قوله: (وفائدته فيمن ولدء أو ماتء أو أسلم, أو بيع فيما بين ذلك) . 
يعني: أن فائدة هذا الخلاف تظهر فيمن وجدء أو عدم, أو ظهر فيه شرط 
التخطاين أو اقل حعة [المللف ]1+ والأول كن ولو لهمولوة إننا [ات ]0 أو 
فجلر كفن يحض دهده الأزمئة؛ اقاله إن كادف عروت« الشمس تسود + أو تبنادق 
روه إل زوال «الكنييى نقيت الله علي بيع بعة :| لأ قرا نو إن ماده 
غير موجود سقطت صدقته على القول المشهور ثم إن وجد قبل طلوع الفجرء 
وتمادى وجوده إلى الزوال» وجبت صدقته على بقية هذه الأقوال» وإن لم 
يصادفه طلوع الفجر موجوداء ولكنه وجد قبل طلوع الشمسء فقد سقطت 
صدقته على القولين الأولين» ووجبت على بقية الأقوال» ثم اصنع هكذا في بقية 
الأقوال وقلنا هذا في القول الرابع من نقل المؤلف. والقول الذي نقلناه نحن؛ 
لأن ظاهر كلامهم هنا في التوسعة على معنى أنه إن وجد في أي زمان من هذه 
الليلة؛ واليوم وجبت صدقته على خلاف ما يقولونه في الواجب الموسع في 
الصلاة» ألا ترى أنهم يقولون إذا أغمي عليه آخر الوقت سقطت الصلاة عنه. 

وفي قول المؤلف: (أو بيع) مع عدم تعرضه للهبة» والصدقة والميراث» 
والعتق وغير ذلك بعض القصورهء إلا أنه يمكن أن يكون نبه بما ذكر على ما 
ترك. وكذلك قوله: (فيما بين ذلك) لا يدخل فيه حقيقة من وجد مع غروب 


القتفسن اللة العيده 


متى يستحب إخراجها؟ 
والمستحب: إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقاًء وواسع 
بعدهء وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة: قولان 4. 
قوله: (والمستحب إخراجها... إلى آخره)؛ يعني: أن الزمن الذي تجب 
فيه هو ما تقدمء وأما الزمن الذي يستحب إخراجها فيه فهو ما بين طلوع 
(1) ما بين المعكوفين سقط من «أ»4. (2) ما بين المعكوفين سقط من «أ»6. 
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الفجرء وقبل الغدو إلى المصلى سواء قلنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة 
العيدء أو قلنا بغير ذلك من الأقوال. وهو الذي عنى بقوله: (اتفاقاً)ء وهذا 
الزمان يضيق جداً على القول الثالث المتقدم قبل هذا. 

والأصل في أن المستحب ما ذكره ما خرّجه مسل'7!؟ أن رسول الله ككل : 
«كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس: ]لق الصلة 21 . 

ومعنى قول المؤلف: (وواسع بعده) أن ترك الوقت المستحب ليس 
بمكروه كما فهمه بعضهم بعد قول مالك وواسع بعده خلافاً للقول باستحباب 
إخراجها قبل الغدو إلى المصلى . 


حكم من أخرجها قبل يوم الفطر وليلته 
قوله: (وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة: قولان) » يعني : هل يجوز تقديمها 
للفقراء قبل زمان وجوبها بيوم » ويومين» وثلاثة؟ والمشهور عدم الجواز7") إلا لمن 


يفرقها؟, وقد ثبت أنها كانت تجمع على عهد رسول الله يل وكان أبو هريرة20 


(1) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أحد الأئمة 
الحفاظ» وصاحب الصحيح المعروف بصحيح مسلمء وهو أحد الصحيحين اللذين 
عليهما المعول في علم الحديث عند أهل السنّة» ولد بنيسابورء وله رحلة إلى 
الحجازء ومصرء والشامء والعراق» توفي سنة 261ه. 
ينظر ممن ترجم له: شذرات الذهب 2/1/ 144. الأعلام 221/7. وفيات الأعيان 
6 142. 

)2( ينظر: صحيح مسلم 7» كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل 
الصلاة» وأخرجه أيضا البخاري 2/ 548» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. 

(3) ومذهب المدونة 1/ 350 جواز إخراجها قبل الفطر بيومين. 

(4) المفرق: من تجمع عنده قبل العيد بيوم أو بيومين ليوزعها. 

(5) أبو هريرة الدَّوْسي اليماني» الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله عَكِِ 
اختلف في أسمهء واسم أبيه» وكان مقدمة إسلامه في أول سنة سبع عام خيبر بعدما فرغ 
من القتال وصحب رسول الله يَكَِِ أربع 0-7 ل بن وحدث عنه خلق 
كثير من الصحابة والتابعين» وتوفي سنة سبع وخمسين للهجرة ضيه . وقيل: 59ه. 
ينظر ممن ترجم له: الإصابة 12/ 463 الاستيعاب 4/ 1768» تذكرة الحفاظ 32/1 
7 معرفة القراء الكبار 1/ 43 للحافظ شمس الدين الذهبى» حقق وقِيّد نصه وعلق 
عليه: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي عياس» مؤسسة - 
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موكاد بها(0©. 


المقدار الواجب ف زكاة الفطر 


خ والمشهور: وجوبها على من عنده قوت يومه معهاء وقيل: على من لا 
يجحف به» وقيل: إنما تجب على من لا بحل له أخذهاء وقيل: أخذ الزكاة 4. 


قوله: (والمشهور وجوبها على من عنده... إلى آخره). يعني: أنه 
اختلف المذهب في اليسار الذي يشترط في وجوبها0©. فقيل: هو أن يفضل 
له عن قوت يومه صاعء وهو معنى قول المؤلف: (على من عنده قوت يومه 
معهاء وقيل: على من لا يجحف به) ذلك في معاشه. وهذا لا ينضبط بالصاعء 
بل بالعادة» فربما يفضل للإنسان صاعء ولكنه إن أخرجه لم يقدر على 
تحصيله» فهذا لا يعتبر [فضل الصاع في حقه]!”'» وقيل: إنما تجب على من 
لا يحل له أخذهاء وتصور هذا القول إنما يتبين في آخر الباب في الكلام على 
مصرفهاء فقيل: إنه يحل أخذها لكل فقير يحل له أخذ الزكاةء وقيل: إنما 
يحل أخذها لمن ليس بيده صاعء فأكثر من طعامء فعلى الأول من هذين 
القولين تجب غلئ :من لا يستحق أعذ زكاة [المال2+ وعلق الثاني تخب 
على من عنده ضَاعْ» فأكثر من طعام. 


- الرسالة» بيروت 1404ه ‏ 1984م., التاريخ الكبير للبخاري 3/ 2/ 132 لمحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري؛ تحقيق عبد الرحمن المعلمي 
اليماني» حيدرآباد 1380ه» شجرة النور 44. 

(1) ففي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين» أو ثلاثة. وفي البخاري أن ابن عمر كان يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيومين. 
ينظر: الموطأ 1/ 285. كتاب الزكاة» باب وقت إرسال زكاة الفطرهء البخاري 
072 كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر على الحرء والمملوك» ومقتضى هذا: أن 
يكون التقديم أفضل لكل روعي سببه الوجوب فاقتصر عليه. 

(2) ينظر: المدونة 1/ 349. عقد الجواهر 1/ 339. التفريع 1/ 295. 

(3) ها بين المعكوفين سقط من ١أ»64.‏ 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
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على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟ 

ج وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقرابة» والرقة 
كالأولادء والآباء والعبيد 4. 

قوله: (وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة... إلى 
آخره) ؛ بيان من تلزمه في كتاب النكاح». وجاء في الحديث: «أدوا زكاة الفطر 
عن من تمونون»!!2. 

وخرج الدارقطني عن ابن ع 1*2 رسو ل ناه كله رد كاز الفطر 
على الصغيرء والكبير» والعبد؛ والحر ممن تمونون”'. وظاهره يشمل 
الزوجة وسائر القرابة من غير شرط الإسلام» لكن في الصحيح من حديث ابن 
عمر أنترشول :الله كف الافرمن ؤكاة القطن قف رمقنان على [كز ]50 تفن دم 
المسلمين»!” ومفهومه يقتضي سقوطها عن غير المسلم. 

وقوله: (كالأولاد والآباء) متفق عليهء وهو مثال القرابة [وقوله: 
(والعبيد) متفق عليهء وهو [مثال]©2 الرق. 

والمشهور وبغيرهماء كالزوجة» وخادمهاء وإن كانت مليئة» وزوجة 
الأب الفقير» وخادمه وإن اشتري يوم الفطرء فرجع إلى أنها على البائع 4. 

قوله: (والمشهور وبغيرهما كالزوجة... إلى آخره): يعني: أن الزوجة 
يقر لان" أحيهعو :-وسن اديور وجرت أذاه ركاة القطر عنياهله 
الزوج» والشاذ إسقاطها ومن أوجب ذلك ألحقها بالقرابة بالشبه لا كما قال 
المؤلف: إنها قسم ثالث خارج عن القرابة» والرق ومن أسقطها ألحقها 


(1) أخرجه الدارقطني 1/ 114/2 بنحوهء كتاب زكاة الفطرء البيهقي 276/4»: كتاب 
الزكاة» باب من قال بوجوبها على الغني» وفي إسناده ضعف وإرسال. ينظر: 
تلخيطن الخيير :184/2 

(2) المثبت من «د» و«و»ء وفي سائر النسخ الأخرى: (قال قال). 

(3) ينظر: سنن الدارقطني 2/1/ 109» كتاب زكاة الفطرء وأخرجه أيضاً: البيهقي 
4 :؛ كتاب الزكاة» باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ ]). (5) سبق تخريجه ص 259. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(7) ينظر: المدونة 1/ 355» التفريع 1/ 295» الكافي 111 112. 
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بالإجزاءء واسم كان من قوله: (وإن كانت مليئة) راجعة إلى الزوجة يعني أن 
الزوجة تلزم زكاة فطرها على الزوج فقيرة كانت» أو مليئة» وبه تمسك الشاذ 
أيضاً؛ لأنه لو ألحقت بالقرابة» أوجب مساواة حكمها فتسقط زكاة فطرها عن 
الزوج بالملاء» ولعل هذا المعنى هو الذي أوجب جعل الزوجة قسما ثالثا 
ووجب أداؤها عن زوجة الأب الفقيرء وخادمهء وخادم الزوجة بيحك() 
التبعية . 

قوله: (وإن اشترى يوم الفطرء فرجع إلى أنها على البائع). هذا الفرع 
من فروع المسألة الأولى» وهي وقت وجوبها ويعني المؤلف أن الإمام أنه 
اختلف قوله: فيمن اشترى عبداً يوم الفطرء هل تجب زكاة فطره على 
المشتري وهو قوله: (الأول) أو على البائع . 

وهو القول [الثاني]227 الذي رجع إليه!)؟: وهو على أن الفطرة تجب 
يخوت الشيس > وكان العبن. خيفق: على ملك الباتع». والقول المرجوع اعنم ]!4) 
إنما يظهر بناءً على ما قدمناه أول هذا الباب في الواجب الموسعء والله أعلم. 


لزوم زكاة الفطر عن العبد يرد بعيب 
أو لفساد بيع ليلة الفطر أو يومه 

ج والمبيع بالخيارء والأمة المتواضعة على البائع» والعبد بشراء فاسد 
على المشتريء والمخدم يرجع إلى حرية على مخدمه؛ وإلى رق ثالثها: إن طالت 
فعلى المخدم والمشهور: أن المشترك على الإجزاء إلا على العدد 4. 

قوله: (والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على البائع... إلى آخره) . 
يعنيى: لوجوب النفقة عليه في زمان الخيارء وزمن المواضعة.» وأيضاء 
فالضمان منه وبه علل ابن القاسم في المدونة*؟» ولذلك كانت الفطرة في 
العبد المبيع بيعاً فاسداً على المشتري؛ لأن الضمان منه إلا أن فيه اضطراباً 
فمنه قول أشهب أن على كل واحد من البائع والمشتري زكاة ومنهم من فرق 


(1) في «ج'2: (بحسب). (2)" المقيت هن 6112 
(3) ينظر: المدونة 252/1. قال ابن القاسم: وهو أحب قوليه إلى يعني بالقول الثاني. 
(4) ما بين المعكوفين سقط من «أ4. (5) ينظر: 35/1. 
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بين أن يفسخ البيع» [أو]7! يفوت وهذا لابن الماجشون» وعند أشهب إن كان 
فوات البيع يوم الفطرء فعلى المشتري» وإن كان بعده فعلى البائء(22 وظاهر 
كلام المؤلف في العبد المبيء("2 بالخيارء والأمة المتواضعة7/ أن البيع فيهما 
1 د ل متلق اوم ع “د ؛ 00 

وقع يوم الفطر وفرض ذلك في المدونة أنه وقع قبل يوم الفطرء ثم أتى يوم 
الفطرء ولم تنقص أيام الخيار©2 ولم تخرج الأمة من المواضعة»؛ وهو أحسن؛ 
لأنه يأتى زمن الوجوب» وهو غروب الشمس من ليلة العيذ1" 2 أذ اها بعدذهاء 
وقد حصل هذا العقّد» فيو جب ذلك تردد على من تكون الفطرة على البائع» 
أو على المشتري؟ أما إذا وقع البيع في أثناء اليوم» فلا يشك أن من يعتبر 
غروب الشمس يرى الفطرة على البائع؛ لأن العقد متأخر عن ذلك» ثم ينظر 
في المسألة بعد هذا إذا مضى البيع هل يعد منعقداً يوم الإمضاءء أو يوم إنشائه 
على القولين المعلومين في هذا الأصل وعلى ما له في كتابي التجارة» والشفعة 


0 


من المدونة؟2» والله أعلم. 
قوله: (وفي المخدم يرجع إلى حريته على مخدمه). يعني: أن من 


أخدم رجلاً عبده» ثم هو حر بعد ذلك» فإن زكاة فطره تكون على الرجال (*) 
المخدوم. وذلك لأن نفقته على المخدومء لم يبق لسيده فيه منفعة بوجه. 


قوله: (وإلى رق ثالثها إن طالت فعلى المخدم)ء يعني: وإن كان العبد 
المخدم يرجع إلى ملك بعد انقضاء الخدمة كمن أوصى بخدمة عبده لرجل 


)1( ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

() ينظر: النوادر والزيادات 311/2 312. 

3< ف ع (الميع ليم الكبازن) واف «زبية): 

(4) ويراد بالمواضعة هنا: أن توضع الجارية عند امرأة أو رجل له حتى تعرف براءة 
رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الحيضء وثلاث أشهر إن كانت يائسة 
من الحيض لكبر أو صغر إن كانت ممن توطأ بكرا كانت أو ثيباً» أمن منها الحمل أو 
لاء وقيل: إذا أومن الحمل فلا مواضعة. ينظر: البيان والتحصيل 80/4 82. 

(5) ينظر: 352/1 353. (6) في «ج»: (التخيير). 

(7) في «ج»: (الفطر) والمعنى واحد. 

(8) ينظر: 4/ 284 كتاب التجارة بأرض العدوء. 5/ 403 كتاب الشفعة الأول. 

(9) في «ب)»: (مخلمه). 
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وبرقبته لآخرء فقيل: يؤديها مالك الرقبة» وهو مذهب ابن القاسمء وقيل: هي 

على المخدوم. وقيل: إن طال [زمن7'؟ الخدمة كما في هذه المسألة» فهي 

على المخدوم لأنه كال ديس برقبته ) وخدمته معاء ولآأنه لو وطئها لدرء عنه 

الحدء وإن قصر زمن الخدمة كان كالمستأجرء فهى على مالك الرقية!2». 
زكاة فطر القبد بَيْنَ شريكه 


وإخراج كل شريك بقدر ما يملك 


('قوله: (والمشهور [أن المشترك]9) على الإجزاء إلا على العدد). 
يعنى: أن المذهب اختلف كيف تؤدى زكاة الفطر على العبد المشترك بين 
مالكين فأكثر؟ فالمشهور أن على كل واحد من مالكيه بقدر ما له فيه فثلث 
الفطرة على من له ثلث العبد» ونصفها على من له نصفه» وسدسها على 
من له سدسهء وهو مع قول المؤلف: (على الإجزاء)؛ والشاذ أنها على 
عدد المالكين يعني: أنه يكون على كل واحد منهم زكاة كاملة» وهي 
رواية عبد الملك. وأنكرها سحئون» واختار عبد الملك مثل المشهورء 
وفالة وار انمالك كاين على الحسق عمو عت د جميعيا: بكرن 
على من له الجزء الرقيقء وإن قل قال عبد المتك : وإنما كان الحكم 
كذلك؛ لأنه يرثه» وهو حاسبه؟؟ عن أحكام الحرية وظاهر كلام ابن 
المواز أنها تكون على مالكيه صدقة واحدة بالسواء اتفقت الأجزاء.ء أو 
اخطلفئيع279. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

(2) ينظر لجملة الأقوال فى: المدونة 1/ 352», المقدمات 1/ 335» النوادر والزيادات 
2/ 310. 

(3) من هنا توقفتٌ المقارنة من النسخة «و». 

04 ما بين المعكوفين سقط من «أ6. 

000 في (ج2: (فى أن) سقطت (إن) من ١‏ )أ )». 

(6) في أ » واج»: (حاسبه). 

(7) ينظر جملة الأقوال في: المدونة 351/1. التفريع 1/ 296» النوادر والزيادات 
07 الكافى 112. 
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+ وفي المعتق بعضه ثلاثة: المشهور على السيد حصتهء وعليهما وعلى 
السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهورء وعن الآبق المرجو . 

قوله: (وفي المعتق بعضه ثلاثة... إلى آخره). يعنى: أن العبد المعتق 
نحط الكلن الجتعب أبعا فى 'اكونية ]1 ؟ أداء وكاة المطر عتودداى كلو 
ان المشوود ها ان عن الحدبوفة انما كلك من العده تومدكا 
باقيها لأن المعتق بعضه غير متمكن من إخراج شيء من مالهء والقول الثاني : 
مثل الأول إلا أن العبد يؤدي عن الجزء الع 30) من ماله بقدر نسبتة مه 
الجميع.ء وهو معنى قول المؤلف: (وعليهما). والثالث أن السيد يؤدي 
جميعها لما أشار إليه عبد الملك في الفرع السابق» ولو كان العبد معتقأ بعضه 
والرقق هي نتن عتشاطة لكلو سكيه مره الفرظيق نداش 10101 : 


فيمن عليه زكاة الفطر, 
وَمَنْ تلزم الرجل أن يؤدي عنه زكاة الفطر 

قوله: (وتجب على سيد المكاتب المشهور)؛ يعنى: أن المذهب اختلف 
في المكاتب على ل المشهور وجوبها على سجدة لأنه عبد. ولا 
يعترض على هذا بانتقال نفقته عن السيد إلى المكاتب» فإن ذلك جزء من 
الكتابة التى هى عوض رقته إن أداهاء والشاذ وهو رواية عن مالك أنها 
عن القية تابنا قار الل 

00 قوله: (والعبد الآبق المرجو) . يعني: أنها تجب على سيد اليد ون 


أنن منة 6 فإنه كالمعدوم. 


)21 ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(2) ينظر: المدونة 1/ 350» التفريع 1/ 296» الكافي 112. 
000 2 61 (المعتق): 

04 ما بين المعكوفين سقط من ١أ6.‏ 

)25 ينظر: المدونة 1/ 351». التفريع [1/ 296 المنتقى 2 54 1. 
(6) في «ج): (عبد الملك). 

(7) من هنا توقفت المقارنة من النسخة «ب». 
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ونص 82 كتاب 0 المواز أن عليه أداءها عن عبله الغائب» 0 


طالت غيبته وإن لم يعرف موضعه إلا أن يكون أبق إباق إياس©2. 


والمجرور من كلام المؤلف متعلق بتجب”" من قوله: (وتجب عليه عمن 
تلزمه نفقته من العشلمية ١‏ : 


زكاة الفطر عن عبيد القراض 

ج وعلى رب المال في عبيد القراضء وقال أشهب: تسقط حصة العامل من 

الربح 4. 
قوله: (وعلى رب المال في عبيد القراض... إلى آخره). وهذا المجرور 

أيضا يتعلق به المجرور الذي قبله إلا أنهما يختلفان في العطف, فهذا معطوف 
على المجرور الأول من الجملة المشار إليهاء والمجرور الآخر معطوف على 
المجرور الثاني من الجملة المذكورة» ومعنى القول الأول في هذا الفرع» وهو 
المشهور أن رب المال يؤدي زكاة فطرهم من ماله غير مال القراض هكذا 
ذكره بعضهم. 

وظاهر [ما حكاه ابن حبيب عن مالك من رواية ابن القاسمء وابن 
وفك وود قال اأنتذلت كوو دهع ران هال قراف او راهن 
حكاه ابن حبيب أيضاً عن أشهب وأصبغ يزكى عنهم من مال القراض» ثم 
يكون رأس ماله ما بقي بعد إخراج زكاة الفطر منه) خلاف ما في المدوئة!) 
عن أشهبء. وهو الذي حكاه عنه المؤف» ومعناه: أن زكاة الفطر تخرج من 
جملة مال القراض رأس ماله وربحه. فيكون على رب المال منها ما ينوب 
رأس المال وحظه من الربح» وعلى العامل ما بقى. 

وقولنا: من جملة مال القراض هو أيضاً أحد الوجهين في تفسير قول 
(1) في «ج»: (وإن كان طالت) (كان). 
(2) ينظر: المدونة 1/ 351» النوادر والزيادات 2/ 306. 


(3) فى ا ) ولاج) و(د): (فتجب). (4) فى ( أ)»: (مالهم). 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 312/2. (6) ها بين المعكوفين سقط من «د). 
(7) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 312. (8) ينظر: 352/1. 
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أشهب أن هذا الإخراج يكون من نفس مال القراضء, وقال بعضهم: بل 
معناه: أن رب المال يخرج من عنده من غير مال القراضء. فإذا وقعت 
المفاصلة أخذ من مال القراض [رأس المال هو عدد المال](! بقدر ما أخرج 


٠ ميةهة‎ 


وذهب ابن حبيب إلى أن فطرتهم لنفقتهم من جملة مال القراض ورأس 
المال هو العدد الأول من غير نقص وكل هذه الأقوال محتملء إلا أن الذي 
تسكن إليه النفس مذهب ابن حبيب» والله أعلم. 


المقدار الواجب في صدقة الفطر 

وقدرها: صاع من المقتات في زمانه كَلْةّ من القمح» والشعير والسلت» 
والزبيبء والتمرء والأقطء والذرة» والأرز والدخنء وزاد ابن حبيب العلس وقال 
أشهب: من الست الأول خاصة 4. 

قوله: (وقدرها صاع... إلى آخره)., أما تقديرها بالصاع في جميع 
الأنواع المخرج منها من غير استثناء القمح فهو المعروف في المذهب. 

وأنكر مالك220 ما روي نصف صاعء ولم يصح عنده©. وظاهر كلام 
المؤلف أن التسعة المذكورة كانت مقتاة في زمن النبي يليه وهو كلام غير 
صحيحء والله أعلم . 


(1) المثيبت من «ج) وسقط من «9أ) وهد). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 301/2. 

(3) يشير إلى الحديث الذي رواه الدارقطني» عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله يكل 
عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع أو صاع من تمر. 
نتظر؛ السْنن 111/271 كتاس الزكاةو بات زكاة الفطن» وينظر: تهنبي الراية 
112 
بل صح في حديث عبد الله بن ثعلبة الذي أخخرجه أبو داود بلفظ: قال 
رسول الله كَلّهِ: «صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين». وشواهد الحديث 
كثيرة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله . 
ينظر: سنن أبي داود 2/ 117» كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمحء. 
الفتاوى 2/ 145» زاد المعاد 1/ 313 314» وينظر: نيل الأوطار 4/ 183: نصب 
الراية 117/2 . 
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وأما قصر أشهب الإجزاء على الستة الأولى؛ فلأنه رأى الاقتصار على 
وا.وردة!؟ إن "كان لبس في النجايك: تصن على البره «والسك*؟ لكنه.رائ أنها 
أطيب من الشعير فينتظم فيهما قياس الأخرى بخلاف ما بقي» واستحسن 
أشهب فيها الترتيب» فالأول عنده أولى في الإخراج من الثاني» ثم كذلك إلى 
آخير النييقة!*؟ (ولائف عييى)30؟الفهيا 7 نرائ أن القلانة الأول يكمون :له أن 
يخرج من أدناهاء وإن أكل من أعلاها. 

وأما السبعة الباقية فإن أخرج من قوته منها أجزأه. وإن أخرج من غير 
قوته لم يجزه وإن كان المخرج منهاء وهو استحسان. 

فلو اقتيت غيره كالقطانيء والتين» والسويقء واللحمء واللبن» 
فالمشهور يجزئء وفي الدقيق بزكاته: قولان 4. 

قوله: (فلو اقتيت غيره... إلى آخره). يعني: لو اقتيت غير ما ذكرهء 
فهل يجزي الإخراج منه؟ قولان©2: المشهور الإجزاء وهو الظاهرء لأن في 
تكليفه غير قوته حرج عليه والشاذ عدم الإجزاء هنا للنص» وما في معنى 
النص. 

قوله: (وفي الدقيق بزكاته قولان)» يريد بزكاته زيادة كيل الدقيق على 
كيل القمح إذا طحن. وأطلق في المدونة'”2 عدم الإجزاء. وجعل بعضهم قول 


)210 وذلك في الحديث الصحيح عن ل سعيك الخدري تقول 5 كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام, أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط». أو 
صاعاً من زبيب. أخرجه البخاري 2/ 548» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعاً 
من طعامء مسلم 64/7» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. 

(2) السُلْت: نوع من الشعيرء ليس له قشر. الثمر الداني 299» ولأبي داود في رواية 
عبد الله بن عمرهء كان الناس يخرجون صددقة الفطر على عهد رسول الله صاعا من 
شعكر أق تمن أو:سلت أو رمت 
ينظر: سئن أبي داود 2/ 115. كتاب الزكاة. باب كم يؤدّى في صدقة الفطر. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 302/2. (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 302. 

(6) ينظر: المدونة 1/ 357 358.» البيان والتحصيل 2/ 485» عقد الجواهر 1/ 341. 

(7) ينظر: 385/1. 
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ابن حبيب مفسراً له. وهو أنه إذا أخرجه بزكاته يجزيهء وكان من نفى الإجزاء 
رأى في إخراج الدقيق بعض التحجير» ولكن غالب حال الفقراء استعماله من 

+ ويخرج من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان 4. 

قوله: (وتخرج من غالب قوت البلد... إلى آخره)؛ يعنى: سواء أكان 
أدنى من قوته» أو علاء فإن اقتات نوعاً أدنى من غالب قوت أهل البلد 
لشح أخرج من غالب قوت أهل البلدء ولم يجزه غيره. وإن لم يكن لشح 
إنما هو لفقر فالظاهر إِجِرَاءٌ فوته عنه. وإن كان إلحاق كلامهم يقتضي 
مناولتهم لمحل القولين. وهو ما إذا كان لغير شحء ولا فتمّرء ولكنهم 
مقتضى حال كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة» وهى ملىء إن ذلك عادة أهل 
البادية مليهمء وفقيرهم» وتقدم فى زكاة الزيل شنىء هما يلبق نهدا 
الفو 1 


لمن تصرف زكاة الفطر؟ 

+ ومصرفها: مصرف الزكاة» وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منهاء وعلى 
المشهور يعطى الواحد عن متعددء وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزآه 46. 

قوله: (ومصرفها مصرف الزكاة... إلى آخره). يعني: أنها تصرف لمن 
ذكر صرف زكاة المال إليه» وظاهر كلامه أنها تصرف في جميع الأصناف 
الثمانية» فإن كان مراده هذاء فقد نص فى كتاب ابن المواز أنه لا يعطى منها 
من يليهاء ولا من مي 1 وظاهر كلامه أنه لا يعطى منها المجاهد. 
وأكثر عباراتهم أنها تعطى للفقراء» الخ وبقية كلام المؤلف تقدمت 


(0) ينظر: ص140. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 314/2. 

(3) قال ابن القيم كأَنْهُ: «وكان من هديه يلي تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن 
يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة. ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من 
الصحابة» ولا من بعدهمء بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على 
المساكين خاصة». زاد المعاد 1/ 315. 
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الإشارة إليه سوى قوله: (وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه). ومعناه ‏ والله 
أعلم : إن كانت عادتهم ذلك أنهم يتولون إخراجها كما قالوا في ذبح 
أضحيته» وأما لو لم تتقدم لهما عادة ‏ فلا يبعى. أن يجزيه ولك 00 
إخراجها عن نية. 


تم كتاب الزكاةء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
ويتلوه كتاب الصياء!2) 


(1) في جميع النسخ لعرف ولعلّ الصواب هو المثبت لأن ذلك يقتضيه السياق. 
(2) زيادة من المحقق. 
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7 قرا 
[كتاب الصيام2]'9) 


حكم الصيام وأنواعه 

ج الصيام واجب كرمضانء والكفارات» والنذرء ونفل 4. 

قوله: (الصيام واجب كرمضان.ء والكفارات» والنذرء ونفل)» يعنى: أن 
الصيام ينقسم من حيث حكمه إلى واجب وغير واجب» وذلك مستلزم و 
كك أصله مطلوباً : شرع( على أنَّ منه ما هو محرم و ويتعذر وجود 
المباح منه لكنْ الممنوع منه إنما يوجد لعارض كصوم يوم العيدء ويوم 
[الشك]*2: فكان حقيقتة من حيث هي”2 مقتضية للطلب. 

وكذلك الآيات والأحاديث الواردة [بطلبه تأتي مطلقة» وما يأتي بالمنع 
فإنما يأتي مقيّدا . 

ثم الواجب منه ما هو واجبٌ بإيجاب الله - تعالى ‏ وهو رمضان]29', 
ومنه ما هو واجب بإيجاب الله تعالى ‏ لكن للمكلف فيه تسبب كالكفارات» 


(1) أصل الصوم لغة: الإمساك عن الشيء والترك له» يقال:. صامت الخيل إذا أمسكت 
عن السيرء وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. ومنه قول النابغة الذبياني: 
(بسيط) 
خيلٌ صيامٌ وخيل غير ضصائمة حت العجاج وأخرى بلك اللقها 
أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري أو عن الطعام. 
والصيام شرعاً: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. 
ينظر: المقدمات 237/1». والشرح الصغير 681/1» القاموس المحيط 2141/4 
والصحاح 1970/5. ولسان العرب: صوم 351/12. ٍ 

)22 العنوان سقط من «ج» والد). 000 في ادا واج2): (شرعيا). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «و). (5) فى «أ»: (هو مقتضية). 

6( ما بين المعكوفين سقط من «و» واج»2. ٍ 
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وللعنها هو واكو: اجات المكلفت علق الفا و00 

وهناك واجبات [أخرى]21 ترجع إلى بعض هذه المذكورة إذا تُؤْملَت 
كصيام عشرة أيام [عوضا]27 عن الهَدْي. 

لاتوت 10 القنرده روك الضياءة" افق سراما السيلةه ,ويطك الدولف 
[لفك]؟؟ الدزر 3 هنا قماذرة الزاحي:سراة كان فهبيلة كعاشوراء أى عقر 
ذي الحجة أو غير ذلك» واستعماله صحيح وربما يستعمل هذا اللفظ فيما 
[هو]!© دون الفضيلة» والأمر في ذلك قريب. 


حكم من امتنع من صومه مع الإفرار به 
+ ورمضان واجب بإجماعء وفي تكفير من امتنع من صومه كما في 
الصلاة 4. 
قوله: (ورمضان واجب... إلى آخره)» يعنيى: أن صوم رمضان وإن كان 
واعنيا كهميا تقدم”؟ الآنء لكنه مها على وجوبه [وكونه مجمع على 
ونعوب]2"91 لين أهرا مخض .يد ول سيا ركد فل [ذللق ]011 عير #الكنارات: 


وأما تكفير من امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه فهو وإن اختلف 
المذهب 0 تكفيره كما اختلف يد فى الصلاة. 


فذهب الجمهور إلى أنه عاص غير 130 وذهية ابن حبيب إلى 


3 خط" البفهات 259-5381 ويناية الممتحيذ 1951/1 
(2) ما بين المعكوفين سقط من اب»© ولج»2. 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «أ) و«ب». 
(4) المثبت من 241٠‏ و«ب»ء وفي سائر النسخ: (في الفدية). 
(5) في «ج»: (والصيام). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(7) يعني (كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع). 
ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي: 78. 
(8) ما بين المعكوفين سقط من «د). 29١‏ في لوا والج) و«د»): (كما قدم). 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «و2. (11) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ»4. 
(12) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 
() لكن يضرب ويعزر ويحبسء. ويمنع من الإفطارء وقيل: يقام عليه الحد قتلاً مثل 
الممتنع عن الصلاة وذلك بعد أن يؤمر مراراً بالصوم إلى أن يخاف خروج الوقت. ‏ - 
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تكفيره» لكن مذهب 9 حبيب في الصلاة أقوى منه في الصومء [و7 )ذهب 
إليه(22 كثير من الصحابة والتابعين ومن بعده230 . 


وجاءت أحاديث تدل على ذلك» ولا نعله227 من يوافق ابن حبيب على 


مذهبه في الصوم إلا الحكم بن عتيبة!”2» ولا يوجد” له من الأدلة مثل ما 


21) 
00) 


04 
05) 


ينظر: مواهب الجليل 2/ 378» المقدمات 1/ 315. 

سقط من أ » ولاب» و(و). )02 في الج : (إلى أن). 

من جملة هؤلاء: عمر بن الخطاب ؤَلينهء وعلي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ . 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وبه قال أيضاً: عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن 
راهويه» والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» وآخرون مستندين إلى حديث 
جابر بن عبد الله دنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». مسلم 2/ 259» وقد خالف في ذلك مالك والشافعي» وجماعة 
من السلف فقالو: أنه لا يكفر بقول النبى يَكِيْهِ: «حمس صلوات كتبهن الله قنَْ على 
العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيعا استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن» فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله 
الجنة؛. ينظر: الموطأ 1/ 123. 

وتأوّلوا الحديث السابق على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر» وهي 
القتل» أو أن فعله فعل الكفار وبالجملة» فيكفي تارك الصلاة شرا أن أهل العلم 
اختلفوا في تكفيره. 

ينظر: شرح النووي على مسلم» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 2/ 257 
258» والكبائر 32/ 33»: والموطأ 1 ؛ وصحيح مسلم 259/2. 

المقّت من دآ ؛ واب»» وفي سائر النسخ: (يعلم). 

فى الأصل و«و» و«د»: (بن عيينة) وهو تصحيفء وفى «ب»6: (ابن عتبة) وهو 
تحرنت, ْ 

* يذكر بعض المترجمين هذا العَلَّمْ على أنه رجل واحدء فترجم له ابن حبان بأنه 
الحكم بن عتيبة بن النبراس بن حنطب بن يسارء من ولد سعد بن عجل» مولى امرأة 
من كندة» من بني عديء كوفيء يكنى أبا محمد» وقيل: أبا عبد الله» وذكر أيضاً أنه 
يروي عن زيد بن أرقم» وذكرٌ في ثقات التابعين» وذكر أنه مات 115هء وقيل 
3ه. وذكر صاحب الشذرات أنهما رجلان» فذكر أن الحكم بن عتيبة الكندي غير 
العجلي» وذكر صاحب الشذرات أيضاً أن ابن حجر فرّق بين الكندي» والعجلي. 
ينظر: الثقات 4/ 144. الشذرات 151/1. 


(6) في «و»: (يؤخذ). 
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00 له فى الصادة20 , 


ولما كان نص المؤلف في الأصل إنما هو ذكر مجرّد الأقوال» 
وترجيحها إنما هو تبع صح منه إلحاق هذا الباب بباب تارك الصلاة» والله 
أعلم . 

شروط صحته 

م وشرط صحته الإسلام» ومستحب قضاء يوم إسلامه» وشرط وجوبه 
البلوغ: والعقل والنقاء من الحيضء والنقاس جميع النهار 6. 

قوله: (وشرط”' صحته الإسلام)؛. هذا الشرط [9و]7) إن كان صحيحاً 
- هنا فهو( عام في كل صومء ولا يختص به رمضان بل كل عبادة ما عدا 
الإسلام» فالإسلام شرط فيهاء [وإضافة الشرط إلى الصحة يقتضي أن مذهبه 
صحة القول بخطاب الكفار بفروع الشريعة©' [فيها]2”7. 


(1) في «و»: (يؤخذ). (2) ينظر: مواهب الجليل 2/ 378. 
(3):.:في «أ» و2«ب»: (شروط). (4) ماين الحمكوقين مقط من الان4: 
(5) في «ب»: (هو عام). 

(6) اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة (الإيمان) لما ثبت أن 
الرسول تَِةْ جهر بالدعوة للناس جميعاً»ء وكذلك اتفقوا على أنهم مخاطبون 
بالمعاملات كالبيع والشراء» وبالعقوبات كالقصاص والحدودء واختلفوا في مخاطبتهم 
بما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة» والصومء والحجء. وكل ما يعتبره الإيمان 
شرطاً في صحته على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداءً واعتقاداً» وهو مختار جمهور 
العلماء. 
والقول الثانى: ليسوا مخاطبين بها لا أداءًء ولا اعتقاداًء واختار هذا القول أبو حامد 
الإنفرايت- 
والقول الثالث: هم مخاطبون بالنواهي لا بالأوامر» وقد حكاه البيضاوي. 
ينظر: المحصول 237/1 للإمام الأصولي فخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق د. طه 
جابر فياض» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1418ه ‏ 1997م» المستصفى 91/1 
للإمام الغزالي» الطبعة الأميرية 1322ه» المعونة 1/ 298» المجموع 6/ 249. أصول 
الفقه محمد أبو النور زهير 1/ 182 183» دار الفكر العربي بالقاهرة» ط: بلا. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 
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واعلم أن الإسلام المشترط في هذه العبادة» وما أشبهها إنما هو 

الإيمانء ولكنّ الفقهاء يتسامحون فى ذلك . 
استحباب قضاء من أسلم في أثناء نهار رمضان 

قوله: (ويستحب قضاء يوم إسلامه)2» يعنى “افيض اسلم في انا نهار 
رمضان» فإنه يستحب له أن يقضي ذلك لو ويحتمل أن يكون سبب ذلك 
الاحتياط2 خشية أن يتقدم إسلامه على ذلك النهار؛ لأن الانتقال من دين إلى 
ذبن الاتكون ؟نيناء تن القالت م وانجها كوم يع اما» 

فإذا أسلم في أثناء النهارء فالغالب أنه قبل ذلك [من الليل كان ينظر 
فاحتيط له باستحباب قضاء ذلك اليوم» وإن صح هذا تأكد الاستحباب في حق 
من أسلم في أول النهار وهذا المعنى تقدمت الإشارة [إليه]!*2 في الكلام على 
اكابة ىن المننوه71؟ لين تر الاقانة غك :قزاخهامة الصلذة أن سد 


شروط وجوبه 
لخ وشرط وجوبه البلوغء والعقلء والنقاء من الحيضء والنفاس جميع 


النهار 4. 
قوله: (وشرط9' وجوبه البلوغ: والعقل؛ والنقاء من الحيضء والنفاس 
جميع النهار). [وقين]1” - جميع النهار يحتمل عوده إلى كل واحد من هذه 


(1) هذا هو المشهور؛ لأن الكافر أصلياً كان أو مرتداً لا يجب عليه الصيامء ولا يصح 
منه إن فعله؛ لأنه عبادة» فلا تصح منه في حال كفره مثل سائر أعماله» ولا يجب 
عليه افضازه:إذا أسلم لقولة و «قل لِلَيِسِنَ كدرنا إن ينتهوا يمْعَْر لهم نا هد 

سَلَتَ* [الأنفال: 38]. 
وإنما استحب له مالك قضاء اليوم الذي أسلم في بعضه. والإمساك في بقيته عن 
الأكل مراعاة لقول من يرى أنه مخاطب بالصيام حال كفره» وتبعه في هذا القول 
جماعة من أصحابهء وهو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: المدونة 1/ 213. المقدمات 1/ 240. 


020 في «و»: (الاختصاص). )23 في ا(ج6: (لا يكون إلا فجأة). 
040 ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 5١‏ ينظر: 7/1 1. 
)06 في (ب» واج2: (شروط). (7) ما بين المعكوفين سقط من «و» و(د). 
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الشروط» ويحتمل رجوعه إلى الثالث خاصة؛ وهو النقاء'' من الحيض 
والنفاس [جميع النهار][22: والأول أقرب. 

وهذا الشرط الثالث و2(7)هو مذهب الأكثرين. 

وخالف فيه القاضي عبد الوهاب' وغيره وعدّوه””2 من شروط الصحة 
لا من شروط الوجوب7؛ لأنه لو كان شرطاً في الوجوب لانتفى الوجوب 
عند انتفائه» ويلزم عليه انتفاء القضاءء وذلك خلاف الإجماع. وتحقيق الكلام 
في هذه المسألة في غير هذا الفن2”7. 

تدريب الناشئة على الصوم 

ولا يؤمر به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة» ومن بلغ عاقلا 
وقلت سنو أطباقه فالقضاء اتفاقاً يخلاف الصلاة, وإلا فثالثها: إن قلت وجبت, 
والمشهور القضاء 24 

قوله: (ولا يؤمر به المطيق على المشهور بخلاف الصلاة)؛ يعني : 
إذالة؟ فقد [شرط]7 البلوغ» فهل يؤمر به الصبي المطيق كما يؤمر بالصلاة أم 


(1) قوله: (النقاء») علق الدسوقى على هذا الشرط قائلاً: (إن جعل النقاء شرطاً فيه 
تسامح؛ لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن رشدء إلا أن الفقهاء كثيراً ما 
يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا). 
ينظر: حاشية الدسوقى 5217/1. 

(2) المثبت من «ج2. 0 

(3) كذا في جميع النسخ ولعل (الواو) زائدة. 

(4) هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي القاضيى أبو محمد أحد أئمة المذهب» 
سمع أبا عبد الله العسكري وأبا حفص بن شاهين» والأبهري» وابن القصارء وابن 
الجلاب. وولي قضاء (باكايا) و(الدينور) و(بادرايا)» وتوجه إلى مصرء وحمل 
لواءهاء له تصانيف منها: كناب الأدلة في مسائل الخلاف» وشرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» وكتاب الفروق في مسائل الفقهء والممهد في شرح مختصر الشيخ أبي 
ممعم للك د :83162 4 وتو ممصي نيه 0ع 
ينظ سيق اترعم لاه هزه ادرو الركية 0104:2108 وترضيع المقارك: 69:14 
5 والديباج 2/ 26» وما بعدها طبقات الفقهاء 168. 


(5) فى «و»: و(عذه). (6) ينظر: المعونة 1/ 288» والرسالة 68. 
(7) يشير والله أعلم ‏ إلى أن هذه المسألة مسألة أصولية. 
28 ف ااج» : (إن). (9) سقط من «و») واج» و«د). 
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81 فالاو يور 01" اميه قاذ نه ]29071 والكياة أنه يزمر به 
قياساً عليهاء ولما ثبت في الصحيح [من]9 «أنهم كانوا يصوّمون الصبيان يوم 
0000 ؟ وذلك في فيان اكن لوكانة ف المتتيتووجراق الدسيب ار 
الصبي بالصلاة إنما هو التمرين عليها لثلا يثقل عليه أداؤها بعد البلوغ» وهذا 
المع غين خناضل اف الصوء ]1221 لأنه [زتما]!"؟ يكن مره واد ]0 في 
العام [وينقطع](7, فلا يتانق فيه تمرين. 


الصيام والبلوغ 
قوله: (ومن بلغ عاقلاء وقَلَتُ سِنُوٌ أطباقهء فالقضاء اتفاقاً بخلاف 
الصلاة), لما تكلم على تفسير الشرط الأول» وهو البلوغ انتقل إلى ما يتعلق 
بالشرط الثاني وهو العقل» وقد علمت أن أثر الشرط إنما هو في عدم 
المشروط عند عدمهء فلذلك تكلم أوَّلاً فيمن لم يبلغ» وتكله؟"') ثانياً فيمن 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من الأصل ١‏ أ). 

(3) ينظر: المدونة 209/1 من كتاب الصيامء 102/1 من كتاب الصلاة» النوادر 
والزيادات 2/ 28. 

4( المثبت من «ج21. 

(5) ونص الحديث: عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي يله غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: امن أصبح مفطراً فليتم بقية'يومهء :ومن ن أصبح صائماً» فليصم)» قالت: فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا » ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار». وقول عمر نه لرجل سكران: 
(ويلكء» وصبياننا صيام) . 
ينظر: صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب صوم الصبيان 2/ 692. 
وهذا يدل على أن صيام الصبيان كان شائماً على عهد الصحابةء ولكن ينبغي أن 
يلاحظ في أمر الصبي بالصوم قدرته على ذلك بحيث لا يشق عليه» فيؤمر بفعله لسبع 
سنين إذا أطاق الصومء ويضرب على تركه لعشر ليتمرن عليهء ويعوده قنانها على 
الصلاق: والضبيةء. والصيئ فى .هذا كله سواء “بلا عتلافه: 

ا ب يو 07077 

(8) المثبت من «و)». )09 ما بين المعكوفين سقط من (أ) و(و). 

(10) في (ب» ولج»: (تكلم الآن). وفي (د): (ويتكلم الآن). 
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ذهب عقله»؛ [ ثم لعل ]!'" آيها هذا في الشرط الثالقه بو كاكذمتناا ىهنا عد كان 
0 (ولا يؤمر به المطيق). ومعنى كلام الجؤلت ارهن 
بلغ عاقلاً ثم جُنَ فأطبق2"0 عليه سنين قليلة . 

قال ابن حبيب2'7: وهي الخمس ونحوهاء وجعل العشر في حيز الكثير» 
1 عاة إلياة) عقلة من غير خلاف في المذهب. 

وأسقط قضاءه غير 6 وهو الظاهر عندي» واحتجاج أهل المذهب 
على صحة قولهم بقوله تعالى: #تَمِدَةٌ من أَيَارٍ (745' في حق المريض» 
والمسافر. والمجئون [: 00 ا تعب أ لاد مشروط بتقدم 
الوجوب, أو بتقدم سببهء والجنون مانع من ذلك بخلاف الحيض. 

ومعنى قول المؤلف: (بخلاف الصلاة) إشارة منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أنه 
لا يعترض”'"' علينا في هذا الموضع بالصلاة» فإن البابين مفترقان. 

ألا ترق أن الحيض في الصلاة يمنع من أدائهاء وقضائهاء ولا يمنع في 
الصوم إلا من الأداء خاصة(!!). 


الصيام والعقل 
قوله: (وإلا فثالثها إن قلت وجب”*'» والمشهور القضاء). يعني: وإن 


(0) ها بين المعكوفين سقط من «ب)» و(واء وفي «د): (ثم على) وهذا تحريف. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(3) أطبق: بمعنى غطاه؛ ومنه الجنون المطبق الذي لا يفيق صاحبه. ينظر: القاموس 
المحيط 3/ 256. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 30. 

(5) ف ا » و«س»: (عاد عليه عقله). 

(6) إلى :ذلك كعن:القانضن نوا يعنيفة + لأناني ذال عكلة' الى :يتلق به وجوت الحا 
ولا وجوب القضاء. ولعل هذا ما يشير إليه الشارح من قوله: «غيرهم». ينظر: 
المجموع 6/ 251» المبسوط 3/ 83. 

(0) سورة البقرة: الاية 184. 

(8) ما بين المعكوفين سقط من أ » ولاج2. 

(9) في «ج)»: (فليس). (10) في « أ »: (يتعرض). 

(11) ينظر: البخاري 1/ 335» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. 

(12]) المشت من اب» ولجاء وفي باقي النسخ : (وجبت). 
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0 القيدان المذكوران!'' أُوَلاً أو أحدهماء كأن0' يبلغ0 مجنوناًء وتكثر 
سُنْوٌ أطباقه. أو يكون أحد هاذين الأمرين فإن في ذلك ثلاثة أقوال2: وجوب 
القضاءء وهو المشهورء وسقوطه والتفرقة بين أن تقل السنون التي أطبق فيهاء 
بحت القطراءه وريو و31 يكيو لوي" وقة هيت []1]3"" اخما رن فى 
07 الذي اتفق المذهب على وجوب القضاء [فيه]7؟: وها هنا أحرى 

تَقُولَ1*' بالسقوط. والمشهور ‏ هنا هو القياس على محل 07 في 
0 السابق وأما القول الثالث: فالتفرقة باستحسان» وهو يقرب من قول من 
يفرق9! من الأئمة فى قضاء الفوائت من الصلوات بين القليل» والكثير على 
فذاهت لود اللي ” 

ولا أثر للنوم اتفاقاًء وأما الإغماء فإن كان كل النهارء فكالجنون» وقيل: 
إن كان بمرض وإن كان في أقلهء وأوله سالم فكالنوم وإلا فقولان» وفي 
النصفء والجل قولان 4. 

قوله: (ولا آ ثر للنوم اتفاقاً) , يع 2 أن زوال العقل بالنوم لا أثر له في 
إيجاب القضاء بالاتفاق كما فى الصلةة(!1) لأنه مقدور على التحرز منه فى 
النهارء وهو مع ذلك بعريضة الزوالء ولذلك يعبر عنه بعضهم بأنه ساتر للعقل 
غير مزيل له [قالوا](2!7» ولو كان جميع النهار. 


قوله: (وأما الإغماءء فإن كان كل النهار فكالجنون). يعنى: فى إيجاب 


(1) هما: البلوغ عاقلاآء وقلت سنو إطباقه. 

(2) المثبت من «د»ء وفي سائر النسخ: (فإن). 

(3١‏ في أ ) ولاب»: (بَلَمَّ). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 30» عقد الجواهر 1/ 2360 حاشية الدسوقى 1/ 522. 
)5( في اج : (أو تكثر) . ب 

(6) ينظر هذا في: النوادر 2/ 30» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 522. 
(7:' المقبت ه411 

8١‏ ما بين المعكوفين سقط من (أ) واب» و(و). 

)29 في الب» والاج) : (تقول). 

(10) في «ب) و(اج» و«د»: (فرق)» وفي «و»: (أفرق). 

(11) في «د» و«و»: (الصلوات). (12) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
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القضاء؛ لأنه مساو له في إذهاب العقل» وقيل: إن كان بمرض يعني تحقيقاً 
لجا 1ف لذن السو مرض . 

قال صاحب هذا القول وهو ابن الماجشون7'؟2: أو يكون بأثر مرض» 
قال: وإمًا دام اتن عن ابرض وه قليل' انهو كجل ع آى بره ]20 كفل 
يوم» أو يومين]”ا يريد فيصح صومه كذلكء ولا يلزمه القضاءء لكن ابن 
الماجشون لا يشترط في إيجاب هذا الإغماء القضاء أن يكون كل النهار كما 
يظهر من كلام المؤلف» وإنما يشترط فيه أن يكون قبل [طلوع]7' الفجرء ثم 
يدوه(© إلى بعد طلوعه [فانظره]©'. 

قوله: (وإن كان في أقلهء وأوله سالم فكالنوم). يريد إن كان الإغماء 
في أقل النهار مع سلامة أوله. فلا أثر له كالنوم» وذلك لكثرته في الناس». 
ولا يلزم على هذا إلحاق الجنون به. في هذا لقلته. 

.وتبع المؤلف ابن بشير في نقل هذا الموضعء فلم يذكر في هذا القسم 
خلافاء ونقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم أنه يقول: القليل من الإغماء 
والكتين :مك سواه وعايه ا لعفناتزن كان تعد العصن. 

قال ابن يونس: كالمعترض عليه: إنما يفسد صومه عدم النية فإذا صحت 
له لم يفسد صومه ولو أغمى عليه [نهاره كله]2”7, فهذا كله كمريض في نهار 
رمضان لم يأكل. ولم يشرب فإنه يجزئه صومهء وهذا الاعتراض لا يختص 
بابن عبد الحكم. 

قوله: (وإلا فقولان وفي النصف والجل قولان)» [يعني]؟2: وإن لم يكن 
الأمر كما ذكرء بل كان في أقله وأوله غير سالم :171" مهاف اي 6 فو د 
الأقل» أما في النصف أو [في]''2 الجل لكن مع سلامة أول النهار من 


(1): :يتظر؛ التؤادز والثياذات 27:72 والمعوتة ‏ 290:/1, 


(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). 0 المثبتك من لاب ». 

(4) المثبت ف ا(لج». )25 في اج و«دا: (يداوم). 

060 ما بين المعكوفين سقط من «أ» واب» و«و). 

(7) المثبت من «ج»2. (8) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ 
)9( في ١‏ ]أ»2: (عن). (10) ما بين المعكوفين سقط من 19 64. 
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الإغماء ففي كل قسم من هذين [القسمين](!2 قولان: وجوب القضاء وسقوطه. 

وفصل المؤلف هذا الفصل على مسألتين وعادته في مثل هذا جمعهماء 
ويذكر ما فيهما من الأقوال؛ وهو ممكن ها هنا فيقول: (وإلا فثالثها الفرق بين 
أول النهار وآخره)؛ وهذا أخصر لو فعله» وبقى عليه [أن يذكر][ قول أشهب في 
المدونة في الجل هذا استحسان يعني (أن ]© الكضاء ولو ادر ا يفيك 
وذكره أيضأ النصف هنا مع نقله الخلاف في الجل غير محتاج إليه» فإنه يعلم قطعا 
أن من لا يرى إغماءه جل النهار موجبا [للقضاء لا يرى ذلك في النصف اللهم إلا 
أن ]21 يكون ذلك في العكس أن من يرى ذلك في النصف فقد لا يراه في الجل . 


طهارة المرأة من الحيض والنفاس 

فمتى انقطع الحيض قبل الفجر فلا حكمء لكن على هذا التقرير يكون 
هذا قولا آخراء وهو لم يتعرض له حكم لهء وقيل: إن أمكن الغسل قبله» وقيل: 
إن اغتسلتء, فإن شكت صامتء وقضت 4. 

قوله: (ومتى انقطع الحيض قبل الفجرء فلا حكم له). هذا [هر/©) 
الكلام على الشرط الثالث» وهو النقاء من الحيضء والنفاس» ولم يتعرض 
المؤلف - هنا - للنفاس مع العلم أنّْهما(2 متساويان!*؟ في غالب الأحكام. 

قوله: (وقيل: إن أمكن الغسل قبله» وقيل: إن اغتسلت)» يعني: أن هذا 
القائل اشترط” في نفي أثر الحيض في هذه المسألة إمكان وقوع الغسل قبل 
الفجرء ولم يكتف بظهور القصة"' البيضاء كما اشترطه بعضهم في الصلاة 
لمنافاة الحيض كل واحد من العبادتين» أعني الصلاة والصوم. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «أ»4. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من (أ) و«ب». 

(3) نيتظن 3 208/1 (4) ما بين المعكوفين سقط من «١أ».‏ 

000 ما بين المعكوفين سقط من ١(ج».‏ 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب4. وفي «ج»: (غامضة غير واضحة). 

(7) في «]» و2يب»: (فإنهما). (508 نفن «أ» و«د): (مستويان). 

(9) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ: (شرط). 

(10) القصة: ماء الجير مخلوط بالرماد. ولذلك يقال: جصص داره وقصصها. ينظر: غرر 
المقالة 85. 
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وما الغائق التالف فالات الى :هذا خصول لعن ورا ان 1ن 
المانع227 [كالمانع]7*' [يتنزل منزلته]*2» فيرى أن [أثر](”» الحيض كالحيض» 
فالشرط على القول الأول وهو المشهور بسيط [وهو انقطاع الدم خاصة]©), 
وعلى القول الثاني مركب منه؛ ومن إمكان الغسل؛ وعلى القول الثالث مركب 
بينهماء ومن حصول الغسل . 


[قوله]”2: (فإن شكت صامتء وقضت). هذه هي27 مسألة المدونة©) 
المسيورة 'والتعفر ا مده عباتن تيد البو لب عليت. وى 1897 فيزالة فيها تل 
دنه ألزم الاضيواك فيها بمجرد التلتة ولم 00 الأصل». وهو 
الإباحة السابقة على طلوع الفجر قريباً من قوله: (فيمن شك في الفجر فلم 
يأكل) . 

فال و1 نهو يغلذف الضلاة افإنه الا يج علدا أن 'نقضى: .نا 
شكت في وقته هل كان الطهر فيه» [وما قاله بِيّنَ]!2'2» فإن الحيض مانع من 
أذاء الصلاة: وقضائهنا» وهو حخاضلء وموجب القضاء2 © وهو الطهر 
مشكوك فيه. 


وأما في2'”7 الصومء فإنه يمنع من الأداء خاصة.ء ولا يمنع من القضاء 
فلهذا وجب عليها [قضاء]؟'" الصوم دون الصلاة2'”7. 


(1) زيادة من «(ج». (2) في «د0: (المنع). 
00 زيادة من (ج»2. (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج21. 
(50) ما بين المعكوفين سقط من «ج). (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 


() مها بين المعكوفين سقط من «و). 
(8) في «»: (في) وهي مقحمة ولا معنى لها. 


(9) ينظر: 1/ 213. 

(115:36010 هه زفي )دوهي أبضا مقحية ولا تحن لها: 

(11) في 5): (فلم 2008 الأمر). (12) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 143. 
(13) ما بين المعكوفين سقط من «أ)6. (14) في «ج»: (وموجب القضاء به). 

(15) في «ج»: (وأما الصوم). (16) ما بين المعكوفين سقط من «ب»2. 


(17) ينظر ص 281 هامش 11. 
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بم يعرف رمضان؟ (طرق إثبات الشهر) 

ج ويعرف رمضان بأمرين: أحدهما: الرؤياء إما بالخبر المنتشرء أو 
بالشهادة على شرطها لرجلين حرين عدلين كالفطرء والمواسم إن كان تم 
معتنون بالشريعة» فإن لم يكن كفى الخبر 4. 

قوله: (ويعرف رمضان... إلى آخره). يريد ويعرف دخول رمضان 
بالرؤية أي برؤية الهلال» أما في حق الرائي فيعتمد على الحس» وأما في حق 
غيره فبوجوه أقواها: الخبر المنتشرء وهو المستفيض المحصل للعلمء أو 
الظن القريب من العلم ويليه الشهادة. 

قال المؤلف: (على شرطها)؛ فيعتبر فيها في هذا الباب ما يعتبر في 
غيره من الحرية» والعدالة [والعدد]!!' هذا هو المشهور المعلوم. 

وذهب محمد بن مسلمة إلى قبول شهادة الرجل الواحد» وامرأتين في 
الهلال وهو بعيد©» وكل ما ذُكر ‏ هنا فإنه يعتبر في سائر الأهلة كهلال 
شوّال» وذي الحجة وغيرهما وإنما يتأتى النظر في الشهادة» ومن شهد بها إذا 
كان [1]3"؟ قاض » آر8) جماعة ين المسلين؟؟ يتطرون كظرمع هذا بسي 
قول المؤلف: (إن كان كَمَّ معتنون [بالشريعة]9)) . 


010 ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(2) قال مالك: (لا يصام رمضانء ولا ينظرء» ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين 
مسلمين عدلين) استناداً لقوله 822 «فإن شهد شاهدان ذوا عدل». فصومواء وأفطروا» 
رواه الدارقطني في السئن 2/ 167 - 168. 
فلا يثبت شهادة رجل» وامرأة» ولا بشهادة رجل وامرأتين» ولا بشهادة رجل واحدء 
وإن كان عدلاً. 
قال سحئون: ولو كان قول عمر بن عبد العزيز ما صمتء ولا أفطرت بشهادته. ولا 
فرق فى ذلك بين رمضاق» :وغيرة من الشهوز» قما :ذهب إليه محمد بن مشلمة قياس] 
على الأقوال» فهو قباين ضعيف؟ ولأنه حكم :بعك في :البلان يظلع غلية الرجال 
غالباًء فهو كالطلاق» والعتقء والقتل» فلا تقبل شهادة المرأة بحال من الأحوال إلا 
فيما طريقه المال» أو المقصود منه المال» وفيما لا يطلع عليه إلا النساءء» وهذا هو 
المعتمد والمشهون: نينظن: الجدونة 1947/1 المعوتة” 280/1 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و). 4١‏ 8 0 ) و«س»: (وجماعة). 

0 في 10أ)2: (من المسلم) وهذا تحريف. (6) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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ثم قال: (فإن لم يكن كفى الخبر). يعني على شرطه من الضبط 
والعدالة» وعلى هذا يقبل [فيه]!'2 قول العبد والمرأة» وتكون هذه ضرورة تبيح 
الانتقال من الشهادة إلى الخبر كما ينقله الرجل إلى أهل داره» بل هذا 
[أولى](22: والله أعلم. 

خ وإذا نقل بالانتشارء أو الشهادة على شرطها عنهما من بلد لزم سائر 
البلاد» وقيل: إلا عن حاكم مخصوصء فلا يلزم غير المولى عليهم 4. 

قوله: (وإذا نقل بالانتشار"'... إلى آخره). يعنى: إذا كان الناقل خبراً 
تدرا أن اشهاذة [ي2ة] !17 عادلة ذات هده كنا تقده :دن شهاذة ]131 كما 
تقدم» أو خبراً منتشراًء وهو معنى قوله: (على شرطها عنهما). أي: عن 
الخبر المنتشرء أو الشهادة المعتبرة لزم سائر البلادء» وهذا الكلام إذا بقي على 
ظاهره كما فسرناهء فلا خلاف فيه في المذهب إلا شيئاً لم ينقله المؤلف. 

وما ذكره المؤلف من الخلاف. وهو قوله: (إلا عن حاكم مخصوص). 
يعني: فلا يلزم البلاد الخارجين عن ولايته» فكلامه الأول لا يتناوله حتى 
يحتاج إلى استثناته؛ لأن ذلك القول إنما هو فيما ينقل عن حكم الحاكم 
المخصوص حكمه ببلدء أو جهةء فيرى هذا القائل أن حكمه لا يتعدى حكم 
ولايته كسائر الأحكام» كما صرح به المؤلف كْاَنْهُ في قوله: (فلا يلزم غير 
المولى عليهم) . 

وأنا نا يقل الشيهوة» أوبعن التعر التتعفيرن قل ححص عي 701 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(2) ما بين المعكوفين سقط من « أ) وسقط من «د). 

(3) في الأصل: (بالانتقال)» ثم صوبت في هامشها (بالانتشار)» وسقط من «د4» وفي 
الح : (إلى الانتشار) وهو تحريف. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (5) ما بين المعكوفين سقط من ٠١أ»4.‏ 

(6) في 241 و«ب» أقحمت كلمة الأول) بعد القول» وهي غير مناسبة للسياق. 

(7) هكذا في ١أ‏ ؛» وفي باقي النسخ: (فلا يختص وجهة دون وجهة)» وكلاهما معنى 


واحد. 
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جم وفي النقل بالخبر: قولان» فيقبل النقل بالخبر إلى الأهلء ونحوهم 
عنهما على الأصح وخرج قبول شهادة الواحد عليهء وليس بسديد للمشقة 4. 

قوله: (وفي النقل بالخبر قولان)» يعني: أنه اختلف هل يكفي النقل 
بالخبر عن الإمام؛ وعن الخبر المنتشرء وظاهر كلامه؛ وعن الشاهدين» وليس 
كذلكء فإن هذا الخلاف إنما هو في النقل عن الإمام وعن الخبر المنتشر لا 
عن الشاهدين. 

وأصل هذا السؤال هو ما حكاه الشيخ أبو محمد عن ابن( ميسر(2) 
قال: إذا أخبرك عدل أن الهلال ثبت عند الإمام» وأمر بالصيامء أو نقل 
[إليك]7* ذلك عن بلد آخر لزمك الصوم بإخباره من باب قبول خبر الواحد لا 
من طريق الشهادة. 

قال الشيخ أبو محمد: كما ينقل الرجل إلى أهله وولده يلزمهم الصوم 
بقوله2؛ وطعن [الشيخ 7 أبو عمران في صحة ما قاله©' الشيخ أبو محمد 
وفي تشبيهه . 

فقال: إنما الرواية عن ابن ميسر إذا وجه القوم رجلاً إلى بلدء فأخبرهم 
أنه رأى7 الهلال لزمهم الصوم بقوله!". 

قال أبو غخمران:'وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لما يعفوه لذلك ضار 
كالمستكشف لهم . 


)210( في (ج2: (عن ميسر) . 

(2) هو أحمد بن خالد بن ميسر الإسكندراني» أبو بكر الإمام العالم الفقيه الذي ليس له 
نظير في وقتهء انتهت إليه رئاسة الفقه في مصر بعد ابن الموازء وهو راوي كتبه. 
وعليه تفقّهء وألّف كتاباً في الإقرار والإنكار» توفي سئة 309ه. 


ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 5/ 52 53»: وطبقات الفقهاء 154» شجرة 


النور الزكية 80. 
(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب»» وفي النسخ الأخرى: (نقل ذلك إليك) . 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/2. (5) ما بين المعكوفين سقط من أ». 


(6) كذا في 1١‏ )4ء وفي بقية النسخ: (نقله). 
(7) في جميع النسخ (أنهم رأوا» ولعلٌ الصواب: هو المثبت؛ لأن السياق يقتضي ذلك . 
(8) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 10. 
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وأنكر القاضي ابن ل كلام [الشيخ](2) 9 عمران» وسوى 6 
هذه الوجوه الثلاثة في القبول» وهو بعثهه العدل ليأتيهم بالخبرء أو إتيانه 
من غير أن يبعثوه» أو خبره لأهله بثبوت الرؤية. 

قال: وإنما يفرّق* بعثهم من إتيانه من قبل نفسه بالنسبة إلى حكم 
الحاكم» فيصح للحاكم أن يحكم بقوله إذا بعثه. ويأمر الناس». ولا يصح 
[له]2 أن يحكم إذا أتاه من غير أن يأمرهء بل يصوم الحاكم كما يصوم سائر 
النابن اقيق71 ابن رشد صحيح. 

قوله: (ويقبل النقل بالخبر إلى الأفل ونحوهم عنهما على الأصح) . 
يعني: أنه يكفي”*) نقل الرجل إلى أهلهء ومن في معناه.”' كالخادم. 
والأجيرء ومن في عياله عن الخبر المنتشرء (وعن الإمام» وهو مراده بقوله: 
(عنهما على أصح القولين) وقيل: لا يكفي ذلك وفيه9'' بعد. 

فإن قلت قد سيق مك اعتعراضن على المؤئف فق الا نع )211 
عا !> على انف عوك الشمس ‏ المكرور نن اقرلهة اقم يدا فلن الخد 
المنتشرء وعلى الشهادة» ولو أعدته هناك على حكم الحاكم سقط الاعتراض» 
فلم أعدته [هناك]!2!) على الشهادة» والخبر المنتشر وأعذته ‏ هنا على الخبر 
المنتشرء وحكم الحاكم؟ وهلا سويت المعنى2!*7 في المسألتين؟ 

قلتٌّ: عود الضمير في المسألة الأولى على ما أعدناه عليه هو الصحيح؛ 
لأنه المذكور المتقدم في قوله. إما بالخبر المنتشرء وإما بالشهادة» وكذلك 
المسألة الثانية لا تصح إلا بأن يعاد الضمير على الخبر المنتشرء وعلى حكم 


(1) ينظر: المقدمات 252/1 253. (2) ما بين المعكوفين زيادة من «ج». 
(3) ما بين المعكوفين سقط من (ب»©. (4) فى «ب» وهى: (بعث). 

(50) في «د): (يفترق). )06 ف سن المشكرقو سقط من «ج». 
000 في اج1: (كلام ابن :زشد). (8) في «أ»: (وكفى). 

(9) في «ج»: (وما في معناه). (10) في «و»: (فقيه). 

(11) ما بين القوسين بياض من «ج». دناااي اواك سينا 


(13) ما بين المعكوفين سقط من 1أ). 
(14) في «و»: (وهلا سويت بينهما في المعنى). 
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الحاكم؛ لأن المسألة كذلك هي في الأمهاتء والأماكن التي تعلم قطعاً. أن 
المؤلف تقل متها('؟ حتى أنه لو أراد. غير ذلك لتوجه عليه سؤال آخر أقوى. من 
الأول. 


حكم إثبات. الهلال برؤية واحد 

قوله: (وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليس بسديد للمشقة)؛ يعني: أن 
من المتأخرين من خرج في المذهب قولا بقبول شهادة الشاهد الواحد في الهلال 
على القول الأصح المذكور [الآن](22؛ لأن شهادة الواحد في الهلال إن كانت 
[معتبرة](27 لزم طرحها في غير الأهل. وإن! لم تعتبر لزم ألا تقبل في الأهل وردهُ 
[بالفرق](”2 بالمشقة في تكليف النساء [ومن]9©' في معناهن7 السماع من الإمام» 
أو من المخبرين عن الإمامء لاما ا ا في سماء2”7 ذلك . 

جم وفي قبول الشاهدين في الصحو في المصر الكبير ثالثها: إن نظروا إلى 
صوب واحد ردت 4. 

قوله: (وفي قبول الشاهدين... إلى آخره)» يعني: إذا شهد الشاهدان 
برؤية الهلال في غير الصحو قبلاً من غير خلاف في [ذلك]2''9 وإن انفردا 
برؤيته في الصحو مع نظر الناس الكثيرين إليه» فاختلف في قبول شهادتهما 
على ثلاثة أقوال!''2: الأول!*'2: القبول» وهو ظاهر المذهب. والثاني: 
عدمه والثالث: التفصيل بين أن يكون نظرهما2'77 في الجهة التي نظر الناس 


(1) ينظر على سبيل المثال: الذخيرة 2/ 488» كتاب الصيام» الباب الأول في أسباب 
الرتجوت؟ والطرق» عقد الجراعر 316/1 

)22 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 3١‏ ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(4) فى «1أ»: (فإن). 

25١‏ م بين المعكوفين سقط من « أ» و«ب». 

(6) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 

(7) المثبت من «ج24» وفي النسخ الأخرى : (معناهم). 

(8) في (ج): ل (9) في «و»: (سؤال) وهو تحريف. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «و) ولد). 

(11) ينظر: المقدمات 1/ 250 عقد الجواهر 1/ 355. 

(12) في «و»: (أحدها). (13) في «أ»: (نظرهم). 
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إليهاء فلا يُقبلاء وبين أن يكون نظرهما”('' إلى جهة أخرىء. فيقبلان» هذا ما 
ذكرة العو لت والدى قي المتعب انها عون القر لان اولان وآانا 
[القول]!© الثالث : تكلده عد بعض المتأخرين أراد أن يجمع به بين 
القولين الأولين. 

ج وإذا قبلا فعد ثلاثون فلم يرَ في الصحو ففيها: قال مالك: هما شاهدا 
شيواء 4 

قوله: (وإذا قبلا... إلى آخره). يعنى: إذا شهد شاهدان على الرؤية 
فقبلا فعدّ الناس ثلاثين يوماً من زنحيينا: ونظروا 'ليلة إحدئ وثلاث.. (5) 
والسماء مصحية فلم يروا شيئاً. ففي هذه المسألة قال مالك: هما شاهدا 
06١‏ 
سَوْء (. 


والتمير المجرون شن قولةة: لإففيهة) غايد" على السالة لأ على 
المدونة» وكأنه أشار إلى [أن]7* وهم الشاهدَيْن( ينا”! مقطوع به في هذه المسألة 
بخلاف التي قبلها. فإن م قال 00 وأي 0 أعظم من هذاء 
فإن27'' وَهْمَ الشاهدّيّن غير مقطوع به وعلى هذا يجب أن يقضي الناس يوماً 
في مسألة مالك رحمه الله تعالى ‏ إذا ا شهادة الشاهديّن على رؤية هلال 
الوا وغ الكامن تلافين: 111 ركم يرَوْ هلال ذي القعدة وكذلك 
يفسد”*'2 الحج [إذا شهدا على رؤية]77'؟ هلال ذي الحجة. 


(1) في «1»: (نظرهم). (2) فى «أ»: (هو). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «أ4. (4) في «و»: (في). 

0) في ال (وئلا نين ليلة) . 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 8» ومواهب الجليل 2/ 383. 

000 في 3خ 2: (يعود). )065 ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ)6. 

(9) في «ب»: (الشاهدان) وهو خطأ لغوي. 

(10) أي في مسألة عدلين شهدا في الهلال والسماء مصحية» ولا يشهد غيرهما. ينظر: 
النوادر والزيادات 2/ 8. 

(11) في «ج»: (وأي رؤية) وهو تحريف. (12) في «و»: (قال) وهو تحريف. 

(13) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (14) فى «أ»: (يهل). 

(15) ما بين المعكوفين غير واضح في ١‏ أ6. 
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شروط إثبات الهلال لرؤية واحد 

خ ويجب على المنفرد عدلاء أو مرجواً رفع رؤيته» وفي غيرهما قولان 4. 

قوله: (ويجب على المنفرد... إلى آخرد) . يعنى: أن من رأى الهلال 
وحدهء فإما أن يكون معلوم العدالة أو يكون ظاهره العدالة ترجى تزكيته [أو لا 
يكون معلوم العدالة» ولا ترجى تزكيته]['' إما؛ لأنه غير معلوم الحال» أو ظاهر 
الفسق» أو غير ذلك» والأول» والثاني يجب عليهما رفع الشهادة بالرؤية لظهور 
فائدة الرفع في حقهماء إما بأن يكون الإمام يرى قبول شهادة الواحد [في هذا]!2». 
أو لأنه حامل لين خغل لمق ما حصل لهذا الشتاهد [عَلق أداء الشهادة]20©): 
فيستقل7' الحكم بشهادتهماء وأما الثالث: وهو الذي لا يرجى قبول [شهادته. 
فاختلف في وجوب الرفع في حقه إلى الإمام على قولية0ة»: اجون ::الشقوط 
طلباً لستر””2 حالهء ولقلة الفائدة]7*' في رفعه فهو أن يراه جماعة [عظيمة](19) 
يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. فإذا رفع واحد منهم كان ذلك حاملاً للباقين 
على الرفع» [وهذه الفائدة هي التي يراعيها('') القائل الثاني بوجوب الرفع [وأيضاً 
تجا على كلو تعن نهو مدل ها بوخين197) على الأرل]031. 

وقال أشهب2'*9: هذا أحب إليَ أن يرفع» وما هو بالواجب عليه» وهذا 
فول اليك بالامتقات: ووه اناير قار 


+ ويجب على الجميع الإمساكء ومن أفطر فالقضاءء والكفارة» وفي 


المتأول: قولان 6. 

(0) مها بين المعكوفين سقط من «و). (2) ها بين المعكوفين سقط من «و». 
(0) ما بين المعكوفين سقط من «ج". (4) فى «و»: (فيستقيل). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 6» حاشية الدسوقي 511/1. 

(6) في «ج»: (الأول). (7) في «ج): (للستر عليه). 


(8) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(9) كذا في مأ ؟» وفي سائر النسخ: (وهي). 

(10) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 

(0) فى «و»: (راعى)», وفى «د) و«و»: (راعاها). 

0 (ما ام (13) ما بين المعكوفين سقط من «ب»2: 
(14) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 6. (15) ما بين المعكوفين سقط من ١ج».‏ 
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قوله: (ويجب على الجميع الإمساك)» يعني: أن الثلاثة المذكوري.07) 
نحي: على اكل واحداهنهع انعينك عن الأكل ابل ]ايج عنيا" إنعاء 
الصوم إن كان هلال رمضان لحصول سبب الوجوب في حقه قطعاً وهو©) 
الرؤية ارا قيلت قنيانه ]01 أو عزوت 


حكم من أفطر متأولا 
قوله : (ومن أفطرء فالقضاءء والكفارة» وفي المتأول [قولان]9 ')» يعني : أن 
من أفطر من هؤلاء الثلاثة» فإما أن يفطر منتهكاً لحرمة الصيامء أو متأولاًء والأول 
لكت ون لمرد هي قن حون كفا ركفن بو اندو لقا فيه قرلا 200 وهنا 
لاف فى حال هذا القاريل هن ]!" عودربيوة أ سيد ؛ لانملا بك مطل 
اللأريون تمن التارين القرية خذا دان الحذهي تن رهن تعدا لقي 


حكم من رأى الهلال وحده 
ج ولا يفطر في هلال شوّال ظاهراء ولا خفية» وإن أمن الظهور على 
الأصحء فإن كان عذر يخفيه كالسفرء ونحوه أقفطر 4. 
قوله: (ولا يفطر في هلال شوّال ظاهراًء ولا خفية؛ وإن أمن الظهور 
على الأصح)؛ يعني: [أن]"'' من انفرد برؤية هلال شوّال» ولم يكن.له 
[عذر]!'' يستتر”*' به [قبل]2'*1 الفطرء فلا يفطر ظاهراً؛ لأنه يعرض نفسه 


(1) في جميع النسخ : (الثلاثة المذكورة)» ولعل الصواب المثبت. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(0) في «ب»: (عليك) وفي «و2: (عليهم). 

(4) في (ج»: (وهي). (5) ما بين المعكوفين سقط من ١ج»2.‏ 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (7) لوجوب الصوم عليه بلا نزاع. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 1/ 364. والشرح الكبير 1/ 512». ومواهب الجليل 2/ 387. 
والمعتمد من المذهب وجوب الكفارة» بناء على أنه تأويل بعيدء كمن ظن أنه لا 
يلزمه الصوم برؤية الهلال منفرداً . 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (10) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(11) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و«و)ء وفى «و»: (فى الفطر) وهو تحريفف. 
(12) في «و»: (يتستر) . (13) ما بين المعكوفين سقط من «وة. 
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للأذى''' من غير ضرورة إلى ذلك22؛ وهل يجوز له الفطر خفية إذا أمن 
الظهور عليه؟ في ذلك قولان22: أصحهما منعه لما [قد]2*7 يتطرق إليه20 أنه 
علم به مع إمكان تحصيل غرض الشرع بالفطر بالنية» وإن أمكنه أن يأكل عند 
[طلوع]©2 الفجر فحسن؛ لأنه إن ظهر عليه حينئذٍ لم ينسبه إِلّا إلى الغلط» 
وكذلك عند الغروب. والله أعلم. 

قوله: (فإن كان له عذر يخفيه كالسفرء ونحوه أفطر). يعني: وإن كان 
لهذا المنفرد بالرؤية عذر يخفي أكله في رمضان متعمداً كالسفرء أو الحيض» 
أو مرض يمكنه معه الصوم من غير مشقة» ويرى هو من نفسه المشقة. فهذا 
يفطر بالأكل» والحاصل أن ال وجوب الفطر عليه2: والمانع منه خشية 
نسبته إلى الفسق فإذا زال المانع بقي الوجوب على ما كان عليه. 


رؤية الهلال قبل الزوال وبعده 
ج ومتى رئي قبل الزوال فللقابلة على الاصح 4. 
قوله: (ومتى ورُتي' قبل الزوال فللقابلة على الأصح). يعنى : أن الهلال 
إما أن يرى قبل 0 أو بعده. فإن رئي قبل الزوال» فهل يكون لليلة 
القابلة» فيتمادى الناس في يومهه' على ما ابتدأوه من صوم في رمضان. 
وفطر في شعبانء» أو لليلة الماضية» فيكفوا عن الأكل إذا أصبحوا معتقدين أنه 


من شعبان ويفطرون إذا أصبحوا معتقدين أنه من رمضان؟ في ذلك قولان2190: 


(1) فى «و»: (للآداء). 

20( ينظر: الموطأ مع شرح الزرقاني ا الصيامء. باب ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان. البيان والتحصيل 2/ 314. 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 7» الشرح الكبير 1/ 2512 مواهب الجليل 2/ 390. 

(4) ها بين المعكوفين سقط من «ج2. (5) في «ج»: (عليه). 

(6) ها بين المعكوفين سقط من «ج2). 

(7) قال أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم: (إلا مسافر وحده في مفازة فإنه يفطر). 
ينظر: البيان والتحصيل 2/ 314. 

(5) فى «اد»4: (ومتى رئي الهلال) زيادة الهلال. 

)29 7 (د) : (صومهم). 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 12. والذخيرة 2/ 492. عقد الجواهر 356/1. 
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أضبديني!!؟ عند المو لت تغو الأول وات زنك بعد الروال :قله خلوف: آنه انيل 
القابلة. 
ل 0 الدارقطني عن عائشة”" ونا قالت: «أصبح رسول الله يكل 


صائماً صبح ثلاثين يوماًء فرأى هلال شوّال نهارأء فلم يفطر حتى أمسى كي 
وضعّف هذا الحديث من جهة سنده مع احتمال أنه لم يره إلا بعد الزوال57). 


هل تلفق الشهادتان أم لا؟ 

ج وإذا انفرد عدل في أوله» وعدل في آخره بعد ثلاثين ففي تلفيقهما 
قولان بخلاف ما قبله 4. 

قوله: (وإذا انفرد عدل في أوله... إلى آخره): يعني: إذا شهد [شاهد]©) 
برؤية هلال رمضانء. وشهد آخر برؤية هلال شوّال» وبين الرؤيتين ثلاثون 
يوم + فل تلفق النزيادنان1 “قو زلف قولان0"؟: اسدنهم أن/”؟ تلفق قيفطى 
النامن + .والكاتق أنها اله تلفق بساة ف مالو كان بين الرؤكية سبعة وعشرون 
يوماء فإنها لا تلفقء وهو معنى كلام المؤلف في قوله: (بخلاف ما قبله) . 

واعلم أن الأصل في هذه المسألة ليحيى بن عمر”''؟ في المجموعة قال 


0) المثبت من اجا وفى سائر النسخ : (أحدهما). 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
كبار فقهاء الصحابة حدث عنها جماعة منهم؛ ومن التأبعين كاين السمعية وعروة 
والقاسم. قال عروة: ما رأينا أحدا أعلم بالطب منهاء وأخبرنا هشام عن أبيه قال: 
ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن» ولا بفريضة., ولا بحلالء ولا بحرام» ولا بحديث 
العرب» ولا بالقييتن من عائشة كينا » توفيت سنة 57» 3 8ه عن خمس وستين. 
ينظر ممن ترجم لها: طبقات ابن سعد 6 تذكرة الحفاظ 1/ 27. 

4( ينظر : سكن الدارقطنى 2 136». كتاب الصيام. باب الشهادة على رؤية الهلال. 

(5) ينظر: نصب الراية 2/ 444. (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(7) فى «و»: (يتلفق الشاهدان). 

)28 يدل المعيار المعرب 1/ 418 419. 

)29 في « أ )» ود«و» وهو»: (أنه). (10) في ا(ج) : (قول المؤلف). 

(11) هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي. الجياني» القيرواني (أبو 
زكرياء). فقيه مالكي عالم بالحديث» سمع من سحئون» وبه تفقّه» وسمع من غيره؛ - 
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فيها1؟» ::وإذا شنهك شا هد غلئ: [روية ]71 خلذل زمقيان» واخر على هذ شد آل 
لم يفطر بشهادتهما . 

فقال بعضهم: معناه إذا كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوماً؛ لأن 
الشاهد الأول لم يوافق الثاني لاحتمال7) أن يكون الشهر ثلاثين يوماً على 
ا 

وأما إذا كان [بين الرؤيتين]”' ثلاثون يوماًء فإن الأول موافق للثاني» 
ولكانين: انيعد لة:قيادة هن الثلاثين [يوم)]©. 

وقال بعضهم: هذا صحيح على قول2'7 من يرى تلفيق الشهادتين في 
الأفعال.» وهو خلاف المشهور. 

وقال بعضهم: [بل]9© لا فرق بين أن يكون بين الرؤيتين ثلاثون يوماًء 
أو تسعة وعشرون على كل واحدةل"'2 من الصورتين يدخلها الخلاف في 
تلفيق الشهادة على الأفغال أما إذآ كان ستهما ثلاثون: فكما ينا الآن؛ :وأما إذا 
كان بينهما تسعة وعشرونء [فلأن الثاني يوافق الأول على دخول أول الشهر 
الأول لامتناع أن يكون الشهر أقل من تسعة وعشرين يوما]!!0). 

وقال بعضهم: هذا وهم قال: لأن الأول لا يصحح شهادة الثاني إذا 


- وسمع منه أخوه محمده وابن اللباد والأبياني» وغيرهمء له نحو من أربعين مؤلفاً 
منها: المنتخبة في اختصار المستخرجة, الميزان» الرد على المرجأة وغيرهاء توفي 
وكة :289 توس / 
ينظر ممن ترجم له: لسان الميزان 6/ 270», الأعلام 9/ 200: معجم المؤلفين 
13. 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 9. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من (ج» واد و(وا. 

(3) فى «ب»: (خلاف). 

(4) فى «و»: (على رؤية الأول الهلال) زيادة الهلال. 

)05 ما بين المعكوفين سقط من اج». (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(7) فى «و»: (قيل) وهو تحريفا. 

4:89 ها وين المعكوفين سقط من أ » والج». 

(9) المثبت من «ب4. (10) فى «]») وهو» و«و»: (واحد). 

(11)ما بين المعكوفين سقط من «د). ْ 
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كان بينهما تسعة وعشرون [يوماً]('2: قال: والصواب أن يقال: يقضي اليوم 
الذى :شمدنية الأول لأنيها اكنقا [على]* أندتمن :ريقيان» :وإذا كاناسين 
الرؤيتين ثلاثون وجب أن يفطر لاتفاقهما على أن ذلك اليوم (ليس من 
رمضان)(©. ولم يجب قضاء اليوم الأول؛ لأنهما لم يجتمعا عليه قال 
والضواي أن قل معي "مطاف لا تلفق لضا ونان ضنه 213 . 


< الثاني إتمام ثلاثين يوماء ولو غم قبله شهوراً متوالية» ولا يلتفت إلى 
حساب المنجمين اتفاقاً وإن ركن إليه بعض البغداديين]. 


قوله: (الثاني إتمام ثلاثين [يوماً]/7» ولو" غم قبله شهوراً متوالية) , 
يعني: أن الأمر الثاني من الأمرين اللذين27 يعرف بهما دخول رمضان إتمام 
تمان كتين نوما" 6 وهو اننا اخام “الي لياف ليوو سي اكاك 
الشهر الذي قبل ل ثلاثين» أو تسعة وعشرون حتى لو كان كما قال 
المؤلف: (غم قله شهورا متوالية)» وهذا لما جاء عن النبي كَلةِ: «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين ل 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(2) ما بين المعكوفين سقط من « أ) و«و) و«د). 

(8)"المشية اهو أ ؛ واب». وفي سائر النسخ: (من غير رمضان). 

40( وهو المشهور. قال ابن رشد: والصحيح عندي أن لا فرق بين المسألتين» وأتهها 
خمنا فد رحان على قوت “الأتهنا جنعا لقان على إبات الصيام للتمام من رؤية 
الأول» وإن اختلفا فيما قد شهدا به إذ قد اختلف الشاهدان فى شهادتهماء واتفقا 
فيما يوجبه الحكم فالمشهون أن كتهاذتهما لا تجوز يتغل : المقدمات الممهدات 


1/. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «أ»4. (6) في «و»: (ولم) وهو تحريف. 
(0) المثبت من «و24 وفي ماكز النسخ : (الذين). 
(8) المثبت من 19أ4. (9) فى «و»: (على) وهو تحريف. 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «و). (11) في (ج»: (رمضان). 


(12) المي 13 كف 

(13) أخرجه مالك في الموطأ 287/1. كتاب الصيامء باب ما جاء في رؤية الهلال 
للصوم؛ والفطر في رمضان. البخاري 2/ 674» كتاب الصومء باب قول النبي كَلهِ: 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا». 
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إثبات الهلال بحساب المنجمين 

قوله: (ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً)» يعني: أن الناس إذا لَمْ 
يرَوْا الهلال لم ينظر(2 إلى كلام المنجمين22 في أن الشهر ناقص وكذلك إذا 
رأوا! الهلال لو ينظ" إلى اكلام التعمين فى أن الشون كاقل لما انان ليه 
النبي كَل بقوله: «نحن أمة أمية لا نحسبء [ولا نكتب](22024. 

وعوّل بعض التابعين عليه وأنكره عليه تابع آخر» وكذلك عوّل عليه ابن 
سريج© من الشافعية» ومنهم من ركن إليه إذا تعذر النظر إليه من جهة حيلولة 
لسحب ٠»‏ ونحو ذلك وعموم الحديث يرد على ذلك من غير تفصيل بين الغيم» 


02 

وغبره . 

)1( في « أ ) و«و» و«ج»: (ينظروا). (2) في «و): (المع ا 

)03 في « أ ) و«و)» و«ج»: (ينظروا). (4) ما بين المعكوفين مثبت من ١‏ أ). 


(5) أخرجه الشيخان من حديث ابن غمر بلفظ: (إنا أمة أمية....) الحديث. ينظر: 
صحيح مسلمء كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال 7/ 192» رقم 
الحديث 2508, البخاري مع فتح الباري». كتاب الصومء باب قول النبي 820ذ: «لا 
نكتب ولا نحسب» 4/ 623 - 624. 

(6) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس فقيه الشافعية في عصره. مولده 
ووفاته فى بغداد. له نحو أربعمائة مصنف, ولى القضاء بشيراز كان حاضر الجواب» 
له مناظرات» وله نظم حسن. توفي سئة 306ه. ينظر ممن :ترجم له: طبقات الشافعية 
2 87. الأعلام 1/ 185» البداية والنهاية 11/ 129». وفيات الأعيان 17/1. وينظر 
قول ابن سريج هذا في: المجموع 281/6 282. 

(7) قال القرافى: (فى الفرق الثانى والمئة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب» 
والآ لاه وكل مانول عليها» وقاعنة برؤية الأهلة فى الزيفيانات لا جور إنناتيا 
بالحساب وفيه قولان عندنا وعند الشافعية والمشهور في المذهب عدم اعتبار الحساب). 
ولعل السبب في ذلك هو اختلافهم في فهم الحديث: «فإن غمٌ عليكم فاقدروا له» 
فذهب مطرفء وابن سريج وغيرهما أن معناه بتقدير المنازل» وذهب الجمهور إلى أن 
معناه تمام العدد ثلاثين يوماً تفسيراً لحديث أبي هريرة له : (فأكملوا العدة». 

* فالحق ما ذهب إليه الجمهور وما سواه فاسدء ومنابذ» ومردود بصرائح الأحاديث 
السابقة؛ لأن الناس لو كلفوا بذلك لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد 
من الناس فى البلدان الكبار. وقد أنكر ابن العربى على من يقول بذلك» وقال 
مالك: في الإمام الذي يعتمد على الحساب لا يقتدى به ولا يتبع . 

ينظر في: الفروق 86/1 للإمام شهاب الدين القرافي» دراسة وتحقيق د. محمد - 
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يوم الشك 

< وإذا كان غيمء ولم تثبت الرؤية فذلك يوم الشكء فينيغي الإمساك حتى 
يستبرأ بمن يأتي من السفارء وغيرهم 6. 

قوله: (وإذا كان غيمء ولم تثبت الرؤية)» يعني: أن يوم الشك الذي 
جاء النهي عن صيامه'2 هو أن تكون السماء مغيّمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية 
صبيحة ثلاثين الذي ليلته كما وصِمَّثْ27 هو يوم الشك. 

وقال [بعضص]7") الشافعية: ليس هذا يوم الشك». وإنما يوم الشك هو أن 
يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال. 

ولم يغبت ذلك*2 هذا معنى قولهم»: وهو ظاهر©©) عندي؛ لأنا في الغيم 
مأمووون7"؟ بإكفال:الهدة 'ثللاتين لذ شلك : 

فإن قلت : وكذلك في هذه الصورة نحن مأمورون بإكمال العدة ثلاثين » 
فلا شك فنقول: أن مثير الشك فيما اخترناه حاصل» وهو ما جرى على ألسنة 
الناس فين أن الهلال رؤي» فالشك موجودء ولا سبب للشك في الصورة 
الأولى سوى عدم الرؤية وذلك لا يقير شكاً؛ لأنه أعم منه ‏ والله أعلم ‏ 
وإذا فرّعْنَا على أن يوم الشك هو ما قاله المؤلف. 

قال: (فينيفي الإمساك... إلى آخره). يعنى: أنه ينبغى الكف عن 
الإفطان حص .رياني المسافروة من احوار؟ البلادء: ويتششى الاين وتسمم 
الأخبارء فإذا ارتفع النهارء ولم يظهر موجب للصوم أفطر الناس وإلا نظر في 
ذلك الموجب على ما تقدم ‏ والله أعلم ‏ وقد وقع في الرواية ما ظاهره الكف 


- أحمد سراجء د. علي جمعة محمدء دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
1ه 2001م. عارضة الأحوذي 4/ 5» كتاب الصومء شرح النووي لصحيح 
مسلم 77 2189 تفسير القرطبي 2/ 293. المجموع 16 المقدمات 250/2. 

0) ينظر ض 305. (2) فى «و): (وصف). 

(0) المثبت من ٠١أ6.‏ 4( في «و» و«و): (يسمع) . 

(5) ينظر: المجموع 6/ 428»: كتاب الصيامء باب صوم التطوع . 

(6) المثبت من 2410 و«ب»» وفي النسخ الأخرى: (أظهر) عندي. 

(7) في «د»: (لأنا أمرنا في الغيم) والمعنى واحد. 

(8) فى «و»: (لا يصير). 

(1)9 آحواز: النلاة؛: أى'ثاحية البلاؤ» (القافوش: التحيط: 174:/2: 
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جميع النهارء وهو بعيد [إذ ذلك في صورة صيام [يوم]2!7 الشك احتياطاً بأنه 
من رمضانء» وهو خلاف المذهب على ما سيأتي إن شاء الله]22. 
ج فإن تبتت الرؤية وجب الإمساكء والقضاءء ولوكان أفطرء أو عزم 4. 
قوله: (فإن ثبتت [الرؤية]3' وجب الإمساك... إلى آخره)؛ يعني 
ثبت في أثناء النهار أن الهلال رئي البارحة. وجب الاسيباك عن الأكل بقية :7 
النهار.ء ولا يكون : تقدم الأكل الواقع في هذا الال بك لوي يا 
للأكل» فهي بشية » ويجب قضاء صوم هذا اليوم . ولا يكون العزم على صيامه 
لمن عزم على ذلك من الليل». ولم يأكل في النهار مانعاً من وجوب القضاء؛ 
لأن ذلك صا وده 
: (أفطر) را- جع إلى وجوب الإمساك. وقوله: (أو عزم) راجع لعن 
وجوب 0 
مسج سر و 
له: (فلو ثبت ثم أفطر متأولا.. . إلى آخره) . يعني : فلو ثبت أن الهلال 
0 وجب الإمساك. ذف فمن أفطر بعد ذلك متأولاً أن 
هذا اليوم لا يجزئه» فيجوز له أن يفطرهء وتأول 0 “ا القووة قاذ عثارة علهة؛ 
لأن الكفارة عند أهل المذهب منوطة بانتهاك حرمة الصوم مع الإفساد. وهو غير 
حاصل - هنا وأما إن كان غير متأول لهذا القدرء وهو مراد المؤلف بقوله: 
(بخلاف غيره) فهل تجب عليه كفارة؟ المشهور وجوبهاء والشاذ سقوطهاء. 
[وهو الصحيح]( والله أعلم؛ لأن هذا الإفطار لم يكن مفسداً لصيام هذا اليوم 
[؛ لأن هذا اليوم]©© [الفرض7 أن صيامه كان ساقطاً في ظاهر الأمرء 
والفزضن" أيقيا - أن القضناء كان واجباً مثل الإفطارء وبالجملة أن الكفارة 
معلولة(2 بإفساد صيام نهار رمضان على سبيل العمدء وذلك معدوم هنا" . 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د؛ه. (2) ما بين المعكوفين سقط من «و)2. 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». (4) فى «بس»: (ذلك). 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (6) ما بين المعكوفين سقط من «(ب». 
(7) المثبت من 19أ6. (8) في «ب» و(و»: (معلومة). 


(9) قال ابن حبيب: (كل متأول في الفطرهء فلا يكفر إلا في التأويل البعيد مثل: أن - 
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أصحاب الأعذار فىْ الصوم 

< وأما الحائضء والصبيء والمجنونء والمسافر تزول موانعهم,ء فلا يجب 
الإتمام؛ لأنه أبيح مع العلم أولا 4. 

قوله: (وأما الحائض... إلى آخره). يعنى: أن الحائض» ومن ذكر 
معهاء وفي معناه المريض يصبح مفطرا لعذر المرض» ثم يصح » فهؤلاء إذا 
زالت الموانع في حقهم في أثناء النهار لم(!) يجب عليهم الإمساك بخلاف من 
أصبح أول يوم من رمضان لا علم له(2 بالرؤية كما تقدم الآن. 

قال المؤلف: (لأنه أبيح): يعني: الفطر (مع العله"' أولا). يعني: أن 
الفرق بينهم وبين من طرأ عليه العلم بالرؤية أن هؤلاء جاز لهم الفطر في نفس 
اله وفي الظاهر وهو معنى قوله: (مع العلم أولاً), فصار هذا اليوم في 

وأما من طرأ عليه العلم بالرؤية» فإنما أبيح له الفطر في الظاهر [/9](*) 
في نفس الأمرء فإذا ظهر ما في نفس الأمر تغير الحكم ووجب الإمساكء. هذا 
هو الفرق الذي يعتمدون عليه وفيه نظر. 

وإطلاق [المؤلف]2*7 المانع على الحيض» والجنون صحيح» وإطلاقه 
على الصبي [و]69 السفر فيه مسامحة» وكذلك نفيه الوجوب7 [؛ لأن](28 لا 
يلزم منه نفي الندب» وهؤلاء لا يندب لهم أن يمسكوا بقية النهار» وكذلك 


-- يغتابء أو يحتجمء فتأول أنه أفطر بذلك» وما شابه ذلك). وقال مالك: (فإن أفطر 
بعد ما علم لا أرى عليه كفارة» وعليه القضاء لذلك اليوم. إلا أن يكون أكل فيه» وهو 
يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمداً جرأة على ذلك» فأرى عليه القضاءء والكفارة) . 
ينظر: المدونة 1/ 203 كتاب الصيامء باب في صيام آخر يوم من شعبانء النوادر 
والزيادات 2/ 37» كتاب الصوم. 

210 في (لب»2: (فلم). 

(2) المثبت من « أ وفي سائر النسخ: (عنده» . 

(3) في «د»: (مع العلم كما تقدم أولا) ‏ زيادة كما تقدم. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «و). (5) ما بين المعكوفين سقط من الج1. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(7) فى را » و«و»: (ونفيه الوجوب كذلك). 

28١‏ كاين الع كود سنقط مو لزان 
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لفظ: (الإتمام) إذا تؤمل”'؟. والله أعلم. 

< ولذلك جاز وطء المسافر يقدم» وامرأته تطهر 4. 

قوله: (ولذلك جاز... إلى آخره) » يعني : ولأجل الفرق المتقدم جاز للمسافر 
إذا قدم نهاراً فوجد امرأته المقيمة قد طهرت27 من الحيض أن يطأها؛ لأن الفطر 
أبيح لكل واحد منهما مع العلم بأن [ذلك]7*' اليوم من رمضان والحاصل أن عدم 
الإمساك فى حقهم ليس مقصوراً على الأكل» والشربء» بل يتناول الجماء*. 

واختلف الشيوخ في المسافر يقدم» فيجد امرأته الكتابية قد طهرت من 
الحيض» هل تلحق7) بالمسلمة في هذا الحكب؟©'. 


حكم الكافر يسلم أثناء نهار رمضان 
وفي الكافر يسلم قولان 4. 
قوله: (وفي الكافر يسلم قولان). يعني: أنه اختلف في الكافر يسلم في 
أثناء النهار من رمضانء. هل يجب عليه الكف عن الأكل». وما في معناه؟ 
والأقرب أنه لا يجب؛ لأنه لما غفر له ما قد سلف ساوى في هذا الحكم 
[الصبي]27 ويحقق ذلك سقوط القضاء”*؟ ‏ والله أعلم ‏ وهكذا نقل غيره. 
وقد نص عبد الملك كدَنهُ على استحباب الكف فيكون قولاً ثالثاً في المسألة . 


(1) فى «د»: (تأمل). 

)2( المثبت من «ج». وفي النسخ الأخرى: (اغتسلت). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «أ)وهو). 

(4) ينظر: التفريغ 1/ 305. (5) في «د»: (تلتحق). 

(6) ظاهر المذهب أنها تلحق بالمسلمة وعلى هذا ذهب بعض فقهائنا إلى جواز وطئها ؛ 
لأنها ليست بصائمة. قال عبد الباقي: وإن كانت صائمة في دينهاء وقال ابن القاسم: 
إذا كانت صائمة في دينها فلا يجوز لزوجها المسلم أن يفطرها أو يكرهها على ما هي 
عليه من شرائع دينها . 
قال ابن رشد: وهذا مما لا اختلاف فيه أنه ليس له أن يمنعها مما تتشرع بهء» والأول 
هو الظاهر لما علمت أن المذهب ظاهره التساوي بين المسلمة والكتابية هذا كله 
بخلاف صومها. ينظر: مواهب الجليل 2/ 396» البيان والتحصيل 2/ 4349 حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 515. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (8) في «ب» غير واضحة. 
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حكم من أفطر بعطش ونحوه 

ج وفيمن أفطر بعطشء ونحوه فأزاله قولان: كمضطر الميتة 4. 

قوله: (وفيمن أفطر... إلى آخره)» يعني: أن من أدركته ضرورة من غير 
مرض» فأفطر لإزالتها/') كشدة [العطش](2 والجوعء فاختلف. هل [له][22 أن 
يستديم الفطر بقية النهار اختياراً [ولو بالجماع]*)؟ على قولين: [أجاز له 
[ذلك](5) 1 ومنعه أبن يونا على أصلها فيمن أزال ضرورته 
ناكل الميعةء: غل له أن يسعديع الأكل إلى أن يتشبع؟ أجاز له [ذلك]7*) 
سحنون» وجمهور أهل المذهب» ومدعه أبن حبيسا . 
تأويلاٌ أو د فلا كفارة؛ لأنهم شية 7 

صوم يوم الشك 

ويصام نذراً أو قضاءًء أو بعادة» وفي صومه تطوعاً الجوازء والكراهة 

والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً 4. 


(1) في «و»: (لإزالته). (2) ما بين المعكوفين سقط من ٠‏ أ). 
(3) ها بين المعكوفين سقط من «ب». (4) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «و». (6) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 


(7) قال اللخمي: فالأقيس قول سحنون وهو المشهور؛ لأنه أفطر لوجه مباح قياساً على 
المتعطش إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدةء فله 
أن يأكل ويصيب أهله. ينظر: مواهب الجليل 2/ 395. 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(9) قال البرزلي: (والمشهور في هذه المسألة أنه يأكل» وَيشْبَع» ويتزودء وكذلك يشرب». 
ويجامع إن شاء). وفي المدونة إذا احتاج لركوب البدنة ركبهاء وليس عليه أن ينزل 
إذا استراحء وكذلك إذا أبيح له تزويج الأمة بالشرطينء فالمشهور أنه صار أهلاً 
لتزويجهاء وكذا من حلف بطلاق من يتزوج سنين يدركهاء ثم خاف العنت» ثم أبيح 
له مرة سقط بيمينه إلى غير ذلك من المسائل. 
ينظر: 152 - 153 المسائل المختصرة من كتاب البرزلي للإمام أبي العباس الزليطني 
المعروف ب(حلولو)ء تحقيق أحمد الخليفي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» الطبعة 
الأولى 1401ه ‏ 1991م. المدونة 1/ 395. 
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قوله: (ويصام نذراء أو قضاءًء أو بعادة)» يريد يوم الشك. وليست من 
عوارضه خاصة.». بل هي عامة2'7 فيه وفي غهزة. لان يوم الشك ليس هو آخر 
يوم شعبان كيف ما اتفق ن» بل حتى [تكون]7”) السماء مغيمة في ليلته؛ ومعنى 
صومه تدرا أذ ينذر صوم يوم». أو أيام, فيوافق أن يكون يوم الشك بعضها 
ان ينذره من حيث هو يوم الشك كمن يقول لله عليّ [أن*) أصوم يوم 
الشك. فإن فعل فعل ذلك لم يلزمه؛ لأنه راجع إلى نذر المعصية» وصومه قضاء 
كب عد بو من ومصام” فيقضيه في يوم الشك. وصومه بعادة كمن يسرد 
الصومء أو يوافق يوماً جرت عادته أن يصومه كيوم الاثنين» ويوم الخميير). 

صوم يوم الشك تطوعاً 
قوله: (وفي صومه تطوعاً الكراهة [والجواز]© )»2 يعني: أنه اختلف 


في جواز طنوهه ار 0 قولين : أحدهما: أنه مكروهٍ لأنه إذا صامه 


اتسياظاء 0 الجواز2'2؛ لأن النهي مقصور على صيامه احتياطاً . 


(1) في «و»: (عارضة). (2) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(3) فى «ب»: (ألا). (4) ما بين المعكوفين سقط من «أ»). 

(5) والحاصل: أن من نذر أن يصوم يوم الاثنين» أو الخميسء أو كان عليه صوم من 
رمضان. فإن ثبت كونه من رمضانء فإنه لا يجزي عن النذر. ولا عن الفرض» وعليه 
قضاء ا الفاتت» 0 0 ولا تاك عي لسار لكونه 
كالاثنين» 0 واف ذلك. 
ينظر : عقد الجواهر 1/ 357». مواهب الجليل 2/ 393» وحاشية الدسوقى 1/ 514-513. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «د). (7) فى «و»: (احتياطاً) . 

(8) وهو قول محمد بن مسلمة» والإمام الشافعي وغيرهماء استناداً لنهي النبي :18 عن 
صيام يوم الشك. ينظر : مواهب الجليل 2/ 3 المهذب 1/ 179. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «و»4. (10) في أ) و«و) و«اب»): (متشبهاً) . 

(11) فى «د»: (لمن صامه). 

(12) وبه قال مالكء قال: (هو الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة) أي من جواز صوم 
يوم الشك تطوعاً لا لعادة» وقال: (من صامه تطوعاً: ثم ثبت أنه من رمضان فليقضه) . 

ينظر: المدونة 1/ 204» كتاب الصيام» باب في صيام آخر يوم من شعبان. 


- 
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قوله: (والمنصوص النهي عن صيامه [احتياطاً]”'): ولم يبين من 
حكمه سوى أنه منهى عن صيامهء والظاهر أنه على التحريم لقول 
ني 0 ويه : «من صامه فقد عصا أبا القاسم ج30 . 


حج وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجرء ومن 
الحائض تتجاوز عادتهاء وهو غلط لثبوت النهي 4. 


قوله: (وخرج اللخمي ... إلى آخره)؛. هذا هو المقابل للمنصوصر) 
0 ان صيام يوم الشلك يتخرج وجوبه ملو فسا لمعيه : إحداهما: من شك 
في الفجرء هل يباح له الأكل» أو يحرمء [أو]277 يجب [عليه]© [الكف]2©7, 
0 ا" 000 اللخمي القول بالوجوب» لايم أن كل واحد من 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «١أ6.‏ 

(2) هو عمار بن ياسر بن عامر الكنانى العنسى القحطاني أبو اليقظان» صحابى جليل»؛ 
وهو أخد السابقين إلى الإسلام ٠‏ والسيي يمه هاخر إلى الجدينة 4 و كته برا »:وزبعة 
الرضوان وغيرهماء وكان النبي يَكٍ يلقبه (الطيب المطيب) وفي الحديث: «ما ير 
عمار بين أمرين إلا اخنار أرشدهما»» وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام: توفي 
سنة 67ه. 
ينظر ممن ترجم له: صفة الصفوة 1/ 175. الأعلام 5/ 236 الاستيعاب بهامش 
الإصابة 2/ 469. 

(3) ينظر: النسائي على شرح السيوطي» كتاب الصيامء باب صيام يوم الشك 4/ 126. 
والترمذي» كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشك 3/ 61. وقال: حسن صحيح. 
وذكره البخاري معلقاً في كتاب الصومء باب قول النبي 245 : «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا...24 4/ 24614 وسنن البيهقيء كتاب الصيامء باب لمعن عن سال شتير 
رمضان بصوم يوم 4/ 208. 

(4) في «و): (لا للمنصوص). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من (ج) ولاد). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من (ج» والدا. 

(7) ما بين المعكوفين [عليه الكف] سقط من «و». 

(8) قال مالك في المدونة: (ويكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر) . 
ينظر: المدونة 1/ 192 193. كتاب الصومء باب احيهرز والأكل بعد طلوع 
الفجر. 

(69 االمقية من اج و«دا وفي سائر النسخ : (ويتخرج). 
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الزمنين مشكوك فيه [هل]2'7 هو جزء الواجب؟ فإذا كان الحكم في إحداهما 
تحريم الأكل وجب كون الآخر مثله والمسألة الثانية الحائض تجاوز دمها2) 
عادتهاء ولم تبلغ خمسة عشر يوماً على ما هو في كتاب الطهارة» فعلى القول 
بأنها تحتاط الصيام» ثم تقضي يجب أن يكون الحكم هو( يوم الشك كذلك7*. 

والجامع أن الاحتمال في الصورتين معأ دائر بين الوجوب والتحريم؛ 
لأن ما زاد على العادة إن كان في نفس الأمر من أيام الحيض حرم صومه. 
وإن كان من أيام الطهر وجب [و7”'يوم الشك إن كان من شعبان [حرم]7©) 
صومه لموافقة المنجمين» وإن كان من رمضان وجب صومه.ء فإذا كان الحكم 
في إحدى الصورتين الوجوب لزم إلحاق الأخرى بها . 

قوله: (وهو غلط لثبوت النهي). يعني: أن هذا التحريم غلط؛ لأن 
الجمع المذكور في الصورتين إن لم يكن صحيحاً فلا تخريج» وإن كان 
صحيحاً منع [من]277 إجراء الوجوب لثبوت النهي . 

وحار وغ طبار المتقدء0ة)؛ لأنه حينئذٍ يصير التخريج اما فاسد الموضع . 

وطريق المؤلف [هنا]! في الرد على اللخمي أصح من طريق ابن بشير 
في الرد عليه إذا تؤمل. 

صوم يوم الشك احتياطاً 

ولو صامه احتياطاًء ثم ثبت لم يجزهء وعليه العمل» وقال أشهب: كمن 

صلى شاكاً في الوقت ثم تبين أنه الوقت 4. 


قوله: (ولو صامه احتياطاً... إلى آخره)؛ يعني: أن من صام يوم الشك 
محتاطاً به من رمضانء ثم [ثبت]"1) أنه من رمضان فإنه لا يجزئه لفقدان النية 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
(2) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: (تجاوز دم عادتها). 
(3) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: (في يوم الشك). 


(4) فى «أ»: (مثله). (5) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «وا). (7) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 
(8) ينظر ص 305. 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «و» و«ج». (10)ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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الجازمة» وهو الجامع بينه» وبين مسألة [أشهب]2. وهي من صلى شاكاً في 
دخول الوقت» ثم 0 [له]22 أن صلاته وقعت داخل الوقت. 

ورده اللخمي: بأن الصوم بالشك مأمور بخلاف شك الوقت. وقال: هي 
مثل من تطهر أو توضأ شاكاًء ثم تبيّن الوجوبء وفيها قولان» والصواب مع 
نهب 4: 

قوله: (ورده اللخمي... إلى آخره)؛ يعنى: أن اللخمى رد على أشهب 
باذ تكو فى لاسر محالت المعكم فى لعن لكا”؟ السك كن الفيلةة 
تحريم أدائها قبل دخول وقتها [سواء قطع بعد دخول وقتها]!2؟: أو شك 
فيه» والحكم وهو صوم يوم الشك الوجوب. 

قوله: (وقال9©): هي مثل من تطهر... إلى آخره). يعني: أن اللخمي لما 
رد على أشهب بما قاله شبّه المسألة بمسألة مختلف فيهاء ا 
في وضوءء أو غسل فتوضأء أو اغتسل» ثم تبين أنه [كان]7”7) محدثاً حين 
نوها او اضينل »«فاحك القولية الإجزاء, 

فيجب أن يكون في [مسألة]7*) [يوم]2 الشك كذلك. 

قوله: (والصواب مع أشهب)؛ إنما كان الصواب مع أشهب [هذا؛ لأن 
هذه المسألة فرع عن التي قبلهاء وقد تبين أن الصواب1995) فيها(!'2 التحريم 
وذلك يصحح [3 0 0 في مسألة الصلاة» ويمنع من تشبيه 


(1) ما بين المعكوفين سقط من اج2. 

)22 ا" بي المعكوفين سقط من (ب») واج». 

(3) في «و»: (لكنه). 

(4) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: (يعدم). 

(5) ها بين المعكوفين سقط من «و). 

(6») فى «1أ»: (قليل) وهذا تحريف. (7) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

,05 ماانيق المع كوف سقط من 3 (9) ما بين المعكوفين سقط من «ب»4. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

0 )فى «و»: (فيه). 

(12) 0 بين المعكوفين سقط من «ب» و«د) ولو). 

(13) في «1أ» وردت كلمة تشبيه بعد كلمة (قول) في هامش النسخة؛ ولعلها مقحمة ولا 
معنى لها . 
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اللخمي في مسألة الطهارة؛ لأن من صحح [مسألة2'7 الطهارة اعتقد أنها 
كانت واجبة مع الشك». والتحقيق أن أشهبء. واللخمي جرى كل واحد منهما 
على أصلهء فأشهب يرى المنع من صوم يوم الشك. فالآتي بصيامه مع الشك 
لا يجزته إذا تحقق لفقدان الشرطء وهو النية الجازمة؛ ولأن المنهي عنه 
يجزئ عن المأمور به» واللخمي يرى وجوب الكف. وذلك يستلزم من النية 
الجازمة بذلك القدرهء فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك اليوم من رمضان كان 
الواجب واقعاً في محلهء والله أعلم. 


صيام الأسير وغيره 
ج وأما الأسيرء ونحوه لا تمكنه رؤية» ولا غيرهاء فيكمل ثلاثين» فإن 
التبست عليه الشهور بنى على الظن 6. 
قوله: (وأما الأسيرء ونحوه لا تمكنه رؤية» ولا غيرها فيكمل ثلاثين) ‏ 
والأول حكمه حكم المطلق» فيعمل على ما تقدم”. وأما الثاني فيكمل 
اشير" خلاين [يوم ]2761 وبهذا كله لز طلا فيه ما لي يودة”؟ إلى لس + 


حكم من التبست عليه الشهور 
قوله: (فإن التبست عليه الشهور بنى على الظن). يعني: أنه يجتهد 
ويتحرى [بحسب ]9 الإمكان فإن ظن شيئاً عمل عليه» ويكون الظن في حقه 
كالقطع 58 حقٌ غيره لتتمكن غيره من القطع. ونعذره علئ هذاء» والله 
عل 7 1 
() المثبت من «ج» وسقطت من سائر النسخ. 
(2) المثبت من 241٠‏ وفي «ب»©: (يمكنه). وفي النسخ الأخرى: (تمكنه). 


(3) ما بين المعكوفين سقط من ١ج».‏ (4) أي يبنى على الرؤية أو العدد. 
(5) فى 10أ»: (الشهور). (6) المثبت من 0أ). 
(7) في «1» زيادة: (ثلاثين). (8) في «و»: (يرد). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(10) وهو المشهورء وقال ابن القاسم في العتبية: (لا يجزئه حتى يوقن أنه صادفه أو صام 
بعده). ينظر: البيان والتحصيل 331/2. 


308 


ث فإن فقد الظن فقولان: كمن التبست عليه القبلة» أو نسي يوم نذره: 
صام جميع الشهور وتحرى شهراًء فإن تحرىء» فأخطأ بما بعده أجزأه 4>. 
قوله: (فإن فقد الظن فقولان... إلى آخره). [يعني!!': فإن لم يجد 
أمارة» ولم يستطع الوصول إلى الظن» فها ‏ هنا قولان يشبهان القولين فيمن 
2 55 5 3 4 ع8 
التبست©2 دلائل القبلة [عليه](2) هل يصلي إلى جميع الجهات الأربع» أو 
يتحرى جهة يصلى إليها؟ وكذلك من نذر يوما من الجمعة معينة. ثم نسيه» هل 
يتحرى يوما يصومه» أو يصوم الجمعة كلها؟ وقيل: في هذه يصوم آخر يوم 
]اال لجمعة . 


قوله: (صام جميع الشهور وتحرى شهراً) . تفسسن للقولية المذكورية 
في مسألة الأسير فقوله : (صام - جميع الشهور) هو القول الأول! قي وهو الذي 
يشبه القول بالصلاة إلى الجهات 2 ويشبه القول بصيام جميع أيام 
الجمعة. 


قوله: (وتحرى شهرا). هو القول الثاني22. وهو الذي يشبه تحري 
جهة. وتحري يومأ في المسألتين المشبه بهماء وظاهر كلام المؤلف [أن 
القوليق فق مسالة"الأسير تنفيوصات:والذى حكاه :ابن شير :و19 الذئ هول 
عليه البوت 61 في هذا الفصل إنما هو تخريج الشيوخ على المسألتين المشبه 
بهما. والقول بصيام جميء7” الشهور يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق. 


له: (فإن تحرىء فأخطا بما بعده أجزأه) , يعني : فإذا كان فرضص 
الأسير التخرى فتمرى شهراً قضاوف: !9 بعد رمضان وقء(! ( 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «و». )2( فى « أ4: (اشتبهت) والمعنى واحد. 
(3) ها بين المعكوفين سقط من «و24. (4١‏ الننيث من « »4 و«اب». 

(5) ينظر: الذخيرة 2/ 503» التفريع: 2312/1 عقد الجواهر 1/ 357. حكاه ابن بشير. 
(6) ينظر نفس المصادر السابقة. وهذا القول حكاه عبد الملك بن الماجشون والشيخ خليل 
(7) فى ]24 و«ب»: (وهو الذي) ولعل (هو) زائدة. 

40 ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 

9١‏ في «أ): (جميع أيام الشهور) زيادة: (أيام). 

(10) في "«و»: (ما بعد) وهذا تحريف. (11) في «(د»: (وقع في صومه). 
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قضاءً»ء وأجزاهء ونابت21 له نية الآداء عن نية القضاء للضرورة(2©» ثم ينظر 
بعد ذلك في عدد أيام الشهرين» هل يستويان0 أم لا على ظاهر المذهب؟ 
فإن صادف عب 000 وكان ناقصاًء ورمضات كاملة [قضى يومينء. وإن كان 
رمقان تفضا ».ونشو ل كام :فلا اإقضاء عله ] “وان قان [ي © كاملين 
أو [ناقصين]9' قضى يوماً [واحداً]2”7؛ وهو يوم العيد. 

وإن أخطا بما قبله لم يجزهء الأول اتفاقاًء وفي وقوع الثانيء والثالث 
قضاءً عن الأول والثاني: قولان 4 

قوله: (وإن أخطا بما قبله... إلى آخره)»: يعنى: وإن كان لما تحرى 
زانق سوه فتير ا لون رشان فنا خرف له للستي راغزنة لم يجزه اتفاق(8) 
لإتيانه به قبل أن يجب عليه فيبقى [في]!*) عهدة الواجب» ولا يرد عليه أخد 
قولين في وقوف أهل عرفة يوم الثامن لما سيذكره [بعد]1”' في موضعه إن 
شاء الله - تعالى ‏ وإن جرى له ذلك أزيد من سنةء فالشهر الأول غير مجزئ 
اتفاقاً . 

واختلف في وقوع الشهر الثاني 0 في قضاء عن رمضان الأول» ثم 
يضوم شهراً قضاء عن اومان الثاني» وكذلك إن جرى له 2 
[ثلاث](2!3 سنين» فأكثر بطل الشهر الأول» واختلف فيما بقي من الشهور 
أغلن: نا اكلنا]71 121 والخرى تعنااه بعضي علن الخلاق فى طلت تعيين:الأياء 


(1) فى «]» وهو): (ناب). 
)22 ينظر: المدونة 1/ 226 الذخيرة 2/ 002 


(3) في «ج»: (يساويا). (4) المثبت من لاب»4. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من « أ» و«د». 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (7) ها بين المعكوفين سقط من «و). 


(8) ينظر: المدونة 1/ 206» الذخيرة 2/ 502. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب»ء. وفى «و»: (على). 

(10) ما بين المعكوفين سقط من أ » وهو). 

(11) فى «ب»: (فى الثانى الشهر). 

(12)ما نر الفعكرقين سقط من «ج»2 فقط . 

(0)ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (14) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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في الصلاة» والأقرب عدم الإجناء(1) نايا على من بقي أياماً كثيرة يصلى 
الظهر [مثلاً]!22 قبل الزوال» وقد يفرق فإن أمارات أوقات الصلاة أظهر من 
أمارات رمضانء وفرض الصلاة!” متسع الوقت» فالمخطئ مفرط . 


ضرورة النية ووقتها 

خ وشرط الصوم كله الذية من الليلء ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة» 
والمشهور الاكتفاء بها في أول ليلة رمضان لجميعه.ء وكذلك الكفارات» وفي 
إالحاق السرد ونذر يوم معينء ثالثها: يلحق السردء والمشهور: أن عاشوراء 
كغيره, وعن ابن الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية 4 

قوله: (وشرط الصوم كله الذية)» يعني: أن جميع أنواع الصيام فرضهء 
ونفله معينة» وغير [معينة]2 يشترط في صحته النية لقوله ككل: «إنما الأعمال 
بالنانك 5 . 

ولقوله أيضاً عله : «لا صيام لمن لم يبيت بيك العام نج الل فإن قيل 


(1) هذا من المشهور بناء على أن نية الأداء لا تكفي عن نية القضاءء فلا يجعل شعبان الثاني 
قضاء عن رمضان الأول. وقال عبد الملك: بإجزاء ما صامه بناء على أن نية الأداء تكفى 
عن ته القضاءوهذا خلاق للمشهور: يكز المنتقن 441/6 القوانين الفقهية 80 - 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «و»2. (3) في «ب»: (الصلوات). 

040 ما بين المعكوفين سقط من «ج». 

(5) قال ابن حجر: وتواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. 
أخرجه البخاري 1/ 3 في كتب عديدة منها: كتاب الوحي. باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله يق وأخرجه أيضاً في كتاب الإيمان» باب ما جاء إنما الأعمال بالنية 
والحسبة 30/1 ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يلهِ: «إنما الأعمال بالنية» 
3 55» والنسائي أخرجه أيضاً في كتب عديدة منها كتاب الطلاق» باب الكلام إذا 
قصد به فيما يحتمل معناه 6/ 258 وأخرجه في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء 
1/ 58» ومالك في الموطأ 1/ 34 برواية محمد بن الحسن وغيرهم. 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً 2/ 341: وذكر 
أبو داود أن هذ! الحديث موقوف على الزهري» والترمذي» كتاب الصومء باب من طريق 
سالم عن ابن عمر عن حفصة مرفوعاً بلفظ زم ل نتمم 017921 وقال الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» والنسائي مرفوعاً أيضاًء كتاب الضيام. باب ذكر اختللاف 
الناقلين لخبر حفصة في ذلك 4/ 166»: وذكر أنه موقوف من طريق نافع عن ابن عمر 
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إنه اليس يعمل" افلا يدخل تحت [عيوم]221 الحديت الأول والجديت 
الناني: ولا:ضياء لمن ل بيك ل ييف" . 

قلتُ: الصحيح أنه عمل لقوله كله: لشكابة عق نرحدانن لي ]1* كن 
عمل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه لي» وأنا أجزي به(22» سلمنا أنه ليس بعمل 
لكنه لا يصح في كل زمن 1" سف . 

فيجب القصد إلى إيقاعه في زمن [ما]!9) من الأزمنة التي يصح وقوعه فيها . 

فإن قلت: ظاهر ما في كتاب الصلاة أن المؤلف جعلها من الأركان؛ 
لأن جعل مصاحبتها شرطأً في الركن عنده؛ وهو تكبيرة الإحرام؛ لأنه فرق 
هناك ين الشراقط والفرائضن» وها هنا عند النبة من الكترايظ 99 بقوله 
(ويشترط في الصيام كله النية) . 


قلتٌ: الظاهر أن المؤلف في هذا الموضع لم يحافظ على الاصطلاح» 


(1) وإلى هذا ذهب الطحاوي إلى أن الصيام ليس بعمل» وأنه كف. وقال فيما روي عن 
النبي كي حكاية عن ربه: «كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي 
به) إنه استثناء منفصل غير متصلء. وأداة الاستثناء «إلا» بمعنى لكن كما أطلق هذا 
القول جماعة من أهل اللغة» وهذا بعيد. ينظر: المقدمات 1/ 244. 

(2) ها بين المعكوفين سقط من «و». 

(3) في ب ): (لم يتبيت) والحديث سبق تخريجه ص 311. 

(4) لأن الميام من الدينء فوجب أن لا يجزئ بغير نية لقول الله وب : #وما أُمروَا إل 
ليعبذوا أنه مَخِلصِينَ له لدي » [المينة : 5 فوجب أن تخلص العبادة لله تعالى ‏ به وما 
ذهب إليه الطحاوي وغيره» من أن الصيام كف ليس بعمل» فهو بعيل؛ لأن الكف 
عمل؛ د و رن فإنه يفتقر إلى النية بخلاف ما لا يختص بزمن 
معلوم كترك الزناء وشرب الخمرء وما أشبه ذلك؛ لأن الترك على كل حال عمل 
بدليل تناول الأمر لهء ألا ترى أنك تقول: اترك كذا كما تقول: اعمل كذا. ينظر: 
المقدمات 144/1 145ء مواهب الجليل 2/ 418. 

(5) ها بين المعكوفين سقط من «دا. 

(6) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة ونه فى كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك 
41 » رقم الحديث (5927). , 

(7) ها بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

)26 المثبت من (ب») وااجقاء وفي سائر النسخ : (بعضها). 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و«و). 

(10) هذا الذي عليه الجمهور خلافاً للشافعية فهي ركن كالإمساك. ينظر: الشرح الكبير 
7/1 مغني المحتاج 1/ 423. المغني 91/3. 
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ألا تراه" يقول بعد هذا: (وشرطه الإمساك [في جميع زمانه عن إيصاله 
كذا]) (وشرطه الإمساك عن إخراج كذا) مع أن هاذين الشرطين ليسا من 
الأركان قطعاء فلم يبق إلا أنه ترك الاصطلاح أما أنه اختلف قوله في النية 
فلا . 


قوله: (ولا يشترط مقارنتها الفجر للمشقة). يعني: أن نية الصوم 
مخالفة في الحكم لغيرها من نيات سائر العبادات» فإن النية إنما شرعت لتمييز 
العمل عن غيره» والمتميز”"' إنما يكون مقارناً لما ميز به» وخولف هذا في نية 
الصوم» فأجيز تقديمها في أول الليل [نعه]. 

قال المؤلفف» وغيره (للمشقة)» ويريدون بذلك أن أول زمان هذه 
العبادات تأت والإنسان نائم في الغالب» أو يقظان» ولكنه حينئظٍ يعسر عليه 
الورضول إلى معاوقة لقف عكر لولمه كيدل انق وللق271 انيه اذاف نه 
الصلاة» والطهارة. والحجء وغيرهاء ولم يرض هذا الفرق بعضهمء 
وليك7 اتن جواز التقديم بقوله يَقةِ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»270: ولفظ التبييت غير مقصور على [وقت]*' طلوع الفجرء بل ظاهر 
اللفظ إنما يتناول ما قبل ذلك بكثير. 


0 0 095 وا ٠‏ ع . 5 9 سج ٠.‏ 
قوله: (والمشهور الاكتفاء بها في أول ليلة [من]”' رمضان لجميعه). 
يفت أن المنهيه تعلق في اثئئة ومعنان :هل مكقى اسحضنا رين 19 اول 
(1) في «ب»: (ألا ترى أنه يقول). 
(2) ها بين المعكوفين سقط من وأ ) واب». 
)23 في «اج»: (التمييز» . !١ )4١‏ ثبت فى ١‏ 0 
(5) هذا هو وجه التوسعة فى ذلك؛ لأن وقت الدخول فى هذه العبادة غير متعين 
للمكلف» وهو وقت نوم وغمفلة. وفي ارتقاب ذلك مشقة» كما َال ارم والله 0-8 
رفع الحرج والمشقة على عباده. قال تعالى: #ومًا جَعَلَ عكر في لذن مِنْ حرج * 
[الحج: 78]. ينظر: المنتقى 8/ 41. 
(6) في «1أ) وهب»: (مسّك). (7) سبق تخريجه ص 311. 
(8) ها بين المعكوفين سقط من «و)2. (9) ما بين المعكوفين سقط من لج». 
(10) كذا في « أ »» وفي سائر النسخ: (استصحابها). 
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ليلة» أو لا بد من تجديدها”('' لكل ليلة؟ والأول هو المشهور”» والثاني 
شاذء ولكنه ظاهر في النظر©2. لأن أيام الشهر عبادات متعددة وكل واحد 
منها عمل مستقلء فإذا افتقر أول يوم إلى النية وجب في الثاني» وما بعده 
كذلك. وراعى7 في المشهور اتصال هذه الأيام بعضها ببعض» فرأى أن ذلك 
يلحقها بالعبادة الواحدة. 

قوله: (وكذلك الكفارات). يعنيى: في عدم طلب تجديد النية كل ليلة. 


والشبه حاصل في الكفارات التي يشترط التتابع فيها("2 فأمًا ما لا يشترط 
التتابع فيه» فيضعف7) الاكتفاء [فيه]2"7 بنية واحدة7*©. 


قوله : (وفي إلحاق السردء وئدذر بوم معين ثالثها يبلحق السرد) . يعني : 
إذا قلنا أن رمضان يكتفي فيه( بنية [في]219 أوله» فهل يلحق به سرد الصوم؟ 
ومنو تذن يؤها معنا بقئة عمو و1١‏ 461 اذكتر كي ذلف نوق 71 


(1) المثبت من 1 »2 وفي بقية النسخ: (استحضارها). 

(2) ينظر: بداية المجتهد 1/ 203 204» القوانين الفقهية 2.80 التفريع 1/ 303 وقيل: 
باستحباب تجديد النية لكل يوم من رمضان. قاله القاضي عياض والشبيبي وغيرهما. 
ينظر: الحطاب 2/ 419. 

(3) وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. ينظر: مغني المحتاج 2421/1 المغني 3/ 93. 

(4) في «د»: (ورأى). 

(5) ككفارة القتل. والظهارء والفطر في رمضانء, والصوم المنذور. ينظر: النوادر 
والزيادات 2/ 13 14. 

(6) المثبت من «ج»2 وفي سائر النسخ الأخرى: (وأما الكفارة التي لا يشترط التتابع فيها 
فيضعق). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «و»» وكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: (فيها). 

(8) كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذرء وصيام رمضان في السفرء وكفارة اليمين» 
وفدية الأذى» والقران والتمتع» فلا تكفي فيه نية واحدة» بل لا بد من استكناف النية 
أي تجديدها كل ليلة. 
ينظر: البيان والتحصيل 2/ 2.338 بداية المجتهد 80. 

(9) في «و»: (به). (10) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(11) المثيت من «ج) و«اداء وفي سائر النسخ : (وذكر) زيادة: (و). 

(12) ينظر لجملة الأقوال في: النوادر والزيادات 2/ 14.» المنتقى 8/ 41. 
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اندها أنهما يلستان" أن السرة4 دان ذوامه مضل له اليه [فيه]70 + وها 
المعين المتكررء فلوجوبه. وكثرة إتيانه وتعيين زمانه» والثاني: أنهما لا 
يلحقان. ولا يخفى وجهه. والثالث: أنه يلحق السرد لقوة الشبه فيه» ولا يلحق 
النذر [المذكور ]7 لتخلل أيام الفطر بين أجزائهء وذلك فيه قادح في الشبهء ولو 
جاز أن يكتفي فيه بنية واحدة لاكتفى الإنسان في كل رمضان يأتي بنية واحدة. 


قوله: (والمشهور أن عاشوراء كغيره)., يعنى: أن المذهب اختلف فى 

5 4 5 5 7 ا ُ 5 
وجوب الفمية لوه 0 9 حى من أراد صيامه. فالمشهور وجوبه 
كسائر الأياء(”2»: والشاذ©) لا يفتقر إلى التبييت لما خرجه أبو داود «أن أسلم 


أنت7' النبي كل فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا! قال: فأتموا بقية يومكم 
واقضوه)0؟' يعني : يوم عاشوراءء قال عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث في 


(1) فى 41٠‏ وردت كلمة (يلحقان بالسرد) فى الهامش. ولعلها مقحمة. فهى غير مناسبة 
للسياقة. 1 1 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب» وه«د». (3) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ4. 

(4) في «ج؟ و«د»: (في وجوب النية) . 

(5) ينظر: القوانين الفقهية 80. بداية المجتهد 1/ 204. 

)6( ينظر: مواهب الجليل 62 وهو قول أبن حبيب 

(7) فى 2د (إلى التبى): 

(08 أخرحة آبو داوة» وهو حتتفي بحقه كما أكنان اليه الشاوح من قوق عي اله 
ولا يصح... وذكر الزيلعي أن الخطيب البغدادي قال في التنقيع: (وهذا حديث 
مختل فى إسناده. ومتنه»ء وفى صحته نظر).. والحديث المذكور ثابت فى 
السسي يوجن لزنا كن التعان ريق قكره امنا قنها يقد مله 3خ | 
عاصم عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع 5نه: أن النبي يك بعث رجلاً 
ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم» أو فليصم ومن لم يأكل» فلا 
يأكل). ينظر: سنن أبي داود» كتاب الصومء باب في فضل صومه 2/ 2340 ونصب 
الراية 2/ 436» والبخاري» كتاب الصومء باب إذا نوى بالنهار صوماً 2/ 179غ: 
ومسلمء كتاب الصومء باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 8/ 255. 
أقول: ولعل سبب عدم صحة الحديث الذي رواه أبو داود كما أشار إليه الشارح من 
0 عبد الحق هو ذكر القضاء «فاقضوه»؛ لأن صيام التطوع كعاشوراء» وغيره من 

نواع التطوع لا يشرع فيه القضاء على المشهور إلا من أفطر بلا عذرء ا 
كر سس ل د ك5 


2315 


القضاء ثم إن هذا القائل لم يلحق بعاشوراء سائر أنواع التطوع» كما فعله 
الشافعي'2: والبحث فيه يرجع” إلى [زيادة]/27) تخصص العام المخصوص 
بالقياسء. فإن قوله يَيِ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)!*) 


زيادة فى الععم اس 230 
معيار النية في الصوم وتجديدها 
قوله: (وعن ابن الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية7). هذا النقل 
حكاه القاضي””) عنه)؛ وعن اسن الم قل وحكاه عن حبيب عن ع 
الماجشون [أن أهل البلد]2”7 إذا عمهم [علم]”'' رؤية الهلال [بالرؤية]!!'), 
أو بالشهادة عند حاكه(2' الموضعء فذلك يجزئ من لم يعلم» وإن لم يبيت 
الصياء'*!2: وكذلك الغافل» والمجنون» قال بعض الشيوخ: فكأنه رأى لما 


ع . .يديل أنهم أكلواء ثم أمروا بالإتمام» ولم يؤمروا بالقضاء. والله أعلم . 

(1) من أن صوم النفل بنية النهار قبل الزوال جائز وصحيح. واستدل على ذلك بحديث 
عائشة وَوْيْنَا قالت: قال لي رسول الله ككل ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟) 
فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم». وفي رواية: (إذا أصوم». 
ينظر: المجموع 6/ 297. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصوم». باب جواز صوم 
النافلة بنية النهار قبل الزوال 8/ 275 276. 

(2) في أ ': (رجع). 

(3) ها بين المعكوفين سقط من أ » والج» والدا. 

(4) سبق تخريجه ص 311. (5) فى «1»: (التحصيل). 

(6) كن 18 «إلى جهة): ش 

(7) يشير إلى أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي وقد سبقت ترجمته. 

(8) هو أحمد بن معدل البصري «أبو العباس» الفقيه الزاهدء أصوليء متكلمء كان ورعاً 
متبعاً للسئّة» سمع من ابن الماجشونء» وابن مسلمة؛ وابن أبي أديس وغيرهم» وأخذ 
فته جماعة كثرة» له غذة مضتقات». توفي ملكة 240 رنظر: قندرات الذمت 
2 , شجرة النور الزكية 664 الديباج 1/ 141. 

)29 ما بين المعكوفين سقط من 0 أ1. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ) و«دا. 

0اا بين المعكوفين سقط من «ب). (12) في الج») و(د) ولو): (حكم). 

(13) ينظر: عقد الجواهر 1/ 356. 
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تعين صوم اليوم أجزأه ما تقدم من نية لصيام رمضان كناذر يوم من أيام الجمعة 
معين» قال: وعلى هذاء ('كلا يحتاج إلى أن يفرق بين أن يعمهم علم أو لا 
ب وحكاه ابن حبيب أيضاً فيمن أصبح في رمضان بعد أوله ينوي 
الفطر ناسياًء فلا شيء عليهء وهذاء وما قاله الشيخ الذي نقلنا عنه يقوي ما 
نقله القاضى عن ابن الماجشون خلاف ظاهر ما حكاه ابن حبيب. 

فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور: تجديدهاء وثالثها: يجدد غير الحائض 
لقولواكر الخاكه لفحي انوا و حجري الورك لول االفكو او اح للم الح لقو 1 

قوله: (فإن انقطع التتابع... إلى آخره). يعنى: أنا إذا فرعنا على 
المشهور في عدم اشتراط [تجديد 7 النية [في التتابع ]28 : [فإن انقطع التتابع 
بفطر لمرض»ء أو لسفرء أو لحيضء وما أشبه ذلك» فهل يلزم تجديد اا 
عندما2©9» يعود إلى الصوم؟ وفي ذلك ثلاثة أقوال27: الأول: وهو المشهور 
لزوم تجديدها والثاني: عدم اللزوم» والثالث: الفرق بين الحائض ينقطء!ة) 
انهه سيد :قاذ رلرمين/7؟ مكنا الحديد» وانية. يراه ارما 

قال المؤلف: اا ا د 
[طلع]!'2 الفجر هل طهرت قبل الفجر من حيضها2'20: أو بعده؟ أنها تقضي 
وعال ذلك بأها لا تدري هل انقطع عنها الم قل الفجر؟ وهذا يقضي بحسب 
مفهوم العلة أنها لو تيقنت أن الدم انقطع عنها قبل الفجر (لما!”!؟ قضتء» مع 
أنه لم تتقدم لها نية» وقوى هذا القول من ذَهَبَ إليهء فإن تخلل الحيض صيام 
رمضانء وما في معناه كالمعلوم عادةًء فصار كأن الصيام الذي بعده منوي 


)21 في جميع النسخ (واو) واكم زائدة ولا معنى لها. 

000 وقال سحنون: لا يجزثه إلا أن يعلم ويبيت. ينظر: المقدمات 2/ 246. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «(ج). (4) المثبت من الج» و(د). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ6. (6) في «ب»: (من). 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 338» عقد الجواهر 357/1. قاله ابن القاسم عن مالك 
زان لكان وبهذا قال يرهم 

(8) في أ»©: (فيقطع). (9) في «أ»: (فلا يكن). 

(0)) ينظر: المدونة 1/ 207. لاحتمال طهرها بعد الفجر. 

(10)ما بين المعكوفين سقط من «ج"2. 

(12) في (ب» و«د» و«و): (حيضها). (0)ما بين القوسين بياض من الج2. 


317 


أولآً بخلاف [غير]!!2 الحيضء فإنه غير معلوم في أول الصيام» وفيه نظر. 


حكم رفض النية بعد الانعقاد 

ج وإذا رفضت النية بعد الانعقادء فالمشهور: تبطل كما يبطل قبله 4. 

قوله: (وإذا رفضت النية... إلى آخره). يعني [أن](22 من أصبح ناوياً 
للصيام . ثم نوى الفطرء فاختلف المذهب» هل يبطل صومه بذلك أم لا؟ على 
قولين: أحدهما وهو المشهور: أنه بطل» والثانى وهو الشاذ: لا يبطل» وهذا 
الأصل مختلف فيهء وهو مطرد في العبادات المفتقرة إلى النية ما عدا الحج. 

قال المؤلف: (كما يبطل قبله) يعني كما لو بيت227 الصوه؟ فلما كان 
قريب الفجر نوى الفطرء فإنه يبطل صوم ذلك اليوم؛ وظاهر كلام المؤلف 
أن الفرع المشبه به عار(©) عن الخلاف ونص أشهب فيه على سقوط الكفارة 
فى صوم رمضانء قال: (وإن أكل7) بعد ذلك فعليه الكفارة»»: وأما الفرع 
الأول» فقد تردد ابن القاسمء هل سمع”*) من مالك فيه الكفارة؟ . 

قال ابن القاسه” وأجَبٌ إليَ أن يُكَفْرْء وقطع سحنون فيه بسقوطهاء 
وجعلها''' في الفرع المشبه به الذي خالف فيه أشهبء والظاهر وجوب 
القضاء في الفرعين معاً مع الكفارة [في الفرع الثاني المشبه به]!'"2. 

مفسدات الصوم 
+ وشرطه الإمساك في جميع زمانه عن إيصال طعامء أو شراب إلى الحلق» 


أو إلى المعدة من منفذ واسع كالفمء والأنفء والأذن يمكنه الاحتراز منه 4. 


(0) عا بين المعكوفين سقط من «ج2. (2) ما بين المعكوفين سقط من «د). 


(3) في «و): (تبت). (4) في «ج»: (الصيام). 
(5١‏ في «(ج2: (قرب). (6١‏ في اج2: (عن). 


(7) فى « »4 و«و»: (وإن كان بعد ذلك). 

4 إلى هذا توقفت عن المقارنة من النسخة «و». 

(9) المثبت من «أ ) واب» واج»ء وفي باقي النسخ: (واجب). 

(10) كذا في «أ وكتبت فوقها (وتشبهها)ء و«ب»: (شبهها)ء. وفي باقي النسخ: 
(سلمها). 

(10ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 
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قوله: (وشرطه الإمساك. إلى احرداء الضمير المضاف إليه عائد على 
الصيا م المشعر 01 فيه النية» وقد تقدم أن (المؤلف)20) تسامح في هذا 00 
د العنرط على 'الركن». .وكذنك الشرط الآ بعد 3 وان يي 
الصوم المذكور في هذا الشرطء فسيأتي إن شاء الله [59]35). 


الحصى» وما فى معناه. وَكأنه تكلم فى الشرط على المتفق عليه. وترك 
المختلف فيه؛ لآن نقل الفروع بعد هذا يأتي عليه» وهو حسن لكن قوله (أو 
المعدة) عطفا على الخلق [يرد هذا" [فإننا يُضل إلن المتعدة إذا دل هن 
الخحلي 40 ] أو نا لم20 0 فيه وقد ذكره هنا 

فإن قلتٌ: مراده]!'2 ما يصل إلى المعدة من المنافذ الواسعة كالفمء 
والأنف. 

قلتٌ: إن كان هذا مرادهء فيلزم أن يستغني عن ذكر المعدة؛ لأنه لا 
المعدة كافياً في الإفطار فالزائد على ذلك ا روا 


وإيلاج الحشفة في قبلء أو دبرء وفي نحو الترابء والحصىء والدراهم 
قولان 4. 


(1) في «ب»: (المشروط). (2) ما بين القوسين مطموس من «ج»2. 

(3) فى «ب»: (الذي يأتى بعد). 

(4) المثبت من «أ ؛» وفي بقية النسخ: (زمان) والمعنى واحد. 

(5) ها بين المعكوفين زيادة من 0 ]24 وفي «ب» و«ج»: (تعالى). 

(6) هما بين المعكوفين سقط من «ب». 

2:0( الإحليل, بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول ونحوه» وقيل : يقع على 
ذكر الرجل وفرج المرأة. ينظر: شرح الخرشيء باب الصيام 2/ 258. 

)28 هي ما يحمّن به المريض من الأدوية. ينظر: مختار الصحاح 5/ 103» مادة: 
لام 
فى المدونة ص 321 - 2322 


(10) ما بين المعكوفين سقط من «اب». (11)ما بين المعكوفين سقط من «(ب6. 
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قوله: (وإيلاج الحشفة في قبلء أو دبر). مخفوض عطفاً إلى إيصال 
ويريد أن قدر الحشفة من مقطوع [الحشفة][2) يتنزل هنا منزلة سالمها كما قدم 
أول الكتاب . 


حكم من أدخل شيئاً لم يتعمده أو أمراً غالباً 
قوله : (وفي نحو الترابء والحصىء والدراهه”) قولان)» يعنى : أن المذهب 
الخلق فى الجنانع وعدل إلى عرق قو عسيا لا مير "!تن العذا تقل جد 
بذلك صومه آء277 لا؟, على قولين: أحدهما: أن صومه يفسد؛ لأنه قد شغل 
المعدة كما شغلها) الطعاء””©» والثاني: لا شيء عليه(؟)؛ لأنه لما [كان]0”) من 
عور 1ح 191" الفرلوز 1" تين الحصى مار رةه لقنم بل في ]020 
.وجوده مضرةء فلا يقع [به](*'2 الفطر وتأول149) ستحنون على غالك في الميصاء(ة1) 


000 في «ب»: (في الفرج في قُبُّل أو دُبر). )2( ما بين المعكوفين سقط من 1 64. 

)23 في «اب4» ولاج»2 والاد) : (الدرهم). )4( 5 الج : دللا يستقل به). 

250 في «اج2: (أو). )6( ك «]» وهب»: (يشغلها). 

() وإلى ذلك ذهب ابن الماجشون» وابن حبيب» وسحئون في كتاب ابنهء وعليه القضاء 
في سهوهء والقضاء والكفارة في العمد؛ لأن بلع ذلك يثقل المعدة» ويكسر الجوع. 
وقال ابن القاسم : لا شيء في سهوه إلا أن يكون متعمداًء فيقضي لتهاونه بصومه في 
الفرضء وأما النفل فهو لغوء ولو عمداً؛ء فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة. 
والأول أشبه؛ لأن الحصاة تشغل المعدة اشتغالاً ماء وقال مالك: يفطر ولا يكفر 
مطلقاً . 
ينظر: الذخيرة 4507/2 الكافي: 1/ 335» النوادر والزيادات 41/2» التاج 
والإكليل 2/ 424. 

(8) قاله الحسن بن صالحء وعلل بأن الحصاة» وما أشبهها أنها ليست طعاماً. ولا 
فزانا“ينظرة الدخيرة 507/2 

(9) زيادة من المحقق لأنها يقتضيها السياق. 

(00 )ما ب بين المعكوفين سقط من (أ). (11)ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

(12)مها بين المعكوفين سقط من «(ب)». 

(13) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. وفي «د»: (فلا يقع فيه). 

(14) كذا في ح جميع النسخ وكتب فوقها (نقل) إشارة إلى اختلاف النسخ. 

(0) في أ ؛: (الحصى). و«ب» و«د»: (الحصياة). 
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لاني[ ات كز تضريين اتناف القند" كادمو على اختلطا مده 
الأرمن فاكلعيا غامد لزفة القهناء والكقتارة نرو؟؟ الفولية: إلن اقول عو ىه 
وَدَكو مخ حبيها عن أبن الاسم الفرق لين المدرة. والحصى فجعل المدرة 
كالطعام»؛ وجعل الحصىء واللوزة22]2*7: وما لا غذاء”"' له [فيه]!*' يقضي في 
عمذده من غير كفارة. ويسقط القضاء 12 00 وقال ابن القاسم : ها ف 
النواة يعبث بها. فنزلت في حلقهء فلا قضاء عليه في النافلة. ويقضي ويكفر 
في الفريضة9!) هذا مع أن القاعدة فيما أوجب الكفارة في الفرض فوجب 
القضاء فى النفل . 


حكم الحقنة والقيء والكححل وغيره 
وفي وصول ما ينماع من العينء والإحليل» والحقنة ثالثها: المشهور 
يقضي في الحقنة وفي العين إن وصلء والجائفة كالحقنة,ء بخلاف دهن الرأس» 
وقيل إلا أن يستطعمه 4. 


10( ما بين المعكوفين سقط من الج" و(د). )2( ذا نيك“ الجتكواقيع سقط 19 1 

(03-.هذا فول جماللك: يتظرةة +التوادن والزيافات” 10/2ثلم 

4١‏ فى ( أ ) و«ب) و«د): (يرَدٌ). 5١‏ فى 0 أ): (القؤوة): 

060 ما بين المعكوفين سقط من «ج4. 1 

(7) وأما ما له غذاء كالنواة» والمدرة» والطين مثلاء فقال ابن القاسم: عليه القضاء في 
السهوء والغلبة وفى عمده الكفارة. ينظر: البيان والتحصيل 2/ 346 347. 

5 هنا بين الممكوقيه سقط من «اج1. 

(9) ينظر: الذخيرة 2/ 507» وكنفل الظاهر من قوله هذا فى الفرضء أما النفل فهو لغو 
ولو عمداً. ْ 
ينظر: التاج والإكليل 2/ 424. إن نزلت في حلقه عمداً كما في التوضيحء أما عَلْبةٌ 
فلا كفارة عليه. 

(0) قال ابن رشد: هذا معارض لقوله: إن عبث بهاء فنزلت فى حلقه فى الفريضة كانت عليه 
الكفارة مع القضاء» وإن كان ساهياً فعليه القضاءء فكان يجب على قوله في الفريضة» 
أن يجب عليه القضاء فى النافلة وعلى قوله فى النافلة إلا يجب عليه فى الفريضة الكفارة 
في العمدء ولا القضاء في السهو. وقول ابن الرشد وهو الأظهر تمشياً مع القاعدة: فقد 
خالف ابن القاسم قاعدته من أن ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل» 
والظاهر من قوله إنه يقضىء ويكفر إن نزلت فى حلقه عمداً أما غلبة» فلا كفارة عليه. 
ينظر: النوادر والزيادات 2/ 42» الشرح الكبير 1/ 532» البيان والتحصيل 2/ 347. 
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قوله: (وفي وصول ما ينماع من العين... إلى آخره)» يعني: فإن(0) 


المائع إذا دخل [إلى المعدة][*' من المنفذ الضيق في الأعالي' كالعين» أو 
أفخل 'فن الأسافل عن وصضل إلى" المفنة فاخعلف النلين: 1 7 ذلك 
على لاق ا أحدها وجوب القضاءء الثاني: سقوطه. والغالث: 
العتصيل. من الفين "1 وتخوها [نعت ]11 وي !"1 الأسافل قاذ حب الأ 
لبق رمع وال ١‏ لخاد ف 0 0 المكينه ركه المة لف هذا 
القول هو المشهورء ورواية ابن القاسم في المدونة''' أنه إن احتق.(01) 
[بشيء]!2'2 يصل إلى جوفهء فالقضاء!*21» بل جعله في الرضاع ينشر الحرمة 
لك د .شيوطك فيه منيز وو للق لخدا تدهدواما البواففة ١‏ افا معد من 33 هل 
كله . 

وظاهر كلام المؤلف أنه اختلف فيهاء وقد قال في الرواية©!2 لا قضاء 


(1) في «د»: (في). 

)22 3 شن المعكوفين سقط من وأ ) والو). 

0ن ا ا وااج): (الأعلى). وفي الب»: (العالي) . 

(4) فى «ب)»2: (فيه). 

00 11 المدونة 1/ 197». عقد الجواهر 1/ 357. 

(6) في «أ»©: (بين العينين ونحوهما). (7) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ). 

. في (أ): (في). (9) فى أ ولاب» و«د): (الأعالى)‎ 8١ 

(10) ينظر: 1/ 197. ْ ْ 

(11) في 41 و(ج)» وردت كلمة (ما) بعد كلمة احتقن وهي مقحمة ولا معنى لها. 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «(ج»2. 

(13) قال اب عبد الي وقد قيل: القضاء فى الحقنة استحبابي لا إنيحاتة؛ زوفن عتانا 
الصواب؛ والصحيح أنها لا تفطر. وقال مالك: ويكره للصائم أن يحتقن» فإن احتقن 
في فرضء أو واجبء فليقضء ولا يكفرء وسئل عن الفتائل تجعل للحقنة» قال: 
أرى ذلك خفيفاً ولا شيء عليهء وقال: ولا بأس بالستور إن احتاج إليها . 
ينظر: الكافي؛ كتاب الصيامء باب ما يحرم على الصائم» وما يفسد صومهء وما لا 
يفسد 1/ 345» المدونة 1/ 197. 

(14) وهي الخرق الصغير جداً الواصل للبطن». وصل للمعدة» حاشية العدوي على شرح 
الخرشي على المختصر 2/ 258. 

(15) ما بين المعكوفين سقط من «(د). (16) أي رواية ابن القاسم عن مالك وله 
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عليه فيها ولا كفارة قال: لأنه [لا يصل7''] إلى مدخل الطعام» ولو وصل إليه 
يف20 والخلاف الدع فى دهن [الرات ]1 خلاف فى سال . 


وقال ابن لبابة”2؟: من استنشق بخوراً لم يفطرهء وكره له ذلك260. 
لإ وفي غبار الطريق» ونحو الذباب يدخل غلبة معفوء وفي غبار الدقيق: 


قولان» وغبار الجباسين دونه >. 


قوله: (وفي غبار الطريق» ونحو الذباب يدخل غلبة معفوٌ)» الضمير 


المجرور يرجع إلى الحلق أي يدخل على حلقه””'. وإنما عفي عنهء وعن غبار 
الطون فعننة الم ا 


210 
030 
04 


لز 


(6) 


0 
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ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (9) »ينظرة المدؤية 198:/1. 

ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. 

ومثل دهن الرأس القطرة» والكحل في العين. قال مالك: ولا يكتحل» ولا يصب 
في أذنه دهناً إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقهء. فإن وصل إلى حلقه فليتمادى في 
صوم بقية يومهء وعليه القضاءء ولا يكفر إن كان في رمضانء فإن لم يصل إلى حلقه 
شيءء فلا شيء عليه»: وهذا هو الأحوطء والمشهور. 

ينظر: المدونة 1/ 197. وفي التوضيح: أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس 
ولو استطعم. ينظر: مواهب الجليل 2/ 425. 

هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبى» أبو عبد الله كان إماماً فى الفقه» مقدماً على أهل زمانه 
في حفظ الرأي والبصر بالفتياء وعنه أخذ اللؤلؤي» وابن مسرة خالد بن سعيد وغيرهم . 
ينظر: ترتيب المدارك 5/ 153 157» الديباج: 245 246»؛ شجرة النور الزكية 861. 
وينظر قول ابن لبابة هذا في: النوادر والزيادات 2/ 43. الذخيرة 2/ 506, 

قال الحطاب: ويحمل قول ابن لبابة على من شمٌ رائحة البخور» ولم يجد طعم البخور. 
أما إذا وصل شيء منه إلى الحلق» فسد الصوم» ووجب القضاءء سواء حصل ذلك لمن 
كانت مهنته مزاولة هذه الأشياء أو لغيره وأما إذا وصل إلى الحلق من غير اختيار» ولا 
تعرض لها بالاستنشاق» فلا شيء في ذلك لا على صانعها ولا على غيره» ومثل : 
البخور وصول دخان التبغ إلى حلقه» وبخار الدخان من القدرء والمفسد للصوم من 
ذلك كله هو وصول مادة الدخانء» والبخار إلى الحلق أما مجرد وصول رائحة» فلا شيء 
فيه» مثل: شم رائحة المسكء» والعنبرء والزبد وغير ذلك؛ لأن الرائحة لا جسم لها. 
ينظر: مواهب الجليل 2/ 426. كما ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 525. 
م ث: قال خليل: يدل على أنه قرأها بالعين المهملة والياء المثناة من أسفل» ولعله 
تصحف . التوضيح: [2/ 228]. 


.م 
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وإظاهن ما "فى التجموغة عن غيد الملك أنه يقفئ .فى الذبات) وهو 


0 


قوله: (وفي غبار الدقيق قولان)؛ أطلق المؤلف القولين» وظاهره يتناول 


الواجب. والتطوعء والقضاء فيه إنما يعلم لأشهب. وهو القائل لا يقضي في 
التطوع . إِلّا إن فطر بعد ذلك220. 


وقا ل 'القاقى هنة الوهات ةلذ بش لي 


00 


22) 
23) 
05) 
0)00 


الدقيق29. 


عليه)4. لأنه لا"يمكن الاحتراز متهه “فيو آمر غالب والناس محتاحوق إلى المنى ف 
الطرقات» وهذا القول هو قول عامة أهل العلم. ينظر: التفريع 2/ 308. 00 
قال مالك: (في الصائم يدخل حلقه الذباب» أو يكون بين أسنانه فلقة حبة» أو 
نحوهاء فيبلعها مع ريقه فلا شيء عليهء ولو كان في الصلاة لم يَقْطَعْ صلاته» وإلى 
ذلك ذهب الجلاب وقال: أو بعوض)؛ لأن الإنسان لا بد له من حديثء» والذباب 
يطيرء فسبقه إلى حلقهء فلا يقدر على ردّه لا فى فريضةء ولا نافلة لا قضاء عليه. 
والأصل ذلك ما روي عن ابن عباس «#ا في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو 
صائم لا يفطر. ْ ْ 

ينظر: المدونة 1/ 199» فتح الباري 5/ 155» التفريع 2/ 308» البيان والتحصيل : 
2 346. 

ينظر: عقد الجواهر 1/ 358, التاج والإكليل 2/ 441. 

ينظر: المعونة 1/ 289 - التلقين 5.65 (4) ما بين المعكوفين سقط من «ج». 
ينظر: النوادر والزيادات 2/ 39. (6) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

قال الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي: (قيد الخلاف في الدقيق» وما بعده كالجبس» 
إنما هو للصانع كما في التوضيحء وأما غيرهء فلا يغتفر له ذلك اتفاقا). والجبس 
لصانعه نظر لضرورة الصنعة» وإمكان غيرها. وقال التونسى: فى لغو غبار الدقيق» 
والجين» والنناء الصايعه ترا اروف الصععة: بوزمكان غترها» وعلى هذا ادا 
يجوز لغير الصانع التعرض لهء فإن تعرض لذلك الغبار ووصل إلى حلقه فسد صومه 
ومثل غبار الدقيق» والجبس وغيرهم. 

ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 533» كما ينظر: المعيار المعرب 422/1». الذخيرة 
2/. 
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قوله: (وغبار الجباسين دونه). يريد وهو مع ذلك مختلف”2'7 فيه لكن 
القول بالفطر بما يصل إلى الجوف منه أضعف من القول في غبار الدقيق 
]أو عاق #اناكيي 177 لوا ول سمي 

والمشهور أن لا قضاء في فلقة من الطعام بين الأسنان تبلعء» 
والمضمضة لوضوءء أو عطش جائزء فإن غلبه إلى حلقهء فالقضاء إلا أن بتعمدء 
فالقضاءء والكفارة 4. 

. 9 3 ع 4 م .و . مامه ع ٠.‏ 

قوله: (والمشهور [أن]2 لا قضاء في فلقة من الطعام بين الأسنان 
تبلع) » القائل فيها بالقضاء””2 هو أشهب فيما نقل عنه ابن عبد الحكم» ونقل 
عنه ابن حبيب أنه أحب إليه» قال: وليس بالبين» فانظر هل هو قول ثالث في 
التسالة؟ :وقيد المولك: العهالة يقولة» (بين: الأسنان): لبلا :قاذ بتكمل فى 
كلامه إلا إذا أخذها من الأرض» وقيد أبو محمد المسألة بما يمكنه طرحه. 
وأما لو ابتلعها غلبة» فلا شيء عليه©). 


جواز المضمضة والسواك للصائم 
قوله: (والمضمضة لوضوء... إلى آخره)» أما جواز المضمضة فى 
الوضوءء فلا إشكال فيه بل الحكم فيها الندب كما في الفطر غير أنه لا يبالغ 
فن :ذلك كما جاع ال 1286" زوأما :فى شنذة العطين فأجاز» اهز الملهب 


(1) في «ج)»: (وفي غبار الجباسين). (2) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

(4) المثبت من «ج»» وفي النسخ: (ألا قضاء). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 40. (6) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 40. 

(7) والحديث صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم» ولفظهم عن لقيط بن 
صبرة بنتخ الصادء وكسر الوه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: 
(لأسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». قال 
ينظر: النسائى 1/ 66 كتاب الطهارة» باب المبالغة فى الاستنشاق» أبو داود» كتاب 
الصومء باب السواك للصائم 2/ 318» والترمذي 2/ 206: كتاب الصومء باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق. 
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ضرورة'"2. قال مالك220: ولا بأس أن يبلع ريقهء مع قوله0©: يكره للصائم 


ذوق الطعاء!24 ولو مجه [مضغ الخبز للصبي [ولحسن المراء» ولو 
(6()5) 
مجه ]| '. 


ولعل ذلك في المضمضة لشدة الضرورة إليهاء وأما القضاء فيها مع 
الغلبة بوصول الماء إلى حلقه والكفارة [في العمد][”2 فظام (8) 

والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيءء وكره بالرتب لما 
يتحللء فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة 64. 

قوله: (والسواك مباح... إلى آخره). أما السواكء فاليابس الذي لا 
يتحلل منه [5 دي تار انارو يد الى كراد وكذلك آخر 
الهاز على المشي ا وتيك عن الرو 11 كرام كيزهث اللا 7 


(1) قال مالك: (ولا بأس أن يغتسل الصائم» ثم يتمضمض من حر يجدهء وذلك يعينه 
غلية على ما نهو فيه) : ينظز : المدونة” 200:/1. 

(2) ينظر: المدونة 1/ 199» الذخيرة 2/ 508. 

3١‏ في 1 أ) و«و) والج»: (قولهم). 

(4) قال ابن عباس : (لا بأس أن يتطعم الصائم القدرء أو الشيء) يعني المرقة» ونحوها. 
فتح الباري 4/ 657. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

* ومجه: مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به. ينظر: مختار الصحاح 340/1, 
مادة : (مج). 

(6) كل ذلك يعني من ذوق الطعام» ومضغه لا يفسد الصوم قياساً على المضمضة بالماء. 

)0 ما بين المعكوفين سقط من «أ). 

(8) والأولى للصائم ترك ما ذكر من ذوق الطعمء ومضغ الخبزء ولو لم يصل شيء منه 
إلى التحلق., 

(9) ها بين المعكوفين سقط من «ب»). (10) ينظر: فتح الباري 4/ 662. 

(11) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي» كان من 
أصحاب الحديث» روى عن عبد الله بن عبد الحكم» وأشهبء. وابن بكير» ونعيم بن 
حمادء وأصبغ بن الفرجء وابن معين وغيرهم. وروى عنه أبو حاتم الرازي» ومطرف»ء 
والخشي» وغيرهم. من تاليفه: اختصار مختصر ابن عبد الحكم» وكتاب في التاريخ» 
وكتاب في الطبقات» وكتاب في رجال الموطأء توفي سلة 249ه. ينظر ممن ترجم 
له: ترتيب المدارك 4/ 180. 181» الديباج 233 234: شجرة النور الزكية 1/ 67. 


(12) ينظر: المجموع 6/ 408» وقيل: إن منع الشافعي السواك آخر النهار؛ لأنه رأى أن - 
3016 


وأما بالرطب» فظاهر المذهب كراهته كذوق الطعاء'' [قال ابن 


حبين ]1271 ولو فج هاا يسيع اقفن اقيم اقلذ شيع عليه قال توهق هن النافلة 
أخف»ء ا اك ما يجتمع في فيه حتى وصل إلى حلقه. 
فليقض في الواجب ولا يكفر(©» وفي هذا إسقاط للكفارة مطلقاً [خلاف 
تشبية المولف له بالتصمضة إلا أنه [بحد]!؟؟ كلام :ابن يحين ]220 تجلا 


6 
المدي 0 


ج وشرطه الإمساك عن إخراج منيء أو قيءء وفي المذيء والإنعاظ 


قولان 4. 


0 
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003) 


04 
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قوله: (وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قيء)؛ أما شرط7 الإمساك 


الخلوف من الفم ورآه مالك من المعدة ة فلم ري يمنع السواك آخر النهار. وأصل 


اختلافهما حديث أبو هريرة ونه : (لخلوف هة ب 
المسك). 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن السواك لا يزيل الخلوف؛ لأن الخلوف سببه خلوّ المعدة 
قاذ ال اتخلوف ما متحه اله بالسواك يظزه التغيرة 25085 الجدونة 201/1 
وقال مالك: ولا أرى بأساً بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار 
إل آنه لذ بعالك بالغود: الاعهن .نظ 2 الجدونة 201/1 

وأجاز بعض أهل العلم كابن سيرين السواك بالشيء الرطب قياساً على الماء الذي 
ينظر: فتح الباري 4/ 663. 

ما بين المعكوفين سقط من «و4. 

ينظر: التاج والإكليل 434/2» شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 297» النوادر 
والزيادات 2/ 46. 

ما بين المعكوفين سقط من «ب). (5) ما بين المعكوفين سقط من 2أ4. 
والمشهور: أن الصائم إذا ابتلع شيئا من السواك الرطب المنهي عنه كالعود الأخضر 
مثلاً ووصل إلى جوفه عمداًء أو غلبة» فعليه القضاءء والكفارة؛ لتهاونه حيث استاك 
نا عو امتهى عنه): أننا إق اناك تشيء آذن: فيه كالفؤوه البايسن»: وتسلل منه قي 
وسبقه إلى جوفه غلبة» فليس عليه إلا القضاء إن كان الصوم فرضاًء ولا شيء عليه إن 
كان الصوم : نفلاً. وحكم هذا حكمه في المضمضة. وهذا معنى قول الشارح خلاف 
تشبيه المؤلف بالمضمضة. ينظر: حاشية الدسوقي والشرح الكون: 52552571 
المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ : (وأما شرطية الإمساك). 
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عن إخراج المني2!7؛ فلا خلاف فيه2'» وأما القيء فلحديث أبي هريرة نه قال 
رسول الله يليه : «من ذرعه القيء» وهو صائمء فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
فنقف:17771+:[ولا تك زني 571 أن الواشبا عدم التعرفن العتيارا لما يونعف 
القضاءء وقد ظهر من الحديث أيضاً سقوط القضاء]©2 في حق من غلبه القيء. 
قوله: (وفي المذيء والإنعاظ قولان). لا يريد أن القولين بالتعرض إلى 
أسبابهما فإن ذلك خلاف المذهب». وهو ظاهر من كلامه بأثر هذاء وإنما يريد 
١ 3 6١ 0200‏ 
ضيه ا ا ة 
مستدلاً على ذلك 0 كنا ذلك ”0 في القيء اختيار)(! 20 


القبلة والمباشرة ونحوها للصائم 
< والمبادئء كالفكرء والنظرء والقبلة والمباشرة» والملاعبة إن علمت 
السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمتء وإن شك فالظاهر التحريم . 
210 المني : الماء الدافق الذي خلق الله منةهة الأجنة في الأرحامء يحرج من الرجل» 


10 أو العجين يخرج عند اللذة الكرق» وفي المرأة رقيق أصفر . 


(2) فى اب4: (يه). (3) فى «ب»: (القضاء). 
(4) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب الصائم يسقي عامداً 
072. 


وقال: ورواه حفص بن غياث عن هشام مثله» والترمذي» الصوم 2/ 173» كتاب 
الصوم». باب ما جاء في من استقاء عمداً» وقال: حسن غريب» وأحمد في المسند 
2 498. 
ذرعه القيء : أي سبقه وغلبه في الخروج. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج". () ما بين المعكوفين سقط من «ب6. 

(7) في «و»: (والمشهور). 

(8) ها بين المعكوفين سقط من «و». ينظر: قول مالك في الذخيرة 2/ 504. 

(9) هو ماء أبيض رقيق» يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير بالشهوة وعند الملاعبة 
ومقدمات الجماع. ينظر: غرر المقالة 82. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (10]) ينظر: الذخيرة 2/ 504. 
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قوله: (والمبادئ... إلى آخره). نفيه التحريم لا يقتضي الإباحة لما 
علمت أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم غير أنه ليس فيه بيان لحكمهاء 
وق كركيوا تلن المفتديووة بجعا عراسي الكراهة تفاوت ب الاندية 
على ضرا وق الشولتالمدادق تأعديا بالإساذق النكي راسي 
الملاعبةء فكما أنها في استلزامها خروج المني» أو المذي متفاوتة على حسب 
هذا الترتيب فكذلك يكون حكمها في الكراهة انتقالاً من الأدنى إلى 
الع سواء وقع فى المتهنب في القيلة فتريق بين القرقي” *" والكفل : 
وبين الشيخ» والشاب29؟» وعدم الكراهة مطلقاً» وأنت تعلم أن من لا يكره 
القبلة لا يكره ما قبلهاء وقد يكره ما بعدهاء وإليك النظر في بقية الأقوال. 

قوله: (وإن علم نفيها حرم)؛ يعني: نفي السلامة» والتحريم ظاهر. 

قوله: (وإن شك فالظاهر التحريم). يعني: وإن شك في السلامة 
نزولان1"1: الظاهن ديب التعريه :رول ل يجغرة »أن الإباخة حي 
الأصل مع كثرة أحاديث إباحة القبلة من غير تعرض فيها للتفصيل . 

خرّج مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله كل : أيقبل 
الصائم؟ فقال له رسول الله كخِ: سل هذه لأم سلمةء فأخبرته أن رسول الله كَل 
تشليماً يضنم '[ذلك]0. 

فقال: يا رسول قد غفر الله لك [ما تقدم]!ة) من ذنبك وما تأخرء فقال 
[له]0” رسول الله يةٍ تسليماً: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم 2'900. 

ج قوله: فإن فكرء أو نظر فلم يستدمء فلا قضاء أنعظه أو أمذى للمشقة» 
فإن أمنى ابتداءً قضى إلا أن يكثر . 


(1) في «1»: (وجعل). (2) في «و»: (من الأعلى إلى الأدنى). 
(6 'المقيكامة 618 وفي النسخ الأخرى: (تقرقة ين الفل والفرض). 

(4) في 8:13 (القيات): (5) ينظر: المنتقى 2/ 47. 

)6( في ( ] ): (منه) . (7) ما بين المعكوفين سقط من «و». 


4 ما بين المعكوفين سقط من «ج). 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «وا والج». 

(10) حديث عمر بن أبي سلمة أخرجه مسلم 220/7 في كتاب الصيام» باب أن القبلة في 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. والموطأ 1/ 285. 
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قوله: (فإن فكر أو نظر). جمع الفكر مع النظر؛ لأنهما متفقان”'2 في 
الحكم عنده» وإسقاط20 القضاء في الإنعاظ/”©» والمذي غير مستدام أسبابهما 
النظرء والفكر معللان40) بالمشقة» وهو ظاهر واستحب بعضهم القضاء في 
المذي إذا كان سببه النظر غير المستدي'”2.. روفي العشية :من بزواية ابن القاسم 
ل ا ا ل ل ل 5 
الوجوب. وسكت المؤلف عن بيان حكم الإنعاظ» والمذي إذا كانا عن فكرٍء 
9 نظر مسنتدامين» وكأنه استغنى عن ذلك بقوله أول هذا الفصل: «وفي المذي 
والإنعاظ قولان» وليس فيه [كبير ]1 بيان» وأحال عليه في حكم القبلة. 

فقال: (والقبلة مطلقاً. ولو واحدة) كالفكر المستدام» غير أن المنصوص 
فيها'2 عند غيره سقوط القضاء في الإنعاظ. ويؤمر به في المذي على خلافٍ 
في الأمونبلاتك بعل عن على الوسويه» أن غلن الانفسيانةة ويك !!!1 إن 
قال إن المؤلف تعرض إلي ذكر حكمهما2' في الإنعاظ. والمذي [إذا كانا 
عن استدامة وهو القضاء. 


ألا ترى أنه قال: (فإن استدام قضى» وكفر) فيكون قوله: (قَضَى) راجع 
إلى موجب القضاءء وهو الإنعاظ» والمذي]*'©؛ وقوله: (كمّر) راجع إلى 


(10) فى «س»: (لاتفاقهما). 

05 المعع ين :1 أ وفي النسخ الأخرى: (سقط). 

(3) الإنعاظ: هو نعظ ذكر الرجل ينعظ نعظاً ونعوظاً يعني انتبه» وأنعظ الرجل وأنعظت 
الخرأة إذا اعلذهما الشوق... ينظ :.غرن المقالة:82: 

(4) المثبت ف «(أ4 وفي (ب) والج) واد : (معللا بالمشقة)» و(«و): (معللاً المشقة). 

(5) المثبت من «أ4» وفي سائر النسخ: (المستدام). 

(6) المثبت من »1١‏ وسقط من بقية النسخ. 

07( في (ب2 والج»: (فأمنى). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 1202 313» كما ينظر: المدونة 1/ 199. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من (جاء وفي الي 

(10) في 1»: (فيه). (11) فى «د»: (وهكذا). 

(2)) المثبت من «ب»» وفي سائر النسخ: (حكمه). ْ 

(13) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
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موجبهء وهو المني وهذا أقرب”'' إلى السدادء والله أعلم. 

قوله: (فإن أمنى ابتداءً» قضى إلا أن يُكثر). [يعني: فإن أمنى مع أول 
الفكرء أو مع أول النظر من غير استدامة فيهما فعليه القضاءء فلا كفارة إلا 
أن كتر]21 ذللك ونع قط :الفمي 00" لليعقة لغدره ؤللهه :الذي قاله :ار 
في النظر إلا أن الظاهر من المؤلف في هذا الفصل أنه قصد إلى تبع ابن بشير 
لكنه خالفه في موضع منهء ومنها هذا الموضعء فإن المؤلف ساوى بين المني 
الناشئ عن الفكر( والنظر غير المستدام في سقوط القضاء مطلقاً مع الكثرة» 
وابن بشير سكت عنه في النظر لأن النظر أقوى عنده من الفكر في استدعاء 
المع 50). 

وأضرت العولف أبقاءضو تدهيع: الشية أبى اسن ين القانسين. فى 
التكترة الأول إذا كانت سيدا فكان عدا اللمدن قفاوي 1 
الكفارة» وساوى بينهاء وبين النظر المستداء!8؟. ْ 

إفإن استدام قضى وكفرء إلا أن يكون بخلاف عادته, ففي التكفير 
قولان 4. 

قوله: (فإن استدام... إلى آخره). يعني: [فإن]2"7 استدام الفكرء أو 
النظر حتى أمنى» فعليه القضاءء والكفارة إذا كانت تلك عادته؛ لأنه حينئذٍ 
فختار فى استجلاب المتق» :وأما لو !19 كانت غادته.يخلاف ذلك فالأظهر من 
القزليع عدى ستعرظ الكناة عتم الاتقها الذي ع مقاط الكقارة وتيب مين 
تفرقتهم ‏ هنا بين استدامة النظر وعدم استدامته تفرقتهم كذلك في حق الحاج 
(1) في اج»: (وهو قريب)» و«(د»: (هذا قريب). 


(2) ها بين المعكوفين سقط من «و». 
(0) فى «د4: (يسقط القضاء أيضاً) زيادة ا 


(4) في 1أ»: (الفكرة) وهو تحريفف. (5) ينظر: التاج والإكليل 2/ 434. 

)6( في «د»: (فإن أوجب). (7) فى «و»: (فيه). 

(8) ينظر: حاشية الدسوقي 1/. 9١‏ ما بين المعكوفين سقط من (أ). 

(10) المثبت ( أ »»ء وفي اب) ولد»: (إن كانت)» و(ج»: (فإن كانت)» و«و»: (إذا كانت) 
والمعنى واحد. 
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إلا انهم حكموا غلى [غير]؟'؟ المستديم في الهديئ خاضة دون القضاء» 
وأوجبوا [هنا](”2 القضاء على المستديم . 

وروى أشهب عن مالك: أن الذي أداه” النظر في الحج حتى أمنى لا 
تفي عليه ول عمرة: زتها عليه وان 7 

< والقبلة مطلقاء ولو واحدة كالفكر المستدام 4. 

قوله: (والقبلة مطلقاً ولو واحدة). قد تقدم كلامنا على قول المؤلف 
في الفكر المستدام. وأين أشار إليه من كلامه إذا كان عنه إنعاظ. أو مذي؟ 
والحاصل أنه [في الفكر]” المستدام يقضي على خلاف في الإنعاظ والمذي» 
ويقضي مع الكفارة في المني» إلا أن يكون على خلاف عادته. وكذلك يكون 
الحكم في القبلة» إلا أن فيها قولاً ثالثاً باستحباب القضاء إذا أنعظ©'» ذكره 
ابن القاسم قن العنية”'' عو [الك ]31 

جم والملاعبة والمباشرة مثلها إلا أن في المني الكفارة بغير تفصيل خلافاً 
لأشهب كالمني بمجامعة غير الفرجء وماء المرأة كماء الرجل 4. 

قوله: (والملاعبة والمباشرة... إلى آخره). يعنى: أن الملاعبة. 
والمباشرة حكمهّما حك" القبلة [سواء]!!2. إلا أن العنى الناشيع عنهيها 
كدي فه الكقارة ف قير الغات: إن عاد [ العاف 1010 

وخالف [أشهب][(2'؟ في ذلك أعنى في المنن» ومذهيه قريت مما نحكيناء 
عنه في إدامة النظر في الحج. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 

2000 المثبت من «ج» وسقط من بقية النسخ. 

(3) في «ج»: (من استدام النظر) والمعنى واحد. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 48 249» عقد الجواهر 1/ 427. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(6) موت: قال خليل: ليس بظاهر. التوضيح: [2/ 236]. 

(0) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 312 313. (8) ما بين المعكوفين سقط من «و4. 
(9) فى لو): (كحكم القبلة) والمعنى واحد. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «و». (11) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(12) ما بين المعكوفين سقط من «(و». 


332 


ومعنى قول المؤلف: (كالمني بمجامعة ما دون الفرج)» يعني: أن 
المباشرة والملاعبة إذا كان عنهما مني فسد الصوم كما يفسد بسبب المني 
الكائن عن مجامعة ما دون الفرج. وما حكأه المؤلف عن أشهب له في 
المجموعة/! خلاف قال فيها: إذا تابع النظر حتى أنزل فعليه الكفارة220» فإذا 
أوجبها في مداومة النظرء فأحرى27 المباشرة. 

قوله: (وماء المرأة كماء©2 الرجل)» يعني: أن كل ما تقدم من التفصيل 
في مبى الرجل من الكلام في الفكرء والنظر إلى آخر الكلام على الملاعبة» 
والمباشرة. يجرى مثله في ماء التمررأة سواء» وهو صحيح متنصوص [عليه]!5) 
ممن تقدم من أعل المذهب. 

والقيء الضروري كالعدمء وفي الخارج منه إلى الحلق يسترد قولان 
كالبلغمء وأما المستدعيء فالمشهور القضاءع, فإن استدعي لغير عذر ففي الكفارة 
قولان 4. 

قوله: (والقيء الضروري كالعدم). يعني: أن من ذرعه القيء» وسبقه. 
وغلبهء فلا شىء عليه كما جاء عن التبى عَطَئِل ألذ قال: من ذرعه القىء» وهو 
صائم» فليس عليه القضاءء وإن استقاء» فليقض2©'. 

قوله: (وفي الخارج منه من الحلق يسترد قولان كالبلغم). من الأولى 
للفبعيفى»: أو لنياةاة :و الماع لترعن 2" الفايةة: يووا ها ها وذ لجل كه 
فرد إلى داخل الحلق اختلف فيه على قولين*؟: هل يوجب قضاء الصوم أم 


(1) كتاب لمحمد بن عبدوس المتوفى 260ه. ينظر: الديباج 145. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 48» التفريع 2/ 305. 

(3) فى «ب»: (فأحرى فى المباشرة) زيادة: (فى). 

40( قَ «و) و(«د): (كمى. الرخل): ا 

)5( 7 بين المعكوفين سقط من (لب» والج». 

(6) سبق تخريجه ص 328. 
وروى ابن أبي أويس: (أنه يقضي في الغلبة» وإن لم يزدرد شيئأ)» وهو خلاف 
التشهور:: .فظرة الدضيرة 507/2 

(7١‏ 8 (ب» والج) و«د»: (لانتهاء الغاية). 

(8) ينظر: الذخيرة 2/ 508» النوادر والزيادات 42/2 46. 
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لا؟ كالقولين في البلغها'2 إذا رد بعد ما ظهر في الفمء وهذا تشبيه للقولين 
بالقولين لتقاربهما في المعنى. (إلا أن من قال: يقضى في البلغمء قال: 
يقضى في القيء المستردء ومن نفى القضاء في البلغم نفى القضاء في القيء. 
بل قد نص ابن حبيب في القلس”* إذا رده بعد إمكان طرحه(*) على القضاء 
والكفارة في الجهل» والعمدء ونص في النخامة على أن من ابتلعها بعد 
وضنولها إلى :ظدفة اللينان [انه]1* ال شيع علد اقل أساء- قال الآن القلس 
طعام وشراب . ١‏ 


وأوجب سحئون في البلغم يخرج من الصدرء أو الرأس إلى طرف 
اللسان» ثم يسترد القضاءء والشك7©؟ في الكفارة مع العمد. 

قوله: (وأما المستدعي فالمشهور القضاء). يريد7 أن الشاذ المقابل 
للمشهور استحباب القضاء لا سقوطه مطلقا*2» واحتج هذا القائل بسقوط 
الكفارة» وإن استدعى لغير عذرء ولا حجة في ذلك لمنع الحكم على أن 
الحديث المتقدم حجة صحيحة للمشهورء وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم 
عام في الفرضصر7”". 

والتطوع لوجوب القضاء"2» وفي المذهب [في التطوع]!''2 ثلاثة 


(10) البلغم: (هو النخامة التي تجتمع في الفم فهي ليست بطعام» ولا شراب ومخرجها من 
الرأس والصدر). ينظر: التاج والإكليل 2/ 426. 

(2) ما بين المعكوفين مطموس في (ج4» وفي «د»: (لا إن). 

(3) القلس: كالقيء (وهو ما يصعد من فم المعدة عند امتلائها). ينظر: الذخيرة 2/ 508. 

(4) في (ب»©: (خروجه). باعي الممكرن قط مون 1و 

(6) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: (وسكت في الكفارة مع العمد). 

() فى «و»: (يرى أن). 

)08 وإلى ذلك ذهب ابن الجلاب: فَقَال * وات الستقاع حامدا فعليه القضاءء وهو عندي 
مستحب له غير مستحق عليه؛ لأنه لو كان مفسدا للصوم لاستوى مختاره» وغالبه 
كالأكل» والشراب» والجماع إذا أكره عليهم. ينظر: التفريع 2/ 307. 

(09: فى لانت (البملن):. 

(10) انال فاهب الح : (التفاء ةف القريهة » نوالنافلة نا البيزة واتتسيل 350:/3. 


(11) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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أقوال(!2: أحدها وجوب القضاء وهو مذهب مالك. وأحد قولي ابن القاسم» 
والقول الثاني: له اسْتِحْبَّابَة» والقول الثالث: لابن حبيب: سقوطه. 

قوله: (فإن استدعي لغير عذر2' ففي الكفارة قولان)» سقوط الكفارة 
هو المشهور لغدم التعرض لها في الحديث المتقدمء وأيضاً لا يحصل به 
اللأقيالة 57 بوالقون بإجا ها 318 ]181 ابن الماجتدرة» حون دوا له أبى 
الفرج””' إجراءً على مذهب مالك. 

ف "1 وق قروم وروا و رتست ننه | اريف ا 0 
يتاه شقن نما القمن ري الله تعالى ‏ في المجموعة على القضاء!*. 


حكم الحجامة للصائم 
وتكره الحجامة للتغريرء وذوق الملحء» والطعامء والعلك» ثم يمجه 4. 
قوله: (وتكره الحجامة للتغرير). للحديث أكنتم تكرهون الحجامة على 
غعيه رول ال كلق فيا ندل الواحرية الخريرك ارين 819 فروكان 


(1) ينظر: الذخيرة 207 208» البيان والتحصيل 2/ 350» النوادر والزيادات 2/ 45. 
والذي في المدونة أن الوجوب لأشهب 1/ 200. 

(2) في «ج»: (ضرورة). (3) ينظر: القوانين الفقهية 81. 

(4) المثبت مناب»» وفي اي النسخ : (قول) وسقط من (ج24. 

(5) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي». أصله من البصرة ونشأ 
ببغدادء وتفقه على القاضي إسماعيل» ورافقه» وكان كاتبا له وبرع في العلوم والفنون 
حتى صار فقيهاً: له مصنفات منها الحاوي في الفروع؛ اللمع في أصول الفقه. توفي 
سنئة 331ه. 
ينظر ممن ترجم له: الفتح المبين 1/ 181» شجرة النور الزكية 69. 

(6) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لأن السياق يقتضي ذلك. 

000 ما بين المعكوفين سقط من الو). 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «(د»4ء وفي (ج2: (غيلاناً) وهو تحريفا. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 45» التاج والإكليل 2/ 264» الذخيرة 2/ 507. 

(10) حديث شعبة أخرجه البخاري مع فتح الباري بنحوه» ونصه: (قال: سمعت ثابتا 
البناني يسأل أنس بن مالك 5ه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من 
أجل الضعف). 
ينظر: البخاري مع فتح الباري 4/ 4682 كتاب الصوم» باب الحجامة» والقيء للصائم. 
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لملا عي 0 كما أنه وَكَدِ «احتجم وهو 7 6 عن ابن القاسم إن 
اعتقد المحتجم بطلان صومه فأفطرء فلا كفارة عليه. 


وقال أصبغ : هو تأويل ا وذوقف المل-[2) وما أشيقية من التغرير 
ذلك كر 


(1) قال مالك: لا يكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف ولولا ذلك لم تكره. 
وقال الباجي: إنما تكره للصائم للتغرير بالصيام» فمن أحس من نفسه بضعف أو لم 
يعرف حاله كرهت له الحجامة؛ لأنه تغرير بصيامهء ولا يجوز التغرير بالعبادات التي 
حرم الخروج منها إلا بعد كبالها فإن احتجم ووقع في المحظورء فعليه القضاء لا 
الكفارة؛ لأنه لم يفطر متعمداء وإنما لضرورة فإن سلمء فلا شيء عليهء وأما من 
عرف من نفسه القوة على ذلك» وأن الحجامة لا تضعفه. فلا تخرجه إلى الفطر فهي 
مباحة له كما فعل النبي يَكِةّ وسعد بن أبي وقاصء وعروة» وغيرهم. 
وما ورد من الروايات التي تدل على النهي عن الحجامة للصائم كقول النبي كله : 
«أفطر الحاجم والمحجوم»» فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة: 
أحدها: أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس ب'#ها الذي سبق ذكره. 
والجواب الثانى: أنه محمول على أنهما كانا يغتابان فسماهما مفطرين لذهاب الأجر 
كما قا كراد عن الما 
والجواب الثالث: أنه محمول على تعرضهما للفطره أما المحجوم فلضعفه بخروج الدم. 
أو غيره وربما لحقته مشقة» فعجز عن الصومء فأفطر» وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء 
من الدم» أو غيره إذا ضم شفتيه» والحاصل من ذلك ما قاله ابن ناجي على التفصيل الآتي : 
1 جائزة باتفاق لمن تحققت سلامته. 
2 - غير جائزة لمن تحقق عكسها . 
كروعة لميعيزل الفعال». 
ينظر: المدونة 1/ 2198 المنتقى على شرح الموطأ 2/ 57» شرح ابن ناجي على 
الرسالة 1/ 298. ناسخ الحديث ومنسوخه لابن حفص بن شاهين» دراسة وتحقيق 
د. الصادق الغريانى» دار الحكمةء. طرابلس» ليبياء» ط: بلا. الذخيرة 2/ 506. 

© معديك ابوعاين ون الحرعه اللشازى تى باب اللسفامة والتو للعائم هم كناب الصو 
6 682. وأبو داود في باب الرخصة في ذلك من كتاب الصوم 2/ 319 320» وابن 
ماجه في باب ما جاء في الحجامة للصائم من كتاب الصيام 1 والموطأ 298/1. 
كتاب الصيام» باب ما جاء في حجامة الصائم» وغيرهم على مختلف الروايات. 

(3) ما بو المعكوفين تَنقطل من (اب» و(او) ولج». 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 37» البيان والتحصيل 2/ 336. 

(5) قال مالك: (يكره للصائم ذوق الملح. والعسل» وما أشبه ذلك» فإن ذاق» ولم ينزل - 
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وفت الإمساك 
اير لد المح اطي 00 الشمس . 
قوله: (وزمانه... إلى آخره) . هيذا.هيها اتفق عليه [اليوم]! 0 وتقدم 
معش امعط و المماع 0 


حكم من شك في طلوع الفجر 

+ فمن شك في الفجر ناظراً دليله» فثلاثة: التحريمء والكراهة» والإباحة, 

فإن أكل فعلم بطلوعهء فالقضاء مطلقاً فإن لم يعلم فعلى ما تقدم, ولو طراً 
الشك فالمشهور القضاء أيضاً 4. 

له: (فمن شك في الفجر... إلى آخره)» يعني: أن من كان بحيث ينظر 

إلى الفجرء أو إلى دلائله فشك في طلوعهء وهو من أهل المعرفة» فاختلف 

عل نيباح له الأكر”* 5 أو يكره» أو يسم ؟ والقولآان الأسيوان كما ذكر في 

المذعبي"؟.ترافا الأول فكان الولف سيق!"؟ قبا قال ابن عاد 19 عن انق 

حبيب» وابن حبيب: إنما قال هو القياسر 7 واستحب الكف». وهو الصحيح 


والله أعلم. 


- إلى جوفه شيء منه لم يفطر). قال ابن عباس: (لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء) 
يعني المرقة» فإن وصل إلى جوفه شيء من غير تعمد فليقضء. وإن تعمد فليكفر. 
والأولى للصائم ترك ذلك» ولو لم يصل إلى جوفه شيء. 
ينظر: المدونة 1/ 199» والنوادر 2/ 40». التفريع 2/ 307. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «(و)2. (2) »ينظر فن الجر الأول منة االكتاسة: 
(3) المثبت من 10 )» وفي سائر النسخ: (يباح له الفطر). 
(4) ينظر: المدونة 1/ 192 193. (5) فى «ب): (حقه) وهو تحريفف. 


(6) يشير إلى التحريم. ينظر: عقد الجواهر 1/ 359. 

18 ولعل من ذهب إلى تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجرء فهو غلط مخالف 
للقرآن. ولابن عباس وإلى جميع الأصحاب» بل لجماهير العلماء. قال البيهقي: 
وروي هذا أعني إباحة الأكل عن أبي بكر الصديق وعمرو وابن عمر و#نء ولا نعرف 
أحداً من العلماء قال بتحريمه إلا علماء المذهب. ولكن الأفضل للشاك أن لا يأكل 
اكد قلا و مو ونه موي قلاف وهو 1لا ولو 
ينظر: مواهب الجليل 2/ 428» النوادر والزيادات 2/ 18» سنن البيهقي 4/ 221 2.474 
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قوله: (فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلقاً). يعنى: بالإطلاق سواء 
كان حين الأكل معتقداً أنه لم يطلعء أ دعاك إلا" أنه شيع له أنه كد طلم 

قوله: (فإن لم يعلم فعلى ما تقدم). [يعني: [أنه'"'] إذا!”) أكل» وهو 
شاكء ولم ل ]ا شكيعه للك كرا ااه على الثلاثة الأقوال 
المتقدمة : .ريحت القضاء على القول بفغريم [الأكل]21) سحي على القول 
الكرا هاه ارو لدي ثكم ل عع قن القر ل القالق». ون ل هر 

قوله: (ولو طرأ الشكء فالمشهور القضاء [أيضاً]9 '): يعنى: أنه إذا 
0 معتقداً أن الفجر لم يطلعء ثم شك بعد ذلك ففي 500 القضاء 
ولا 

وذكر المؤلف أن المشهور منهما الوجوب”7*'» وفي قوله: (أيضاً)””' تنبيه 
فلى أن التهون: في الصالة الى قلها كذلك .يعرم الأكل بابو الت 
والواي "يري ا الادرب سيف نكل هنذا الست وهو نا" دمت 
القباكة نهر ل كناف فى زرا القدات نيزي ١‏ اأعاى اق 1101 وي لفولين: 
وانظر كلامه فيمن صلى بثوب صلواتٍ» ثم وجد فيه منياء هل يعيد من 
101 ووه أ يهن اول لوم 
- البخاري في الصوم.ء باب طوَمُوأ وَأشْرَبُوا حي يتين لكل الْكنِط الْأَنيسُ من اليل الأسور » 

2-2 4678 ومسلم مع شرح النووي في الصومء باب بيان أن الدخول في 

الصوم يحصل بطلوع الفجر 7/ 200 206. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (2) فى «أ»: (فإن). 
(3) ما بين المعكوفين سمط من «و»). (4) ها بين المعكوفين سقط من «ج1. 
)5( ما بين المعكوفين سقط من (نب#, 26 المننت من «و) ولاب). 


(7) فى «1» وهو»: (كان معتقداً) زيادة: (كان). 

28 ينظر: المدونة 1/ 191 193. 
#* واعلم أن وجوب القضاء في مسألة طرو الشك خاص بالفرضء» وأما النفل فلا 
قضاء فيه اتفاقاً لأن أكله ليس بالعمل الحرام. 

(9) انظر: التوضيح: [2/ 240]. (10) ينظر:” المنتقى -952/1. 

(0) في «ج»: (بعد ذلك). (12) في «د»: (فيها). 

(13) المثبت من «ج»)» وفي سائر النسخ: (أحدت): 
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حكم من طلع عليه الفجر وهو يأكل 

+ فإن طلع عليه الفجرء وهو آكلء أو شارب ألقىء ولا قضاء على 
المنصوصء وقد خرج القضاء على إمساك جزء من الليلء وفيه: قولان 6. 

قوله: (فإن طلع عليه الفجر وهو آكل أو شارب)» يعني: أن الآكل إذا 
كان يعتقد بقاء الليل» أو شك. وبنى [على القول]2!7 بإباحة الأكل فطلع الفجر 
عليه والطعام في فيه فإنه يلقيه منهء ولا قضاء عليه على المنصوص©'. 

قال المؤلف: (وخرج الخلاف في القضاء على وجوب إمساك جزء من 
الليل» وفي وجوب إمساكه قولان) وعندي أن [هذا]0© التخريج ضعيف)؛ 
لأن من أوحب اتناك اللجوء من اللي ]471 زاتما براق ذلك عوط التهار 
الصيام لا أنه كجزء من النهار©؟ من كل الوجوه حتى إنه إذا وقع الأكل فيه 
عمداً مع تحقق”7' السلامة تجب الكفارة» بل لأنه من باب27) ما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به عند هذا القائل [و]7 مثل هذا إنما قام الدليل على وجوبه 
لا على إلحاقه بسائر أحكام ذلك الواجب, والله أعلم. 


حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع 
فإن طلعء وهو يجامع نزعء ولا كفارة على المشهورء وفي القضاء: 
قولان >. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(2) ينظر: البخاري؛ كتاب الصومء باب قوله تعالى: #وَطُوأ وَأسْرَبُوأ حقّ ينين لكل . . . * 
الآية 2/ 678» ومسلمء كتاب الصومء باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل 
بطلوع الفجر 7/ 302 303. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(4) لأن الأكل بالليل مباح فلا يمتنع منه إلا بيقين وهو تبيين الفجر لنص الآية والحديث. 
ينظر: المقدمات 249/1. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 

(6) فى 1أ»: (كجزء من الليل) وهو تحريف. 

2270 0 (ب) ولج) والد): (تقدير)ء وفي «(و»): (تقديم) . 

(8) فى 41: (مما). 

)9© 000 المعكوفين سقط من «د» و(او). 


2339 


قوله: (فإن طلعء وهو يجامع نزعء ولا كفارة على المشهور). أما 
وجوب النزع فلا إشكال فيه» بل لو تمادى عليه لوجب [عليه]7'' القضاء 
والكفارة!2» وهل يلزمه إن نزع شيء؟ ذكر المؤلف قولين في الكفارة: 
المشهور منهما نفي الكفارة220, وذكر في وجوب القضاء قولين» وسببهما هل 
يعد النازع كالمجامع أم لا؟ وهذا الخلاف معلوم في المذهب7 فيمن قال 
لإفراقة إن وطنفكف فانت :طالق وانهذةه أر كلانا عدن أن ظاعى الت 
[جواز]©' الوطء إذا قال لأمته إن وطئتك فأنت حرة» ولم أقف فيه على شيء 

فإن قلتّ: لم لمم يستغن المؤلف عن ذكر الخلاف في القضاء بما ذكره 
من الخلاف في وجوب الكفارة؟ 

قلتٌ: لأن المشهور نفي الكفارة» ونفيها”2 أخص من نفي القضاء [فلا 
يستلزم نفي القضاء]7*؟ إذ من الجائز أن يكون المشهور نفي الكفارة [ووجوب 
القضاءء والشاذ أيضاً وجوب الكفارة]2”7 [وذلك يستلزم وجوب القضاء]!؟!2, 
فيتفق التشهورء والثناذ على وجوت القضاء:قلاجل ؤلك!2"1 اتيم إلى اذكو 
الخالاك بشن :وجوت العفياة» 


حكم من شك في غروب الشمس 
فإن شك في الغروب حرم الأكل اتفاقاًء فإن أكل» ولم يتبين فالقضاء 4. 
قوله: (فإن شك في الغروب حرم [الأكل]!*'/ اتفاقاً) . يعني: لقوله ويك : 


(1) “الكيت هن 1 وسقط من بقية النسخ . 

(2): :يتظرة الدغيرة: :520/2 (56)3 ينظرا+ النواون :والزياذات: 507/2 

(4) ينظر: الذخيرة 2/ 519 520» المغنى 4/ 89. كما ينظر إلى القاعدة الخامسة والأربعين 
من قواعد الونشريسي (النزع هل هو وطء أم لا؟). ينظر: إيضاح المسالك 240. 

(5) ينظر 2/ 90. (6) ما بين المعكوفين سقط من « أ). 

(7) من هنا توقفت المقارنة من النسخة 7و». 

(8) ما بين المعكوفين سقط من وأ ) وااب»4. 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ج» والوا. ' 

(0) ما بين المعكوفين سقط من «و). (11) في 1١7‏ 4: (فلذللك): 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 
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«دّ آي يِيِمَ إِلَ ايَدَن2!04 فجعل غاية الصيام [إلى]2"7 الليل لا شك فيهء 
وأيضاً استصحاب الوجوب باق» وهذا يشبه من أيقن بالحدث وشك في 
العها وه +والضك فى الفسن ايض ] "من أنقن بالقس :رشك فى الحدطي 2< 

قوله: (فإن أكل» ولم يتبين فالقضاء). يعني: أنه إن أكل شاكاًء ولم 
يدر بعد ذلك في أي الزمانين وقع أكله أفي الليل أم في النهارء بل بقى على 
شكه فالقضاء واجب؛ لأن الأكل كان عليه محرماًء وإن تبين في هذا الفرع أن 
أكله كان في النهار فللأشياخ في وجوب الكفارة تردد بخلاف الطرف الآخرء 
فإن الأصح ألّا كفارة عليه لما قد اتفق على المنع من الأكل في آخر النهار © 
مع الشك ووقع الاضطراب في أوله. 

فإن كان غير ناظر فله الاقتداء بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط 64. 

قوله: (فإن كان غير ناظر... إلى آخره). يعني: أن هذا القسم أحد 
قسمي الشك؛ لأنه إما أن يكون ناظراً في دلائل الفجر أو لا وقد تكلم على 
القسم الأول» وفروعه وإن كان أكثرها مشتركا بين القسمين» وبقي القسم 
الثاني». وظاهره أنه يجوز له الاقتداء بالمستدل. وإن كانت قادرا على 
الاستدلال خلاف ما قاله في القبلة. 

قال ناكد معي وير تزف قلي  "*‏ الموذة العاوته العلل "وي أن 
يتناول كلامهم على أن من لا علم عنده. ولا فيه أهلية الاستدلال يجوز له أن 
يقتدي بمن فيه الأهلية. 


019 ضئوة الب اللي 187 

)22 قاديين المعكوفين سقط من «و) وااج). )223 ا يي المعكوفين سقط من «و)». 

(4) وعلى ذلك فإن أفطر فعليه القضاء في الفرض خلاف النذر المعين؛ لأن خطأ الوقت 
في الصوم: مثله في الصلاة» فلو صلى المغرب» وعنده أن الشمس قد غربت» ولم 
تكن غربت لزمه القضاءء وكذلك إذا أفطر وعنده أنها قد غربت وبان له أنها لم 
تعر 
ينظر: المعونة 1/ 294» كتاب الصومء باب ممن أكل أو شرب أو خرم الإمساك 
ناسيا وهو صائم . 

050 في ا ) و«د)ا: (يقدم). 

(6) ينظر: المقدمات 1/ 253» النوادر والزيادات 2/ 19. 
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قال اتن وهب عن ماللك«فإن قال لدرجل إنك تمدرت 3 1*؟ النجني 
وقال له آخر بل قبل27) الفجرء فأرى أن يقضي20). 1 

ومعنى قول المؤلف: (والأخذ بالأحوط) أي إذا لم تكن فيه الأهلية. 
ولم يجد من فيه الأهلية» وهو يقوي التأويل الذي ذكرناه حتى يستوي هذا 
الباب مع باب القبلة. 


موحبات القضاء 

ويجب قضاء رمضان والواجب بالفطر عمداً واجباًء ومباحاًء وحراماًء أو 
نسياناًء أو غلطاً في التقدير» فيجب على الحائتضء والمسافرء وغيرهما ولو ذكر 
في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب: إن قطع فلا شيء عليه 6. 

قوله: (ويجب قضاء رمضان والواجب... إلى آخره). لفظ الواجب من 
كلام المؤلف ‏ هنا مخفوض عطفاً على رمضان من عطف العام على 
الختاض؟ لآن الواجتى يشودل: رمنضنان: :والتدر إلة أن سواه المعولف 
[والواجيي]!"؟ هما اللي وهل تريني دا كاله فى الندؤنة : فإن' احعتن فى 
فرض» أو واجب7". 1 ْ 

وكذلك [في المدونة]9©) في موضع آخر” وكثيراً ما يسأل عن ذلك حتى 
ربما بقي من لفظ الحنفية!؟'» ومعناه يجب قضاء رمضان وقضاء الصوم 
الواجت من غين رهضان:فالفظر: نطلقاً شؤاء كان الفطر عدا أو تسيانا كمن 


(1) كذا في «و» و«ج»» وفي النسخ الأخرى: (قبيل). 

(2) في «ب»: (بعد الفجر). (3) ينظرة المدوية 192/1 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «و)». 

(5) ينظر 197/1 كتاب الصومء باب في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل 
للصائم . 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (7) ينظر 4/ 116. 

(8) لعله يشير إلى أثر التفرقة بين الفرض والواجب عند الأحناف فعندهم لفظان مختلفان» 
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. 
ينظر: أصول الفقه 366 377 لبدران أبو العينين» دار المعارف. أصول الفقه 36 
لطه عبد الله الدسوقي» مطبعة لجنة البيان العربي. 
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[مناته ]1ق دن أناضائع كاكل» أو علط كين ايع أولنيوة [مين 

رمضان]20 لا علم عنده بالرؤية مفطراً» ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان» 
والقسم الأول العمد قد يكون الفطر فيه واجبا كمن خشي على نفسه الهلاك إن 
صام ؛ لأن الرخصة قد تنهض إلى الوجوب» وقد تنحط عن ذلك إلى الندب» كمن 
ظن من نفسهء وهو صائم في رمضان مجاهداً للعدو. وأن فطره محدث له قوة. 

وأضرب المؤلف - هنا عن ذكر هذا القسم استغناء منه بذكر الواجب 
والمباح ومثل الفطر الواجب بفطر الحائضء والمباح بالمسافرء والأمر فيه 
قريب» وقد يكون الفطر حراماء وهو ظاهرء والقضاء يجب فى ذلك كله. وإن 
ناك بعضيم: فى يقن فون التعرام البريعي عض والكتاركه :وإذا اونمي «القضاء 
على المعذور لقوله تعالى: لإهمن كارت هِنحُّ مَرِيضًا أَوَ عَلْ سَفمَرِ مَعِدَهُ من أَينَارٍ 
أ20 فلأن يجب على غير المعذور أولى. ْ 

حكم من أصبح صائماً قضاء رمضان 
ثم تبين له أثناء النهار أنه قضاه 

قوله: (ولو ذكر في أثنائه أنه قضاه [فليتم]7' أشهب إن قطعء فلا 
شيء عليه). معنى: هذا الكلام أنه إذا ظن أن عليه يوماً من رمضان» وأصبح 
صائماً فتبين [ل4](*© في أثناء النهار أنه قد كان قضاهء فقال ابن القاسم: فليتم 
صومه©؟. وأشهب يقول لا شيء عليه إن قطع [و]7”“ليس في هذا الكلام بيان» 
هل التمادي عند ابن القاسم [على الوجوب7*؟ إلا ما يعطيه [ظاهر]!” لفظ 
أت وهي*!) مسألة المدونة» ولفظ ابن القاسم فيها: ولا يجوز له أن 
يفطر('!2» وهذا أصرح في الوجوب من*'2 لفظ المؤلفء وزاد الشيخ أبو 
مندية فقا 0 برك فإن أقطر معاي فق 101 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «و). )2( ما بين المعكوفين سقط من 2 أ). 
(3) سورة البقرة: الآية 184. (4) “ما بين المعكوفين سقط .من 412 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج"2. (6) ينظر: المدونة 1/ 205. 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (8) ما بين المعكوفين سقط من «(ب». 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب»©. (10) فى «ب»: (وفى مسألة). 


(11) ينظر: المدونة 1/ 205. 
(12) المثبت من «ب» واج4» وفي سائر النسخ الأخرى: (في). 
(13) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 80. 
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ولفظ أشهب في المدونة('2 قريبٌ مما نقله المؤلف عنهء قال فيها: لا 
أحب له أن يفطرء فإن أفطرء فلا قضاء عليه» وشبه ذلك أشهب بمن أخذ يصلى 
الظهرء ثم تبين [له]!2' أنه قد صلاهاء فإن الأولى له أن ينصرف على شفعء فإن 
قطع. فلا شيء عليه» وهو أظهر في النظر من قول ابن القاسمء والله أعلم. 


حكم من نذر ثم فطر بعذر 

ج وفي الواجب المعين بعذر كمرضء أو نسيان ثالثها: يقضي في 
النسيان» ورابعها: يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة» والمشهور: لا يقضي 4. 

قوله: (وفي الواجب المعين... إلى آخره)» قد تقدم أن مراده بالواجب 
النذرء ومعنى هذا الكلام». وفي قضاء الواجب المعين إذا كان الفطر بعذر 
كمرطن فيان اسفن أن عبن ذلك | زيعة اك ل91 اوه + مرت 
القضاء إلحاقاً له برمضان» وهو ضعيف لمثال الأمر() منه إلى الجمع بالحكمء 
والثاني وهو المشهور سقوط القضاء؛ لأن الملتزم إنما هو [شيء]7” بعينه» فإن 
عجو كن الإنان يه بق العوي 9 البقوط اسله ولاسيما على رأ ى مدن 
يقول أن القفياء ناسن جديدء والثالث يقضي في-.النسيان دون ما عداه من 
الأعذار؛ لأنه في النسيان كالمفرط وهو ضعيفء والرابع: الفرق بين الأيام 
التي”' يقصد فضلها وبين ما عداهاء فلا يجب قضاء 82007 لأن المواد 
عينها» وقد عدمت ويجب قضاء الثانية؛ لأن نذرها يؤول إلى نذر غير المعين . 


موجبات القضاء في صوم النفل 
ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصةء وفي قضاء القضاء معه: قولان؛ 
ولو أكل.ناسياً حرم عليه جميع الأكل ثانياء وفي العمد قولان 4. 
قوله: (ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة) . يعني: أنه يجب القضاء 
في صوم النفل في الفطر إذا كان عمداً حراماً» ومثاله معلوم وكلامه يستلزم أن 


0) ينظر: المدونة 1/ 205. )22 ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 
(3) ينظر لجملة الأقوال فى: المدونة 1/ 215» 216» البيان والتحصيل 2/ 430. 
(4) في «ج)»: (الحكم). (5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 


)262 في «و) واج»: (الفرض) . 
(7) المثبت من «ج2» وفي سائر النسخ: (الذي). 
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تمام صيام النفل واجب» ولا يجور قطعه العفنا داه وذلك هو الل 0 حتى 
قال بعضهم: [إنه لا يفطر]!2؟ لمن حلف عليه بالطلاق يحنثهء ورخص بالنظر 
فيه لمن شأنه سرد الصيام إذا أمره أحد أبويه بالفطر 3 

نتفي الششالت عفدن أظوره زهو وان النظر طلقا اللكتان الواروة 
فى ذلك40). ١‏ 


حكم من لزمه فضاء تطوع فأفطر فيه 
قوله: (وفي قضاء القضاء معه قولان). يعني: أن من لزمه قضاء صوم 
تطوع فأفطر فيهء فاختلف فيه هل يلزمه قضاء يوم أو قضاء يومين؟ على 
قولين: أحدهما أنه يلزمه يوم واحد؛ لأن الواجب في الأصل إنما هو يوم 
واحد وما بعده إنما وجب بسببه» والقول الثاني: أنه يجب عليه صيام يومين 
أحدهما قضاء اليوم الأول» والثاني قضاء القضاء الذي كان أفسده؛ لأنه لما 


(1) ينظر: التفريع 1/ 2.303 البيان والتحصيل 2/ 339 340» الذخيرة 2/ 253. 

(2) المثبت من «و2 و«ج»» وفي سائر النسخ: (أنه يفطر) وسقّط من اب). 

(3) قاله مطرف. قال: وإن حلف عليه رجل بالطلاق» أو العتق» والمشى» وشبهه 
قلسن ولا ينظو إلا ايكون نلك وسو وسفن البمين اله إلا فى أنوية 
عونا الى نقط رو تاحبي :]لم «]ن ظعي اومان مالك قن طن وكتر امبو من أن 
سرد فأمرقة اعد الفط فلتطعها» ونه قعل برستال سين اهل العمل 
ينظر: النواون والزيادات: 710/2 --72: 

(4) منها حديث أم هانئ» قالت: قال رسول الله يككهِ: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر» وفي رواية: «أمين». 
وإلى ذلك ذهب عمر وعلي» وابن مسعودء وابن عباس» وأحمدء وإسحاق» وسفيان 
التورف: :و النافعيء :وبالجملة حموون العلماة فتلفا > وعلفا” 
وقد رجح هذا القول الشيخ أحمد الدردير. قال الجمهور: وما ذهب إليه الفريق 
الأول من أنه لا يجوز إفساده إلا لعذر مستدلين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام 
لعائشة وحفصة بالقضاء عندما أفطرتا أن هذا الحديث إما أن يكون ضعيفا كما ورد 
في سنن البيهقي. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديثء» فقال: لا يصحء 
أو أنه قد ثبت ومحل القضاء على الاستحباب فقطء وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 
ينظر: المجموع 6/ 426» الشرح الكبير 537» المغني 3/ 151» سنن البيهقي 4/ 457 
459» كتاب الصيامء باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه» سنن الترمذي 
672 كتاب الصومء باب صيام التطوع من غير تبييت. مغني المحتاج 1/ 437 448. 
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دخل في صوم القضاء وجب عليه إتمامه. الأنترئ لو تين أنه لا قضاء غلم 
فإنه يلزمه التمادي على صيامه كما تقدم لابن القاسم. 

وفشره أب متخمد افق مسالة"من أضبح ضائما فن قضاء معنن 
والأول أولى لما يلزم على طرد هذاء لو أفطر في قضاء أحد هذين اليومين 
متعمداًء أنه يقضي أيضاً يومين» وفي اليوم الثاني كذلك» ويتضاعف هذا بما 
لا يقوله هذا القائل» والضمير المخفوض (بمع) من كلام المؤلف عائد إلى 
القضاء أي [و[22 في قضاء القضاء مع القضاء قولان. 

وظاهر كلام المؤلف أن الخلاف مقصور على قضاء التطوع» ولم يجد 
الشيخ أبو محمد فيمن أفطر في قضاء رمضان إلا قولا واحدأ بقضاء يوم 
واحدء وأشار إلى إجراء الخلاف فيه من مسألة التطوع20». 

وذكراابن يونس التخلاق فبها نضا أعى مسألة قضاء رمضان وفيهنا عتدي 
ار انما لله فى بعلن المسالة لكاتو من البواد 1لا وليس فيها إلا ما تقده"؟. 

ذقاك كن كناب العليان: بهن المدونة قن أقطر في كقناء ومضيان قإتينا 
يقضي يوماً وار . 1 


الصائم المتطوع إذا أكل ناسياً 
قوله: (ولو أكل ناسياً حرم عليه جميع [الأكل ثانياً وفي العمد قولان). 
تعن 01 الضات اليعطوع: ذا أكل تابي ]77 لو يفيل ذلك ضنومة بخلات 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 85. (2) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و(و). 

(3) "ينظن؟ "التواذن: وال ناذات. 57/2 

(4) كتاب لأبى محمد بن أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 386ه وهو كتاب على المدونة. 
ينظر: الديباج 136 138. 

(5) موث: انظر تعقيب الشيخ خليل على كلام ابن عبد السلام. التوضيح: [2/ 246]. 

(6) المثبت من (و»4ء وفي سائر النسخ (الظهار). 
* والحق أنني لم أجد هذا النص في كتاب الطهارة ولا في كتاب الظهار أيضاًء بل 
إنه في كتاب الصوم. 

(7) ينظر 3/ 79 كتاب الصوم» باب في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم. 

(8) ما بين المعكوفين سقط من (لب). 
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الواجب7' فلذلك يحرم عليه الأكل بعد ذلك لإفساد أكله20' حينئذ صومه0©, 
أما لو أكل»؛ أو وطئ فى تطوعه متعمداً حتى وجب عليه القضاءء فاختلف. 
فإ جدوى له الكل بق بود مقن ارين | حرنها بعز ارم زا انان مو بزل 
حرمة. للزمان كرمضانء فلا معتى لمتعه من الأكل»ع ' والثاني المنع وكأنه عقوبة 
له بنقيض مقصود قالوا: ولو أصبح في السفر صائماً متطوعاًء ثم أفطر فيه 
من غير عذرء فلا قضاء عليه. 

ووقع في المختصر””؟ فليس قضاؤه بواجب عليه كما هو في الحضرء 
وقسر ذلك الشتغ أب سحية أى رواحت إلى أن يتفي" (أما لو ابقدا وم 
الات 0 ثم سافر فقال في المختصر: ليس قضاؤه بواجب وقال 
انق تحبيك فليقظز ”ا 


هل يجب فضاء رمضان على الفور؟ 


ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقاًء فإن أخره إلى رمضان ثان 
من غير عذر فالفدية اتفاقاً 4. 

قوله: (ولا يجب ع رمضان على الفور اتفاقاً)!2: يعني: أن زمان 
القضاء موسع [فهو]7”' من ثاني عيد الفطر إلى [آخر]”'2 شعبان» وقد قال 
تعالى : يد 59 كام ١‏ 0 3 وظاهره 000 التوسعة. وهو كما 
قا علق ون 1و أن لسعب ل م الي 1 


0 خلدنا لآ خيفة والقافعىء نظ + اليداية للمزغيناتن 1325/1 الميؤدتك: :1183/1 
(2) في «ب»: (لإفساد صومه). (3) فى «ب»: (حينئذ لصامه). 

04 في «ج2: (قصده). 

(5) المختصر الكبير لابن عبد الحكم: ص119. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 72» التفريع 1/ 305» الذخيرة 2/ 514. 


0 اينظر: التوادر والزيادات: 12:/2. (8) ما بين القوسين مطموس في «د). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «وا. (10)ماايين المعكرفيق تشفط ابنذ الزقار 
(11)شورة البقرةة الآية 184 (12) ما بين المعكوفين سقط من «(ب». 


(13) ينظر: فتح الباري 5/ 93 كتاب الصومء مسلم 2/ 802 كتاب الصيام. 
(14) وهذا هو ظاهر المدونة 1/ 219 220. 
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قال أشهب: وهو فى الصلاة أخف. يعنى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها 
أخف من تأخير قضاء وبعنان إلى شعبان؛ لأن الصلاة مؤداة» ورمضان فى 
الزقك المذكور فضا ولذلك بسر أن غيب غنيم الثافلة يرن يذدى التريضة ؛ 
واختلف في المتأكد من نافلة الصيام كعاشوراء» هل يجوز تقديمها قبل قضاء 
رمضان؟ أما ما دون ذلك من تطوع [الصيام27 بالمنصوص أنه لا يفعل220. 

كفارة من فرّط في فضاء رمضان 

قوله: (فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر [فالفدية اتفاقاً), 
(نكى: إن أخن ففاء رمفان حس عل عليه رمفان !0 ار من قي :عدر 
00 موضن عقني ذللت روحت هلبه الفدن ]ا وهو ما روي عن ابن 
عمر ذه وعن غيره من السلف7). 

جم فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية: قولان 4. 


1 ناه بيت المعكوفين سقط من (ج»2. 

(2) قال في العتيبة من سماع ابن القاسم. قال مالك: ولا أحب أن يصوم يوم عاشوراء 
قبله» وأرجو أن يكون خفيفاً. ينظر: البيان والتحصيل 2/ 325. 

(3) ما بين المعكوفين من قوله: (يعني) حتى نهاية المعقوف سقط من (ج2. 

(4) ما بين المعكوفين من قوله: (فالفدية اتفاقا) حتى نهاية المعكوف سقط من «د2. 

(5) كابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباحء والأوزاعيء ومالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» وبالجملة الجمهور إلا أبا حنيفة قال: يقضي ولا فدية عليه. 
وكذلك المرتى . ْ 
فعن ابن عمر: (من أدركه رمضانء ولم يكن صام رمضان الخالي» فليطعم مكان كل 
يوم مسكينا مدا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء). 
وعن ابن عباس : (من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر: يصم هذا مع 
الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويطعم لكل يوم مسكين مداً) وإلى غير ذلك. 
وفى الاستذكار قال داود: (من أوجب الفدية على من أخر القضاء حتى دخل عليه 
رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب» ولا سنّة» ولا إجماع) وبه قال الشوكاني. 
ينظر: الأم 1/ 112» المبسوط 3/ 83. المدونة 1/ 219». المغني 4/ 257» سئن 
البيهقي 4/ 422 2.423 كتاب الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم...» وسنن 
الدارقطني 1/ 95. كتاب الصيام» الاستذكار لابن عبد البرء تخريج د. عبد المعطي 
أمين قلعجىء دار قتيبة للطباعة والنشرء دمشقء بيروتء الطبعة الأولى 1414ه 
3م 5/ 99 نيل الأوطار 4/ 234 235. 
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حكم من أخر قضاء رمضان لعذر 

قوله: (فلو مرض» أو سافر عنذ تعبين القضاء ففي الفدية قولان). 
يعني: لو مرض [في]1!' شعبان» أو سافر في آخره بقدر الأيام الواجب عليه 
صيامها أو جرى له ذلك في جميع شعبانء إن كان عليه [قضاء]!”' جميع 
الشهر [كله]!2 مع سلامته من الموانع من أول زمان القضاء إلى القدر الذي 
وتضية غائية أزانقفى فب رشان رونا مفيينا فيل تلزية القنية أ 5 
قولان: وهما على الخلاف فيمن أخر أداء الواجب [الموسع]2 فمات في 
أخر الوقت قبل أن يأتي به» هل يموت آثماً [أم 5(]1)؟ 

وقد تقدم التنبيه على ذلك [في]9© أوائل الكتاب. 

جم وفيها: ولو تمادى به المرض أو السفر فلا إطعام 4. 

قوله: (وفيها... إلى آخره). يعني : هذه المسألة ظاهر ولا خلاف فيه؛ لآن 
من كان مريضاً من رمضان إلى رمضانء أو مسافراً كذلك فليس بمفرط في القضاءء 
ترح سنقوط هزه لكا نه 5 ال قري أن الفقها سير نيا كنار ريط لان 

. 5 .م اس اخ ١‏ > 2 

مناطها عندهم هو إما التفريط]7*) في قضاء رمضان أو شبه التفريط في أدائه . 

فإن قلت: جرت عادة المؤلف ألا يذكر مسائل المدونة إلا لمعنى فيها من 
زيادة نكتة أو تنبيه أو”2 ترجيح قول» أو احتمال خلاف ذكره (المؤلف)"'2. أو 
ما "أشيه [ذللف]!!؟ فلأا ميعن اقل المولك تهذه المسالة مشيوية إلى المدونة: 

تلك الكالتي عليه أن 121 يزان دك رفيا ورعوا نانف لفن 
بعض المواضع ولعل الموجب لذكرها على ما ساقهل*'2 هو ما اشتملت عليه 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «(ج». (2) ما بين المعكوفين سقط من «د). 


(3) المثبت من »© وسقط من بقية النسخ. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. (5) ما بين المعكوفين سقط من «د). 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «د). (7) بينظرة المدوتة ‏ 220:1 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (9) في «ج24: (على ترجيح). 

(10) ما بين القوسين بياض في «ج). (11) ما بين المعكوفين سقط من «و). 


(12) ما بين المعكوفين مثبت من «ج» وسقط من النسخ الأخرى. 
(13) فى «ب»: (ماسقه) وهو غلط. 
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مه التفريط :قن فضا رهفبان فى ثمانة المقدواله شرعا 'فأتى بالفسألة كما هن 
فق العدونة لق ذلك الوقي - 1 
مقدار الكفارة في تفريط فضاء رمضان 

م وهي مد بمد النبي كله ولا يجزئ الزائد عليه لمسكين 6. 

قوله: (وهي مد بمد النبي كَكةِ). لا خلاف فيه فيما أعلم إلا ما قال 
أشنت 1 الود إنواتع ا يبمكة والمسسعةو واي كسا يه ' ادكه قمرد 
وثلث يريد الوسط من شبع كل بلد27©. 

قوله: (ولا يجزئ الزائد عليه لمسكين). يعني: أنه لا يجوز لمن عليه 
كفارات أيام دفع أكثر من مدٍ لمسكين واحدٍ ولا خلاف [في المذهب]0) في 
ذلك فيما أعلمء 0 عندي وهو مذهب [الشافعي]1!”؟ جو جواز دفع ا 
فأكثر لمسكين واحد”'2؛ لأنهما كفارات متبايئة متعددة بتعدد الأيام» نعم لا 
يعطى المسكين مد وبعض مدء كما لا يعطى في كفارات الآيمان كذلك. 

وانعار بإذاتقرعقا اخلن ردقا لاهن ايض 7701 صطى المسكين مده 
غود توميق من قافين ‏ (وكذتك: أيفا إذا"تغايوت: نسية الفدين :إن كان سببهما 
[يوما]*؟ واحداً) "2 كالحامل على رأي مثلاً إذا أفطرت يوماً من رمضان ولم 
احا يع 1187 وويفواة ار دقانو انح عليه دان عدون و تعطيينا 
لفسكين واخد:وكذلك إذا أفطر يوم متعمدا»: أو ترك قضناءة مفرظا حت أتئن 
عليه رمضان آخر”2' يجوز أن يدفع مذّاً من الكفارة الكبرى مع مدّ الكفارة 


(1) المد ‏ بالضم -: مكيال» وهو رطل» وثلث عند أهل الحجاز» وهو ملء اليدين 
المتوسطتي:» وهو مده عليه الصلاة والسلامء والمد بالميزان العصري يساوي 
0جم. ينظر: مختار الصحاح 2/ 537» مادة: (مد). 


(2) في ١ج2:‏ (يكون). (3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 54. 
04 ا (5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
(6) فى «و24: (مد فأكثر). (7) ينظر: المجموع 6/ 394 395. 
(8) في «ج1: (أن لا يعطى). (9) ها بين المعكوفين سقط من (ج1. 
(0)ما بين المعكوفين سقط من (د). (10)ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 


(12) مايت: قال خليل: وقد يقال: بل الظاهر أنه مكروه قياسا على ما قاله في المدونة» 
ونقله المصنف في باب الظهار. التوضيح: [2/ 249]. 
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الفترق المشكيق:: ولا يترم فى لاؤللق)! "2 كلها لسكق تيعفن مد كنا دكرناة. 
وقت الكفارة 

وفي وقتها قولان عند القضاء الثانيء أو بعده وعند التعذر 4. 

قوله: (وفي وقتها... إلى آخره)» يعنى: أن المذهب 000 
الام تمي معد 7 “نهنا رقن كر و5 [تفرهها وس المجهور: 
عندما يأخذ في القضاء. أو بعده. ومراد المؤلف بالثاني هو ما قلناه عند 
الأخذ في القضاء وفيه تجوزء القول الثاني [أنه]27 عندما يتعذر عليه القضاء 
للآيام التي عليه لضيق الزمان» هق كول أشهت: 

ولدتك فاق نكن "الممشكوطةة 1ن كتان صانته سكتروة وما اشلنها 7 تنفض 
لرععنان الغا عشره كتر تعن سكورين لم يض إلذ عر لكا 

قال ابن حبيب: والمستحب في هذا الطعام كل ما صام يوم أطعم 
مسكيناً”2؛ ومن قدم الإطعام. أو أخرهء أو فرقه» أو جمعه أجزأه2". 

فإن قلتّ: كلام المؤلف لا يدل إلا على وقت كفارة [التفريط في 
القضاء خاصة, ولا يدل على وقت الكفارة] الواجب على المرضع. 
والحامل عند من يرى ذلك عليهماء ألا ترى أن القولين المذكورين لا يوجدان 
إلا حيث ذكرهما المؤلف مع أن كلامه يقتضي أنه قصد إلى بيان وقت هذه 
الكفارة”'2 في حق من وجبت عليه. 

قلتٌّ: بل كلامه شامل لجميع صور مسائل هذه الكفارة» ألا ترى أن 
المرضع مثلاً يمكن أن يقال أنها تؤدي الكفارة عند أخذها في القضاء على 
المشهورء وعندما أفطرت على القول الثاني» وكذلك الحامل . 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «د). 89 مها توق السك قو اسقط ون الوا 
(3) ينظر: المدونة 1/ 220» النوادر والزيادات 2/ 2.53 المواق 2/ 450. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

() المشت من ١(و)‏ والجكء وفي سائر النسخ : (فيما). 

(6)" ينظ النواسر والزياداتك. 53:/2): القواق :450/2 

)د نظ «النواض وال بيات 33م (8) وهنا قال مالك المدونة 220/1 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «و) واد). 

(10) في «1» زيادة: (ألا ترى أن المرضع مثلاً) . 


3551 


حكم من اجتمع صوم التمتع وفضاء رمضان ولم يعينه 

جم ولو اجتمع نحو صوم التمتع» وقضاء رمضانء ولم يتعين بدئ بالتمتع 
على المشهور بخلاف ما لو تعين 6. 

قوله: (ولو اجتمع... إلى آخره). يعني: لو وجب عليه قضاء رمضان 
مع صيام [الهدي]!!"» وهو مراده بنحو صوم التمتع ولم يقرب رمضان الثاني 
حتى يضيف ما بقى من الأيام عن عدد أيام الهدي. وأيام القضاء وهو مراده 
نقولة: (ولم يقفيق) فإثنن ذلك قرلان!7.- أحدهما زهو المقهور» أنهرييذا 
بأيام الهدي . 1 

قال بعضهم؛ لأنه لما صام ثلاثة أيام في الحج فلو أتى بصيام القضاء 
قبل [تمام]!”2 صوم التمتع وقعت التفرقة بين صيام التمتع من غير ضرورة» 
وهذا بين إذا صام الثلاثة في الحج وعلى هذا لو لم يصم شيئاً من أيام 
الهدق» بل آخرها لآمن ها لزم تقدب 20 ضبام القضاء: 

والقول الثاني: وهو الشاذ المقابل للمشهور في كلام المؤلف أنه يبدأ 
بصيام القضاء . 

ونص أشهب فيمن عليه قضاء رمضانء» (وصيام ظهار بدأ أيهما شاء9©) 
ما لم يضق الوقت فيبدأً بقضاء رمضان» وقال: ويبدأ بقضاء رمضان قبل نذر 
نذرهء قال: وإذا كان عليه قضاء رمضانين بدأ بقضاء الأول» فإن بدأ بالثاني 
عد 

وأما قول المؤلف: «بخلاف ما لو تعين». فينبغى إذا ضاق الوقت حتى 
لا يسع إلا أحد الواجبين» تلين سوقان نعو بها ال كاده قد 
وكالمرجح للشاذ لولا ما حكيناه إلا عن بعضهم. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(2) ينظر: المدونة 1/ 122» الذخيرة 524/1 وقال ابن القاسم: لقد سألت مالكاً عن 
الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه فقال: 
بالهديء» إلا أن يرهقه رمضان آخر ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك. 

() ما بين المعكوفين سقط من «ج». (4) في «ج»: (الفرقة). 

(0) في «ج): (تقدم). (6) ما بين القوسين مطموس من «د). 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 56. 
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وكل زمن يخير في صومه» وفطرهء وليس برمضان فمحل للقضاء 
بخلاف العيدين 6. 

قوله: (وكل زمن... إلى آخره)؛ مراده بالتخيير ‏ هنا صحة الصومء 
والفطر شرعاً لا التخيير الذي يقتضي التساوي؛ لأن التطوع بالصوم مندوب إليهء 
وذلك يستلزم نفي التساوي» وأما القيد الثاني في الكلية وهو قوله: «وليس 
برمضان» فمراده به أن رمضان قد يعرض فيه صحة فطره وصومه ومع ذلك فإنه لا 
يقضي فيه رمضان آخر فلولا ذكر هذا القيد لدخلت [هذه الصورة!'' فلا تصح 
الكلية» وذلك من حق المسافر [السفر ]27 المبيح للفطر وبعض](" أنواع المرض . 


حكم صيام العيدين وفضاء رمضان 


في الأيام المعدودات ونذرها 


قوله : (يخلاف العيدين) . يعني : لا يبصح 000 


ث وأما الأيام المعدودات: فثالثها: يصام الثالث دونهماء وكذلك لو نذرها 
تعييناء أو تبعاً . 

قوله: (وأما الأيام المعدودات... إلى آخره). يعني: أن ثلاثة أيام بعد 
يوم النحرء» وهي المعدودات اختلف المذهب في قضاء رمضان فيها على ثلاثة 
17111: زأسدها حيفة [ذلك]1"؟ وهر فاق والغاقن مقائله» :وهو المشهون: 
والتالك التفصيل مين :قن تالنها :ولا يتفي ف البوطيق اللتين قبرة: 

ونص أشهب: على أنه يفطر من صام هذه الأيام متى ما ذكر فإن أتمه 
لم يجزه على الواجب7"). 

قوله: (وكذلك لو نذرها تعييناء أو تبعاً). يعني: أن هذه الأقوال 
الثلاثة موجودة في ناذر صيام الأيام المعدودات)7؟2 سواء نذرها بعينها وذلك 


(1) في «ب»: (هذه المسألة). (2) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(3) ها بين المعكوفين سقط من «ج». 

(4) راجع عند قوله: (وفيها لا يصام العيدان) ص 378. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 75» عقد الجواهر 1/ 369. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. (0) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 74. 
(8) ما نين القوسين من قوله: (أعوهنا صحة ذلك») إلى نهاية القوس مطموس من «(د). 


303 


على وجهين: أحدها: أن يقول: لله علي أن أصوم الأيام المعدودات» والوجه 
الثاني أن يقول: لله عليّ أن أصوم يوم كذا فيصادف أحد هذه الأيام» أو نذرها 
تبعاً. وهو أيضاً على وجهين أحدهما: أن يقول: لله عليَّ أن أصوم شهر ذي 
الحجة»ء والثاني: أن يقول لله عليّ أن أصوم سنة كذاء وينبغي أن يمنع ذلك 
كلهء وإن اختلفت وجوه المنع فيه بالتأكدء وهو مرتب على هذه الوجوه الأربعة» 
فالأول منها كد في المنع مطلقاً» ويليه الثاني» ثم كذلك!!2 الثالث220 ثم الرابع . 


حكم فضاء رمضان على رمضان آخر 

+ ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها: لا يجزئ عن واحد 
منهماء والأولان تحتملهما المدونة؛ لأن فيها: وعليه قضاء الآخر معاً فجاء بكسر 
الخاء وفتحها 6>. 

قوله: (ولو نوى القضاء برمضان... إلى آخره). هذه المسألة من 
الصور التي لا يصح في زمنها إلا الصومء وذلك أن المؤلف لما قال في 
الكلية: [وكل](2) زمان يخير في صومهء وفطره»ء وبين ما لاا يصح صومه ذكر 
الآن ما لا يصح فطره وهو رمضان وهي مسألة المدونة؟» إذا صام رمضان 
تقب قو ركنا ناخو اوداق المهه فى للق عا تاق ال [جونين : 
أنه لا ”يحويه فنا تو 6 وعليه تقباء 1 عامه. والثانى: العكس. وهو 
الن©) يجزيه عن وهفا ف غامة» بوغلية هام اللعقلء» العالك + أنه لذ زجرى عن 
واحد منهماء وهذا القول الأخير هو الصحيح - والله أعلم ‏ لأنه لما كان 
الزمن غير محل للقضاء [وجب ألا يجزئ عن الأول» وكذلك أيضا لا يجزيه 
عق ظامه؟ الأنه غير متو ]17 فون ألا يجزه وانكدل متهم 

قال ابن رشد”*؟2: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم. وأما احتمال 


(1) في «ج»: (ثم الثالث). 

(02٠.المقية‏ مر ا وفي باقي النسخ : (والرابع). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من ١أ4.‏ 4 ديلت المسوية 1 122 

(5) ينظر: المدونة 122/1» التفريع 1/ 311. 

(6) في دو»: (وهو أنه لا يجزئه عن رمضان المتقدم). 

(0) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (8) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 339. 
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العوونة للمولية الأ ونين ١‏ نفلا ع ]1 اتقو ناه و 120 انون لقع عون ادل 
اغفصان الميسوطة بعد تيزف دول ما لقم وهو القوك الكانيف!" الدق بذكر 
المولفت تآلم يع :ابن القام» وأنا أرى أن '[ذلك ]1 حرق حم لرمضان 
الذي نواه 5-0 قضاء هذا الرمضان الأخير. 

قال ابن رشد: [قول ابن القاسم](”' هذا بيّن ما وقع في المدونةء 
ويصحح رواية من روى الآخر بكسر الخاء. 

ولابن القاسم في صيام العتبية مثل قول مالك بعدم الإجزاء عن [كل]61) 
0000 

من كان عليه نذر قصام رمضان 

ج فلو صام رمضان عن نذرء فالمنصوص لا يجزئ عن واحد منهماء 
وخرجهما اللخمي على الأولى» ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله» أو 
بعضه 6. 

قوله: (ولو صام رمضان عن نذر... إلى آخره). يعني: أنه لو كان عليه 
نذر فصام رمضان» أو بعضه عن نذره لم يجزه [عن نذره]27 ولا عن رمضان» 


وهو اللرير 
ارا كا (في المسألة الأول 50 بشير: 00 ذلك لذ مده ب 


لبعد ما بين الوجهين 0 وفي معنى صيام ال في رمضان صيام الكفارة. 
وكل ضباء :والجيه [وابقى 77 دي هذه السالة نا 


0) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(2) المثبت من «ج1 و«داء وفي سائر النسخ: (وما نقله). 

(3) في «ج»: (وهذا). (4) ها بين المعكوفين سقط من (ج24. 
(5) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(6) المثبت من (ج) وسقط من بقية النسخ . 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 339. (8) ما بين المعكوفين سقط من "د). 
(9) في «لب» واو»: (المتقدمين) . (01:0جاانيم لوس مطموس و 1 
0 المثبت من «و24 و«داء وفي سائر النسخ : 0000 

(12) المثبت من «ج» وادا وسقط من بقية النسخ . 

(0 )ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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ج وفيها: ومن نوى نذره وحجة الفريضة أجزآه لنذره فقط . 
قوله: (وفيها... إلى آخره)» هذه المسألة فيها أربعة أقوال [و]2'7 يأتي 
الكلام عليها إن شاء الله حيث ذكرها المؤلف بالأقوال المذكورة فيها22. 


التنابع في فضاء رمضان وفضاؤه بالعدد 

ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله؛ أو بعضه 4. 

قوله: (ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كلهء أو بعضه). يعني: أن 
من وجب عليه قضاء [جميع]7” رمضان. أو قضاء البعض» فوجوب التتابع 
ساقط عنه» وقد علمت أن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الندب. 

وقد نص مالك» وابن القاسم في المدونة'» وأشهب على استحيات 
التتابع في قضاء رمضان [و]”' قال أشهب: كل ما لم يذكر”" الله سبحانه 
التتابع فيه» فإن فرقه أجزأه وبئس ما ا 

وعن ابن عمر وكيا إن أفطر أيّاماً من رمضان متتابعة قضاها كذلك». وإن 
كأقع سنت نك فهراها" كر رف 1" أ ولع :لقني على مقطا لقتل هر قمد الجولات 
بقوله: ١كله‏ أو بعضه)». 

ويجب العددء وقيل: إلا أن يصوم شهراً متتابعاًء ويكون أكمل» فيجب 
إكماله 4. 

قوله: (ويجب العدد... إلى آخره). يعنى: أن من أوجب عليه قضاء 
رمقان كله لقعطي إزا1" ٠‏ فى فون أر حوصن »: لطبو د لك انما نجي كله 


(0) المثبت من «ج" وسقط من بقية النسخ . 

(2) هذه المسألة حقها أن تكون في كتاب النذورء أو في كتاب الحج وما أدري كيف 
أقحمت هنا في كتاب الصيام ولعلها من المسائل المختلطة» وقد فات ابن عبد السلام 
أن يضعها في مكانها المناسب على غير عادته والله أعلم. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(4) ينظر 1/ 213» كتاب الصومء باب ما يتابع من الصيام وما لا يتابع. 

(2)5 المقيت من «ج» وسقط من بقية النسخ . 

6( في أ ) واب2 واو»: (يذكر اسم الله) زيادة اسم . 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 57/2. (8) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 2/ 311. 

(9) المثبت من ( أ : وااب2ء وفي سائر النسخ: (أيامه) . ١‏ 
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[قضاء]!!) عدد أيامه كانت ثلاثين» أو تسعة وعشرين [هذا هو الصحيح لقوله 
تغالن: فده هن 7 220 

وروى ابن وهب عن مالك أنه إن صام ادها جاه [صنوفيه ]ينوا إتقق 
0 عدد ا أو كان عدد الفط 6) أكمل» أو أنقص 277 وكلام المؤلف 
إنما يقتضي (أنه إذا كان رمضان تسعة وعشرين فصام شهراً. أو كان ثلاثين وجب 
عله نمم هذا لل يلار على لفكي انال 181 أنايقال إذا كان وسفن لوتيد 
وجب أن يكون القضاء كذلك ويفرق بالاحتياط ولك النفل كما 0 


< ولا تجب الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة» وبالمني, 
وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة 4. 

قوله: (ولا تجب الكفارة في غير رمضان)2. يعني تع 00 من خصائص 
رمضان تعلق الكفارة به ولا تتعداده إل قضائه كما و عن بعضص التابعين» 
وؤتك: إننا أن القابين :لذ ننهن بات الكفار اهب أن ينهو ٠"‏ ولكن رس 
رمضان زائدة على حرمة غيره» فلا يتحقق حصول الجامع . 

موجبات الكفارة 

قوله: (وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني)». يعني: بإيلاج الحشفة!2') 
أيضاًء وكذلك أيضاً إذا خرج المني من غير إيلاج» بل بالقبلة» وما في معناها 
مما تقدم . الا “خا فوافن ‏ :ذللك. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (2) سورة البقرة: الآية 184. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». (4) ما بين ١١‏ عكوفين سقط من (ج». 
(5) في جميع النسخ أيامها ولعل الصواب المثبت. 

(6) في «و) و(اج»: (عدد القضاء). (7): ينظر : النواون والوناوات 55/2 


(8) ما بين المعكوفين من قوله: (هذا هو الصحيح) إلى نهاية هذا المعقوف سقط من «و». 
(9) المثبت من «ج)2.؛ وفي سائر النسخ : (قدمته). 
(10) ما بين القوسين مطموس في «د). (0 في «ج": (فلا يدخل). 
(12) في «و) ولج»2: : (والويلاج) زيادة: (و). 
* والحشفة: ما فوق الختان. ينظر: مختار الصحاح 4/ 1344» مادة: (ختن). 


5257 


قوله: (وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة). لا خلاف في المذهمب 
في أن الأعل والغري عن شيل الاقياك موعت للكفازةوالظاهر عندئ 
يدعم الفنانس ان لقا يعست بالجاد 11ل بولك أن الفرن تنا اعت 
في الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار» ورتبها ترتيب على ما هو الصحيح 
الموافق للخبر غلب على الظن أن الكفارة إنما هي لما وصل الصائم من المرأة 
إلى ما يصل إليه [المظاهر ]1 من المظاهر منها وعلى هذا فلا يدخل الأكل 
والشرب في ذلكء ولو سلم أن لها مدخلا فيه وعلل بالانتهاك كما يقوله أهل 
المذهب فمن المعلوم أن الانتهاك بالجماع أشد منه بالأكل» والله أعلم. 

وقصد المؤلف الكفارة على ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة ليخرج منه 
فول" أبي مصعب7) الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى -» وكذلك عندي الصحيح 
مذهب الشافعي في قصر الكفارة على الرجل» ولا شيء على المرأة منها”). 


حكم من أصبح بنية الإفطار ثم 
نوى الصوم قبل أن يأكل 
+ وبالإصباح بنية الفطرء ولو نوى الصوم بعده على الأصحء وبرفع 
النية نهار على الأصح ذاكرا منتهكا حرمة رمضان 4. 
قوله: (وبالإصباح بنية الفطر... إلى آخره). قد تقدمت هذه المسألة» 
والكلام عليها في اخر الفصل الذي تكلم فيه على النية» وفي هذا الفصل هنا 


(1) ينظر: المهذب 2339/6 وإلى ذلك ذهب الحنابلة أيضاً: المغني 4/ 681. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من (و». 

(3) المثبت من (و2ء وفي سائر النسخ : (مذهب). 

(4) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهري» قاضي المديئة وعالمهاء روى عن مالك الموطأ وغيره» وله مختصر في قول 
مالك مشهور» روى عنه الشيخان» والقاضي إسماعيل وغيرهم» توفي سنة 2ه. 
ينظر ممن ترجم له: ترتيب المدارك 511/2» الديباج 85» شجرة النور الزكية 56» 
تذكرة الحفاظ 1/ 428. وينظر: قول مصعب هذا عند قوله: (ولا كفارة فيما يصل) 
ص 362. 


(5) ينظر: المجموع 6/ 343. 
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زيادة» وهي إذا أصبح بنية الإفطارء ثم نوى الصوم قبل أن يأكل» فإن ذلك لا 
يزيل عنه حكم الذي تخلدا'2 في الذمة على الأصح. ولا ينبغي أن يختلف فيه 
المشهيونء .ؤذلك يستلزم أن الأصح عنده هو المشهور؛ لأن وجوب الكفارة 
اختصاره أن يستغني بهذا الفصل عن ذلك الفصل» وقد تقدم لنا بيان شيء من 
حكم الكفارة [في هذه المسألة هناك. 

وأما قول المؤلف: (ذاكراً منتهكاً حرمة رمضان)» فليس مقصورا على 
رفع النية نهاراً]!”2» بل هو راجع إليه» وإلى ما تقدم عليه من قوله: (وتجب 
بإيلاج الحشفة) إلى [آخر ]27 ما عطف عليه. 


لا كفارة مع النسيان والإكراهد والغلبة 

خ فلا كفارة مع النسيانء والإكراه والغلبة» وقيل: إلا في نسيانه الجماع, 
وإكراهه 4. 

قوله: (فلا كفارة... إلى آخره). يعنى: ولأجل أن الكفارة يشترط فى 
[وجوبها](”2 أن يكون المفطر ذاكراً منتهكاً تسقط مع النسيان» والغلبة» 
والإكراه لفقدان الشرط الأول فى حق الناسى» وفقدان الشرط الثانى فى حق 
المغلوب». والمكره» ووجه القول الغانى 2 الجماع توك الاشتفقضال. فين 
قضية المجامع لقوله: واقعت أهلي في رمضان9' كذا في الظرف. 


(10) في «و» ولاج»: (تخلدت). (2) في «ج»: (دون العكس). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و). (4) ما بين المعكوفين سقط من «و»). 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(6) هذا جزء من حديث طويل» ونصه: عن أبي هريرة طَليلنه قال: (جاء رجل إلى النبي َكل 
فقال: هلكت يا رسول الله» قال: «وما أهلكك؟»2 قال: وقعت على امرأتى فى 
رمضان فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئاً؟) قال: لا ثم 
جلس فأتى النبي كك بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا» فقال: أفقر منّاء فما بين - 
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ج وفي نحو التراب» وفلقة الطعام على تفريع الإفطار قولان 4. 

قوله: (وفي نحو التراب... إلى آخره)» يعني: أن التراب» وما يبقى بين 
الأسنان على القول بأن وللك موجب للقضاء» اختلف هل تجب الكفارة بعمذه» 
أو تسقط للتردد في حصول الانتهاك بمثل هذا؟ والأقرب سقوط الكفارة)17". 


حكم من أكره زوجته أو أمته أو غيرهما على الجماع 

والمشهور: وجوبها على المكره» ولذلك تجب على الرجل عن امرأته» أو 
أمته» أو غيرهما إذا أكرههنء وفي مكره جماع الرجل: قولان 4. 

قوله: (والمشهور وجوبها على المكره). يعني : أن الرجل أذا أكره 
اا أو أمته» أو غيرهما وجبت الكفارة على المكره عن نفسه بلا خلاف. 

واعفلت :ول تلحعيد هل التكامة) تنروضها [غدهوا! “من أكرهيناء 
فالمشهور أنها واجبة' والشاذ سقوطهاء وهو الصحيحء وقول سحئون لانتفاء 
الانتياك فى حقهاء ولا يقال إنما وجبت الكفارة عن المكره عنها لإفساده 
صومها؛ لأن ذلك منقوض بمن صبّ فى حلقه ماءً هكذا هو ظاهر المذهب. 

ونص ابن حبيب على وجوب الكفارة في ذلك» أعني في حق فاعل 
صب الماء ويما قلنأه من ظاهر المذهب فى مسألة ضت الماءء ومثله جماع 
النائمة”2» احتج سحنئون على ابن القاسم ولمالك كله سقوط الغسل عن 


- 0 لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّاء فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب 
فأطعمه أهلك». 
ينظر: البخاري 2/ 4684 كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء»ء 
فتصدق. مسلم 7/ 225 - 226» كتاب الصيام» باب تغليط تحريم الجماع في نهار صيام . 

(1) ما بين القوسين من قوله: (ولا تجب الكفارة في غير رمضان) إلى نهاية القوس 
مطموس فى «و). 

0 المقبك من لج4 وفي سائر النسخ : (امرأته). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(4) قال مالك: من أكره زوجته على الجماع بنهار رمضان لزمه كفارتان واحدة عن نفسه 
وواحدة عنها وعليها القضاء. المدونة 1/ 218» التفريع 1/ 306. 

(5) يعني: فلو جامعهاء وهي نائمة لا تشعر فلزمها القضاء دون الكفارة. 
ينظر: المنتقى 2/ 54» النوادر والزيادات 2/ 39. 
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اللمكهةة :و لاسن ىا عد ييف اليه :الصاو برمتر قل تسيا اكب فين 
1 
الشافعي 1 


(واختلف الشيوخ فيمن أكرهها بالقبلة)!1© حتى أنزلت!) هل يكفّر عنها؟ 
وتمام التحقيق في ذلك يختص بالكلام على مسائل (المدونة لعدم تعرض)!5) 
المؤلف إلى ذلك [المسألة]22 هنا وظاهر كلام المؤلف أن الأمة مع سيدها 
(يتصور في حقها الطوع/22 والإكراه. 
تمنعا للرق بخلاف الحرةء ومثل الأمة المستحقة في سقوط الحد عنهاء وإن 
كانت تعلم أن وطنها اغير 190 

قوله: (وفي مكره جماع الرجل قولان)»: يعني: أن المذهب اختلف في 
المكره 1 على أن يجامع امرأةء هل يجب على فاعل الإكراه كفارة» 
أم لا؟ والأقرب سقوطها بعد تسليم وجوبها على الرجل في المسألة المتقدمة؛ 
أن المعرد 2 الجا 377 وهو متسبب هنا. 


واختلف في المجامع للمرأة مكرهاً هل تلزم الكقارة أنفيا وهنا 
الخلاف إنما يتوجه على القول بسقوطها عن فاعل الإكراه. 
قال القاضى عياضص: وأكثر أقاويل أصحابنا أنه لا كفارة عليهء ولا 


(1) ما بين القوسين من قوله: (والمشهور وجوبها) حتى قوله: (وأخذ منه) مطموس في 
(لد) , 

(2) ينظر: مغني المحتاج 2/ 118. 

(3)-ماا مخ القوسية بياض في «ج)2. 

(4) في «و» وااد»: (حتى أنزلا). (5) ما بين القوسين بياض في (ج». 

(6) ما بين المعكوفين سقط من »4 و«ب» و«و). 

(7) والذي في المدونة: إن أكرهها فالكفارة عليهء وعلى المرأة القضاءء وإن طاوعته 
فالكفارة عليها 1/ 196. 

(8) ها بين القوسين بياض في «ج». (9) في «د»: (لمالك لها). 

(10) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 39. (11) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ»4. 

(12) فى « 41 و2«ب»: (كالمباشرة). 


361 


خلاف أن عليه القضاءء والأكثر على وجوب الحد عليهء والمرأة المكرهة 
بخلافه انتهى كلان!21, 

ج ولا كفارة فيما يصل من أنفء أو أذن» أو حقنة» أو غيرهاء وقول أبي 
مصعب في الأنفء والأذن بعيد 24 

قوله: (ولا كفارة فيما يصل... إلى آخره). يعنى: أن ما يصل إلى 
[المعدة من غير الفم لا خلاف في سقوط الكفارة في ذلك إلا ما قاله أبو 
مصعب ]2 فيما يصل0ة إليها من منفذ واسع كالأنف» والأذن. وهو بعيد لما 
قدمناه من أن الكفارة عند أهل المذهب منوطة بالإفساد على سبيل الانتهاك: 
أو ما يشبههه وهو عندهم أخصر من العمد. وكأن أبا مصعب رآها منوطة 
بالعمد. ولا يلزم منه طرد هذا الحكم في الحقنة» وما في معناها؛ لآن 
الوصول لا يتحقق حينئذ» فإن [من]2*7 أوجب القضاء خاصة للاحتياط لم 
يلزمه أن يقول ذلك فى الكفارة على أنه اختلف المذهب فى وجوب القضاء 
فيما يصل من الأنفء» والأذن. 


موجبات القضاء بحكم التأويل القريب 

جم فإن تأول بوجه قريب كَمَنْ نسي فظن البطلان فأفطر ثانياء وكمن لم 
تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرتء وكمن قدم ليلا فظن البطلان 
فأصبح مفطراء أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفرء قال ابن القاسم: كلما 
رأبته يسأل عنه وله تأويلء قال: فلا كفارة, إلا المفطرة على أنها تحديض» 
فتفطر ثم تحيضء والمفطر على أنه يوم الحمى فيقطر يحم 6. 

قوله: (فإن تأول بوجه قريب... إلى آخره) . يعني : فإن تأول ال 0 
في رمضان إباحة الفطرء فلا يخلو إما أن يكون تأويله بوجه قريب» أو بوجه 
بعيد» فإن كان بوجه قريب» وهو أن يكون مستنداً لسبب موجود لم تلزم 
الكفارة لما تقدم أنها مرتبة على الانتهاك» وهو مفقود مع التأويل القريب. 
(1) ينظر: إكمال إكمال المعلم 150/3. (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 
(3) في «ج4: (لأن ما يصل إليها). 


(4) ما بين المعكوفين سقط من (ج»2 والد». 
(5) المثبت من «ج4» وفي سائر النسخ: (الفطر). 
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وةكز القولف: للتاويل القريب أزبعة أمقلة7'" الجكاك: الأول من أفطز 
ناسياء ثم أفطر بعد ذلك متعمداً معتقداً أن التمادي27) إنما يجب على من 
يَصِحّ صومهء ويسقط عنه القضاء وأنه لا حرمة لليوم» ولا شك أن سبب هذا 
التأويل موجودء وهو فساد اليوم. وهو أقرب الأمثلة الأربعة عند التأمل. ولم 
يذكر المؤلف في سقوط الكفارة في هذا المثال خلافاً. وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما ذكرء وهو مذهب ابن القاسمء وأشهب. والقول الثأني: 
لعبد الملك: (وجوبهاء والقول الثالث)27؟: الفرق بين أن يكون الفطر الثاني 
بأكل فتسقط الكفارة» أو يكون بجماع فتجبء» وهو في كتاب ابن حبيب. 

وقال المغيرة أيضاً : في من ظن غروب الشمسء فأكل ثم ظهرت الشمس» 
وأصاب أهله. المثال الثاني: من انقطعت حيضتها قبل الفجرء ولم تغتسل 
حتى طلع الفجرء فظنت بطلان صومهاء فأفطرت وعذر هذه أضعف من عذر 
المفطر”” فى المسألة التى قبل هذه؟ لأن الفرض فى المسألة المتقدمة أنه أفطر 
عن سين الصا ل نالقضاه ولع عليف لد خلا فى المذهيهه هده لم 
يطل نه سيو ارك الك عوصه الفا عع نرإندا وجي غليها [القضنا ]1 , 

عند بعضهم لأجل [عدم 7 تجديد النية على ما تقدم» ولهذا يمكنك أن 
تجري في هذه [جميع]7*؟ الأقوال المتقدمة في المسألة التي قبلها. والله أعلم. 

(المثال الثالث: من قدم ليلاً من سفرء فظن أنه لا ينعقد له صوم في 
صبيحة تلك الليلة وتوهم أن من شرط صحة انعقاده أن يقدم قبل غروب 
الكههو: وحينئذ يصح أن يعقده في الليلة الآتية» وهذا أضعف تأويلا من 
تأويل المرأة في المثال الذي قبله» ألا ترى أنه قد ذهب بعضهم إلى ما تأولته 
العراة"7"ء رولم يدعبا إلى جا5 و1710“ هن أذ هيا عليت. 


(1) ينظر لهذه الأمثلة فى المدونة 1/ 208 209. عقد الجواهر 1/ 363. 


(2) في «و»: (الإتمام). (3) ها بين القوسين بياض في «ج». 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 37. (5) فى «ب»: (المفرط). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «(و). )نا بيك لحك قوع فيفط تمن 00100 
(8) ما بين المعكوفين سقط من ١ج).‏ (8) اعايى القوسين مطموين فى اذا 


(10) المثبت من «ب» و«اج»؛ وفي سائر النسخ: (توهمته). 
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المقال الزابع ::[الراعي ]1 يرج ارغى عاشيعه خلى "أميال» :ويظن أذ 
مثل ذلك سفر مبيح الفطرء فيفطرء فقد جعلوا تأويل هذا [تأويلا]© قريباً 
يسقط عنه الكفارة؛ لأنه سبب موجود.ء وكأنه أقرب من تأويل المرأة فى 
البكال«القاقيه ومن اويل التاعددتن المغال الفاله دبل ذفني يعفن العلماءة إن 
أنه سفر مبيح للفطر ابتداء» لكن ليس وجود الخلاف موجباً لقرب التأويل» 
[وقربه][”' موجباً لبعده. وإنما الموجب لقربهء أو بعده ظهور عدم الانتهاك 
وحماه وقوله ابن القاسم: كل ما رأيت مالكاً يسأل عنه وله تأويل» أي تأويل 
فزوي !11 والذلك [لكرق ]71> الخسفات. 

قي قوله: «إلا المفطرة» منفصلاً؛ لأن تأويلها لا يرفع الكفارة لبعده. 
وله إحدق الفيالت: 220 اللعين امكل ينما التأويزا “العدة بوضورة* الأول منيها 
أن تجري عادة المرأة بالحيض في يوم معين من الشهرء فتصبح فيه مفطرة قبل 
ظهور الحيضء» ثم تحيض باقي ذلك النهارء والثانية منهما' من به حُمَّى 
الرابع مثلاً يصبح يوم الثالث من حُمَّاه مفطراً قبل أن يصيبه الحمى في ذلك 
اليوم» ثم يصيبه فيه بعد إفطاره. 

فهاتان المسألتان» وما أشبههما جعلوهما فى المشهور من التأويل 
البعيد ؛ لأن تست قدا اقتويا قير بحا عيان سيق لطن بتالؤاقه لا قاد من مدل 
[سقوط]7؟) الكفارة» وكذلك أسقطها ابن القاسم فيمن رأى هلال شوال من 
نصف النهار من يوم ثلاثين [فرآه]7*) من التأويل القريب لوجود سببه حساً كمن 
أفطر ناسياً أو جارياً مجراه لمن قدم ليلاً في المثال الثالث. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(2) ما بين المعكوفين سقط من »© و«اب» و(و). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». (4) ينظر: المدونة 1/ 209. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(6) المثبت من «ج»»ء وفي «د»: (المسائل اللتين)»: وفي سائر النسخ الأخرى: (إحدى 
المتائل): 

(7) المثبت من «ج4» وفي سائر النسخ: (منها). 

(5) المثبت من «ج» وسقطت من بقية النسخ . 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 
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ولقد قال ابن القاسم فيمن احتجمء فظن [أن]7!' الحجامة تفطر الصائء 2 
فأفطر بقية نهاره أنه لا كفارة عليه» وإن كان أصبغ قال: هذا تأويل بعيد [وألزم 
ابن حبيب فيه» وفي المغتاب يفطر بعد ذلك الكفارة» وكذلك أسقطها ابن القاسم 
فيمن رأى هلال شوال نصف النهار من يوم ثلاثين ثم أفطر][72), 

موجبات القضاء والكفارة بحكم التأويل البعيد 

وفيهما: وفي الوجه البعيد مثلهما قولان: كمن رآه ولم يقبل 4. 

قوله: (وفيهما وفي الوجه”' البعيد مثلهما قولان). يعني: أن 
[في]7©؟ التأويل القريب تسقط الكفارة» وظاهره من غير خلاف في ذلك 
و“اختلف في التأويل البعيد» هل يسقط الكفارة أم لا؟ وقد تقدم الخلاف 
في أول مثال من أمثلة التأويل القريب مع ظهور قرب التأويلء والأؤلى أن 
يقال إن التأويل إن كان قريبا أسقط الكفارةء وإن كان بعيداً لم يسقطهاء 
وما يوجد من الخلاف في بعض المسائل إنما هو خلاف في حال هل هو 
تأويل قرييه أن هو ناويل يعيد؟ الصعورة القالكة مين -صنون: العاوين 
[البعيد]!؟) أن يرى هلال رمضانء فيصبح مفطراً؛ لأنه لم تقبل شهادته 
برؤيته فيظن أن حكم رمضان لا يتبعض” في حق المكلفين» وأنه كما لم 
بتحنة على ساكن «النافي: أن يعتومو ا لشياةته يكذلك لأ ينه عليه عو 
وتأويل هذا أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلاً» فيصبح مفطراً صبيحة ذلك 
اليوم» والله أعلم. 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «أ). 

(2) المثبت من «ب» و«وك4ء وفي سائر النسخ: (الصيام). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(4) .ينظر: النوادر والزيادات: 437/2 البيان والتحصيل 3367/2. 
(5) المثبت من «و4»» وفي سائر النسخ: (التأويل). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ب» و«و) و«دا. 

(37 (السيف اوه الباق 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب» ولو). 

(9) في «ب»: (لا ينتقص). 
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ترتيب الكفارات والحقوق وأيهما يقدم؟ 

< والمشهور: أنها إطعام ستين مسكيناً مداً مداً كإطعام الظهار دون العتق 
والصيام وقيل على الأولىء وقيل: على التخييرء وقيل: على الترتيب كالظهارء 
وقيل: العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها: لا يعرف مالك غير 
الطعام لا عتقاً ولا صوماً 4. 

قوله: (والمشهور أنها إطعام ستين مسكيناً... إلى آخره)» يعني 
[المذهعب]'؟ اختلف في الكفارة الكبرى في رمضان» هل هي مقصورة على 
نوع واحدء أو هي على التخيير بين أنواع ثلاثة» أو على الترتيب كالظهار» أو 
تتنوع بتنوع الإفساد؟ فقيل: إنها مقصورة على إطعام فخي .-مسكينا هذا لكا 
مسكين بمد النبي وَل وهو مراد المؤلف من قوله: «كإطعام الظهار)» أي : 3 فين 
عدد المساكين لا في قدر ما تأده كل عدر برقي بهذا التصر على 
الأولى؛ لأن الطعام أعم نفعاً لكثرة المنتفعين [به]0© بخلاف الصيام» والعتق. 

وهذان القولان تنازع [فيهم]!*) قول مالك فيما حكاه المؤلف عن 
المدونة(”2» ولا يعرف مالك إلا الإطعام لا عتقاًء ولا صياماًء وقيل: على 
التخيير يعني بين الأنواع الثلاثة» الإطعام المتقدمء أو عتق رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» (وهذا القول له وجه لعطف الأنواع بعضها©' على بعض» 
فبعض طرق الحديث (بحرف «أو) وهي ظاهرة التخيير في باب الطللن0 © 
وقيل: إنها على الترتيب المعلوم في كفارة الظهار. 

وهذا القول هو الصحيح والله د لمجيء الحديث كذلكء» ألا ترى 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د». (2) فى «ب» و«و»: (كل مسكين). 
(0) ما بين المعكوفين سقط من «و». (4) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(5) ينظر: المدونة 1/ 218. (6) “ها بين القوسين. مطموسس فى 51): 


() وإلى ذلك ذهب القاضي عبد الوهاب» وابن الجلاب. التلقين 59. التفريع 307/1. 
)86 وهذا القول هو قول الشافعى» وأنئ حنيفة ) ومشهور مذهب أحمد ورواية عن مالك» 
واختاره ابن العربي» وذهبٍ مالك في المشهورء وأحمد في رواية أنها على التخيير 


يا فى المرتا عر ابس قريرة” طبه ارجا الطراتي رصا افأمره 


2366 


إلى قوله يك في [الحديث](2 الصحيح: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين 
0 قال: 21لا يقال إن هذه الرواية معارضة بما قدمته من رواية «أو). 
والرضهان اللعنعن عترالة أرب ]ل البرزائة الاأصياية لان رتقول]1"؟ أولها جما 
آخر وهو التفصيلء دلت الرواية التي عولنا عليها إرادة ذلك المجمل - هنا -. 

وأما القول الأخير الذي ذكره المؤلف فضعيف جداً لمصادمته النص من 
جهة أنه عين الإطعام لغير الجماع» والحديث الذي [هو]؟ أصل هذا الباب 
إنما كانت الكفارة فيه بالإطعام عن الجماء2. 


تعدد الكفارات بتعدد الموجب فى اليوم الواحد 
ج وتتعدد بتعدد الأيام» ولا تتعدد عن اليوم الواحدء قيل: التكفيرء وفي 
تعددها بعده قولان 4. 
قوله: (وتتعدد... إلى آخره), أما تعددها©' بتعدد الأيام» فصحيح كما 
وأما [اليوم]7 الواحد إذا كرر الإفطار فيه قبل إخراج الكفارة» فلا تتعدد 
اتفاقاًء وكذلك إذا كرر الإفطار في اليوم الواحد قبل2*7 إخراجها على 
الصحيح؛ لأنها منوطة بالانتهاك المستلزم للإفسادء والإفطار الثاني لا يستلزم . 


- فظاهره التخيير لوجود حرف» (أو) التى تفيد التخييرء والأولى من كل ذلك» 
وخروجاً من الخلاف مراعاة الترتيب. 0 
ينظر: القبس 2/ 499» كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان, الموطأ مع 
شرح الزرقاني 171/1 172» كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان. 
ينظر: الذخيرة 2526/2 الأم 2/ 7 - 108» المغني 4/ 205. 

(1) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(2) حديث أ هريرة: سبق تخريجه ص 359. 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «(ب). (4) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(5) ينظر: المنتقى 2/ 54» المدونة 1/ 4218 التلقين 59. أحكام الإحكام لابن دقيق 
العيد 2/ 14. 

(6) فى «و»: (تعدادها). (7) ما بين المعكوفين سقط من (ب». 
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ج ويكفر ولي السفيه عنهء وعلى الترتيب تكون كالظهارء وفي إجزاء 
صيامه فيه مع وجود الرقبة: قولان 4. 

قوله: (ويكفر ولي السفيه... إلى آخره) » (يعني : أن السفيه إذا فعل [م1]!(') 
يوجب الكفارة)”*) كمّر وليه عنه» فإن فرعنا على أنها (على التخيير أمره بالصيام؛ 
لأنه أحفظ لماله» وإن لم يقدر على الصيام كفر عنه بأقل الكفارتين قيمة العتق» 
أو الإطعام» وإن فرعنا على القول بأنها على الترتيب كان الأمر فيها كما إذا ظاهر 
فيؤمر بالعتق أولاً» وقيل: لا يكفر إلا بالصيام؛ لأن سفهه [/2(]0 يَرْدَعُهو) عن 
تكرار الظهار فلو ألزم العتق لأدى إلى إتلاف ماله» وقيل : بالفرق بين أن يتكرر 
منه الظهار)227. أو لا يتكررء وهذه الكفارة شبيهة7©) بتلك. فيجري حكمه عليها . 

© ويؤدب المفطر عامداً 4. 

قوله: (ويؤدب المفطر عامداً). [يعني: عامداً ]77 إجراماًء وعل (8) 
المشهورء في أن ترك الصيام اختياراً لا يخرج عن الإسلام خلافاً لابن 
حبيب كما تقدم. 

< فإن جاء تائباً مستفتياًء فالظاهر العفو» وأجراه اللخمي على الخلاف في 
شاهد الزور 6. 

قوله: (فإن جاء تائباً... إلى آخره)2ء يعني: فإن جاء إلى الحاكم يسأله 
من غير أن يشهد عليه فلا شيء عليه لما تقدم (من الحديث» فإن النبي كله لم 
يعنف1!7)19©. الذي جامع أهله في رمضان وجاء تائباً. بل ضحك له 


هه 


النبي كَدِ في آخر الأمر/212. 


0) المثبيت من «د») وسقط من بقية النسخ . 

(2) ما بين القوسين بياض في «ج"2. (3) هما بين المعكوفين سقط من «و). 
(4) فى «ب»: (يرَعَهُ). 

(0) ها بين القوسين من قوله: (على التخيير) حتى نهاية القوس مطموس من «ج». 


060 في ا١اب»:‏ (أشبه)» و(و»: (شبهت). (7) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
)268 المشت من الا وفي سائر النسخ : (وعلى ما هو). 
(9) في جميع النسخ واو ولعلها زائدة. (0 ]ا وو اتاد 


0ه بين القوسين بياض في «ج»2. 
(12) حديث أبي هريرة سبق تخريجه ص359. 
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وأما إجراء اللخمي فتكلف بعضهم الفرق بأن شهادة!؟ الزور (أعظم 
لعدها في أكبر الكبائر» ولا يحتاج إليه)(2)؛ لأنه إن صح الفرق فلا إشكال» 
وإلا فالمانع من القياس وجود الحكم [في الفرع]7”' منصوصاً عليه على خلاف 
مقتضى القياس . 


مبيحات السفر وحكم المسافر 

ج المبيحات: ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع, ومشهورها: الصوم 
أفضلء ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل 4. 

قوله: (المييحات: ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع). يعني: أن 
سفر القصر”؟ لا خلاف بين الأئمة (أن له أثراً في الإذن في الفطر إلا أن أهل 
اندعب" يفقرطون فى ذلك البرؤر”"؟ عن محل الإقامة :(قبل [طلوع ]ا 
الفجرء وهو الذي إشار إليه المؤلف بقوله7؟2: (ولا تكفي” النية حتى 
يصحبها الفعل). ولكنه غير واف بهذا المعنى لصدقه على من خرج نهاراً عن 
محل الإقامة» ولذلك'' احتاج إلى ذكر ما أشرنا إليه [بعد هذا]2''7» ولعله 
إنما أفرد له كلاماً لأجل ما فيه من الخلاف. 

وأما قول المؤلف: (قبيل ومشهورها الصوم [أفضل]!*7): يعني: أن 
في ترجيح الصوم على الفطرء أو العكسء أو التساوي ثلاثة أقوال: المشهور 
. إل ري 
منها الاول ©. 


(1) فى «و»: (شاهد). (2) ما بين القوسين بياض في «ج)2. 


(3) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 

(4) يعني المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة وهي تساوي 48 ميلا أو أربعة برد أو 
مسيرة يوم وليلة. خط المنتقى 2 49. 

(5). -ماءئين القوسين نياضن من الج2. 

(6) «البووذ: أ الخروج. ينظر: الصحاح 1/ 533. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «د). (8) ما بين القوسين بياض من «ج». 

(9) في «ب» واو»: (ولا أحب). (10) في «و»: (ولأجل ذلك). 

(11) ما 0 المعكوفين سقط من «اب» ولو). 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «ب»6. 

(13) قال مالك: والصوم أفضل لي لمن قوي عليه. المدونة 201/1. 
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فإن قلت: قول المؤلف (مشهورها) يقتضي أن الأقوال أكثر من اثنين» 
وقوله: (الصوم أفضل) لا يدل إلا على [اثنين]2!7؛ لأن كون الصوم أفضل 
إنما(22 يستلزم مقابله. وهو أن الفطر أفضل . 

قلتٌ: بل يستلزم من القولين الباقيين؛ لأنه أقام [مقام]!© قوله: (الصوم 
أفضل مقام). قوله: (الصوم) أرجح وأعين أن الأقوال اقفر :مرخ انتي:: 
والوجوه الممكنة في المسألة ثلاثة: فضيلة الصوم على الفطرء ومفضوليته. 
ومساواته للفطر مَعْلُومٌ قطعاً أن الأقوال لا تزيد عن ثلاثة؛ ولا تنقص عنها . 

(وأكفر الأساديك تقض الفطر )!1 اختر الأمرين من الف 0106 
وذلك إن لم يقتض الوجوبء. فلا أقل من الندب لكن الفقهاء تأولوا ما وقع 
في الأحاديث [على] أنه [كان]2"7 لضرورة القعال7؟؟ لقوله: «تقوًا 
0007 


خ وفيمن عزم فأفطر ‏ ثالثها تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته, 
ورابعها: إن لم يتم 4>. 

قوله: (وفيمن عزم... إلى آخره). يعني: أنه إذا لم يكف في الإذن في 
الفطر مجرد العزم» وخالف ذلك. وأفطر قبل الخروج. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من 2أ1). (2) في «و»: (هل يستلزم) . 

(3) ما بين المعكوفين سقط من أ ) واب). 

(4) ما بين القوسين مطموس في الد). 

() ونص الحديث: (عن ابن عباس ويا نا أن رسول الله كله خرج إلى مكة في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكَدِيدَ أفطر فأفطر الناس). والكديد ماء بين عسكان وَقذيك 
ينظر: البخاري 2/ 686» كتاب الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافرء 
مسلم 231-230/7: كتاب الصومء باب جواز الصوم والفطر في رمضان 
للمسافر. ..» النسائي 4/ 194» كتاب الصيامء باب الرخصة في الإفطار لمن حضر 
شهر رمضان فصام ثم سافر وغيرهم. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. (7) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(8) فى «و»: (المثال) وهو تحريف. 

)9( و الإمام مالك في موطأه 1/ 294» كتاب الصيام» باب ما جاء في الصيام في 
السفرء البخاري 121/5» كتاب الجهاد والسيرء باب الخروج في رمضان. 
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فاختلف المذهب في ذلك على أربعة أقوال!!2: أحدها: وجوب الكفارة 
الذي لاحظه القائل الغالث إد العزم وحذده لبيين يسبب ظاهر بل ل بد من ظهور 
القائل الرابع إذ السبب الحقيقي هو الذي يستلزم وجود مسببه0©. والله أعلم. 

ج فلو نوى في السفر وسافر نهاراً لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف 
طارئ المرضء ولذلك يقضي التطوعء فإن أفطر متأولا فلا كفارة 6. 

قوله: (فلو نوى في السفر... إلى آخره)» يريد أنه لو أصبح صائما في 
السفرء أو في الحضر ثم سافرء فهل يجوز له أن يفطر في ذلك؟ قولان: 
الأصح”' منهما عدم الجواز هذا ما أراده*© المؤلف [وما ذكره أنه الأصح هو 
المشهون [أيضا]".. وعنق مالقا" أعنن فى الذي اصع قن الحصير 
صائماً ثم خرج فأفطرء وقال ابن القصار: يكره له الفطر. 
[نأكن اعتماده فى" التقل إننا' مو علق تتنية انخ بسير بو الكواعر11781, يولم يذكر 


(1)' .يفظن العسدوفة 3022250111 الخوادو والوباداك 23/2 54 غقة الجواعر 
7/1 الكافى 1/ 338» البيان والتحصيل 2/ 335 366. 
قال مهد م .رشن :ر الور الأقوال: الى كقارة عليه ينها ليه "أن الكقارة متهن 
تكفير للذنوب» ومن تأول فلم يذنب» وإنما أخطأ والله ‏ تعالى ‏ قد تجاوز لأمة نبيه 
عليه الصلاة والسلام: «عن الخطأء والنسيان وما استكرهوا عليه». مرت الإشارة إلى 
الحديث. وقال ابن عبد البر وهو الأصح عندي وبه أقول. 

(2) فى «ب»: (التنبؤ). 

000 المثبت من «ب24. وفي «و»: (المسبب)» وفي سائر النسخ: (سببه). 

(4) في «ج»: (أصحهما). (5) في «و»: (أما المؤلف). 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 

(7) ينظر: المهذب 6/ 259», المجموع 6/ 260. 

)2 مر المعكوفين ترظط من (و». 

(9) وإلى ذلك ذهب أحمد» وإسحاقء» والمزنى» وعمرو بن شرحبيل» والشعبى» وابن 
المددن وهو وه ,سيف ينظ “الحهدي»6/ 259 الميشيوع 260/6 الشرح 
اليد فل المح 11514 

(10) ينظر: 361/1 - 362. 


اختلافاً في عدم إباحة القصر فيمن أصبح في الحضر صائماً ثم سافر» وإنما 
دكن قول مظرف وهو فى الفرع الأول :وكدلك ظرا فى السفر» أن فى 
الحضرء وسواء عجز معه المكلف عن الصيام» أو خاف حدوث مرضء أو 
زيادته» أو تماديه!'2 على ما سيأتي بعد. 

ومعنى قوله: (ولذلك يقضي التطوع) أي. ولتتَحَقّق المخالفة بين طارئ 
السفر وطارئ المرض يقضي المتطوع بالصيام إذا سافر فأفطرء ولا يقضي إذا 
فقي » ولك الفر ونان" ايفن اعبار ا والمرقن. لبنن كذللك ».على تفن 
المدونة يقول في كتاب الصيام: إذا أصبح صائماً متطوعاً في السفرء أو في 
الحضرء ثم سافر فافطر فإن كان لعذرء فلا قضاء عليهء وإلا فليقض7"). 

ويقول في كتاب الظهار [فيها]*' فيمن سافر في صيام ظهاره فمرض 
فأفطر خاف أن يكون السفر هاج [عليه]* ومنه ولو أيقنت أن ذلك لغير حرء 
أو ننه انح افر جره الحاء [وكني اعرف 1ك بوالا فرق إلا سافن 
التطوع شن «النغية: 1 1 

وخالف7؟' الشافعي بجواز الفطر اختياراً في التطوع» وهو الصحيح 
عندي أعني مذهب الخبافقى 7 

قوله: (فإن أفطر متاولاً فلا كفارة). هذا الكلام أيضاً تبع فيه ابن بشير» 
وابن شاس2!99: وهو خلاف نص العتبية وظاهر المدونة [عندي2'!7 أما في 


9 
(1) فى «ب»: (تمامه). 


(2) كذا في جميع النسخ ولعلّ الصواب - والله أعلم ‏ (أن السفر يكون اختياراً والمرض 


نيص كذلك): 
(3) ينظر 1/ 202 كتاب الصيام» باب الصيام في السفر. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «اب». (5) انين ا المعكوفية شقظ هن 7 21 
(6) ما بين المعكوفين سقط من 2أ4. (7) ينظر: المدونة 1/ 218. 


(8) المثبت من «و) والج2ء وفي سائر النسخ : (خلاف) . 
(9) راجع هذه المسألة عند قوله: (ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة) ص344 - 345. 
(10) ينظر: الجواهر 1/ 361. (11)ما بين المعكوفين سقط من «د). 
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العتبية أن موسى بن 2 روي فيها عن ابن القاسم عن مالك» واللي 2 


فيمن بيت الصيام في السفرء ثم أفطر متأولاً بالأكل. أو جماع'”/ أن عليه 
الكفارة!*2 هذا نص [ما في العتبية]!”2. 


وأما [ما جاء في]29' المدونة فقال: فإن أصبح في السفر صائماً في 
رمضانء ثم أفظر لعذرٍ فعليه القضاء فقطء وإن تعمد لغير عذر فليكمّر2”7, 
وظاهر لمن ول" كنا في الغعشية لكن نا .ذكزناة غنة الكتابية إنما هو في 
الذي أصبح في السفر فاكما 

جم وإن لم يتأول ‏ فثالثها: المشهور: تجب الكفارة في الأول لا الثاني 
ورابعها العكس 6. 


[قوله: (وإن لم يتأول... إلى آخره). يعني: أن [من]!” أصبح في 
الشف بضافي]!219 زني افط ]71 بوأضييم في الحضر كذلك فأفطر غير متأول 
في الفرعين معاً ففيه أربعة أقوال(2'2: يكفْر فيهما معاًء ولا يكفّر فيهما معاً 
وهما شاذان» ويكمّر في الفرع الأول إذا أصبح صائماً في السفرء ولا 


هن مويهن نن امعاوية الصمادحي الإمام الثقة الأمين العالم بالحديث والفقهء الآخذ 
عنه رجاله. سمع فق أننة ووكيع بن الجراح. والفضيل بن عياض» وسمع ابن القاسم 
وغيره» وعنه أخذ عامة الفقهاء وكات على فيه فأمونا عالما بالحديث والفقه كثير 
الأخذ عن رجاله المدنيين والكوفيين والبصريين» توفى سنة 225ه. 
ينظ منمن ترح :له1. ترتيب المذارك 2/ ك: شجرة الور الزفية 68: 

(2) هو أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحمن العنسي ولاء إمام أهل مصر في الحديث 
والفقه» قال عنه الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به» أصله من خراسان» ومولده بقلقشندة قرية من الوجه البحري من القاهرة سنة 
4ه. وتوفى بالقاهرة سنة 175ه. 
ينظر ممن ترجم له: وفيات الأعيان 127 131» الأعلام 5/ 80. 

(3) في «ب»: (أو جامع). (4) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 345. 

(5) المثبت من «د) وسقط من بقية النسخ. 

(6) مأ بين المعكوفين سقط من «(]أ) و«ب» و(و). 


(7) ينظر: المدونة: 201/1 202. (8) في «و2 واج) و«د»: (تأمل). 
(9) ما بين المعكوفين سقط من ١أ).‏ (10) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
0م بين المعكوفين سقط من «ج)2. (12) ينظر ؛ عقد الجواهر 1/ 362. 
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يكمّر''' في الثاني إذا صام في الحضر ثم سافرء وهو المشهورء ومقابله 
وهو( القياس هو القول الأول. وأما القول الثاني فمراعاة لمن أجار الفطر 
مطلقاً إنثبت كونة :في المذهياء .ووجة المشهور أنه ير :طروٌ السفر كطررٌ 
المرض0» وإن لم يكن مثله من كل وجه بخلاف من أنشأ الصوم في السفر فإنه 
لم يطرأ عليه عذر ولا شبهة. 

وأما العكس فكأنه0” يرى حرمة اليوم أقوى في حقه من إنشاء الصوم في 
الحضرء ألا ترى أنه لا يجوز إلا ذلك بخلاف من أصبح في السفر صائما فإنه 
مخير”") [في الفطر][”) ابتداءً وانتهاء عند مطرف كما تقدم. 

فلو طرأ عذر كالتقوي على العدوء أو الجهاد أبيح اتفاقاًء وقال ابن 
الماجشون: إن أفطر بالجماع كفّْر في الجميعء» ولو صام في السفر غيره 


فكالحضر على الأصح 4. 

قوله: زفلئ:ظرا عد إلى آخرة »بسعتي” أن ظريان التسياب إلى 
التقوى علي ١:‏ العدو حميم كالتمر فى نيل أرلى انول سياف انمي لكا من 
الف اا 


ومعنى قول: (ابن الماجشون في الجميع) أي (في جميع ما تقدم من 
هذه المسائل التي مذهبه إن تعذر فيها فالفطر بالأكل والذي رأيت له في 
المجموعة على ما حكاء)!”) الشيخ أبو محمد بن أ أن ريه إتعادعي ف 01 
أصبح صائماً في السفرء لكن النكتة عامة في الجميع وحكي فيها عن مالك 
أخاف عليه يريد والله أعلم - وجوب الكفارة2!9. 

قوله: (ولو صام في السفر غيره فكالحضر على الأصح). يعني: أن 


0) المثبت من «ج»2 وفي سائر النسخ : (دون الثاني) . 
(2) فى «س» و«و): (والقياس)» سقطت (هو). 


(3) فى 1 » والب» والج2: (فإنه يرى). (4) فى 1 رم 

)05 ما بين المعكوفين سقط من «ب». 6( ها نين المَوسَين مطموس من «د». 
(7) وحديث التقوي على العدو سبق تخريجه ص370. 

(8) ما بين القوسين مطموس من «د). (9) في «ج»: (في من أصلح) . 


(10) ينظر: النوادر والزيادات 7/2 61. 
2/4 


رمضان لا يقبل أن يصام فيه غيره» أما في الحضرهء فباتفاق» وهو بيّن وأما 
ل انر 814013 أفوييي أنه عدون ندال ضع ركه عن 
5 ع د11 الزوطر 4 لان« المتتر مشج | للوقتقق 6ن عر 0 ادي بعاد 
حكم الفريضة2» وهو وجوب رمضان. 


حكم المريض 
ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه» أو زيادته» أو حدوث مرض آخرء 

فأما إذا أدى إلى التلفء أو الأذى الشديد وجب 4. 
قوله: (ويجوز بالمرض... إلى آخره) : تقدم [هذا]!”2» وأشرنا إليه عند 
قوله: (بخلاف طارئ المرض)» وقد تقدم في الطهارة أن هذه أعذار©؟ تنقل 
إلى التيمم على المشهورء وينبغي أن يجري ذلك الخلاف هنا وهذا كما قال ما 
لم يؤد إلى التلف. فإن أدى إليه أو إلى الأذى الشديد الذي يقرب منه فيجب 
الإفطار لقوله تعالى: #ولا ثُلمُوا لديم إِلَ البَلكرَ 02774 ولا تََمْلُوا أنفسك 2034 . 
وتردد بعض الأكمة فنا 00 كد هذه المشقة في الطهارة وسلم 
هل تجزثئه أم لا؟ لأنه كان منهياً عن ذلك» والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور به. 


حكم الحامل والمرضع 
والحامل؛ والمرضع لا يمكنهما الاستتئجارء أو غيره كالمريض ففي 
الجواز» والوجوب خافتا على أنفسهماء أو ولديهما 4. 
قوله: (والحامل والمرضع... إلى آخره)؛ قيد عدم الإمكان راجع إلى 
المرضع خاصة. ولم يبين الحكم إذا أمكنهاء وعلى من يكون الاستئجارء 
وحكم ذلك مذكور في [غير]!!'2 هذا الموضعء ومعنى ما أراد أن المرضع أو 
الحامل إذا خافتا على نفسيهما(2!2: أو على ولديهما التلف» أو الأذى الشديد 


(10) المثبت من «و» وسقط من بقية النسخء وفى «د) بياض . 


020 في الب»): (في جواز ترك العزيمة). 3١‏ في «د): (فإذا جاز حكم الرخصة). 
(4) في «ب» وهج» واد»: (حكم العزيمة). (5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(6) فى 219 (اعتذار): (7) سورة البقرة: الاية 195. 

48 حوية لشاف الاي 20 (9) اه المتكوق يفط بن ا 
(0) في «ب»: (عمم). (10)ما بين المعكوفين سقط من «ب». 


(12) فى «»: (أنفسهما). 
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وجب الإفطار”!؟ وإن خافتا ما دون ذلك جاز الفطرء ولم يجب. 

+ وفي وجوب الفدية عليهما ‏ ثالثها: المشهور: على المرضع دونهاء 
ورابعها: على الحامل إن خافت على ولدها دونهاء وخامسها: إن كان قبل ستة 
أشهر 4. 

قوله: (وفي وجوب الفدية عليهما... إلى آخره). يعنى: أن الحامل». 
والعر في المدك رركي زا قط ان النطر انا دوق ق داسطرب لقني[ قي 
هل علنيما كدرة؟ عن ينه أقرال27: أحدما وجوت الفدنة [على كل اعد 
ا والثاني: سقوطها عن كل واحد منهماء والثالث: وهو 
المشهورء وجوبها على المرضع دون الحامل» والرابع: وجوبها على الحامل 
إن حافت على ولدها22؛ وسقوطها إن خافت على نفسها [وهو معنى قوله: 
«دونها»]277: والخامس التفصيل في الحامل بين أن تكون قبل ستة أشهر فتجب 
عليهاء» وبين لاون مه دلق" 2 تيفط عني. 

وقد جعل المؤلف كذَنْهُ المسألة مركبة من حكم الحامل» والمرضع. 
وجعل فيها خمسة أقوال كما تراه ولا حظ للمرضه” في القول الرابع. 
والخامس؛ لأنهما تفصيل في حال الحامل2'9 وغيره يجعل في مسألة المرضع 
قولين [خاصة]!''2» وفي الحامل أربعة أقوال» وهو أقرب إلى التحقيق. 


(0) ينظر: الترمذي 94/3» كتاب الصيام» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
والمرضع وقال: حديث حسنء أبو داود 2/ 329», كتاب الصومء باب اختيار الفطرء 
البيهقي 4/ 389» كتاب الصيام» باب الحامل والمرضع لا يقدران على الصوم أفطرتا 
وقضتا بلا كفارة كالمريض . 

(2) ما بين المعكوفين سقط من أ ) ولب» و(لو). 

(3) .ينظر: المدونة 210/1ء عقد الجواهر 1/ 366: النوادر والزيادات 34/2 الذخيرة 
2/. 

40( فيا بي المعكوفين سقط من «(و) ولد). 5١‏ اكير المعكوفين سقط من (د). 

(6) فى «و»: (إن خافت على ولدها دون نفسها). 

)00( ماافن المكوقين مقطا من ال : (8) في «ج2: (بعد ستة أشهر). 

(9) فى «ب»: (الحامل) وهو خطأ. 

(10) في أ » و«د» و«و»: (المرضع) وهو خطأ. 

(10)ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. 
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وأنكر أبو عمران أن يكون في المذهب قول بوجوب الفدية على الحامل 
يلها ركان دجا نونك مسن لو المدرة 7 عن سرطا ؟ كن دوهي قارو 
والأقرب إلى(22 أصول المذهب من هذه الأقاويل هو الثالث؛ لأن الحامل في 
حكم المريض؛ لأن صومها مؤدٍ إلى ضررٍ في نفسهاء وأما المرضع فإنما 
فدات عل : فيره] لا على الف 


صوم الشيخ الكبير 
< والكبير لا يطيق الصوم كالمريضء ولا فدية على المشهور 4. 
قوله: (والكبير لا يطيق الصوم... إلى آخره). يعني: أن الشيخ الكبير 
الذى 3 بين الصو الكبره عو له الفطي والظلات قن وموت الفدية 
[عليه] ل لوه الى و شال مين أنه كان يقتدي بحمله في المشهور 
على الاستعصبات» وكدلك هدو 0ن كك يقتضيه ظاهر كلام 
[المؤلف]277 من سقوط مطلقاً» وحمله في الشاذ على الوجوب*؟» وهو أحد 


19 :ينطن: العدوية 2257/1 

(2) في «ج)»: (والأقرب إلى الصواب وصول. . .) زيادة الصواب ولعلها مقحمة ولا معنى لها . 

0030 ماني المدحو و سعط رن 1ج 

(4) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الأنصاري الخزرجي خحادم 
رسول الله ع نزيل البصرة قدم الرسول يلك المدينة وهو ابن عشر سنين وأهدته جه 
إلى النبي كَكِْةِ ليخدمه وهو آخر من بقي بالبصرة من الصحابة روى عنه رجال الحديث 
226 000 توفى سنة 91هء وقيل غير ذلك . 
ينظر ممن ترجم له: الأعلام 1/ 2665 صفة الصفوة 1/ 303: شذرات الذهب 1/ 
0+ تهذيب التهذيب 1/ 376. 

(5) قال مالك: (لا صيام عليه ولا فدية وأحبٌ إلىّ أن يطعم إذا كان قوياً أي قادراً عليه 
ولا أرى ذلك واجبا فإن عجز فلا شيء عليهء لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه 
غاجرا) ويذلك قال أشهي أيضا: 
وقال الزرقاني : (هذا هو الصحيح في النظر لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه» والفدية 
لم تجب في كتاب ولا سئة صحيحة ولا إجماع والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه). 
ينظر: المدونة 211/1». الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 192» التفريع 2310/1 
الذخيرة 2/ 516. 

(6) في «ب»: (لكنه يقتضيه) . (7) ما بين المعكوفين سقط من «(ب). 

(8) وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة في أحد قوليه وأصحاب الرأي - 
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التفاسير لقوله تعالى: «#وَعَلَ ألَذِبت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَهُ طعامٌ مشكين2174. 


الصيام المحرّم «صوم العيدين» 

ج وفيها لا يصام العيدانء وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا 
المتمتع» واليوم بعدهما للمتمتعء والنذرء ولا يقضي فيه رمضانء ولا يبتدأ فيه 
كفارة بخلاف الإتمام 6. 

قوله: (وفيها لا يصام العيدان... إلى آخره)». لم يذكر في هذا الفصل 
غير مسألة المدونة(2؟ وجردها عن الخلاف». وهو صحيح؛ لأن الخلاف في 
أيام التشريق إنما هو في حق الناذرء وقد تقدم. 

وقد صح" عن النبي كَلةِ النهي عن الصيام يوم العيدء وعن أيام 
ال 0 وفي البخاري©) عن عائشة ويتاء وابن عمر ويه قالا: «لم 


- وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم اتباعاً لقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن 
مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر). 
ينظر: فتح الباري 34/9: كتاب التفسيرء باب قوله: أياماً معدودات.. .»2 الأم 
07 المبسوط 110/3. المغني 4/ 148» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
/0- 289»ء تفسير ابن كثير 1/ 249 250. 

(1) سورة البقرة: الآية 184. (2)" يتنظر ؟ الجندونة- 216:/1: 

(3) في جميع النسخ: (وقد صح النبي. . .) ولعل الصواب المثبت. 

(4) أما العيدء فعن أبي عبد مولى أن أزهر قال: (شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وُه 
فقال: هذان يومان نهى رسول الله ود عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم» واليوم 
الآخر تأكلون فيه نسككم).» وأما أيام التشريق فقال يَلِِ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشربء وذكر الله تعالى». 
ينظر: البخاري 2/ 702» كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء مسلم 8/ 257» كتاب 
الصوم؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر والأضحىء مسلم 8/ 259. كتاب الصوم. باب 
تحريم صوم أيام التشريق» أبو داود 2/ 332», كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق. 

)05 هو أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة الجعفي 
بالولاءء البخاري نسبة إلى بخارى» من أعظم مدن ما وراء النهر حبر الإسلام الإمام 
الحافظ لحديث رسول الله كك المتفرد في علمي الرواية والدراية» صاحب الجامع 
الصحيح الذي أجمع المسلمون على أنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ‏ قال 
هو في شأنه: (ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك وصليت - 


3/8 


1 1 1 5 5 1 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي! 


صيام النذر 


وكره مالك نذر الصيامء وغيره بشرطهء أو غيره, ويجب الوفاء بالطاعة 


منه 4. 


قوله: (وكره مالك نذر الصيام وغيره يشرطهء أو غيره). المعروف 


لمالك فى هذا الباب كراغة النذر المغلق كقول التاذر إن شفا الله مريض 20 
وفيه جاء عن النبي كَة: «إنما يستخرج من البخيل)220. 


010 


020 
)0(0 


ركعتين» وقال: وتيا الصي ليا حار لح جور تمان لنت 
حديث » وجعلته حجة في ما ب بينى وبين الله وبْكَه ولد سنة 194هء وتوفي 6ه. 
ينظر ممن ترجم له: شذرات ادك 2 134.» الأعلام 5/ 96., وفيات الأعيان 4/ 188. 
ينظر: البخاري 2/ 703» كتاب الصيامء باب صيام أيام التشريق. 
وام أنشا : البيهقي 4/ 491؛: كتاب الصومء باب من رخص للمتمتع في صيام أيام 
التشريق:. 

«ب2: (عليلي) والمعنى واحد. 
1 جوت محلدية وي لخي تت أخرضه ايفاو 526516 كعانة الأ ينات 
والنذورء باب الوفاء بالنذر» مسلم 100/11 - 101. كتاب النذرء باب النهي عن 
النذر» وأنه لأايرة قينا 
قال القرطبي في شرح البّخَارِي معلقاً على هذا الحديث: ووجه النهي أنه لما علق صاحب 
النذر نذره على حصول غرض دنيوي عاجل ظهر أن نيته لم تتوجه إلى التقرب به إلى الله 
بل سلك به سبيل المعاوضة؛ وهذا حال البخيل الذي لا يعطي ماله إلا مقابل عوض 
عاجل أكثر مما أعطى» وقد يظن الجاهل أن النذر هو الذي أوجب حصول الشفاء» أو 
أن الله يفعل له ذلك لأجل النذر. ولذا ردّ رسول الله يك عن الناس هذا الخاطر فقال: 
فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئاء وحمل العلماء النهي الوارد في الحديث على 
الكراهة» قال (أي القرطبي : والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه 
الاعتقاد ا الفاسد يكون إقدامه على ذلك محرماء والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك . 
قال الحايظ في تتح الباري وهو تفصيل حسنء وهذا النذر مع النهي عليه يجب 
الوفاءتيه يإذا وقع. قفن جديية ابن عباس وكا : (أن امرأة وكبت البضر فندرت إن 
نجاها الله أن تصوم شهراً فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت ابنتهاء أو أنختها 
إلى رسول الله يل فأمرها أن تصوم عنها). أخرجه أبو داود. 
ينظر: فتح الباري 13// 437» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء المدونة 
1 المقدمات 238/1. سنن أبى داود 234/3. كتاب الأيمان والنذورء 
بابا 3 قا "اليلق ع اللدوقاء 1 
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وأما: عبن المغلق فكرة مالك :انما يتكرر ]21 ممق يقول لله عت 
أن أصوم [كل]20 [يوم][*2 خميس يأتي؛ لأنه أدخل نفسه في40) نشمة الكالب 
[عليه]!” عدم الوفاء بها وربما أتى بهاء أو ببعضهاء وهو كارهء وأما نذر ما 
لا يتكرر من العبادات فليس بمكروه» بل قال بعضهم: إنه مستحب» وظاهر 
كلام المؤلف كثَنْهُ هنا: وفي النذر الكراهة على الإطلاق [أنه مكروه]22, 
وكذلك نذر غير الصيام . 

قوله: (ويجب الوفاء بالطاعة منه). لا خلاف في ذلك في غير 
المعلق» وكذلك المعلق على المشهورء وقد قال الله تعالى: #وومتهم من علهد 
ه270 , 

وقال النبي 3ه : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)(ة) وتمام هذه المسألة في النذور. 

فإن كان اللفظ محتملا لأقل» أو أكثر ففي براءته بالأقل: قولان: مثل نذر 
شهرء أو نصف شهرء وفيها: إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصاء وأما بغيره 
فيكمل . 

قوله: (فإن كان اللفظ محتملا... إلى آخره). يعنى: أن اللفظ الصادر 
من الناذر كي إما أن تصحبه نية» أو يتجرد عنهاء والأول الحكم [فبه](9) 
[تابع للنية» والثاني: إما أن يكون نصا في مدلولهء وفي معناه الظاهر. 
والحكم في ذلك تابع للفظء وأما أن يكون محتملاً]"'2 لعدد قليل» أو كثير. 

وقال: فاختلف المذهب هل تبرأ ذمة الناذر بالقليل» أو لا تبراً إلا 


(1) مها بين المعكوفين سقط من «ب). (2) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من (ج2. 

(4) في «ج»: (لأجل أنه أدخل على نفسه مشقة) . 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «ب». (6) ما بين المعكوفين سقط من (ج2. 

(7)- تسؤزة العوية:: اللية 75 

(8) حديث ابن عمر وي أخرجه البخاري 6/ 2465» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر 
فى الطاغة: ابو ذاوة :2290/3 كنات الآيمان والدلون» نافد ما جاء فن الندن فى 
المعصية . 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب»). (10) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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بالكثير؟ وهذه الأقسام وإن ل(') يصرح المؤلف كدهُ هُنَا لبيان الحكم فيها فله 
ف .كس هذا" امترصع ينان ذلك ينه “ما لسعلزيه كلاه طن على ييل 
الام" لعن حادان'[ ذلف] "رن لمهي من لقو لك ريقو االطاه ببرادة ال 
بالقليل؟ لأنه أوفق للاقل» ثم ذكر المؤلف لهذا الأصل ثلاثة أمثلة: المثال 
[الأول]1*): : لو نذر شهرأًء أو نصف شهر فهل تبرأ ذمته بتسعة وعشرين يوماً 
في [نذر](7) الشهر وبأربعة وعشر في نذر نصف الشهر؟ قولان» وظاهر كلام 
المؤلف أن الخلاف حاصل سواء صام في أول الهلال أو ابتدأ في أثناء 
تهون عولد 171 تون فووا ل ال را ليوو زرا 717 انين تمده لما 
اضله فيه" التقضيل نين أيهدا عن الولدل"* !"اين "انيعد في 
أثناء الشهر على عادته في ذكر مسائل المدونة والذي رأيته في التصزفن: 
ودلت عليه مسائلهم عزو الخلاف عن المبتدئ أول الهلال وقصره على من 
اكذا افق أثناء الشون فى بحن .مق ندن:شهرا . 

وأما”'2 ناذر نصف شهر فظاهر نصوصهم أن لا فرق بين أن يبتدأ من 
الهلال» أو ما بعد ذلك» واعلم أن المشهور في هذا المثال من القولين أنه لا 
يبرأ إلا بالأكثر'2. والصحيح أن مع الاحتمال57!) لا تعمر بالأكثر. 

ومثل سنة بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان: وعلى القضاء 
ففي قضاء رمضان [قولان] والصحيح لا يلزم 6. 


(1) في «و»: (وإن صرح المؤلف). (2) في «ج)»: (على ما). 
(3) في «ب»: (الإيمان) وهو تحريفف. (4) المثبت من «ج». 
(5) المشبت من (ج1". 

(6) المثبت من «ب» و«و»» وفي سائر النسخ: (أحدٌ نذر شهراً). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ب». 

(8) المثبت من «واء وفي سائر النسخ: (وكذلك). 

(9) ينظر المدونة 1/ 214. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «و4»» وفي الج»: له 

(110) فى «ب»: (يقتضى). (12) فى «و»: (أول الشهر). 
4ق «ب»: (ولو أناذواة: ْ 

(14) في ا«ب) ولج» و«د»: (بالأكل) وهو تحريف. 

(15) في «ب»: (الإجمال) وهو خطأ. 


3651 


قوله: (ومثل سنة بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان)»: هذا 
هو المثال الثاني للأصل المتقدم في لزوم أقل ما يحتمله اللفظء أو أكثره وهو 
من قال: لله على [أن]('2 أصوم سنة كذا0©» أو قال: إن فعلت كذا فعلىٌ 
صوم سنة كذاء فاختلف قول مالك: هل يلزمه قضاء الأيام التي لا يصح 
[1]40" سوامها كبوم العين؟7؟. 


وراق"؟ المؤلك توفي انه الحلذت. سار على الأضل المكان إليف 
ومكن إحراة دعق الشلةف فى الكن التعيى ]ذا اقطر فيه ناما أى تريس إلا 
أن المانع من الصوم في الفرع الذي الكلام عليه شرعي» وفي العذر به خلاف 
آخر . 


قوله: (وعلى القضاء ففي قضاء رمضان [قولان]9 2 والصحيح لا 
بلزم). يعني ٠‏ فإذا فرعنا على الوب بلزوم قضاء الآيام التي ا صم صومها 
من التسدف. فيل يتهني :[أيض]]1"؟ الأناء الي الزم السرع «يامهاه زهو 
رمضان؟؛ لأنه مانء*© من صيامها عن النذر أمر شرعي كفطر يوم العيد وأيام 
الحيض» والصحيح أنه لا يجب الشكناء أ وهو الذي أراده المؤلف 101 
بقوله: (والصحيح لا يلزم)؛ لان هذه الأيام استحقت بصيام أكد من صيام 
النذر مع علم الناذر بذلك» ويحتمل أن يريد [المؤلف]2199 عدم اللزوم في هذا 
الفرع وفى أصلة وهو قضاء أيام الأعياد. والأقرب أن مراده ما تقدم والله 


(0) ما بين المعكوفين سقط من «و» والج» والد). 

220 في الب6: (سنة بعينها) والمعنى واحد. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «اج2. 

(4) قال ابن القاسم: (وأحب إليّ قول مالك الأول وهو أن يصوم منه ما كان يصامء 
ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ذلك). وقال ابن عبد البر: هذا 


ينظر: المدونة 1/ 215» الكافي 1/ 348» باب جامع النذر. 
5١‏ في « أ )وهو» و«د»: (وروى). (1)6 نا بين المعكوقين: سقط من 031 
(7) ما بين المعكوفين سقط من «أ). (8) في «ب»©: (منع). 


(9) ينظرة المدونه215::214:/1؛ الكافن 348 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «ب). 


302 


أعلم. والظاهر أنه لا يلتحق برمضان في ذلك الأيام التي وجب صيامها في 
الكفارات وما في معناها من صيام الهدي والفدية لعدم تحقق لزومها حين النذر. 

١‏ وفيها: كالوقت الذي لا يصلي فيه لو نذر صلاة يوم بعينه؛ وكما لو 
نذر العيدين» وكأيام الحيض والمرضء وقال مالك في السفر: لا أدري ما هو ث.. 

قوله: (وفيها... إلى آخره)» يعني: أن قول مالك في المدونةا!؟ فيمن 
نذر أن يصلي يوماً بعينه أنه يصلي في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيهاء ولا 
يصلى فى الأوقالك المتتهي عن "العيلاة فيهناء ولا ققناء عتليه:1 وهذا]”ا 

صاصم أن الصحيح من القولين عدم القضاءء ووجه التذليل منها ظاهر 

وهو نعي يقوى أن مراد المؤلف من قوله: (والصحيح لا يلزم) وهو الاحتمال 
العا 

قوله: (وكما لو نذر العيدين» وكأيام الحيضء والمرض)». يعني: أن 
الرجحان (في مسألة ناذر سنة بعينها مع)©؟ القائل بسقوط القضاء كما أن 
الحكم في ناذر العيدين» وأيام الحيض (السقوط)'2. بجامع أن كل النذرين 
معصية ‏ وينتظ” *) قياساً آخر في مسألة ناذر أيام 0 0 ضؤمها قد لا 
بحرم 0 فإذا لم يجب القضاء مع الأذن [في الصوم]!09) فلأن يسقط مع عدم 
الإذن في الأيام المنهي عنها أحرى 

قوله: (وقال مالك في السفر: لا أدري2'1 ما هو). يعنى: أن مالك كآنه 
تق تادر بده رجي لات ]نين اهل ينعي لاست ان 
يقضيها؟ كما لو مرضهاء وهذا إنما ذكره في ووو 0 فين رن 0140 


(0 «ينظن 217/1 (2) المثبت من «د). 


2000 في الب ) : (يعني) . 
(4) في (د»): (يبين إلى أن) زيادة: (إلى). 
و25 فى « أ ) و«ب» ولاو»): (وهوا أيضا ظاهر). 


(6) ما بين القوسين مطموس من «د). (7) ما بين القوسين مطموس من «د». 
8١‏ فى 1810 (ويتضح). 9١‏ في «لو) والج»: (يحرم). 
(10) ما بين المعكوفين سقط من «و). (11) في «ب»: (ما أدري). 
20 )ما بين المعكوفين سقط من «و». (13) ينظن: :المدؤنة 71 217 


(14) المششبت من اد4» وفي سائر النسخ : (نذر). 


2303 


[يوم]7' الاثنين والخميس ما بقيت فحاضتء أو مرضت فيهن فلا قضاء 
عليها . 

قال: وأما السفر فقال مالك: لا أدري ما هوء قال ابن القاسم: كأنه 
أحب أن يقضى ويظهر حينئذٍ التوقف فى القضاء؛ لأنها لو ألزمته لشق 
ك1" لها بوي إليه من اطاعها من ااالسمر يفيه عفريهاه يولق ل تازه ادق 
إلن:ستوط الحتن اختيارا؟ لآن الشفن ليين يالأفى الواقع ميق كل النامن: 
ولا سيما في حق النساء ولأجل ذلك [توقف 27 مع أن لزوم القضاء هو 
الأصل استحب لها مالك القضاء فيما فهم عنه ابن القاسبه. 

حج ثم سئل عَمّن نذر صوم ذي الحجة فقال: بقضي أيام الذبح إلا أن ينوي 
آلا يقضيها أما لو لم يعين قضى 4. 

قوله: (ثم سئل عَمّن نذر ذي الحجة... إلى آخره)»: هذه أيضاً مسألة 
المدونة”؟» والخلاف فيها [أيضاً ]© مشهورء ولا يخفى سببه مما تقدم. 

قوله: (أما لو لم يعين قضى). هذا القسم هو المقابل لقوله: (ومثل 
سنة بعينها)» يعني: أن ناذر الصيام إذا طراً عليه مانع من الصيام فإما أن يكون 
نذره معيناًء أو لا يكون معيناًء والأول هو الذي وقع الكلام فيه من قوله: 
(مكل نحن بحيدها): إلى 'قوله + (إلة أن توي الا يقضيها!").:والثانى هو اقول 
(أما لو لم يعين [قضى]7*')» ومعناه: لو قال: لله على أن" أصومٌ أيام» أو 
شيو أو سنة ثم مرضء» أو حاضتء» أو سافرت فأفطرتء. فالقضاء واجب 

+ ومثل سنة» أو شهرء أو أيام» ولم ينو التتابع ثالثها: يلزم التتابع في 
السنة؛ والشهر لا الأيام» والمشهور: لا يلزم 6. 


(1) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ / » والوا وااج». 


(2) ما بين المعكوفين سقط من «]أ). (3) المثبت من «و». 
(4) ينظر: المدونة 1/ 217. (5)..نتظر: المدونة 21571 
(6) ما بين المعكوفين سقط من ١‏ أ). (7) في «ج2: (ألا يقضي). 


(8) ما بين المعكوفين سقط من 20 أ). 
(9) المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ: (لله علي صوم). 


354 


قوله: (ومثل سنةء أو أيامء أو شهر... إلى آخره). هذا الكلام معطوف 
على قولف فى لول الهم زان '[كتر ]11 شيدرف ا و«تضف شي وهو فل 
الأمثلة للأصل السابق». هل تبرأً الذمة بالأقل. أو بالأكثر إذا كان اللفظ 
يحتملها؟ ومعنى هذا المثال أن من قال: لله عليَ صوم سنة. أو شهرء أو 
أيام» فهل يلزمه التتابع فيهاء أو [لا]20' يلزمه فيهاء أو يلزمه في السنةء 
والأشهرء ولا يلزمه في الأيام؟ وفي ذلك ثلاثة أقوال: والمشهور منها الثاني» 
وأضعفها هو الثالث إن لم يقتضه العرف. 

ولو نذر يوم يقدم فلان فقد ليلا صام يومهء فإن قدم نهاراً فلا قضاء 
على المشهورء ولو قدم يوم عيد لم يقضء وخرّجه اللخمي على الأولى 6. 


قوله: (ولو نذر يوم يقد 2... إلى آخره)؛ يعني: أن الناذر إذا التزم 
صيام يوم قدومه. أو قدوم غيره» وإما أن يقدم ليلاً» أو نهاراًء والأول يصوم 
قدم2؟ فيه عن نذره؛ لأن أول النهار كان مسافراً. 

واككلفي هل بت عليه فضا وه قن 'قولب7" + المقوون التتقوط؟ لأن 
وجوت القضاء مشروط يتقدم الوجوب». أو تقدم سببية © ولا وجود لهما ‏ هنا -» 
عنده إن قدم ليلاً صام نهاره» وإن قدم نهاراً قضىء وكان النذر عنده.27) إنما 
انعقد هكذا؛ لأن حمل الكلام على 0 دفو أن الراك مر النيار”"! البوع 


كما في قوله تعالى: فسَبِمَ بََالٍ وَتَمِيَة و2198 فوجب إلغاء هذا النذر 
(1) ما بين المعكوفين سقط من « أ). (2) ما بين المعكوفين سقط من 2١‏ أ6. 
(3) في «ج»: (قدوم) والمعنى واحد. (4) في « »4 وه«ب»: (تلك). 

5 بقا ون المكرة سقط ته لون (6) في «ب»: (دخل). 


(7) ينظر: المدونة 1/ 216» النوادر والزيادات 2/ 67 - 68. 
(8) المثبت من «ج»2» وفي سائر النسخ: (عنده). 

(9) في «ب» والج»: (أن المراد من اليوم النهار) . 

(10) سورة الحاقة: الآية 7. 
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قال انفي: ولو قدم ناا وكان قد بيت صومه تطوعاًء أو لقضاء 
رمضان» أو غيره فل" يجزته لنذره» ولا لما صامه 00 

وقال عبد الملك: ولو علم أنه) يدخل أول النهار فبيّت الصوم لم 
يجزه؛ لأنه صامه قبل وجوبه قال عبد الملت وا شه و صبغ: وليصم 

))04 

[اليوم]7"© الذي [يليه]!250. 

قوله: (ولو قدم يوم العيد لم يقضء وخرجه اللخميّ على الأولى). 
يعني . أن هذا الناذر لو قدم نهار عيد» أو ليلته» فالمنصوص ألا قضاء 
لعل 


وقال الشيخ أبو الحسن اللخميّ: يتخرج الخلاف فيه من الشاذ إذا قدم 
نهاراً في غير يوم عيد2”7»: يعني والجامع أن المانع من الصيام في الصورتين 
معاً من جهة الشرع؛ لأنه كما لا يصام بعض يوم شرعاً فكذلك لا يصام يوم 
العيد شرعاًء وسلم له ذلك ابن بشير»ء وهو مما ينظر فيه» فإن أشهب أحد 
القائلين في مسألة القضاء'*2 الأولى قائلاً في الثانية: لا قضاء عليه سواء ليلاً» 
أي 0 


حكم من أوجب على نفسه صوم يوم معين فنسيه 


قوله: (ولو نذر بوما بعيته. .. إلى آخره). يعنى : 00 صيام يوم 
معين» ثم نسي عينه ففيه (ثلاثة أة 10 أحدها)!1!): أنه يتخير وهو ضعيف 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و». ,]22 في اج : (للا يدخل) وهو خطأ. 

(3) ما سْ المعكوفين سقط من «و) وللد». (4) ما بين المعكوفين سقط من الب 6. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 67/2 - 68. 

(6) ما بين المعكوفين سقط من «ج». (7) في 1»©: (يوم عرفة). 

8١‏ في «و» واج) و«د»: (بالقضاء في المسألة). 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 68. 

(10) ينظر: عقد الجواهر 1/ 376 - 368» البيان والتحصيل 2/ 393» النوادر والزيادات 
02 69. 


(11)ما بين القوسين مطموس من «د). 
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لأعفيال مواققة صترنه لكين النتووع وهنا لقولة لصوف ونال أنفياءة وهو 
آخر أقواله: إنه يصومها كلهاء وهو أظهر الأقوايل لاختلاط الواجب بما ليس 
بواجب وعدم تمييزه» وله غير نظير من مسائل [الفقه]!'"» وقال أيضاً: ووافقه 
ابن القاسم أنه يصوم آخر يوم من الجمعةء قال ابن القاسم: وهو يوم الجمعة 
وله وجه؛ لأن ما قبل يوم الجمعة لم يتحقق عمارة ذمته به» وإنما(2) تحقق 
يوم الجمعة الذي هو آخر الأيام فيصومهء فإن وافق منذورهء فهو آداءء وإلا 
فقضاءء وأنكر بعض المتأخرين أن يكون يوم الجمعة آخر [أيام]7* الجمعةء 
وزعقة أند ]0 السيت(5) وأن يوم الأحد أولها. 

خ وأجاز مالك صوم الأبد» وحمل النهي على ذي عجزء أو مضرةء وقد ورد 
صوم يوم عرفة» وصوم يوم عاشوراءء ويوم التروية» وصوم الأشهر الحرم 
وشعيان 6. 

صيام الأبد 

قوله: (وأجاز مالك صوم الأبد)» معنى: المسألة ظاهرء وقد روي عن 
مالك أنه حمل النهي على من يصوم الأيام التي نهى الشرع عن صيامها”؟. 

0 5 8( 5 العاوي 0 ا ل 5 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «(ج». )22( في «د»: (فلما). 

(3) الحك سن 1و (4) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(5) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 343. (6) فى «ب»: (ورد). 

0 ينظو" الدقير :532/2 الكاق :350/1 :رداب لين ونيا "لضن :217/1 
(8) في «ب»: (يروى). ْ (9) ينظر: المجموع 6 415. 


(10) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيٍ المروزي إمام المذهب الحنبلي» 
أحد الأئمة الأربعة لم يكن في زمانه مثله خصوصاً في الحديث». فعكف على طلب 
العلم ورحل في سبيله إلى الكوفة» ومكة والمغرب» وغيرهاء وله عدة تصانيف منها: 
المسند. جمع فيه نحو ثلاثين ألف حديثء, والناسخ والمنسوخ والتفسير» والمناسك» 
وغيرهاء ولد سنة 164ه. وتوفى سنة 241ه. 
ينظو عن ترضع ل4طتقات الحناظة لأني ,يحلن 41 :دار الفكن السرم 1ه عله 
الأعلام 1/ 203» شذرات الذهب: 2/ 96» وينظر قول أحمد هذا في: المغني عن 
الشرح الكبير 4/ 263. 

(11) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب بن راهويه» عالم - 
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حبيب في صيام الدهر [أنه]17) أحسن لمن قوي عليه بعيدا2». 
والحديث الوارد [في](0) صيام الدهرء وهو ما خرجه غير واحد من 
الأئمة عن أبي قتاد!*2: (أن رجلاً قال: يا رسول الله يله كيف بمن صام 


الدهر؟ قال: ١لا‏ صام ولا أفطرء أو لم يصم [ولم يفطر][*2292. ومثله من 


خراسان في عصره من سكان مروء وهو أحد كبار الحفاظ». طاف البلاد لجمع 
الحديث» وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلمء والترمذي». 
والنسائي» وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم بالعراق له نظيراء له تصانيف 
فنها'المستد ».ولد ٠سنة‏ 161هه .وتوس ينه -238ه تيسابون:. 
ينظر ممن ترجم له: الأعلام 1/ 292» شذرات الذهب 1/ 98» وينظر قوله هذا في: 
المجموع 6/ 415. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

() قال مالك وابن القاسم: لآ يمن بصيام الدهرء وقد سرده قوم صالحون من الصحابة» 
والتاعية كعيرءين الشظاب»: وعتماة: وعائشة» ومعيدابن العبيية». وعاضو ين 
عبد الله بن الزبير» وغيرهمء وهو صوم عيسى ابن مريم ا فذهب الجمهور إلى أنه 
123 وأفضل لمن قوي عليه بشرط أن لا يلحقه به ضررء ولا يفوت حقا فإن 
تضررء أو فوت حقاً فمكروهء وخالفهم ابن العربي لدعاء النبي كل على فاعله. 
وأجاب الجمهور عن حديث: «لا صام من صام الدهر» بأجوية منها: 

1 أنه محمول على حقيقتهء لأنه يصوم معه العيدين» وأيام التشريق» وبهذا أجابت 
2 - أنه محمول على من تضرر بهء أو فوت به حقاًء ويؤيده أن النهي كان خطاباً 
لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر الإمام مسلم عنه أن عجز في آخر عمره وندم 
على كونه لم يقبل الرخصة بقوله: يا ليتني قبلت رخصة النبي كله 

3- أن معنى: «لا صام» أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره» فيكون خبرا لا دعاءً. 
ينظر: البخاري مع فتح الباري 4/ 743 عارضة الأحوذي 3/ 298 299», النووي على 
شرح مسلم 281/8 282» النؤادر والزيادات 2/ 77» نيل الأوطار 4/ 255 256. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(4) هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري معروف بكنيته » واختلف في أسمه. فقيل: الحارث بن 
ربيع» وقيل: النعمان بن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي» شهد أحُداًء وعومن الحا 
الذين نزلوا الكوفة». ومات بهاء ومنهم من أنكر وفاته بالكوفة» وأنّ وفاته كانت 
بالمدينة سنة 54ه وعمره 70 سنة. ينظر ممن ترجم له: الطبقات الكبرى 6/ 15. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(6) حديث أبي قتادة» أخرجه مسلم 8/ 291» كتاب الصوم» باب استحباب صيام ثلاثة - 
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حدنة عيبك الله بخ عموزى من العاف 0 وفيه أنه ع قال له: «أأنت الذي 
تقول ذلك؟؟2 يعنى؟ لأقومن الليلء ولأصومن النهارء فقلت [له](22: قد قلته 
فقال:[0]0"؟ وول انق كا «نانف40) لا تستطيع ذلك فصمء وأفطرء ونمء 


كن وفي وواية أنه كال [260: «ألم يه أنك تصوم الدهر» 


149( 


صيام السنهة 


قوله: (وقد ورد صوم [يوم]”' عرفة» وصوم [يوم]”) عاشوراءء ويوم 


التروية» وصوم الأشهر الحرم وشعبان)» أما يوم عرفة فما جاء من حديث 
أبي قتادة أن النبي يلِةِ قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر 
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أيام من كل شهر وصوم يوم عرفةء وعاشوراءء والاثنين» والتتفمييية أو داه 
0 -334» كتاب الصومء باب في صوم الدهر تطوعاء النسائي بشرح السيوطي 
4/ 213» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف على غيلان بن جرير فيه: والنهي عن 
صيام الدهر. 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء الإمام الحبر العابدء 
صاحب رسول الله كي وأحد العبادلة الفقهاء» أسلم قبل أبيه وحمل عن النبي وَكِلٍ 
علما جما له مثاقب وفضائل ومقام راسخ في العلم» توفي سنة 63ه. 

ينظر ممن ترجم له: الإصابة 4/ 192». الاستيعاب 3/ 956». طبقات الفقهاء 50. 
تذكرة الحفاظ 1/ 41. 

ما بين المعكوفين سقط من «وا. 

ما 5 المعكوفين سقط ف ( أٌ» والج» و(د). 

فى « أ»: (لا تقدر). 

200 سعيد بن المسيب أخرجه البخاري 2/ 698» كتاب الصومء. باب حق الأهل 
في الصومء مسلم 281/6 - 282؛ كتاب الصومء باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» أو فوت به حقا. 

ما بين المعكوفين سقط من ا(ب» ولاو». 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري مختصراً 2/ 696. كتاب الصومء باب 
حق الضيف في الصومء وأخرجه أيضاً من الكتاب نفسه 2/ 2697 باب حق الجسم 
في الصوم وغيرهماء مسلم 8/ 283؛ كتاب الصومء باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حقا. 

ما بين المعكوفين سقط من «دا. 

ما بين المعكوفين سقط من « أ) ولاب» و«ادا. 
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اليه القن قله والة القن نو 


وأما عاشوراء فحديث أبي قتادة أيضاً أن النبي كِ قال: «صيام يوم 
عاشوراء و[إني][22 أحتسب على أن الله يكفر السنئة التي قبله200©» وأما يوم 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء فجاء أنه كصيام سنة» ولا أعلم 
هذا إلا من كتب بعض الفقهاء لا من كتب الحديث2» نعم جاء في الصحيح 
وا وحية انه تحريف 2 انم عاو انا ]31 وول اله عليه اانا مده 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا 
رسول اللهم» ولا الجهاد 5 سبيل الله » فقال رسول الله علد : (ولا جهاد فو 


سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء70”) وعبرو هذا 
من الأحاديث. 


(1) حديث أبي قتادة» أخرجه مسلم 8/ 392», كتاب الصومء باب استحباب صيام ثلاثة' 
أيام كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» والاثنين» والخميس . البيهقي 4/ 468 - 
9 كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة لغير الحاجء الترمذي 2/ 187» كتاب 
الصومء باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفة» أحمد في مسنده 5/ 2.296 كتاب 
الصيام» باب صيام يوم عرفة. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «و». 

(3) حديث أبي قتادة» أخرجه مسلم 8/ 392, كتاب الصومء باب استحباب صيام ثلاثة 
أيام كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميسء البيهقي 473/4 
4 كتاب الصومء باب فضل يوم عاشوراء الترمذي 2/ 189» كتاب الصومء باب 
الحث على صوم يوم عاشوراء. 

(4) المثيبت من (ج» و(داء وفي باتو النسخ : (الصحيح) . 

(5١‏ في (و»: (يعضده) . 6 في ١‏ ]أ): (من طريق). 

(7) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الإمام البحرء ترجمان القرآن» ابن 
عم رسول الله ككةٍ دعا له الرسول وَل بالحكمة والثقة في الدين؛ كان عمر وعثمان 
يدعوانه فيشر عليهما مع أهل بدرء وكان يفتي في عهدهماء ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وتوفى بالطائف سنة 68ه. 
ينظر ممن ترجم له: صفة الصفوة 1/ 446 طبقات الفقهاء 48: تذكرة الحفاظ 1/ 40. 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «و)». 

(9) حديث ابن عباس أخرجه البخاري 1/ 329»: كتاب العيدين» باب فضل العمل فى 
ابام الكشريق» الدرعتض :419:9 كقات الضومة ات عا حاء فى العمل فق الأناء - 
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وأما صوم الأشهر الحرمء وهى (المحره)17) ورجب » وذو القعدة. ودو 


الحجة والذي [أعلمه من كتب الحديث أن النبي كلهِ](22 قال: «صم من 
المحرم واترك صم من المحرم واترك» [صم من المحرم واترك]("©2» وقال: 
بأصابعه الثلاثة فضمها وأرسلها»2» وأما شعبان فقالت عائشة يَنا: «[كان](5) 
أحب الشهور إلى رسول الله كلِ أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان)("', 
وعنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله يلِ [في [شهر ]7 أكثر من صيام منه 
في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله)0. 
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وعن أم سلمة'*') وا أنها قالت: هما رأيت رسول الله يا'!) يصوم 


العشرء ابن ماجه 7/1 155+ كتاب الضيام»: باب فى ضيام العشرء أبو داود 2/ 6338 
كتاب الصوم» باب في صوم العشر وغيرهم. 

ما بين القوسين بياض في «دا. (2) ما بين المعكوفين سقط من «اد). 

ما بين المعكوفين سقط من ١ج»2.‏ 

أخرجه أبو داود 2/ 135»: كتاب الصوم» باب في صوم الأشهر الحرم بلفظ : (فضمها ثم 
أرسلها). البيهقي 4/ 481 - 482» كتاب الصيامء باب فضل الصوم في أشهر الحرم. 

ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 

حديث عائشة ينا أخر جه أبنو داود 2/ 2.336 كتاب الصوم» باب في صوم شعباك. 

ما بين المعكوفين سقط من «و)» وفي «ب»©: (في اشير 

في «ج2: (أكثر صياما منه). 

حديث عائشة وَهْينا أخرجه البخاري 2/ 695» كتاب الصومء باب صوم شعبان» مسلم 
8 كتاب الصيامء باب صيام النبي يَكِلِ في غير رمضانء مالك في الموطأ 1/ 2309 
باب جامع الصيام» وأما رواية عائشة ونا : (كان يصوم إلا قليلاً بل كان يصومه كله). 
أخرجه مسلم 8/ 279», من نفس الكتاب والباب السابقين» أحمد 2/ 2344 كتاب 
الصومء باب صوم شعبان» البيهقي 4/ 482»: كتاب الصيام» باب في فضل صوم شعبان. 


(10) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» 


زوج النبي يك وأحد أمهات المؤمنين» وكانت من أكمل الناس خلقاً وعقلاً» وهي 
قديمة الإسلام»ء توفيت أول أيام يزيد بن معاوية» وقيل: إنها توفيت في شهر رمضان» 
أو شوال سنة 59ه. وقيل 62ه» وهو الأكثر ودفنت بالبقيع. 

ينظر ممن ترجم لها: الأعلام 8/ 97 98» أسد الغابة 7/ 278 لأبي الحسن ابن 
الأثير» تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء ومحمود فايد» دار 
الشعباء ط: بلا. 


(0مهما بين المعكوفين سقط من «دا. 
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شهرين متتا بعين إلا شعبان 1 

+ وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطرء وإن ورد للعملء وأجاز 
صوم يوم الجمعة منفرداً قال الداودي: لم يبلغه الحديث 4. 

قوله: (وكره' مالك... إلى آخره). لم يأخذ مطرف وغيره بكراهية 
عالك» وتعليله الكراعة يخكنية أن يطن للق أعن الجقاء ,والجيل [آن«ذلك]60 
من رمضان9» بل عوّلوا على ما صح عنه يَلِ: «من صام رمضان وأتبعه ستاً 
من شوال فكأئما صام الده(؟) رواه ابو وي طانه . 


حكم صوم يوم الجمعة منفردا 
قوله: (وأجاز صوم يوم الجمعة منفرداً قال الداودي: لم يبلغه 
الحديث): (يعنى: الداودي ل ل 


(1) حديث أم سلمةء. أخرجه الترمذي 2/ 182». كتاب الصومء باب ما جاء في وصال 
شعبان ترمقياه وقال: حديث حسن» النسائي 4 206.» كتاب الصيام. باب صوم 
النبي كد بابي وامي. 

)2( فى 4 (وخرج). 30( المثبت من «ج»2. 

(4) وأما للرجل في خاصة نفسهء فلا يكره لها صيامها . 
ينظر: المقدمات 1/ 243» النوادر والزيادات 82/2 83. 

)053 حديث ع انوت الأنصاري» أخر جه مسلم 8/ 7 كتاب الصومء باب استحباب 
0 سئكة أيام من شوال اتباعاً 0 الدارمي 2/ 2021 كتاب ل اليه حي 
0 00 ماجه 1/ 547» كتاب لود باب 0 ستة 4 من 0 
نومت الأنصاري 0 صحابي جليل. شهد | العقبة ٠‏ وبدراء وأحداًء والمشاهد 
وغيرهماء» ومن الداهي: سعيك بن الْهَسَيِب 5 507 توفي مجاهو سئة 0ذه 
وقيل: 51هء وقيل: 52هء وهو الأكثر. 
ينظر ممن ترجم له: أسد الغابة 2/ 121 123» الإصابة 1/ 405. الأعلام 2/ 295. 

(7) هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر من أئمةٍ المالكية بالمغرب» كان 
نطرا لسن وبها أصلٍ كتابه في شرح الموطأء وكان فقيها فاضلاٌ متقناً : له حظ من 
اللسان والحديث». ألّف كات النامي في شرح الموطأ والواعي في الفقه» والنصيحة 
في شرح البخاري وغير ذلك» توفى سنة 402ه» وقال القاضى عياض: وقرأت فين 
بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى عشر والأول أصح . 
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ما)!'2 رواه أبو هريرة ويه أنه يَكهِ قال: «لا يصه'2' أحدكم يوم الجمعة إلا 
أن يصوم قبله فا : أو 1 


خ وورد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وروت عائشة وياد كان لا يعين» 


وروى أبو الدرداء دنه الآيام البيضء واستحب ابن القابسي من أول الشهر 6. 

قوله: (وورد صيام ثلاثة أيام من كل شهر). يعني: أنها وردت (مطلقة 
مقن من" المطاقة فنا وواتة غها :أي 0 عانت :نلف الناففة 150 كان 
رسول الله عد يصوم ثلا ئة أيام من كل شهر؟ قالت: تعمء قل من ا 
ان يصوم؟ فالكه: كان ا ينالى:.فن ا صاءه)0* . 


- ينظر ممن ترجم له: الديباج 94. الأعلام 1/ 2264 وفيه وفاته سنة 307ه» شجرة 
النور الزكية 1/ 198» ترتيب المدارك 2/ 623 4624 معجم المؤلفين 2/ 194. 

3 :ما مي الموسيرة مطموس في (د). )22 في «و»: (يصوم). 

(3) حديث أبي هريرة ذَينه أخرجه البخاري 2/ 700 701» كتاب الصومء باب صوم 
يوم الجمعة. مسلم 261/8. كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً. 
اللؤلؤ والمرجان ١17/2‏ كتاب الصيامء باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً. 
الترمذي 2/ 185» كتاب الصومء باب كما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. 
وأما قول مالك في الموطأ: (لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى 
عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه»ء وأراه 
كان يتحراه)ء فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء 
والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره»ء وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين 
القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي ‏ وهو الذي أشار إليه شارحنا - 
من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه. 
قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم ذكر وعبادة من الغسل» 
والتكبيرء والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فاستحب الفطر فيه» فيكون أعون له 
على هذه الوظائف. 

(4) هي معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية» روت عن علي» وعائشة ا وطتها أده 
قلابة الجرمي» ويزيد الرشك» وأيوب السختياني» توفيت سنة 83ه. 
ينظر ممن ترجم لها: تهذيب التهذيب 2/ 452. سير أعلام النبلاء 4/ 508 509. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من «و). (6) ما بين القوسين مطموس فى «اد). 

(7) في «س»: (أيها) ولو) ولج2: (أيه) . ْ 

(8) والذي في السنن: (من أي أيام الشهر يصوم). 

(9) حديث معاذة العدوية» أخرجه مسلم 8/ 290. كتاب الصيام» باب استحباب صيام - 


253 


وقال أبو هريرة ديه : «عهد إلى النبي يكل [ثلاثاً]2'7 أن لا أنام إلا على 


وترء وصوم ثلدائة أيام من كل شهرء وأ أصلى الب ا 


وأما المقيدة فهي الأيام البيض” لما رواه أبو الدرداء على ما قاله 


المؤلف: (وهي صبيحة ثللاث عشرة وأربع عشر وخمم ان 


000 
000 


000 


04) 


05) 


060 


ميال (6 . 
رواه عن النبي وله جرير بن عبد اله اوتنية ورواه اشع 


ناد ثة أيام من كل شهر . الترمذي 2/ 194 كتات الصيامء ل ل 


ثلا نه 

أيام من كل شهرء ع داود 2/ 341» كتاب الصوم. با “همذ قال لا يبالي مق أى 
شهرء ابن ماجه 5/ 65» كتاب الصيام»ء باب ما جاء في الصيام ثلاثة أيام من كل 
ما بين المعكوفين سقط من «و). 
حديث أبى هريرة» أخرجه البخاري 1/ 295. كتاب الكسوفء. باب صلاة الضحى 
في التحضر» وأحرجه أيضاً في كتاب:الضوم 699/2 باب :ضيام البيض هسلم 
416 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء الترمذي 2/ 193» 
كتاب الصيامء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
سميت هذه الليالي بيضاً لأنه تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. 
ينظر: شرح السيوطي على النسائي 4/ 247. 
هكذا في سائر النسخ؛ ولعل الصواب: (أبو ذر)ء وليس أبا الدرداء» إذ لم أجد 
رواية لهذا الحديث عن أبى الدرداء» ولعل أبا الدرداء ‏ هنا - محرف عن أبى ذرّ 
لتشابه اللفظين. ْ ْ 

وأبو الدرداء هو: عويمر بن زيد»ء ويقال: ابن عامر»ء وابن مالك أبو الدرداء 
الأنصاري الخزرجيء صاحب رسول الله يكِ الإمام القدوة» قاضي دمشقء» وسيّد 
القراء بها. روى عن النبي وَل عدة أحافية 4 زهو معدود: في امن لطي الكران في 
حياة رسول الله يله وفي من تلا عليه أسلم يوم بدرء وشهد أحداًء وأبلى فيهاء 
توفى سنة 2 3ه. 
ننظر مهن قرجم ل34 الآصانة 747/4 الاسعيفات. 1227/5 الطبفات الكبرئ 
77 » سير أعلام النبلاء 2/ 335. 
حديث أبي ذر ذه أخرجه النسائي على شرح السيوطي 4/ 228 229» كتاب 
الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من 
الشهرء الترمذي 2/ 193» كتاب الصومء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وقال: حديث حسنء البيهقي 4/ 486» كتاب الصومء» باب من أي الشهر 
يصوم هذه الأيام الثلاثة. 
في «و»: جابر بن عبد الله» وهو خطأ. 
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000 5-7 كان النبي عَلَيَِةِ : اليصوم يعني من غرة [هلدل](2) كل شهر ثلا ثة 
أيام)/22, وهو يشهد لاختيار ابن القابسي!4, واختار بعضهم الأول والحادي 
عشر والحادي و ند 


000 


020 
0030 


040 


للك 


ك4 


[تم كتاب الصيام ويتلوه كتاب الاعتكاف]©) 


* وجرير هو: الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة» أبو 
عمرء وقيل: أبو عبد الله البجلي» أسلم قبل وفاة النبي يَِ بأربعين يوماً وكان حسن 
الصورة. قال عمر بن الخطاب َيه : جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه وقال 
النبي يك لما دخل عليه جرير فأكرمه وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» روى عنه 
بنوه: عبد الله؛ والمنذرء وإبراهيمء وغيرهم» توفي سنة 51ذه» وقيل: سنة 4دذه. 
ينظر ممن ترجم له: أسد الغابة 1/ 529 531» الإصابة 1/ 175. 

وأخرجوه أيضاً عن قتادة بن ملحان. ولعلّ هذا ما يشير إليه الشارح بقوله: (وغيره). 
هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليء أبو عبد الرحمن» صاحب رسول الله مَك 
وخادمهء وأحد السابقين الأولين» ومن كبار البدريين» ومن نبلاء الفقهاءء روى علماً 
كثيراً» توفي بالمدينة سنة 32هء ودفن في البقيع 5 . 

ينظر ممن ترجم له: صفة الصفوة 1/ 395, الأعلام 4/ 280؛ طبقات ابن سعد 
0167© الإصابة 4/ 233» الاستيعاب 987/3. 

ما بين المعكوفين سقط من « أ) و«ب)» و«دا. 

حديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أبو داود 341/2»: كتاب الصومء باب في صوم 
الثلاثة من كل شهرهء البيهقي 4/ 485» كتاب الصيام». باب من أي الشهر نصوم هذه 
الأيام . 

في «ج) و«د»: (ابن القاسم) وهو خطأء وينظر اختيار ابن القابسي هذا في: مواهب 
الجليل 2/ 414. 

قيل: إن ذلك كان صوم مالك بن أنس ككأَنْهُ ولعل هذه الرواية شاذة» وضعيفة يردها 
الحديث السابق في تفسيرهاء والله أعلم . 

وتحصيل القول في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك قال: (ليس هذا ببلدنا وإني أكره 
أن يتعمد صيامهاء وأن الأيام كلها لله)» ولذا كره علماؤنا تخصيص هذه الثلاثة دون 
غيرها؛ لأن الأيام كلها لله كنِنَء ولما في التحديد من التضييق واعتقاد وجوبهاء ولما 
جاء في حديث عائشة 'هينَا: (لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)» فإن وقع 
صومها على سبيل الاتفاق فلا كراهة فى ذلك. 

نظ "اليا ن'والتحصيل 302:03 القرح الكنين 4517/1 العتدمات 1431/1 

زيادة من المحقق. 
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- ا 
[كتاب |22 الاعتكاف 


معنى الاعتكاف وحكمه 

< الاعتكاف قربة قال مالك: ولم يبلغني أن أحداً من السلف اعتكف غير 
أبي بكر بن عبد الرحطنء وإنما تركوه لشدته 4. 

قوله: (الاعتكاف قربة)» قدم التصديق على التصور(22؛ لأنه ذكر حكمه 
قبل رسمهء وأما كونع قربة فلا شك فيه إلا أنه ليس فيه بيان في أي درجات 
القرت عو لاختمال اعلاعا كالواحت:ة او «الستنة فيها ليس بواتضته 
والمتوسط. وهو الفضيلة» وأدناها هو النافلة. 

وقالالعيث ابوعشية نقد .و الامكات نو تواذ تف 7" ونقتضنى 
الآثار أنه سنة" لفعله كئٍ له مداوماً عليه ففي الصحيح عن عائشة وكا : 
«[أنه]'”2 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان [حتى توفاه الله وبَء ثم 


(0) ما بين المعكوفين سقط من الج) ولاد) و«و). 

(2) ينظر: الفرق بينهما وتقديم التصديق على التصور في: إيضاح المبهم 5 6» شرح 
ابن ناجى على الرسالة 7/1 311: 

3 يط الرننالة"الفعيية :64163 1: 

(4) والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف الصالح على تركه» وذلك لشدته 
وصعوبته» ولأن ليله ونهاره سواء فيشق على النفس الوفاء به» ولم يكن السلف الصالح 
على شيء من أعمال البر أقل تعاهداً منهم على الاعتكاف فهو أشبه بالوصال الذي فعله 
النبي َكِةِ ونهى عنه أصحابه ومقابله ما قاله ابن العربي أنه سنّة وينكر على من يقول: 
إن الاعتكاف جائز فقال: (ولا يقال فيه مباح» فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في 
كتبهم الاعتكاف مباح فهو سنة). وقال ابن عبد البر: إنه سئة في رمضان ومندوب في 
غيره)» وقيل: إنه جائز إلا في الأيام التي نهى النبي يكلَةْ عن صيامهاء وقول مالك في 
المدونة والذي سيأتي فيما بعد دليل على عدم وجوب الاعتكاف في غير حالة النذر. 
ينظر: المقدمات 1/ 258» عارضة الأحوذي 4/ 2» الكافى لابن عبد البر 1/ 352. 

)05 ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. ١‏ 
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اعتكف أزواجه من 00000 


وفي النسائي( أن رسول الله يِ: «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله تعالى]!© فسافر عاماً فلم يعتكف فلما كان العام المقبل 
اعتكف عشرين706 2 


وقول [المؤلف]2©”7: (مالك لم يبلغني أن أحداً من السلف [اعتكف])7©) 
هو في ال [وفي 0 0 ييلغني أنه جنا من ملق هده الأمة 
عل 00 00 في المدونة بعد هذا: (قد 0 من مضى مهن 
يقتدي 0ك 558 00 يعتكف يتخذ بيتاً 1 517 على أن 


الززاة يوي 1 أراا بكر ريق فق الر سحتو ,فل بكرن ين" الكاذ مين العارمن : 


(1) حديث عائشة وِيّنَا» أخرجه البخاري 2/ 713»: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى 
العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلهاء ٠‏ مسلم 8 308 309. كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

(2) “هو احمد بن على بن شعيب: بن على بن ستانء أب عبد الرحمن النسائيى صاحب 
السنن» القاضي الحافظ لشيخ الإسلام, استوطن في مصر ؛ فحسله مشايخها. فخرج 
إلى الرملة بفلسطين حيث توفي هناكء ودفن ببيت المقدس» وقيل: خرج حاجاً فمات 
بمكةء له الست الصغرى» والكرى:ة والضعماء والمتروكون وغيرهاء ولد سئة 
5ه وتوفى سنة 303ه. 
ينظر ممن ترجم له: الأعلام 171/1» تذكرة الحفاظ 241/2» وفيات الأعيان 
11/1. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج21. 

(4) لم أجد هذا الحديث في سنن النسائي الصغرى. ولعل النسائي رواه في الكبرى. 
والحديث رواه أبو داود 2/ 344»: كتاب الصومء باب الاعتكاف. 

(5) المثيت من لو (6) ما بين المعكوفين سقط من «و»). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(8) المثبت من «ج) و(د)ا وفى أ »: (التابعين)» وفى «و» و«ب»: (ولا التابعين). 


(9) . ينظر 7/1 237: 

(10) ما بين المعكوفين سقط من «(ج2. (0ها بين المعكوفين سقط من «ب). 
(120)ما, بين المعكوفين سقط من «ج) 000 

(13) ينظر 1-. (14) في ١حج2:‏ (المراد به). 
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حفقيقة الاعتكاف 


وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعيادة صائماً كاف عن الجماع, 
ومقدماته يوماً فما فوقه بالنية فيصح من المرأة,. والصبيء والرقيق» وإن أذن 
لامرأته, أو لعيدهء فدخلا فيه فليس له قطعه 4. 


قوله: (وهو لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائماً كافاً عن 
الجماع ومقدماته يوماً فما فوقه بالنية)» بلزوم كالجنس لهذا الرسه”'؟؛ وهو 
حَقِيقَتُهُ اللغوية/2)» وذكره المسلم كالمستغني عنه لقوله: (للعبادة صائماً) إذا 
على أنهنا ل يصحات» عن الحتادة) والضسام من غير السك وف 
قر" ((اتسيافة) لني" حال إمى العيادة ما الى لمتكت قعل كنا 
سيأتي إن شاء الله وذكره الصيام في قيود الرسم 00000 عنده ركن» وفي 
رُكُنِيَتِهِ خلافٌ يأتي7؟؟ وذكر الجماع مستغني عنه لالتزام الكف عن مقدمات 
الكف277 ولا يقال كان حقه أن يستغنى عن ذكرهما أعني الجماع» ومقدماته 
في الرسم لمضادتهما للصيام الذي هو أحد قيوده لأنا نقول: لو لم يذكرهما 
لأوهم إباحتهما للمعتكف ليلا وهو ممنوع منهماء نعم يصح أن يقال: 
يستغني عنهما بذكر المسجد للمنع منهما فيه» إلا أن المعتكف ريما خر(ة) 
من المسجد لأمر يباح لهء فلو لم يذكراة في الرسم لأوهم ذلك جوازهما 
خارج المسجد ا 


(1) فى «و»: (الجنس). 

(2) ينظر: القاموس المحيط 3/ 177» مادة: (اعتكف). 

)003 ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 04( ما بين المعكوفين سقط من «١أ4.‏ 
(0) المثبت من لج24. 


(6) يراجع قوله: (والصوم له أو لغيره سواء) ص 408 409. 

(7) في «1»: (الكف عنه). 

(8) في 10»: (خرج له) زيادة: (له) ولعلّها مقحمة ولا معنى لها. 

(9) قال الضحاك: (كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد في وقت ل 
وطأ إن شاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: #وَلا بُتِرُوهريَ وَأَسّْمٌ عَنَكمُونَ فى 
َلَْسجِدِّ4 أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره)» وهذا الذي 
حكاه هو الأمر المتفق عليه عند العلماء. ينظر: تفسير ابن كثير 1/ 261. 
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اعتكاف المرأة والصبى والرقيق 

قوله: (فيصح من المرأةء والصبيء والرقيق). يعني: لدخولهم في 
قوله: (المسلم المميز)ء ولذلك أتى بالفاء» ويدخل تحت قوله: (والرقيق) من 
راطق ضري )161 ورور لقي ننه لا الكو ولي كا وما لعفاف لسن انواتحية وو 
في اعتكاف ذات الزوج الحاضر معها إلى إذنه لما في الصحيح عن أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كَةِ: «لا تصوم المرأة» وبعلها شاهد إلا 
آذه" ذلك «العيدة والآمة لح السددقن عدكيما + فإذا آذه تلميرا: 
والعبدء ودخلا في الاعتكاف لم يكن له قطعه عليهما (لإسقاط [حقه]*) 
وتشسيا لم . 

وأما قبل الدخول فيه فهل له الرجوع عنه؟27؟ في هذا الأصل قولان: 
والظاهر نهنا حنلق سقو [عري ]ون ور 


حككم المرأة إذا دخلت الاعتكاف ثم طلقها زوجها 
م ولا تخرج للعدة إلا بعده» وإن منعه نذر فعليه إن أعتقء ولا يمنع 
المكاتب الاعتكاف اليسير 6>. 
قوله: (ولا تخرج للعدة إلا بعده). يعنى: أن المرأة إذا دخلت فى 
الأمكات (ك نيا روجهاء ارماك كنا وين علا إل 0 روج قرم 
أن الافمكافت ١‏ معن الدصرل ]91 مضه اسان قصنان الا مشكا فك 


(1) عا شيرج القوفين ثناضنى مه للج1 . 220 في (ب): (في إذنه) . 

(3) حديث أبى هريرة» أخرجه البخاري 2051/5» كتاب النفقات» باب نفقة المرأة إذا 
غاب عتها زوجها :وتفقة الولد. مسلم:7/ 116+ كناب الركاة» باب: نما أتفق:العيد مخ 
مال مولاه» أبو داود 2/ 343» كتاب الصومء باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «و»). (5) ينظر: المدونة 1/ 230. 

(6) ما بين القوسين مطموس من «دا. (7) ما بين المعكوفين سقط من «و2. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 375/1 - 376. (9) فى «و» و«د»): (العدة) وهو تحريفف. 

(10) ما بين المعكوفين سقط من (ج». 1 

(11) قال مالك: (تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه 
ما بقي من عدتها). المدونة 231/1. 
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والعدة» واجبتين » وَرجم الاعتكاف لسبقيته)210 . 


[بخلاف أن لو نذرت أياماً بعينها فلم تَدْخُلْ فيها حتى طلقهاء أو 
ماع نينا نان العدة تترجح غتلى ”| لاغدك اف لطي 1 0 أن 


الأولى [مراعاة]!5) العدة ذ في الصورتين 50 لأنها واجبة بإيجاب لله تعالى 
بخلاف الاعتكاف . 
قوله: (وإن مفعه نذر فعليه إن أعتق). يعني: إذا نذر العبد 


[اعتكاف ][(6) أيام غير معينة فمنعه سيده من اعتكافه! "يت في ذمتهء فإذا 
اعقو اق كنا دو وى تنيت أن فيط .مه مطلت وقادقم لد 37 

والقرق !17 الوويقى اي الس شين مقي لوقه عو تلان للدي 
كذلك . 1 

قوله: (ولا بمنع المكاتب الاعتكاف), أليس يعنى: أن المكاتب مفارق 
انعد لك 86 اق لكام حرو سييهه وفال قيس المنيلة له ارا 
فيما يؤدي إلى عجزه» وإنما يكون ذلك في الاعتكاف الطويل9'". 

الأمور التي تفسد الاعتكاف 

والردة والسكر المكتسب مبطلاً قارناًء أو طرءاء فيجب استئنافه في 
السكرء وفي غير المكتسب كالجنونء والإغماء البناء 4. 
(1) ما بين القوسين مطموس في «د). (2) في «ب»: (بخلاف لو نذرت). 


(3) قال ابن رشد: (إذا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام لم يصح لها أن 
تعتكف أو تحرم حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس لها أن تنقضها). البيان 


(4) ما بين المعكوفين سقط من «ج). (5) ما بين المعكوفين سقط من «و». 
(6) ما بين المعكوفين سقط من اج6. (7) فى «س»: (فما بقيت) زيادة: (فما). 


(8) وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة سواء كان معيئاً أو مضموناًء وقال: (هذا 
مول مالك زقال شحكون؟ (إق كان معيدا "نه قضاء عليه )وا لأول. نهو الأ طون والله 
ا 
ينظر: المدونة 1/ 231» مواهب الجليل: 2/ 458. 

)29 ف الج : اق نقاك إن انلدي 

(10) لأن في ذلك ضرراً على سيده. المدونة 231/1. 
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قوله: (والردة والسكر المكتسب مبطلان قارناً أو طرء*')»؛ يعنى 
[لأن](2 الردة على نقيض الإسلام الذي هو شرط صحة الاعتكاف» بل شرط 
كل عبادة» وكذلك الميكرة فإنه مناقض للتمييز» لكن لما كان ذهاب العقل منه 
ما هو مكتسب يصح دخوله تحت التكليف» ومنه [ما ليس بمكتسب كالنوم. 
التو 

ومنه ما لا يعلم وقوعه[” كالجنون خولف بينهما في الأحكام» فجعل 
المكتسب مانعاً من [أحكام]”' الاعتكاف» [ومبطلاً]”' له إن طرأ عليهء وهو 
الوكد*9؟ الوكسيييان و ا لاخرقية لطر والنين لبن ممعي كد 
الانفكاك عنه؛ 0 لا 7 له في الاعتكاف ارم والذي ليس مقن 
إقلاعه 56 قول العولف: اد 001 فذكر ع هنا 0 
ببين ؟ أن الإيطال يستد عى تقدم فعل يحكم عليه بالبطلان» وذلك معلدوم فى 
فكت وغير المكتسىت» وجعل غير المكتسب هو الجنون والإغماء يلزم 
عليه إطلاق السكر على الجنون والإغماءء وهو مجاز بعيد وبالجملة أنه 
استعمل لفظة: (مبيطلان) بدل مانعان» واستعمل: (السكر) بدل ذهاب العقل . 

ج وفي إبطاله بالكبائر التي لا تبطل الصوم كالقذفء والخمر ليلا قولان 
بخلاف الصغائر 4. 

قوله: (وفي إبطاله بالكبائر... إلى آخره). يعنى: أن الذنوب على ثلاثة 
أقسام: صغائر» وكبائر [مبطلة للصوم]”؟» وكبائر ليست مبطلة للصوم» فالقسم 


(1) فى «1» و«و»: (طارتاً) ولعل الصواب ما أثبت. 


(2) ها بين المعكوفين سقط من «د). (9)" شاديية المشكرفية سقط من الج . 
(4) ما بين المعكوفين سقط من « أ) و(«ب» و«و). 
)25 ما بين المعكوفين سقط من «ج1. 6( ف 11[ 6 (السك ون )تزهن تعريفب: 


(7) (لأنه) زيادة من المحقق لاقتضاء السياق. 
(8) المثبت من «جكء وفي سائر النسخ: (طارتاً) . 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
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الأولء وهو الصغائر لا خلاف أنها لا تبطل الاعتكاف كالنظ 217 إلى الأجنبية 
لأجل اللذة» والقسم الثاني لا خلاف أنه يبطل الاعتكاف». وذلك لاستلزامها 
إبطال الصوم الذي هو شرط في صحة الاعتكاف» وإذا كان المباح المناقض 
للصوم مبطلاف للاعتكاف فأحرى الكبيرة» والقسم الثالث الكبائر التي [/0]9) 
تناقض [الصوم!" كالقذف ليلاً ونهاراً» أو شرب الخمر ليلاً» ففي المذهب 
قولان: هل يبطل هذا النوع الاعتكاف لمناقضة مشروعية الاعتكاف؛ لأن 
معنئاه لزوم العبادة» ولا عبادة مع التلسن بالكبيرة» أو لا بل 0 كما في 
الصغائر؟ ألا ترى أن المناقضة أيضأا حاصلة مع صحة الاعتكاف. 
مكان الاعتكاف 

+ والمسجد ورحابه سواء بخلاف السطح على الأشهرء وبخلاف بيت 
قناديله» ونحوه وفي صعود المؤذن المنار ثالثها يكره كالسطح 46. 

قوله: (والمسجد ورحايه سواء) . يعنى: فى الإجزاء وقد استحبوا له 
الف نيك السيكحة"' ووعات كن لسن :القد من أجل انها انط “اتسيف 
أنينا أخوياكه: أو وصابية بن إن" لآنيا اغين :وايش للميادة: 

وزنا" التعيك مستورة قاذ يقد قز با لجن تقو فم عدا :شر دل © راجا ردانه 
لبابة في غير المسجدا”2. 


)210 في «و»: (وذلك كالنظر). (2) ما بين المعكوفين سقط من لج2. 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «ج). 

(4) المشهور أنه مبطل للاعتكاف لأنه أفحش من الخروج من المسجدء ولأن ارتكاب 
المعتكف معصية من الكبائر مثل الغيبة والقذف وشرب الخمر ليلا من المعاصى التى 
تنافي الاعتكاف الذي هو نهاية الطاعة وغاية التبتل للعبادة وما ضاد العبادة أفسدهاء 
والذي رأى أن الكبائر لا تبطل الاعتكاف قياسا على الصوم خلاف للمشهور. 
ينظر: المدونة 1/ 228» الذخيرة 2/ 545» المعونة 1/ 313» الكافي 354/1. 

(5) في «و) و(ج): (أخريات المسجد). (6) ها بين المعكوفين سقط من «و». 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «(ج21. (8) في «د): (بسببه). 

(9) وقول ابن لبابة هذا شاذء ولا يعول عليه؛ لأن ظاهر القرآن الكريم أن للمسجد 
خصوصية في الاعتكاف لذكره فيه ولذلك فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد المباح 
للناس خويعاء ولأن النبي يه اعتكف هو وأزواجه وأصحابه في المسجد مع المشقة - 
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قوله: (بخلاف السطح على الأشهر). يعنى: أن المذهب اختلف 9 
عرا (:الاعفك صل طلس (االسع على ترنوية الترها بالسي ون 
اضطرب المذهب29 في إلحاق السطح بحكم ما تحته في الجمعة وفي 
الأعك ا لتسموعكيوا بالست على عن جلتن الو 0 تمه ا 
سطحهء وجعلوه حرزاً يقطع من سرق ثوباً منشوراً عليه ©. 

قوله: (ويخلاف بيت قناديله ونحوه)؛ يعنى: أن الاعتكاف فى هذا لا 
عرف ا امه 0 الما رب يعار !"1 مسد اا 
الكواقة #لانهاا لشف دده للصلاة. والسطح قد يصلى في فصل الحر. 

فإن قلتَ: هل يتخرج في بيت القناديل» ونحوها قول بالجواز» أو 
بالإجزاء بعد وقوء2 الخلاف في إيقاع الجمعة هناك. 

قلتُ: لا يتخرج؛ لأن القائل بذلك في الجمعة إنما رآه في حق7/ التابع 
لاقام والتعجاعة اندي تراب حيط تى #دلها التحكة [نيا] '' وه اللمسحد 
فتجزيه كما أجزاه [قضاء]!”" ركعة منهاء وهو منفرد فيها عند الإمام» والجماعة 
[وكمنا اجوات في الطريق لمن ضاق عليه المسجدء ولا يجوز إيقاع الإمام 
والتعية 11 زربي ا هنالك2!'20» وهذا مفقود في حق المعتكف ولفقدان 
التبعية والله أعلم» ولا بد من إثبات واو العطف في قول المؤلف (وبخلاف) 
كوا قعل لكلا يتين المع ابيا قن و1171 


- في ملازمته فلو جاز في غيره لفعلوه ولو مرة لا سيّما النساء لأن حاجتهن إلى البيوت 
أكثر وهذا الذي عليه الجمهور خلافاً لأبي حنيفة الذي قال: يصح اعتكاف المرأة في 


(1) ما بين القوسين مطموس من «د). (2) في لب»: (شيئاً) وهو تحريف. 
(3) ينظر: عقد الجواهر 1/ 373. )4( في الج : (من). 


(5) فى «ب»: (عبارات). 
)262 في 1أ) 1 ولد : هر الخلاف) زيادة : (من). 


00 في (د»: (في حكم التابع) . (8) ما بين المعكوفين سقط من «ج2. 
(9) ما بين المعكوفين سقط من «و». (0مما بين المعكوفين سقط من «ج2. 
1:19 المثنت من لوا 0 في للج : : (هناك) . 


(13)ما بين المعكوفين سقط من «و». 
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قوله: (وفي صعود المؤذن المنار ثالثها يكره كالسطح). يعنى: أن 
المذهب اختلف في كراهة صعود المؤذن المنار”!) للآذاة على ذف أت 201 
السوازة والشجرب ٠:‏ :والكزافة» وهو جل اقول قالك!" :وقول المؤلف” 
(كالسطح) الأظهر من كلامه أنه من تمام القول الغالث240, يعني : أن 0 
المؤذن السطح مكروه»ء وإن قيل في العا بالحو اق وزهنا” الور لايور 
المذهب ووجهه أن المئار قد عهد [صعود المؤذن إليهء فإذا أبيح له 0 
ايع اله وغول المكان الجور ”010 


وأما السطح فلم يتخذ لذلك فحكمه أشد من حكم المنار ‏ والله أعلم ‏ 
ويحتمل قول المؤلف: (كالسطح) أن الأقاويل المنصوصة في المنار هي بعينها 
في السطحء لكن لو أراد [ذلك]7' لقال: وفي صعود المؤذن السطحء والمنار 
هذا مما يتعلق بكلام المؤلف» والأقرب أن يكون السطح أخف من المنار أما 
أولاً فلما تقدم من القولين المشهورين بجواز الاعتكاف فيه وأما ثانياً؛ فلأن 
السطح كما تقدم قد يصلي فيه [الإمام]!”' بالجماعة وهذا [فيه]!!!' معهود ولا 
يعهد مثل ذلك/2'2 في المنار. 
جم فإن كان في أثنائه جمعةء وهو ممن تجب عليه ففي تعيين الجامع 
قولان» وعلى صحتهما إتمامه في الجامع؛ أو عوده قولان 4. 
له: (فإن كان في أثنائه جمعة... إلى آخره). يعنى: أن زمان 
الاسكات كان حادس لعي كران نا يسكت اقلا ال كود تفج كلونه 
الجمعة”'' كالعبد» والمرأة» وهذا لا يتعين في حقه الجامع اتفاقاً. بل 


(1) هو موضع يتخذ للإعلام بالصلاة لا للصلاة فيه. 

(2) ينظر: المدونة ٠230/1‏ عقد الجواهر 3737/1. 

(3) ينظر: المدونة 1/ 230. 

(4) مت: قال خليل ‏ بعد أن وجه الأقوال وإيراد كلام ابن عبد السلام : وما ذكرناه 
أولى لأنه أكثر. التوضيح: [2/ 287]. 


(5) فى «د): (هكذا). (6) فى «و» و«ب»: (هو منقول). 
)07( فى ( أ) و«و»: (المتعد). (8) ما بين المعكوفين سقط من «(و». 
(9) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ). (10) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
(11) ما بين المعكوفين سقط من (ب6. (12) في جا (هذا). 


(13) فى «1أ» و«ب»: (أن تكون لا تلزمه الجمعة). 
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يعتكف في أي المساجد شاءء ولولا أن الجامع الأعظم أفضل لكثرة الجماعة 
فى الينذة 1 ]10 عق الغيية لكان غير هن العسا جد أفش[ ؟الآنة اف 
لاذعتكافية: ون كان الممكف مد هي بعيليه [الشييدة ]121 فيز يميق 
الجامع في حقه؟ قولان”*2: والمشهور تعيينه؛ لأن في اعتكافه في غير الجامع 
تعرضاً للخروج من معتكفه مع إمكان التحرز منهء والقول الثاني [في]* جواز 
الجنانة ‏ ولكراء طحامه ولا ريدق ملك لفرق. 

قوله: (وعلى صحته ففي إتمامه في الجامع, أو عوده قولان). يعنى 
الخروج للجمعة فإذا صلاهاء فهل يتم الاعتكاف في الجامعء أو يرجع إلى 
المسجد””؟ الذي ابتداء فيه؟ والأظهر أن يتمه في الجامء©) 

واعلم أن قول 0 (وغلى متضعه ادل اماما ل 0 

)09 1 1), 
الل لوو الجامع إذا خرج للجمعة بطل الاعتكاف 


(1): ماا ميخ المعكوفين سقط من «و»2 

(109 :ماين المشكوقين سفظ ون لحا نولك 

83" بزل :"عقن الخد اهو 3775/1١‏ 

(4) ما بين المعكوفين سقط من «و) و«د). 

. في « )2 و(و): (فيتمه) وهي مقحمة ولا معنى لها‎ 5١ 


)26 وهذه هي الرواية الثانية للومام مالك يدانه . ينظر ينظر: المنتقى 202 النوادر والزيادات 
2 98. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ج»2. (8) ها بين المعكوفين سقط من «ب». 

(9) ها بين المعكوفين سقط من «و». (10) فى «ب»: (التعيين) . 


(11) هذا هو المشهور من مذهب مالك كُدَْهُ. قال ابن العربي: (والصحيح أنه لا يبطل بل 
يشرف اعتكافه لخروجه للجمعة؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا فكيف لا يخرج 
للجمعة. ولكن الأولى من ذلك كله أن يعتكف في مسجد يجمع فيه لأن في اعتكافه 
في مسجد لا يجمع فيه يدخل في اعتكافه نقصاء واختلافاً في جوازه. وبطلانه هذا 
إن كان الاعتكاف يصل إلى وقت الجمعة. أما إن كان الاعتكاف لا يصل إلى وقت 
الجمعة فلا بأس به فى سائر المساجد. 
ينظر: عارضة الأحوذي 4/4» المدونة 1/ 235» الموطأ 1/ 313»: الكافي 1/ 153» 


المنتى 79:2 
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لأن [مقابل]217 نقيض27 الصحة يستلزم البطلان. 


ما يجوز للمعدتكف فعله 

خ ويخرج لحاجته لمعيشته إن احتاج ولو بعدء بخلاف عيادة المريض 
والحكومة» وآداء الشهادة» وصلاة الجنائز 4. 

قوله: (ويخرج لحاجته... إلى آخره). يعني: أنه يجوز له الخروج من 
المسجد لما لا بد له منه فمن ذلك حاجة الإنسان واستحبوا أن يكون في غير 
منزله إن أمكن؛ لأن [في]1 دخول منزله تعرضاً” للشغل””؟ وكذلك يخرج 
لشراء معيشته297.. وإن2"7 كره [ذلف]!8> له:مالف ف [آخر ]1 .قولة: (أن يعتكف 
حتى يكون له من ينوب عنه في ذلك" )» ومعنى قول المؤلف: (ولو بعد) 
أ إذا لم محل كان لقا الا أو من يشتري منه الطعام إلا على بعدء 
وأفا لو وعد ذلك قرييات: فاختاز اليعند» :فإن (ذلق مكرووةة أن فسن 
للاعتكاف» وكذلك يلحق بما ذكر !!!2 غسل الجابة والوضوء وغسل الثوب 
الذي أجنب فيه إذا لم يكن له ثوب غيره» وغير ذلك مما في معناه مما نبه 
المؤلف عليه. 

قوله: (بخلاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشهادة). يعني: لا 
يخرج إليها لما يستلزم من فوات شرط الاعتكاف وهو المسجد من غير كبير 
ضرورةء ألا ترى أنه يمكن نقل الشهادة عنهء واستنابته في الحكي'*''. وفي 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «د). 

(2) المثبت من «ج)ء وفي سائر النسخ : (تبعيض) . 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «س». 4( 8 «ب» والج): (يعرض للشغل). 

(5) .ينظر: المدوية 2377/1. (6) فى «ب»: (عيشه). 

(7) في «ج)»: (وإن كان) زيادة: (كان). 1 

2١‏ ما بين المعكوفين سقط من «أ) ولو) والج». 

(9) ما بين المعكوفين سقط من «ب» ولو). 

(10) ينظر: المدونة 1/ 228. (11) ما بين القوسين مطموس من «د». 

(12) قال ابن عبد البر: (ولو كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها خرج فأداها إذا لم يكن 
غيره ينوب عنه فيها ثم استأنف الاعتكاف عند مالك وغيره يبني اعتكافه لأنه فرض 
أداه وعاد إلى مكان اعتكافه). ينظر: الكافي 1/ 354. 
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العتبية عن مالك إذا مرض أحد أبويه فليخرج إليه ويتبدئ اعتكافه(!". 

وقال ابن حبيب زولا يخرب](2) للصلاة على جنازة 15 ا 

خ فإن كان في المسجد وقل الاشتغال به فقولان» ويخرج لغسل جمعته» 
أو لجنابة احتلام ولا ينتظر غسل ثوبه ولا بتحفيفه ولذلك استحب أن يعد ثوبا 
آخرء ويكره اشتفاله بالعلم وكتابته ما لم يخف 6. 

قوله: (فإن كان في المسجد وقل الاشتغال به فقولان). يعني: فإن كان 
في المسجد شيء مما ذكرناء؟ لا يخرج إليه» وقل الاشتغال به ففي جواز 
فعل ذلك قولان: والأشبه لفعل المتقدمين جوازه فى عيادة المريض» وتقييد 
المؤلف الجنابة بالاحتلام ظاهر إد الجماع وما دونه مبطل للاعتكاف» وظاهر 
الرواية أنه لا يخرج لغسل الجمعة إلا إذا كان يفعله في مكان الوضوء أي لا 
يبعد له كبعده لغسل الجنابة قال في المجموعة: ولا بأس أن يخرج يغتسل 
للحر يصيبه قال: وإذا أصابته جنابة أول الليل فلا يعجبني أن يقيم حتى أصبح 
ل 
ثم يغتسل . 

قوله: (ويكره اشتغاله بالعلم وكتابته ما لم يخف). يعنى: أنه يجوز 
في ذلك الخفيف» ويكره [له]9©؟ الكثير» وظاهر كلامهم أن الكثير منه مفسد 


للاعتكاف . 

وظاهر كلامهم إن كتب7' الرسالة الخفيفة جائز بل هو نص (8) 
بال 
0) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 321. )2( ما مين المعكوفين مل من «ب». 


(3) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 91» المواق 2/ 456. 
قال القابسي في المعيار المعرب 1/ 430: (والفرق بين خروج المعتكف إليهما 
للقوفن رثقا نيما وإذ "ماقا تفإننا عليه إل أن رقنيها). 

40 في «ب» واج) و«د»): (مما ذكر أنه) . 

(50) ينظر: التوادر والزيادات 2/ 93. 

(6) المثبت من «ج». (7) في «1»: (كتاب الرسالة). 

(8) في «ج): (نص قول لمالك). 

(9) ينظر: المدونة 1/ 229» وقال: (الترك أحبٌ إلي). 
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ج ولا بأخذ من شعره ولا يحتجمء وإن جمعه.ء وألقاه لحرمة المسجد 6. 


قوله: (ولا من يأخذ شعره... إلى آخره). يعني: أن هذا إنما كره له 
لحرمة المشسحككفن: وصيانته عن الأقذار» وأما لو دعته ضرورة ان الاحتجام 


واحتجم هناك» فلا بأس [به]!'2» ألا ترى إن غير المعتكف يكره له فعل 
هذا فى المسجد. 


وفي كتاب ابن حبيب فإما [أن](22 تطيب وحلّق شعراً وقصر ظفراً» وقتل 
دواباً وعقد نكاحاً له» ولغيره فلا يحرم [عليه]!"' إذا كان في مجلس إلا 
اقه ركية لد العف ان معام اق ون 77أ و وظاه عن | مدعف قن :| امعد اكير 
المعتكف. 


شرط الاعتكاف الصوم 


< والصوم له ولغيره سواءء فلو نذر اعتكافاً فقولان 4. 
قوله: (والصوم له أو لغيره سواء). يعني : آله لما قدم أنه لخي 


ٌّ 


إلا بصيام نبه الآن على أن الصيام لا يختص به [بل]70 يَصِحّ أن يكون الصيام 
له أو لغيره» ولم يشترط ابن لبابه في الاعتكاف 0 فأجازه بصيام ء 


(1) المثبت من «ج»2. (2) ما بين المعكوفين سقط من 2 أ). 


(3) ها بين المعكوفين سقط من «و». (4) فى أ»: (مسجده). 
5١‏ في (لج»: (من ذلك). (6) ما بين المعكوفين سقط من «و). 


(0) ها بين المعكوفين سقط من «د). 

(8) ما ذهب إليه ابن لبابة مخالف لمشهور المذهب إذ المشهور أن الصوم شرط في صحته 
سواء كان في رمضان. أو صوم كفارة» فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم. قال تعالى: 
دن أيَتا هيام إل الل ولا قورش وَأنشْرْ عَلكِمُوْنَ فى الْصَنجِدٌ» [البقرة: 187]ء: 
فذكر الله الاعتكاف مع الصيام» ولم يذكره من غير صيامء وقالت عائشة وَقْينا: (ولا 
اعتكاف إلا بصوم) رواه أو داود. 
ينظر: المدونة 1/ 225» المقدمات 1/ 227» سئن أبي داود 2/ 345» كتاب الصومء 
باب الاعتكاف» الموطأ 1/ 315. 
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وتعبراباة: كمدهب الشافي !11 عاق" الددهي 17" امقزاط الضباء 
والمسستعن. و اععاة المباشرة فيه إذا كان في غير المسجدء ومنعها إذا كان في 
السعدد عا لام 41 


نذر الاعتكاف 


قوله: (فلو نذر اعتكافاً فقولان). يعنى: أن الاعتكاف الذي لا يتعين 
السرم نلعتو 1ن الامتكاف]1 7 اتاسنا ها وعين اند 
صوم) فلا يجوز [له]©) إيقاعه في رمضان وغيره [من الصيام الواجب27 أو 
لا يتعين فيوقع في رمضان غيره؟» وسبب الخلاف هل الصوم ركن؟ فناذر 
الاعتكاف ناذر لجميع أجزائه ومنها الصوم فلا يجزي(*؟ صوم رمضان عن 
صيام النذر أو هو شرط فيصح في رمضان؛ لأن ناذره إنما قصد الإتيان به 
لا بشرطه كما يصح له إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة بطهارة أتى بها لغيرها 
من الفراكض+ أو التؤافل على أنه [قد]!”؟ يفرق بين الضيام و[بي: ]191 
2 وميد مُلْتَزِمَ الاعتكاف ملتزم ما هو من ضرورياته. ومن ذلك 
الصوم سواء عد شرطاًء أو ركناًء وأما ملتزم الصلاة فإنما لم يؤمر بطهارة 
مستقلة لها إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم 
الحدث» وهو حاصل فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان ذلك تحصيل 
للحاصل . 
(1) ينظر: المجموع 6/ 475» مغني المحتاج 1/ 453. 


جمهور السلف من أن الصوم شرط في الاعتكاف»). نيل الأوطار 4/ 267 268. 


)22 في («ب) ولج و(د)ا: (مخالف). 239 في اج و«د) و«و): (عدم اشتراط). 
(4) «ولا يكتْروشي وَآنشْرٌ عَكدُونَ فى الْسَسدجِدٌ» [البقرة: 187]. 

(5) ها بين المعكوفين سقط من «ب)»2. (6) المثبت من (ج). 

(7) ها بين المعكوفين سقط من «و). (8) في «ب»©: (كما يجزي). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من ا » وااج2). 
(10) ما بين المعكوفين سقط من « أ) و«اب)»). 
(11) فى «ب»: (لأنه ملتزم) وفي «و» ولج»: (لآنه ملتزم) . 
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جم ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض 
تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها: المشهور: يخرجانء فإذا صح وطهرت 
رجعا تلك الساعة وإلا ابتدأه 4. 

قوله: (ولو طرأ ما يمنعه فقط... إلى آخره). يعني: إذا طرأ من 
الموانع ما يمنع الصيام خاصة ولا يمنع المكث في المسجد فالضمير 
المنصوب عائد على الصومء وذلك في صورتين أحدهما طَروٌ المرض» 
والثاتية ظرى [طهن]7!؟ الخائض نهار ففى هاتين. [الصوركين]71) وشبههنا 
“قباد كو الجاع كن :لطتو قف تو ها اتاقنة انوا كما دكن 
الوق 

والخروج إلى غروب الشمس من اليوم الذي يستكمل فيه الصحة التي 
يستطيع معها الصوم والثالث الخروج ولكنه إذا صح في أثناء النهار رجع 
حينئذِء ولا يؤخر إلى الغروب» وهذه الأقاويل مفهومة من كلامه في حق 
المريض . 

وأما الطاهر7؟ من الحيض في أثناء النهار ففي فهم الأقاويل المذكورة 
من كلام غيره لأن قوله: (ففي لزوم المسجد) يوهم أن الخلاف في لزوم 
الحائون” كنا هوف الزوم المريضن [وإننا الخلاف. فى الروم المريض ]© 
وفي عودها إلى المسجد لا في لزومها له27 وإطلاق اللزوم على العود مجاز 


(0) ما بين المعكوفين سقط من «دا. (2) ما بين المعكوفين سقط من «و). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من «و). (4) فى «و»: (الطهر). 

(5) في «ج»: (لزوم المسجد). ْ 

)26 ما بين المعكوفين سقط من « أ ) واب6. 

(7) قال مالك: إذا حاضت المرأة المعتكفة خرجت من معتكفها لأن الاعتكاف لا يكون 
إلا في المسجد فإذا طهرت رجعت إلى معتكفها في أي ساعة طهرت» ولا تؤخر 
وعلوعها عن وفك اطيرها أى .وفك كان ليل أو ديات الأنسن قرط الأضمكافك 
التتابع» فإذا أخرت بطل الاعتكاف» وكذلك المريض الذي لا يطيق مرضه يصح 
بعض النهارء ويستثنى من ذلك ما إذا زال العذر عنهما ليلة العيد أو يوم العيد فلا 
يفسد اعتكافهما بعدم الرجوع إلى المسجد لأن العيد لا يصح صومه لأحدء أما 
الحيض فيصح صومه لغير الحائض ومما يجب التنبيه عليه: أن المريض والحائض 
يجب عليهما مراعاة حرمة الاعتكاف عند خروجهما من المسجدء وهما في البيت - 
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بعيد» ولو لم يكن فيه إلا استعمال اللفظة [الواحدة]2'7 في حقيقتها بالنسبة إلى 
المريقن و[ ]8 مجازهابالية إن الطاهر» والقدر المكدرك ميننهما وكير 
الحلول في المسجد لا يدل عليه [لفظ]7 اللزوم إلا بالمجاز البعيد» وأبعد 
0 هذا قوله: (يخرجان) فإن خروج المريض فعا إنا هو من المسجدء 

وهو القول الثالث فيه كما تقدم. 

وأما المرأة فلا خلاف فى خروجها من المسجدء وإنما الخلاف فى 
شووكها :: وا لياه كيهب رمه اماتان بن فى ,هنذا الفضي ونا ليه إل 
المرأة في غاية الإشكال. 1 

< وفي الباقي يوم العيد القضاء ما بقي عليه بعده قولان» بخلاف ما لو 
تخلل ابتداء على الأصحء وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان 6. 

قوله: (وفي الباقي يوم العيد القضاء ما بقي عليه بعده قولان)2 يعنى 
أن من نوى اعتكاف عشرة أيام من آخر رمضان ثم مرض في أثنائها 0 
يوم العيد» وقد صح من مرضه فهل يلزمه المقام يوم العيد في المسجد أو لا 
يلزمه؟ وفيه قولان كما ذكر أحدهما أنه يقي ©2؛ لأن الاعتكاف عبادة ذات 
أجزاء'”2 من صيام وذكرء ولا يمكنه أن يأتي بالصيام فيأتي بالذكر في محله. 
وهو المسجد لقوله يَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(22» وبالقياس 

على الليل» والجامع تعذر الصيامء [والقول الثاني جواز الخروج)؛ لأن 


فيمنعان من كل ما يمنع منه المعتكف فمتى فعل ذلك أفسد اعتكافه واستأنفه. 
ينظر: المدونة 1/ 255» المعونة 1/ 312» المنتقى 2/ 85. 

(1) ما بين المعكوفين سقط من «و). (2) المثبت من «(ج». 

(3) ما عر المعكوفين سقط من (و». 24 في ((و) ولاج»2: (وأبعد من ذلك). 

(5) فى «د»): (حتى جاء). 

8" :وول ذلك خمي اتن سعهوة هرو ابنه 05 زلا يشيد لعي ولبقم كن المنيجت إن 
كان مفطراً وصوّبه اللخمى). 
ينظوة. النوادوبوالزياةالت :2197/2 98 _يحاشية /اللتسوفي: 552 

(7) فى «و»: (ذات جزء). 

(8) هذا جزء مح تعليت طويل 4 أختريه متتل 106/9 عات الدج نات رضن الحم 
مرة في العمر» النسائي 15 كتاب مناسك». باب وجوب الحج. 

(9) وهو مذهب المدونة. قال ابن القاسم: (لو أن رجلاً اعتكف بعض العشر الأواخر ثم - 
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الصيام شرط فتعذره يستلزم سقوط المشروط كما في الطهارة]!'2 مع الصلاة 
على راع مالك و[ذلك]00© هو عينخ الفارق نين ازماتية. اللي والتهان. 

وأما قول المؤلف: (بخلاف ما لو تخلل ابتداءً على الأصح)23 فمعناه 
أن الأصح في المذهب الفرق بين أن يتخلل المرض في أثناء الاعتكاف بعد 
مضي يوم فأكثر ,مله وبين أن يتغللة قبر0 الذخول فية». قالأول 20 عليه 
قضاء أيام المرض © . 

والثانى الذي مرض قبل أن يعتكف يوما وحدا لا قضاء عليه» هكذا قال 
ابن عالقا دو لكر وودوي طلاه أن بيو ]7 كلالنى لمانا لأرله بق سد 
حرمة الاعتكاف في الأيام ال مرضها فكأنه أتى بالاعتكاف عارياً من 56 
وهو الصيامء والثاني من عجز عن الإتيان به مطلقاً إذا لم ينعقد في حقه. ولا 
هو قادر على 0 

تأول الشيخ أبو محمد بن أبي زيد كلام امه لحدوين هذا قلي 
ادن العحفيي"العوافيوة وى كلام اسشتون | اللا فوق ]1 عبن 


- مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافاً إلا 
بصيام ويوم الفطر لا يصام). ينظر: المدونة 1/ 226. 
ولعلَّ هذا القول هو الراجح - والله أعلم ‏ لما علمنا من أن شرط الاعتكاف الصيام 
فيوم العيد يحرم الصيام فيه. ولمزيد من النظر في هذه المسألة ينظر عند قوله: (وفي 
خروجه ليلة الفطر إلى آخره) ص 420. 

(0) ما بين المعكوفين سمط من «و). (2) ما بين المعكوفين سقط من «ج)2. 

(3) مت: قال خليل: وعلى هذا فمخالفة هذا الفرع للذي قبله إنما هي على كلام 
المصنف فقطء وإلا فقد ذكرنا أن المشهور فيهما الخروج وهذا أولى من قول ابن 
عبد السلام وابن هارون... إلخ. التوضيح: [2/ 292 293]. 

(4) في «ب»: (بعد الدخول). (5) في 1»: (يخشى) وهو تحريف. 

(6) في «ج)2 غير واضحة. 

(7) هو أبو عبد الله بن إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء من كبار أصحاب سحنون إمام في 
الفقه. وهو أحد المحمديين الأربعة من المالكية» تفقه بسحنون وبغيره» له تصانيف 
منها: المجموعة» وكتاب شرح المدونة وكتاب الورع وغيرهم» توفي سنة 260ه. 
ينظر ممن ترجم له: الديباج 235؛ 236» طبقات الفقهاء 134» شجرة النور الزكية 170. 

(8) المت موة 24 (9) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 99. 

(10) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 99. (11) ما بين المعكوفين سقط من «و). 
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[رمضان]!!2 و[بين] غيره نظر يطول شرحهء والاعتراض عليه» وفي جمع 
البولك7" زو قوله: (كغلل “وين كول (اكداء) تهون : 

قوله: (وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان)» يعني: على القول بأنه 
يلزم المسجد في يوم العيدل» ولا يقلت إل أهله» فهل يحرج ع صلاة العيد؟ 
قولان: والقياس عدم الخروج؛ أن مَكعَهُ في السسحعد 07 وصلاة العيد 
7 

مفسدات الاعتكاف 

والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وفي معناها مفسدة ليلاء أو 
نهاراًء ولو كانت حائضاً 4. 

قوله: (والجماع ومقدماته... إلى آخره)» يعنى: أن المباشرة ممنوعة فى 
ا المساواة. 

وأما الجماع فقياس الأحرى. والنهي يدل على فساد المنهي عنه» وقد 
تقدم قول ابن لبابه» ولا فرق بين الحائض وغيرها؛ لأنها خارج المسجد 
عليها حرمة الاعتكاف. 

ج ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيبء ويجب الاستئناف 
لجميعه بالمفسد عمدا ويجب القضاء بغيرهء والبناءء ولا يسقطه الاشتراط 4. 

قوله: (ولا بأس أن يعقد النكاح في مجلسه وبالطيب) » قيد عقد النكاح 
بكونه في مجلسه؛ لأنه عمل خارج عن معنى الاعتكاف» ولو كان مندوباً [إليه]0©), 
وقيد ذلك في الرواية بأن لا يطول التشاغل به وسواءً كان متزوجاً أو ولي وأما 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «و). (2) المثيت من (ج»2. 


(3) فى الاي :: (وفي جمع الدافعين). (4) فى «ب»: (فرض). 
250 ما بين المعكوفين سقط من «ب6. )26 ما بين المعكوفين سقط من «وأ). 


(7») قال مالك: (لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس» والمرأة 
المعتكفة أيضاً تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس). الموطأ 1/ 318. الكافي 
41/1 . 
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ار . ش 22007 
تمنع من قوة الداعية بخلاف المحره20©. 

قوله: (ويجب الاستثناف لجمبيعه بالمفسد عمداً): يعني : أن سنته عند 
أهل المذهب التتابع والاتصال فيتنزل بسبب ذلك منزلة العبادة الواحدة فلذلك 
إذاا سحي 1 عونا :فينو ميقن سواه كا بذاك المقمة كل نهار اد 
جمناعا يمنا دونه اذ + وتها رار الاد رب عناض عاضو )1*1 اتبانو1؟ 
[وهو][” عدم شرطية التتابع (في مطلقه إلا بالتزام لذلك؛ لآنه؟ إذا 
اعتكاف يوم وأكثر من)”' ذلك فناذر الأيام التزم ما هو أعم من التتابء190/, 
فلا يلزمه الأخص وكما في الصيام هذا في حق [الناذر وأحرى [في]!!'' غير 

ا (212 5 

الناذر] والله اعلم. 


فضاء الاعتكاف إذا فسد 


قوله: (ويجب القضاء بغيره واليناء)» يعنى: أن المفسد على قسمين 
أحدهما ما يقع على سبيل العمد وقد تقدم حكمهء والثاني ما لا يكون عمداء 
ا وهذا المراد من قوله: (ويجب القضاء بغيره والبثاء)» وظاهر كلامه 


(1) في «ب»: (بالمانع). 

(2) ما بين المعكوفين سقط من « أ » ولاب»). 

(3) قال مالك: (لا بأس أن يتطيب المعتكف ويّنكح ويُنكح). والفرق بينه وبين الإحرام 
أن الطيب ممنوع في الإحرام» وهو من دواعي الوطءء فكان النكاح أولى بالمنعء 
وليس كذلك الاعتكاف. 
ينظرة الحدزنة: 2501/1 الطيوقة 311/1 


(4) في «ج): (منها). (5) ما بين القوسين مطموس في «دا. 
(6») ولعله يشير إلى المذهب الشافعي. ينظر: المجموع 5/ 235. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «اب)»2. (8) فى «و4: (لكنه). 

(9) ما بين القوسين مطموس من «د)ا. (16) ف «ب» و(لو): (المتتابع) . 
(10)ها بين المعكوفين سقط من أ ؟ والج». 

(12) ما بين المعكوفين سقط من «و». (13) ينظر: المدونة 1/ 226. 
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أن القبلة والمباشرة سهواً من القسم الثاني [والمذهب1'' أنه من القسم الأول 
نص على ذلك في المدونة(22 في أول كتاب الاعتكاف منها وفي غيرها من 
اندر وي 

وَأننا' الأفظان والأكز؟ والعرسمظلى ندا النشاة» فا هوض 1 القن 
النذر يقضي الاعتكاف متصلاً كما أشار إليه المؤلف في القسم الثاني» إن 
كان ذلك في التطوع فقال ابن القاسم. وعبد الملك: «يقضي» زاد عبد الملك 
وليتم صيام يومه» وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه ». 


حكم الاشتراط في الاعتكاف 
قوله: (ولا يسقطه الاشتراط). يعنى: أن اشتراط المعتكف عندما 
فشن 13 ف 1ل عكا ف انه" إردمل ا علنه ما دوعي التقنياس قر سي عه 
5 تنه حرطة كما لى فوط ول إن سراف © لد قر روز درف الا 
وعته العجالة المعيه نا عالت نيا الشاني 77و ومتعوفييا' ذاغر 
عندي بالقياس أيضاً على مذهبه في الحج لحديث ضباعة*'" وسيأتي إن 
نقتا العا ل د 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «و). 0 نر 227/1 

(3) فى «و): (فالنص). 

(4) يظي: 'الجدونة 232861 التراقن والقيادات 9527 

(5) فى «ب»: (دخل عليه فى) زيادة (عليه) . 

(6) ما بين المعكوفين 55000 الج . 1ق «): (حدث). 

(8) قال أبو محمد بن أبى زيد القيروانى: (ولا شرط فى الاعتكاف)؛ لأنها عبادة والشرط 
فيه تاقفن عقل ها المي 5777 ْ 
ونظن:: «الزتالة الققهية 164 المعونة 309/1 

(9) قال النووي: (إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه 
على المذهب). 
ينظر: مغني المحتاج 1/ 457: روضة الطالبين 2/ 402. 

(10) هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي له رَوَتْ عن 
النبي يله وعن زوجها المقداد بن الأسودء وروى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها 
كريمة بنت المقداد وابن المسيب وغيرهم. 
ينظر ممن ترجم لها: الاستيعاب 4/ 352. الإصابة 4/ 352. 


415 


ويبني من خرج لتعين جهاد أو محاكمة على الأصح وإليه رجع» ومن 
أخر البناء بعد ذهاب عذره ابتدأ 46. 

قوله: (ويبني من خرج لتعين جهاد... إلى آخره)» يعني: أن المعتكف 
في الثغور إذا نزل العدوء فخرج ليقاتل» ثم انفض الجهاد اختلف قول مالك: 
هل يبني على اعتكافه أو يبتدئ؟ ورجع مالك إلى البناء»ء وكذلك المعتكف إذ 
أخرجه الحاكم مكرهاً لإقامة حلٍ عليه» أو غير ذلك217. 

واختلف المذهب هل يعذر الحالف في الأيُّمان بإكراه الإمام» فلا 
يحنثء» أو لا يعذر؟ وظاهر المدوئة في كتاب التخبير22. 

قال ابن رشد: [وهو الظاهر عندي]" [عدم العذر]. 

قوله: (ومن آخر البناء بعد ذهاب عذره ابتداءً)» يعنى: أن من [كان(5) 
حكمه البناء©؟ فتركه فإنه يتنزل منزلة من قطع سكاف جنار لتيتنة ور 
ظاهر . 

وما اختلف في وجوب الكفارة فيه اختلف في الاستئنافء وما اختلف 
في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه 4. 

قوله: (وما اختلف في وجوب الكفارة... إلى آخره). يعني: أن مفسد 
الصيام الموجب للكفارة إن كان إيجابه [لها27 إيجاباً متفقاً علي فلا 
خلاف في إيجاب استئناف الاعتكافء [وهذا لازم عن كلامه وإن كان 
إيجابه لها إيجاباً مختلفاً فيه» فاختلف في إيجابه استئناف الاعتكاف]7؟2 وهذا 


(1) قال مالك: (ولا ينبغي لقاض أو إمام أن يخرج معتكفاً لخصومة أو غير ذلك حتى 
يفرع من اعتكافة إلا إذا تين أنه إنما اعتكف للواذ» أق فراراً من الحق فيرى في 
ذلك رأيه). المدونة 1/ 236. 

(2) ينظر 2/ 386. 

() المثبت من «ج»» وسقط من «ب»». وفي سائر النسخ: (وهو المشهور). 

(4) ما بين المعكوفين سقط من ١ج».‏ وينظر قول ابن رشد هذا في: البيان والتحصيل 321/2. 

(5) المثبت من «و» و«اد). 

(6) إلى هنا توقفت المقارنة من النسخة «و). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «اب»). 

(8) ما بين المعكوفين سقط من «ب)» و«د). 
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مدلول عليه من كلام المؤلف بالبطايية. [وإن لم يكن مفسد الصيام متفقا 
على إفساده إياه بل كان مختلفا فيه فإنه اختلف في وجوب قضاء الاعتكاف 
بسببه وهذا أيضاً مدلول عليه من كلامه بالمطابقة]!'2» وأمثلة هذه الأقسام 
ظاهرة من كتاب الصيام والعهد0» بها قريب» وقد [كان]!© ينبغي لنا أن نبين 
كلامه هنا بأبسط من هذاء ونطيل النفس عليه لولا أن الخلل فيه ظاهرء وهو 
قوله: (وما اختلف في وجوب قضاء صيامه اختلف في قضائه) لما علمت 
أن الإتعاظ الناشيعغ غن القبلة» أى المباشرة .وآن الذي مخدلف :فى إبحات 
قضاء الصوم لهما ومع ذلك» فلا خلاف في وجوبا قضاء الاعتكاف بهما 
[والله أعلم]. 
زمن الاعتكاف 

ج وأقله: يومء وقيل: وليلةء وأكمله عشرة وفي كراهة ما دونها قولان» 
ومن نذر اعتكاف ليلة فقيل: تبطلء وقيل: يلزمه يومهاء ويجب تتابعه في 
المطلق 4>. 
على مذهب من يرى أن الصوم أحد أركانه(”2 وأما من يرى أن الصوم شرط 
فده ولبن 'يركن» أو.علن هنا حكيناء: عن ابن لبابة من [آن]297 الوم خبه غير 
معتبر لا شوظاء ولا ركناء 

فالظاهر على مذهبهم امور اقل عنم ل 

قوله: (وأكمله عشرة أيام). يعنى: لأن هذا العدد موافق لاعتكاف 


(1) ما بين المعكوفين سقط من «اج2. (2) في «دا: (العمل بها). 

)3( ما بين المعكوفين سقط من اج١.‏ (4) في أ 2: (وجود) وهو تحريف. 

(15. ينظر:: الهدوية :2347/1 الكاني 3520/1 

)26 مأ ابيز المعكوفين سقط مخ اب24. 

(7) يشير إلى مذهب الشافعي الذي أشار إليه في مسألة الصوم السابقة. قال الشافعي 
وأصحابه: (يجوز الاعتكاف في جميع الأوقات قليله وكثيره ولو لحظة أو ساعة 
واحدة)ء وهذا هو المشهور أيضاً عن لحيل 
ينظر: المهذب 6/ 479 480» نيل الأوطار 4/ 267 - 268. 
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النبي يَل1ا' وظاهر كلام المؤلف أن الزيادة على هذا القدر مكروهة؛ لأنه ليس 
ورا الأكمل: قغنيل تتطلي» وقد صرح بذلك غيره. 

وظاهر كلام الشيخ أبي محمد في الرسالة خلافه لقوله: (فيها) وأقل ما 
هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أياء/2). 

قوله: (وفي كراهية ما دونها قولان). يعنى: هل يكره اعتكاف تسعة 
أيام فأقل؟ وفي/*؟ ذلك قولان لمالك: بالكراهة لعدم موافقة ذلك لفعل 
النبي كل مع مُوَاظَبَتِهِ على ذلك» والجواز؛ لأن فعله يلِ أفضل7' ولا يلزم 
من نفي الأفضل حصول المكروه (وينبغي على القول بالكراهة إن تختلف 
مراتبها بحسب قربها من العشرة وبعدها)2”7. 

قوله: (ومن9 2 نذر اعتكاف ليلة لزمه يومها وقيل يبطل7), شبيه(ة) أن 
يكون سبب الخلاف على نظر في ذلك الاختلاف في شرطية الصوم» أو 
ركنيته . 


قوله: (ويجب تتابعه في المطلق): تقدمت الإشارة إلى ذلك» واختيارنا 


متى يبدأ الاعتكاف؟ 

خ ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به, وفيما 
بينهما قولان 4. 

قوله: (ومن دخل قبل الغروب... إلى آخره). يعني: أن من نوى أيا 


6 


(1) حديث عائشة: سبق ذكره وتخريجه فى أول كتاب الاعتكاف ص 396‏ 397. 

(2) ينظر: الرسالة 163. ْ (3) “فى ات (مع.ذلك): 

(4) ينظر: المواق 550/2. (15 هآ بين القوسين مطموس من «دا. 

(6) في «ج»: (وإن نذر). 

(7) هذا هو مذهب المدونة. قال ابن القاسم: (من نذر اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة لزمه 
أن يعتكف يوماً وليلة)» لأنه أقل الاعتكاف» ومن نذر اعتكاف ساعة أو جزء من يوم 
لم يلزمه شيء لأن الاعتكاف شرطه الصوم ولا يصام بعض يوم خلافاً للشافعي. 
ينظر: المدونة 1/ 234» المواق 2/ 458 459. 

)25 في («ب): (فشبه) واج2: (يشبه) . 
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أو نذرها فلا يخلو إما أن يبتديها قبل الغروب [أو بعده وقبل طلوع الفجر](!؛. 
أو بعد طلوع الفجر ولا إشكال في اعتداده باليوم الأول في القسم الأول» ولا 
في عدم الاعتداد به في القسم الثالث» واختلف في اعتداده باليوم الأول في 
الفسج الناتى على 'قولين: أنحدهما: آنه يسد وهن المقهر” 2 والناتن: عدم 
الاعتداد به220؛ لأن الليلة محل للاعتكاف فتارك الاعتكاف فيهاء أو فى جزء 
منهاء لم يأت بالاعتكاف في مجموع اليوم والليلة. ش 

وظاهر كلام المؤلف يقتضي أن محل الخلاف إذا دخل بعد غروب 
السمس :ولو قرت ذلك .وظاغر الرؤاقي: 77 [آن]!7 الخلؤذف له دعن سل 
هذه الصورة وإنما محله إذا دخل معتكفه قبل©؟ طلوع الفجر. 

وفي صحيح مسلم في حديث عائشة ويا أن رسول الله كَِ: «كان إذا 
أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه)””'. 


حكم الجوار 
ج وإذا دخل ونوى وجب المنوي بخلاف الجورء لا يجب إلا باللفظ كالنذر 
لجوار مكة» أو مسجد فى بلد ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافاً بمسجد الفسطاطء 
فليعتكف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدينة 4. 


٠. 8 ٠ . 0 95 4#‏ 5 0 مه 
قوله: (وإذا دخل ونوى وجب المنوي)؛: هذا من ثمرة وجوب 


(1) ها بين المعكوفين سقط من «د). 

(2) لأن الليلة وقت لنية الصيام فأي وقت نوى فيه أجزأه. ينظر: المعونة 2311/1 
التلقين 61. 

(3) وبه قال عبد الملك وسحنونء» وقال سحئون: (هذا بخلاف العقيقة فإذا ولد قبل 
الفجر فإنه محسوب). 
ينظر: النوادر والزيادات 2/ 91. حاشية الدسوقى 1/ 550. 

4 في «ج» و«د»: (وظاهر الرواية). فرك الك من اج2. 

(6) المثبت من «ج2 و«داء وفي سائر النسخ: (قرب). 

(7) حديث عائشة وَهإْيّنَا. أخرجه البخاري 2/ 715» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف 
النساءء مسلم 8/ 309» كتاب الاعتكاف». باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في 

)8 في ١‏ أ) واب»): (وجوب). 
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التتابع؛ لأن ذلك يصير بمثابة عبادة واحدة ذات أركان فلو اقتصر على الركن 
الأول منها لم يجزه لعدم قيام الجزء منها مقام الكل» وأما قوله: (بخلاف 
التحواز إلى آخره) .لذ شك أن الجو ار المندون باللقظ يحب لأنه :طاعة : 
«ومن نذر أن يطيع الله فليطعه)22. وأما إذا كان النذر””2 بالقلب خاصةً فذلك 
جار على انعقاد اليمين بمثل هذاء وأما إن لم يكن إلا مجرد النية من غير نذرٍ 
بها (ولا باللفظ””2 فالذي)©' يقتضيه كلام المؤلف عدم اللزوم سواء دخل 
في الجوارء أو لم يدخلء والذي قاله غيرهء وهو الأقرب أنه بعد الدخول فيه 
يلزم منه أقل ما يصدق عليه لفظ الجوار. 

< وإذا غربت الشمس من آخر أيامه جاز الخروج 4. 

قوله: (وإذا غربت الشمس من آخر أيامه جاز الخروج)؛ لا خلاف في 
ذلك في المذهب» واختار اللخمي مَكتٌ اللبلة الت على اخخر أيام الاعتكاف 
لقول أن سعيد الخدري كه : «فلما كان ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج 
وساوك: انتم من ف هديا وق ادك قد" توكو لاهن وااضر فر 30 رو يشير 
وعياض عليه في ذلك ضعيف”". 

ج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في فساده بالخروج أو بما 
دضاد الاعتكاف قولان 4. 


قوله: (وفي خروجه ليلة الفطر... إلى آخره)» يعني: أن من اعتكف 


0010 الجوار ‏ بكسر الجيم وضمها ‏ يراد به: الإقامة فى المسجد بنية العبادة. ينظر: 
مختار الصحاح 1/ 320. 

(2) حديث ابن عمر سبق تخريجه ص 380. 

(8 + المكبت من :3 1 » واب»ء وفي باقي النسخ: (المنذور). 

ناد فى 1 1 © :امم شير تلق نهو : (5) في «ج»: (ولا بالقلب). 

(6) ما بين القوسين مطموس فى «د). 

0ه جاه بج عديك شرح مالك قن ابوط 1ف فوحان الاسكاند اننا 
كادف البلة القدرء البغارى: 714:13 كناب الاعكا فده ناه الاعتكاك فن العشر 
الأواخرء مسلم 301/8» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . 

(8) فى «1»: (وأغراض) وهو تحريفف. 

(9) ينظر: كفاية الطالب الرباني 1/ 592 باب الوقت الذي يخرج فيه من اعتكافه. 
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أواخر رمضانء» فقد اختلف المذهب. هل يشرع له مكث ليلة العيد في معتكفه 
أو لا؟ على قولين: المشهور منهما أنه يمكثء. وإذا فرعنا عليه فهل هو 
الماجشون إلى وجوبه». واختلف فيه قول سحنولن قالوا: وكان لي عد : (ايقيم 
تلك الليلة؛» والخلاف في الوجوب والندب على (خلاف)2 الأصوليي.0 
على اذ( تحمل أفعالة: كله وعلى' القول بالوجوت بيبطل الاعتكاف إذا فغل 
تلك الليلة فعلاً يضاده وعلى الندب لا يبطل. 
أفضل أيام الاعتكاف 

ج وأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر 4. 

قوله: (وأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر), أما كونها 
أفضل فإنما ذلك لمواظبة النبى يخ فى أكثر الأمر””؟ وأما ليلة القدر فإنما هى 
بالانجرارء ألا ترى أن الاعتكاف لا يختص بالليل» لكن الحديث [الآتي الآن 
لاقي 90" مواق للية لف 

ليلة القدر وأي ليلة هي؟ 

واختلف المذهب في قوله يِه «التمسوها في العشر الأواخر في 
التاسعة والسابعة والخامسة», فقيل بظاهرهء والمخنصوص: «لتسع بقين أو 
سبع أو خمس»» وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخرء أو في 
جميع الشهرء أو كانت ورفعت ضعيفاً 4. 

قوله: (واختلف المذهب... إلى آخره). يعني: اختلف [أهل]”2 المذهب 
في فهم الحديث المذكورء» وحجة المشهور هو انها لتسع بقين أو سبع 


هه (6)8 5 . د ع(9) . ع .. م(10) ع 
[بقين] » أو خمس [بقين] » ما خرجه مسلم عن أبي نضرة ع أبن 
(1) في «1»: (إلى أنه غير واجب). (2) ها بين القوسين مطموس في «ج». 
(3) في «ج»: (قولين). (4) فى «أ»: (على هذا). 

(5) ينظر حديث عائشة وَْيّنا ص 396 397. (6) ما بين المعكوفين سقط من 2أ). 
() زيادة من 11 لاد 25 ما بين المعكوفين سقط من «أ») و«د). 


(9) ما بين المعكوفين سقط من أ ؛ واج» والد). 
(10) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي أبي نضرة العوفي البصري» يكنى أبا نضرة» روى - 
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سعيد َيه قال: «اعتكف رسول الله يكِِِ العشر الأوسط من رمضان يلتمس 
ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين أمر بالبناء فقوض» ثم أبينت له في 
العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال: أيها الناس إنما 
كانت أبينت لي ليلة القدرء وإنيى خرجت لأخبركم بها فجاء (رجلان 
بخنسيانة"؟ [معهماالشيطان]1© فصينها)”" فالتنيرها فى العشر لاخر قن 
زففان []0؟ العميوها فى التاشطة والسافة :و (الكاسة )قال قلم7 يا آنا 
تعد عند أعلم انمه منا قال: أجل نحن أحق بذلك منكم قال: قلت: 
ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 

تعر" وشو .وه الفاشعة فإذا فظن قلات وعشرون فالتي تليها السابعة» 
فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة)2200. وخرّج البخاري”؟ ذلك 
مرفوعاً من حديث ابن عباس "!2 لكن ظاهر الحديثين المذكورين إنما هي لتسع 
بقين على أن الشهر كامل فتكون التاسعة ليلة الثاني والعشرين والسابعة ليلة 
الرابع والسقري د والكابيةة أجل التيادين:والعقزين وقالكانك نن عدون" 


- عن علي وابن عمر وابن زيد وابن العباس وجابر وغيرهم. وروى عنه ابن عبد الملك 
وقتادة وسعيد الجريري وغيرهم. وذكر الحسيني أنه بحرء وأبو زرعة والنسائي وثقوه 
وكان من نعماء الناس» وذكره ابن حبيب فى الثقات» وذكر أنه ممن كان يخطى» 
توفى سنة 108ه. أو 109ه. ْ 
ينظ حمل ترجه اله كنات ارخ عبان 496/5« التذكرة بمعرفة رتحال الكون :انعد + 
13 .. 

(1) المثبت من «ج2 وهي رواية ابن خلاد» وفي النسخ الأخرى: (يحتقان) وهيى صحيحة 
معناه: يطلب كل واحد منهما حقه ويدّعى أنه المحق. 

(2) ما بين المعكوفين سقط من «ب4. ١‏ (3) ها بين القوسين مطموس في «دا. 

)4( ما بين المعكوفين سقط من أ ) واج2. ١‏ 

(5) المثبت من «ج»» وفي النسخ الأخرى: (قلنا). 

(6) ما بين القوسين مطموس في «د). 

(7). هي ا ؛: (الثاني والعشرون)ء وفي سائر النسخ: (ثنتان وعشرون) ولعل الصواب ما 
أثبت لأنه منصوب بفعل محذوف تقديره: (أعني ثنتي وعشرين) والله أعلم. 

(8) ينظر: مسلم 8/ 304» كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها . 

(9) في «ج24: (نحو من ذلك) زيادة: (نحو من) ولعلها مقحمة ولا معنى لها . 

(10) ينظر 2/ 711» كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
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(إنها لتسع بقين علم أن الشهر ناقص فجل التاسعة ليلة إحدى وعشرين ثم 
كذلك)210. 

وأما قول المؤلف: (وقول من قال من العلماء... إلى آخره) وحكم على 
الأقوال الثلاثة بالضعف فليس كذلك بل القول الأول من هذه الثلاثة هو 
الصحيح فيها عند الجمهورء وأنها تدور في العشر؛ لأن أحاديث(2) هذا الباب 
أكثرها صحيح ففي بعضها ليلة ثلاث وعشرونء وفي بعضها ليلة سبع وعشرون 
إلى غير ذلك» ولا يمكن الجمع بينهما إلا على ذلك220. 

وخرج أبو داود عن ابن عمر قال: (سئل رسول الله كَكِ وأنا أسمع عن 
ليلة القدر فقال: «هي في كل رمضان))41. 

قال عبد الحق: والذي أسنده ثقة» وهذا يدل على صحة القول الثاني 
من الأقاويل الثلاثة التى ضعفها المؤلف». لكن لعل هذا قبل أن تبان له عَلٍِ 
ولااشك في فمف القون الأخير27) والله أعلم. 


[تم بعون الله كتاب الصيام والاعتكاف]©) 


(1) ينظر: 239/1. (2) فى «ب»: (لأن آحاد). 

(3) والصحيح كما قال ابن العربي: (أنها لا تعلم) فقد اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً 
حتى وصلوا في ذلك إلى أربعين قولاًء فأكثر وأرجح الأقوال كلها أنها في وتر من 
العشر الأخيرء وأرجاها عند جمهور العلماء ليلة سبع وعشرين فقد كان النبي كَل : 
«إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله». رواه البخاريء قال العلماء: 
(والحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد فى التماسها بخلاف ما لو عينت لها 
ليله لأقتفم هليهنا كنا فى ساعة السعة) , ينظ : فيل الأوظان :4275:/4 غارف 
الأحوذي 2/ 9» صحيح البخاري مع فتح الباري 4/ 779 - 802. 

(4) ينظر: سئن أبى داود 2/ 55» كتاب الصلاة؛ باب: من قال هى فى كل رمضان. 

(45 .وهنا القول كاه حتولى :عن الروافقى والفاكهاتى «غن العنفية رعو فعية وقاذ نا 
أشار إليه الشارح لأن آخر الحديث يرد عليهمء فإنه كل قال: «فرفعت وعسى أن 
يكون خير لكم فالتمسوها في السبع والتسع» وفي هذا الحديث تصريح بأن المراد من 
رفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. ينظر: 
شرح النووي 8/ 298 299» فتح الباري 4/ 802. 

)66 زيادة من المحقق. 
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الفحمارس العامة 


« فهرس الآيات القرانية. 

ه فهرس الأحاديث والآثار. 

ه فهرس الأبيات الشعرية. 

٠‏ فهرس الأعلام. 

ا فورين الك 

« فهرس بعض المفردات والمصطلحات الفقهية . 

« فهرس المصادر والمراجع. 

ظ « فهرس القسم التحقيقي (الموضوعات). ظ 


اه _ ذا 


405 


سورة البقرة 
لوَمَئلُ الدِنَ كرا كَكَلٍ الى يهن يا لا يَنْممُ إلا دع 
ندا 
كَلَ الذيت يُطِِفُوَُ هِدَيَهُ طَمَامٌ وسكينٍ» 


2 ل ابراعتم سم 


دس 502 0-4 وا له 
وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ فَهِدَهُ من نياو حر # 


«ثرّ أيَاْ سام إِلَ ألَلِ» 
9# لا ملفا بلي يل المهلكة» _ 


2 ودر 


«إن يدوأ ألصَدَفَتٍ كَنِعِمًا هّ ون مُحَمُوما وَُوْتوُهَا الْشئَرَة4 
سورة النساء 
1 قثن لشك» 


سورة المائدة 


سورة الأنعام 
وهو لَرِى 1 8 عرشت 0 مرو 5 # 


سورة التوبة 
و مو له رو ل0 لتو 
©#إِنَّما الصَدَقَتَ لِلْفقراء والمسكين ...# 


حير و سر مر 0 
] عهَدَ أنَه4 


سورة الحاقة 


#سَبَعٌ كان وثملنية يام وما 05 
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1/1 
14 
154 


17 
1] 5 
271 
2113 


29 


55 


141 


60 
15 


539 
315 
1 343غ. 
7 337 
341 
315 
255 
2130 


315 


1539 


202 1 


28 
3230 
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الحديث أو الأثر 


«اثتوني بعرض ثيابكم أخذ منكم. . .» 

«أحب الشهور إلى الرسول كل. . . » 

«(احتجم وهو صائم) 

«أدوا زكاة الفطر عن من تمونون» 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم...» 

(استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقة. . .» 

(لأصبح رسول الله صائما صباح ثلاثين. ..» 

«اعتكف رسول الله يله العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر) 
(أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. . .» 

الأكنتم تكرهون الحجامة...» 

«ألم أخبرك أنك تصوم الدهر. ..» 

«أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له...» 

«أمر رسول الله يَكِْةِ بزكاة الفطر على الصغير والكبير...» 

«أن َمِل أنَثْ النبي فقال: صمتم يومكم هذا...» 

«أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة. . .» 
«إنما الأعمال بالئيات. ..» 

«إنما يستخرج من البخيل ٠...‏ 

«أنه كَكِةِ قال له: أأنت الذي تقول ذلك يعنى لأقومن الليل. . .» 
«تقووا لعدوكم...) ْ 

«الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمة...» 

«الزكاة فى العين والحرث والماشية...» 

«سعل ا الله وَل وأنا أسمع عن ليلة القدر) 

«صدقة وصلة. . .» 


07 


الصفحة 


5 


0 


2153 
391 
336 
204 
411 
217 
215 
422 
187 
335 
369 
329 
2064 
315 
256 
311 
279 
2369 
214 
26 
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2313 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«صيام يوم عاشوراء...» 23130 
ا(لصيام يوم عرفة. ..) 53659 
اعرفن على تاس قفن أمق .2 2014 
«عهد إلى النين كنا ( 214 
نكا لحك عر وغشرين ١...‏ ) 141 142 
«فإذا زادت...) 12 
«فإن غم عليكم فأكملوا العدّة...» 217 
«فرض رسول الله يَِْة صدقة الفطر. . .» 259 
«فالزكاة تؤخذ من أغنيائهم. . .») 2135 
«فيما سقت السماء والعيون...» 220 
«قال كَيِيْةِ صم من المحرم واترك. ..) 391 
(قل عفوت لكم عن صدقة الخيل والوقط ادكه 11 
«كان كل إذا أراد أن يعتكف.. .» 41١9‏ 
«كان كَلِِِ يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس. . .» 2062 
«كان كه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. . .2 3 394 
«كان كَلْمٌ يصوم من غرة كل شهر. . .) 205 
«كان مَكِِ يعتكف العشر الأواخر.. .) 6 397 
«كانوا يصوّمون الصبيان يوم عاشوراء...) 60ظ30 
«(كل عمل ابن ادم له...) 312 
«اكيف بمن صام الدهر...) 358 
«لا تحل الصدقة لغنى...» 255 
«لا تحل الصدقة لذن بماد دين 246 
«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد...» ء209 
«لآ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. . .) 128 
«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. . .2 1 316 
«لا يصم أحدكم يوم الجمعة...» 2313 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . .) 127 
«لم يرخص في أباء «التشريق أن يضمن ..؟ 8 379 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما أعطى هذه أربابها وهم راضون...» 1466 


«ما رأيت رسول الله أكثر من صيام منه من شعبان. ..» 301 
«ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين. ..» 2322 
«ما من أيام العمل الصالح. . .» 310 
«من ذرعه القىء. . .» 8 333 
«من صام زمفاة واتعم ينا نه فال 302 
«من غصب شبرا. ..») 125 
«من صامه فقد عصا أبا القاسم...» 305 
«من نذر أن يطيع الله. ..» 4200 
«نحن أمة أمية. . .» 8ؤ20 
(وقعت على أهلى فى نهار رمضان. . .) 9 360. 2.367 368 
«ولا توؤخدذ مكنا تيم إلا في دورهم...») 256 
«ولا يجمع من مفترق...) 1/1 
«ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. . .») 14 
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فهرس الأبيات الشعرية 


النظم القائل 
وإني لتعروني لذكراك هزة أبو صخر الهذلي 
وجدنا نهشلاً فضلت ففيما الفرزدق 


01310 





فهرس الأعلام!" 


العلم 
إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي 
إبراهيم القبطي مولى النبي 

بن أبن بكو ربق درارة 

بن خالد بن ميسر 

بن عجلان 

بن عبد الرحمن الخولاني 
بن علي بن شعيب 

بن عمر بن سريج البغدادي 
بو جمد بن صل 

بن محمد بن القطان 


أحمد 
أحمد بن محمد العزفى 
| ححمك 5 
506 


اب 


1 ير 


5300 


ا 


بن معدل. البصري 
بن نصر الداودي 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
أشهب بن عبد العزيز 
أصبغ بن الفرج بن سعيد 
أنس بن مالك البخاري الأنصاري 
جرير بن عبد الله 
الحارث بن ربيع الأنصاري 


الحكم بن عتيبة 


أبو رافع 


أبو العباس 


أبو عبد الله 


أبو العباس 

أبو العباس 

أبو جعفر 

أبو يعقوب 

أبو نصر 

أبو عمرو 

أبو عبد الله 

أبو جو 

أبو عمرء وقيل: أبو عبد الله 
أبو قتادة 


(1) لا يشمل هذا الفهرس الأعلام التي وردت في هوامش التعليق. 
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299-08 


388 7 


985 07 
3/15 
305 
358 
216 


ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
قائكة نف ان بوكر الضيويق 


عبد الحميد بن محمد القيرواني ابن الصائغ 
الخالق بن عبد الوارث السيوري 
الرحمن بن صخر الدوسي 

الرحمن بن علي الكناني ابن الكاتب 
الرحمن بن القاسم العتقي 

الرحمن بن محرز 

السلام بن سحنون التنوخي 

الله.ين. آبئ:زيد 

الله بن 9 قحافة 

: | 
| 


بخ الخ 


3 


بن العباس 

بن عبد الحكم 

بن عمر بن الخطاب 

الله بن عمرو بن العاص 

بن مسعود 

بن محمد بن شاس 

الله بن نافع 

الله بن وهب القرشي 

الملك بن حبيب ْ 

الملك بن عبد العزيز الماجشون 


35 


2 


8 


لت 
© © 6 6 6 © 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 


أبو أيوب الأنصاري 
أبو الحارث 

أنق محييل 

أبو الوليد الباجي 


أم المؤمنين 


أبو عمرو 
الأزدي 

انق متحود 
أبو القاسم 
أبو هريرة 
أبو القاسم 
ابو عبد الله 
أبو القاسم 
أبو سعيد 
أبو محمد 
أبو بكر الصديق 
أبو العباس 
محمد 


نو 
أبو عبد الرحمن 


عبد الرحمن 
محمد 


عؤ ‏ عة 


ميحملدل 


ع 


ميحمد 


م 


مروات 


ع 
ود ود سم سم لسسم بسسم 


مروان 


1412 


02 


2352 
373 
216 
]29 
415 
205 
215 
225 
205 
211 
110 
263 
112 
36 
]05 
56 
]22 
252 
310 
26 
259 
2389 
305 
99 
66 
]43 
68 
]/8 


العلم 
علي بن أبي طالب 

علي بن أحمد بن حزم 

على بن عمر البغدادي الدارقطني 
على بن محمد بن خلف القابسي 
على بن محمد اللخمي 

عمار بن ياسر بن عامر الكناني 

عمر بن الخطاب بن نفيل 

عمر بن محمد التميمي 

عنبسة بن خارجة الغافقي 

عبيد الله بن الحسين بن الجلاب 
عبد الوهاب بن نصر البغدادي 


ع 


ٌِ 
3 
0 
35 
8 
ٍ 


عت ا ا ل ا ل يكم 


عبد الله بن يونس 


عبد الله بن عبد الرحيم البرقي 


أبو محمد 
أب الحيين 
أبو الحسن 
أبو الحسن 
أبو اليقظان 


ع 


أبو حفص 


أ حفص العطار 


أبو خارجة 
أبو القاسم 
ابن عبيد 
أبو الفرج 
نو الدرداء 
أبو الفضل 
لاز 
انون ايك اانه 
أبو عبد الله 
أبو بكر 
أبو الوليد 
أبو عيد الله 
ابن عبد الله 
أبو بكر 
أبو عيد الله 


أبو بكر 


013 


الصفحة 





9آ) 
5 


6.58 


11 
205 
253 
119 
68 

305 
146 
110 
33 
]29 
316 
256 
335 
2304 
203 
3 
14 

49 

412 
319 
31 

26 

14 

]8 
217 
326 
109 


العلم 

محمد بن عمر بن لبابه القرطبي 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
محمد بن القاسم بن شعبان 
محمد بن محمد الغزالي 

محمد بن مسلمة 

مسلم بن الحجاج النيسابوري 
مطرف بن عبد الله الهلالي 

معاذ بن جبل الأنصاري 

معاذة بنت عبد الله 

الفغرة بو هبه" الرستن (المتترودن 
المتدن بر مالك يح قطعة العتدى 
موسى بن عيسى الفاسي 

موسى بن معاوية الصمادحي 
النعمان بن ثابت 

هدد بتت“ أبي آمية 

همام بن غالب بن صعصعة 

يحيى بن عمر بن يوسف الكناني 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


أبو عبد الله 


ابو عيسى 
أبو إسحاق 


أبو عبد الرحمن 
أم الصهباء 
بوهام 

أبو نضرة 


أبو حنيفة 

أم سلمة 

المعروف بالفرزدق 
أبو زكرياء 

أبو عمر 


1134 


الصفحة 


323 
10 
165 
207 3 
19 
2062 
202 
149 
2053 
37 
422 1 
122 11 
313 
18 
201 
1]48 
296 5 
139 


فهرس الكتب") 





الكتاب الصفحة 
الإكمال: 212 
التمية: 0 
الجواهر: 71 372 
السلهاسشة: 209 
العتبية : 2 373 
المسوطة: 177 
الميوعة: 72 333 
المختصر : 317 
المدونة: 38 
الموطأ: 33] 
التوادو؟ 316 


(0) لا يشمل هذا الفهرس الكتب التى وردت في هوامش التعليق . 
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فقهرس بعض المفردات والمصطلحات الففهية 


الآبق: 93 
الإجازة* 104 
الاحتكار: 72 
الإحليل: 319 
الأززانة 25 
الإقالة: 171 
الأندر:- 226 
الأوقية: 10 
اليخث: 156 
المن: .202 
البطن: 212 
البوار: 79 
تحاص : 91 
التحويم: 133 
التسويغ: 165 
الجائفة: 322 
الجذاذ: 48 
الجريق : -226 
الحافر: 153 
الحشفة: 357 
الحقة: 140 
الحقنة: 141 
الحول: 7 
الخرص: 214 


الدخحن: 202 
الذود: 180. 
الرقة: 11 
الرمادة: 199 
الرواح : 1/5 
السائمة: 21 
السخلة: 155 
السلة :271 
السوق: 77 
السيح : 220 
الشريك: 108 
الشفعة: 266 
الشنق: 147 
الظلف: 153 
العثري: 220 
الغرات: :156 
العروض: 72 
العطايا: 39 
العلسش: 202 
العوامل: 139 
الفصيل: 148 
الفىء: 138 
القراضة : 14 
القطاني : 201 


016 


151 


القفلس: 334 
القنية.:.. 22 
المأبور: 50 


المجن: 244 


مجه: 326 

المحيل: 64 
المد: 350 

المذانة 76 
المدير: 98 
المديان: 86 
المدير: 50 


المراح: 175 
المصدقف: 145 
الوتطيق: 279 
المكاتب: 76 
الملىء: 64 
الناض : 77 
الندرة: 132 
النضح : 220 
النواعير: 220 
النيل: 130 


الوقص: 141 
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10 


11 


12 
13 
14 
15 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أحكام القرآن: لابن العربي» دار الثقافة العربية» ط: بلا. 

أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيانء صححه وعلق عليهء وخرج 
أحاديئه عبد العزيز مصطفى المراغي» القاهرة.» 1366ه ‏ 1949م. 

أزهار الرياض: للمقري» تحقيق مجموعة من الأساتذة» مطبعة فضالة بالمغرب . 
أساس البلاغة: لجار الله الزمخشريء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ومركز 
تحقيق التراث» الطبعة الثالثة» 1385ه. 

الاشتعدكان: لاين عبد البر تخريع 5 عبد المعطى امي فلعبتى.. :دان قنبية 
للطباعة والنشرء دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 1414ه ‏ 1993م. 
الاستيعاب: لابن عبد البرء» تحقيق» على محمد البيجاوي, دار الجيل» 
بيروت. لينان» الطبعة الأولى.» 1412ه. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: أبو الحسن عز الدين ابن الأثير»ء تحقيق 
وتعليق». الشيخ على متمد معو : 1 عبد الفتاح أفو منلةء 3 تسق 
الذاهر التحاني ذار الكنن العلمة) ييزوت» لثان» كط لذ . 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: للسيوطي» شركة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 1349ه ‏ 1929م. 

الاشتقاق: لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخاتميى بمصرء 
الطبعة الثالئة» ط: بلا. 

الأهنائة فن “قفعة العبعاية لاب عض الع تلات زان اتجناء الدنات 
الغري + الطبعة الأول :81328 ْ 

اعون الفقه: لبدران أبو العينين» دار المعارف.» ط: بلا . 

أصول الفقه: لطه عبد الله الدسوقي» مطبعة لجنة البيان العربي» ط: بلا. 
أصول الفقه: محمد أبو النور زهير»ء دار الفكر العربى بالقاهرة» ط: بلا. 
الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للماكي ٠:‏ روك الطبعة الحادية 
عشرة سنة 1995م. 
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- 6 


1 


15 
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- 21 
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25 
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- 02 


إكمال إكمال المغلم: لأبي عبد الله الأبي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
لئان ٠ط‏ ناد : 

الأموال: للداودي» تحقيق د . محمد علي سرّاج و أ . محمد علي مخلوف. 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 1991م» والطبعة الثالثة 
سنة 1408ه ‏ 1988م»2 تحقيق وتعليق» خليل محمد هراسء دار الفكر. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 1986م. 

الانتقاء: لابن عبد البرء دار الكتب العلميةء» ط: بلا. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس الونشريسي» تحقيق أحمد 
أبو الطاهر الخطابي» دار النشر التراث الإسلامي» الرباط 1400ه 1980م. 
إيضاح المكنون: لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان» الطبعة الأولى 1410ه. 

البحر الرائق في شرح كنز الدقائق: لابن نجيم الحنفي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ط: بلا. 

بدائع الصنائع : للكاساني» مطبعة شركة المطبوعات العلمية» سنة 1335ه. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للقاضى أبى الوليد بن رشد القرطبى الشهير 
بابن رشد الحفيد» مكتبة الخانجيء» الطبعة الثالثق» سنة 1994م. 2 
البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق هيئة بإشراف دار مكتبة المعارف. 
بيروت» لبنانء الطبعة الثامنة» 1990م. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي» طبعة بخريط» سنة 
4 ام. 

بغية الوعاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار عيسى 
الحلبى» الطبعة الأولى. 

يله النهاللك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء الطبعة الأخيرة» 1372ه ‏ 1952م. 

اليان والتحصيل : لآب الوليدك بن وشد الفرظئ: اتحقيق سغيد أعرات.. :داز 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة 1988م. 

تاج التراجم : لابن قطلوبغا.» نسخة مصورة عن طبعة» سنة 8م. 

التاج والإكليل: للموّاق» مكتبة النجاح» طرابلس» ط: بلا. 

تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف 
ضير »:الطيعة الوايعة: 
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تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: بلا. 
تاريخ الدولتين: لمجد اللؤلؤي الزركشي» تحقيق الحسين اليعقوبي» المكتبة 
العتيقة بتونس . 

التازية الكير: انه يق اساعيل "كارف ١‏ مسو عيذ الرستى المعلس: 
حيدراباد 1380ه. 

تجريد أسماء الصحابة: شمس الدين الذهبى» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
ط: بلا. ْ 

تحفة الأحوذي: للمباركفوري» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 1995م. 

تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبي» طبع في حيدراباد» سنة 1334ه. 

التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة. 

ترثن المدارك > للقاظين عباضن + تتعقيق اشهد :رركيو تجرد وان سكت 
بيرؤات»: ودار مكقة 86 طوابلين: لبننا: 

التفريع: لأبي القاسم بن جلاب البصريء» دراسة وتحقيق د. حسين بن 
سالم الدهمانيء, دار الغرب الإسلاميء. الطبعة الأولى» 1991م. 

تفسير القران العظيم: للإمام ابن كثير» كتب هوامشه» وضبطه حسين بن 
إبراهيم زهرانء دار الفكرء الطبعة الثانية» 1998م. 

تكملة الإكمال: لمجد بن عبد الغني البغدادي» تحقيق عبد القيوم عبد رب 
الغني» دار النشر جامعة أم القرى» الطبعة الأولى سنة 1410ه. 

التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبارء طبعة الجزائر» سنة 1919م. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني طبع بالهند. 

التلقين: للقاضى عبد الوهاب البغدادي». دار الأوقاف. السعوديةء» ط: بلا. 
يكت" الأبفاء رالعقات انرو 2 طم ضر ا شاد 

تهديسة التهذيب؛: “لابين حجر العسقلاتى » 'ذار صادر:»: بيروت» البتان» إعادة 
الطيعة الاوك د تسد اف ادك 15 ا 

تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبد القادر بدران» طبع في سبع مجلدات في 
دمشق 1329ه. 

الثقات: محمد بن حبان البستى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ط: بلا. 

الثمر الداني: لصالح عبد السميع الأبي» طبع على نفقة الحاج التيجاني» 
داو الفكوة :يزوف لبنانه ظ لذ 
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جامع الأمهات: لابن الحاجب؛ مخطوط مركز جهاد الليبيين» طرابلس» 
ليبياء رقم 589. 

جامع البيان: للإمام الطبري» طبع دار المعارف» تحقيق الأستاذ محمود 
محمد شاكر. 

الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبي» مركز تحقيق التراث» الطبعة الثالثة . 
جذوة المقتبس: للحميديء الدار المصرية للتأليف. ط: بلا. 

الجرح والتعديل: لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
عن الطبعة الأولى» بالهند. 1952م. 

حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي» دار 
الفكرة. ط: بلا . 

حاشية على كفاية الطالب الرباني: علي الصعيد العدوي» تصحيح أحمد 
سعد على» مكتبة الفكر. طرايلسء ليبياء 1938. 

حدن لمعاف فى قاريق معب ا القاعرة: الاوك النون اليوط لطي 
الأولى» 1387ه» مطبعة عيسى الحلبى. 

العلل السوية اللووين لداعو اتروع يقبن اتسين البناة ا جار :لمر 
الإسلامي» بيروت؛. 1986م. 

خزانة الأدب: للشيخ عبد القادر البغدادي» دار صادرء بيروتء» لبنانء» ط: 
بلا . 

دراسات في مصادر الفقه المالكي: لميكلوش موراني» نقله عن الألمانية 
وراجعه جماعة من الأساتذة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988م. 
ورة“الحجال» الأحيوند بن محمد المكناسي» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو 
النورء الطبعة الأولى. 

الديباج المذهب: لابن فرحون المالكي» دراسة وتحقيق» مأمون بن 
محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
7ه 1996م. 

ديوان الحماسة: لأبي تمام» تحقيق» عبد الستار خراج» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 1995م. 

ديوان الفرزدق: شرح الأستاذ علي خريس» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 1996م. 

الذخيرة: للإمام شهاب الدين القرافي» تحقيق أ. محمد أبو خبزة» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1994م. 
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ذيل التقييد: لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب الخلمية6 بيزؤت:. 

الرسالة: لابن محمد بن عبد الله بن زيد القيروانى» إعداد وتحقيق د. الهادي 
تعيوة 3 مسملة ايو اللطات :دار الدرت الاسلامق» الطيعة الأرلى 1986م 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا: للمالكي» طبعة مصرء 
51م. ْ ْ 

السئن الكبرى: للإمام ان بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» سنة 9 إم. 

سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» سنة 1988م. 

سئن ابن ماجه : لآ عبد الاين يريك الفزوشي»: تحقيق وتعليق» محمد فؤاد 
عبد الياقي » مطبعة دار إحياء التراث العربي» دار الريان العراث العربي؛ ط: بلا . 
سنن الترهذي: لأبى.عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» 1421ه- 1مم. 

ستن الدارقطى : لعلى بن عمر الذارقطى» داز الفكز» بيروت» لبثان: ظ: بل . 
تق الذارمئ للأفاء أبى محمد بن 7 الله المعروف بالدارمي» خرّج آياته 
وأحاديثه الشيخ عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 7ه 1996م. 

سنن النسائي مع شرح السيوطي : ضبط وتحقيق» صدفي جميل العطارء دار 
الفكر» للطباعة والنشرء بيروت» لبنان 1415ه ‏ 1995م. 

سير أعلام النبلاء: لآبي عبد الله محمد الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط»ء 
محمد نعيم العرقسوسي» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة. 
شجرة النور الزكية: لمجد الدين بن محمد مخلوف» تصوير» بيروت. 
شذرات: الذهب فى أخبار من ذهب: لابن الغماد الحتبلىء دار الكتب 
العلحية ون يروك انان .بط يا : ١‏ 

شرح ابن عقيل: تحقيق د. هادي حسن حموديء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 1996م. 

شرح أشعار الهذليين: صنعه أبو سعيد حسن الشكري» تحقيق عبد الستار 
فراج راجعه محمود محمد شاكرء مكتبة دار المعرفة. 

شرح الزرقاني على موطأ مالك: محمد عبد الباقي الزرقاني» المكتبة 
التجارية» دار الفكرء» 1392ه. 
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الشرح الصغير: للشيخ أحمد الدردير» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الطبعة 
الأخيرة» 1372ه ‏ 1952م. 

شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام محيي الدين النووي» مطبوع مع 
صحيح مسلمء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسةء» 1997م. 
شرح حدود ابن عرفة: لأبي عبد الله محمد قاسم التونسي الرصاعء المطبعة 
التوفية» 1350 

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد الفاسي مع شرح ابن ناجي: دار 
الفكرء للطباعة والنشرء» مصرء 1402ه. 

شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد الخرشي» المطبعة الكبرى الأميرية» 
بولاق مصرء الطبعة الثانية» 1317ه. 

شوك« الطالتة؟ اديع قنفك 22 باد 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تعليق السيد محمد النعاس» مطبعة التقدم 
بمصرء الطبعة الأولى» سنة 1323ه. 

صحيح البخاري: للؤمام محمد بن إسماعيل البخاري» ضبطه ورقمه.» وشرح 
ألفاظه. وخرّج أحاديثه مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
الطبعة الخامسة» سنة 1993م. 

حجن ورا ف حر تررق لماه سطع بن لمحا" الزينيها بروريي الجن 
أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الخامسة. سنة 1998م. 

صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوريء. الطبعة الأولى». 
9 إه. 

طبقات الحنابلة : لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية» 
سئة 1371ه. 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي الشافعيء دار الرائد العربي. 
بيروت» لبنانء» 1401ه ‏ 1981م. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد الواقدي» دار صادرء بيروت» سنة 1960م. 
الطبقات: للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري». حققه وقدم 
لهء أكرم ضياء العمري» بغدادء» 1967م. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر بن العربي» دار العلم 


للجميع ‏ ط: بلا . 
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عقد الجواهر الثمينة: لآبي عبد الله بن نجم بن شاس» تحقيق د. محمد أبو 
الأجفان» أ.عبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى 
5ه 1995م. ْ 

غنوان الذراية فيمخ غرف :من العلماء فى الماثة الشابعة نبجاية: للغبريىغ 
طبعة الجزائر» سئة 1910م. ْ ْ 
عئوآان الثرابة :لابن الخبانين القبرس + ححققه وغلق عليه :عادل تويهيفن: 
تورات دارن الا قاف الكدوننة: روت الطبعة الثانية» سنة 1979م. 

غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: لأبي عبد الله المغراوي» إعذداد 
وتحقيق» د. الهادي حموء د. محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 1406ه ‏ 1986م. 

فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي» طبع 
مطابع الرياني. 

فتح الباري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» نسخة مصححة» وأجازها 
الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنْهُ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
0ه 2000م. 

فتح القدير: للإمام ابن الهمام الحنفي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ مصطفى المراغي» الناشر محمد 
الفروق: للإمام شهاب الدين القرافي» دراسة وتحقيق» د. محمد أحمد 
سرّاج ء د. على جمعة محمدء دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 
1ه - 2001م. 

فقه الزكاة: د. يوسف القرضاويء دراسة مقارنة» مكتبة وهبة» الطبعة 
الحادية والعشرون سنة 1994م. 

الفكر السامي: لمحمد الجحودي الثعالبي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1416ه ‏ 1995م. 

فهرس الفهارس : للكتاني» طبعة فاس 1347ه. 

الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة» بيروت»» ط: بلا. 

الفهرست: لابن خير الإشبيلي» طبعة سرقسطة» سنة 1893م. 

الفواكه الدواني: لأحمد غنيم سالم التفراوي المالكي» دار الفكرء لبنان» 
ط: بلا. 

القاموس المحيط : للفيروزابادي» دار الفكرء بيروت» 1984م. 
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القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي» دراسة وتحقيق» 
د. محمل عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامى» بيروت » لبكان: الطبعة 
الأولى.» 1992م. 

قلانئد العقيان: للفتح بن خاقان» طبعة مصر » سئة 1283ه. 

القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي الغرناطي» ط: بلا. 

الكاشف: للإمام الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 1403ه ‏ 1983م. 
الكافي : لابن عبد البر القرطبي. تحفيق محمد بن محمد الموريتاني؛ الناشر 
فكتة ‏ الرياضن الحديئة -ط :ديل : 

الكبائر: أبو عبد الله بن شمس الدين الذهبيء دار البيان العربي» مطبعة 
الإرشادء القاهرة. 9 إم. 

الكتاب المصنف: لابن أبي شيبة» دار الفكر العربي» 1881م. 

كشفه الطنون: لإشماغيل باشا البغدادى» دان الكتب: العلميةء بيزوت: 
لبنان.» 1413ه ‏ 1992م. 

كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب: ا فرحون» تحقيق )2 
د. حمزة أبو فارس» د. عيد السلام الشريف. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى 1990م. 

كفاية الطالب: لأبي الحسن المالكيء. تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكر. بيروت.» 1412ه. 

لباب اللبات: 9 راشد القفصى . 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبد الباقي» مطابع 
الوفاد المنصور. دار الحديث» القاهرة. ط: بلا . 

لسان العرب: لابن منظور الأنصاريء دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة 
84م. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلانى» طبعة حيدرآاباد» سنة 1331ه. 
المسوط: للشيخ الإسلام المعروف بالس رحسي : تحقيق » محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» قدم لهء د. كمال عبد العظيم العناني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 2001م. 

المجموع : ا زكرا بن شرف النووي» تحفيق)» د. محمود مطر حي ١»‏ دار 
الفكرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة 2000م. 

المحصول: للإمام الأصولي فخر الدين الرازي» دراسة تحقيق د. طه جابر 
فياض» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1418ه ‏ 1997. 
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المحلى» للإمام أبي محمد ابن حزم» تحقيق وتعليق». أحمد شاكر» الطبعة 
المورية: 

مختار الصحاح: للإمام الرازي» عني بترتيبه محمود خاطر بك» بيروت» 
لبنانء 1392ه ‏ 1972م. 

مختصر الطحاوي: 5 جع حون الطحاوي» تحقيق + أبن 'اليقاء 
الأفغاني» الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم 1456ه ‏ 1986م. 


- مختصر القدوري: لأحمد القدوري البغدادي» المكتبة العلمية» بيروت» سنة 


0ه 1980م. 

3م. 

المدونة الكبئؤى: للإمام وا للك نرم أنمر:؟ دار صادر.» بيروتث» مطبعة 
السعادة» ط: بلا . 

مرآة الجنان : للإمام أبي محمد اليافعي» وضع هوامشه». خليل منصور» منشورات 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1997م. 
المسائل المختصرة من كتات. البرزلى : للإمام أبى العباضن الزليطني: 
المعروف ب(حلولو). تحقيق اتضيوولن الخليفى» منشورات كلنة الدعوة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 1401ه ‏ 1991م. 

السعوددك على الصحيحين : للومام المعروف بالحاكم النيسابوري» مطابع 
النهضة الرياض» ط: بلا. 

المستصفى : للإمام الغزالي» الطبعة الأميرية» 1322ه. 

مسلد الإمام جيك للومام مك بن حنبل» تحقيق محمد سراج خياط. دار 
صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 1994م. 

مشاهير علماء الأمصار: ا حاتم البستى: عد الل وخويحة 0 فلا يشهمر» 
التشريات الإسلامية. القاهرة. 9مم. 

المصباح المنير: لأحمد الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ط: بلا. 
معالم الإيمان: للدباغ» طبعة تونسء سنة 1320ه. 

معالم السنن: للإمام ابن سليمان الخطابي» مطبعة أنصار السنة» مطبوع مع 
مختصر سئن أبي داود للمنذري» وتهذيبها ع القيمء بتحقيق الشيكيو؟ 
أحمد محمد شاكرء. حامد الفقى» دار الكتب العلمية» ط: :بلا . 

معجم البلدان: لياقوت الحموي». تحقيق» فريد عبد العزيز الجندي» دار 
الكتب العلمية. بيروتث» يتان 
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معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: بلا. 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط: بلا. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون؛» الطبعة 
الثانية»ء 1389ه» مصطفى الحلبى. 

مع نا انق اد لقا الضافكك تسومى لون لتاعبي »مقف تون تيه ترضلة 
فلم ا ربعي ادامر ود والتعيي الأرا لاوط بعالت مودق غفاتي: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1404ه ‏ 1984م. 

المعونة في مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي» تحقيق 
ووزاسة تحميكن عف الحق» :دان الفكو» .هل دل 

المعيار المعرب: لأحمد بن يحيى الونشريسي» خرجه مجموعة من الفقهاء 
بإشراف الدكتور محمد حجي » دار لفرت الإسلامي. نووت ليتان: 
1ه 1981م. 

مغني المحتاج: لمحمد الخطيب الشربيني» طبع بإشراف شركة سابي» 
بيروت» لبنان» مصرء سنة 1374ه ‏ 1955م. 

المغني مع الشرح الكبير: لابن قدامة»؛ تحقيق د. محمد شرف الدين 
حطاب» د. السيد محمد السيدء دار الحديثء. القاهرة» الطبعة الأولى» 
سنة 1996م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : للشيخ يي بن مصطفى المعروف بطاش 
كبرى زادهء» طبع الهند. 

شرح السنة: للإمام أبي محمد البغوي» تحقيق وتخريج وتعليق» شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويشء» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى» 
0ه - 1971م. ْ 

الفقدفات؟ لآأبن 'الولية بن رشيد) تحقيق محم حجن ٠‏ دان الغرت 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 1987م. ْ 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون». منشورات مؤسسة 
الأعليل المظطواغات» مزروت: نات : 

النضيس + الأرى الوليه اباش دار الكقات الإدلاسة: التامرةه لطن 
الأوق 81332 ْ 1 

المنتقى: لابن الجارودء تحقيق عبد الله عمر البارونى» دار مؤسسة الكتاب» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 1988م 1408ه. ْ 
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الميذت: للومام الشيرازي» تحميق د. محمود مط ر حى » دار الفكرء بيروت» 
لبنان» سنة 2000م. 

الموطأ : للومام ماللكة حن أنكن؛ صبحححه ) ورقمه». وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» ط: بلا. 

ميزان الاعتدال: لأبى عبد الله الذهبى» تحقيق على محمد البيجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 1963م. 

ناسخ الحديث ومنسوخه: لابن شاهين» تحقيق د. الصادق عبد الرحمن 
الغريانى» دار الحكمة. طرابلس » ليناء ط: بلا . 

النجوم الزاهرة: لجمال الدين بن تغري ١»‏ قدم له وعلق عليه » محمد حسين 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1992م. 
نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين أبى محمد بن يوسف 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: لمجد الدين ابن الأثيرء المكتبة الإسلامية 
لرياض الشيخ . 

النوادر والزيادات: لأبي محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تحقيق 
نيل الابتهاج: لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق ذه .غبة الشنبيلك الدرافة: 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» الطبعة الأولى. 1398ه ‏ 1989م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للإمام المجتهدء 
محمد علي الشوكاني». دار الحديث القاهرة. ط: بلا . 

الهداية شرح بداية المبتدي: برهان الدين أبو الحسن المرغيناني» مطبعة 
مصطفى محمد مع فتح القديرء ط: بلا . 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي. دار الكقت العلمية» بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولىء 1413ه ‏ 1992م. 

الوافي بالوفيات: للصفدي. طبعة إسطنبول» سنة 1931م. 

الوسيط : للومام الغزالي. تصدفيق | فيك مسحمود إبرأاهيم» محمد محمد تأمر. 
دار السلام؛ القاهرة: الطبعة الأولى» 1417ه. 

وفيات الاعيان: 0 خلكانء. حمققه د. إحسان عباس » دار الثقافة» 
سروت » لنثات طْ:ْ بلا . 

الوفيات: 9 السلامىء تحفقيق صالح مهدي عباس » بشار عواد معروف» 
دار مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء 1402ه. 
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الموضوع 


2 كتاب الزكاة م 


حكم الزكاة 00 


شروط زكاة العين 500 


© 0ه © © #©» هه جه ده هاه واه هاه هاه ها وه هاه هاه هه هاه 4ه واه وا واه ها واه هد وها و 


هه ها #» هاها ع« هو هده ووه هه ولع ه ا وه جاجع« هي و هاه جه .و جه جام جه اج مه م ج اه 


© 8ه © هاأع © هس هده © هس د ون هد اه هو جنوه ع اج © عه واه هج وه ع .موا جا اج هو مه م هه 


.© هه ههه هه ههه هه هع ه هاه هاه © عه هاه هه هاه اه هه هه هاها اه ها هد و ها واه 


© © هه هاه هاه ها هوه هه هه هه هالع هاه داه هاه اس وام » جا م عم :9 م .م هم مج ماه 


© ا #©هاج 8« © هج ع8 هه وه هه هه جه هه عه هه 4ه هاه اه هاه هده هاه واه هد هو هاه ه 


© ©« © © ©« هه ه» هه هاه ه20 .هه ع © 6ه هه هاه هاي ها هه اه هده وه هاه و أ ه 


التقهن فا مين افو :| ارات ا 
الصياغة الجائزة والمحرمة لل ف او 14 وا م نر أي للج دوو وده ل ا لازنا لاروك وا ريت و و لت ونان 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب 0 
زكاة الحلى المتخذ للباس والمعد للزينة أو التجمل 000 0 *غظ15 
زكاة الحلي المتخذ للتجارة حك الامج قن انقلا بون ل متب لمي و بسع لوه جا ا يك 01 


زكاة الحلي المتخذ للكراء وما يعد للعاقبة من حاجة تعرض له أو يريد 
جعله صداقا ا 


© © هه © اه » هه هه هه هه هاه هاه ها هه اه هاو © هاه وه .اه و .ا م »> وام » 


عدم وجوب الزكاة في العروض حتى تكون للتجارة 500 
زكاة حلي المصوغ العام وما يحلى به المصحف والسيف وغيره 0 
زكاة الحلي وما يرصع منه بجوهر اق سنو ون من لاجد ا وا ل ا 0 
اعذار الحول: ف «غبر المعاةن: والمعهرات 1111111 
قتياء قرع من تصباي:العال تعن الوجوب :وقيل الاخمراع 2ك 
ضياع الزكاة عند محلها ولم يفرط اا 
النماء/ الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة 0 
الربح يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل 5 2112 
حكم من اشترى سلعة بمال تسلفه ثم باعها بربح ا 


أحكام الفوائد وتعددها 


© © ه© #ه ا هه هاه هاه ه هد هع هه هع هه ع .8ه هه جه ها ا« جا م جا ما م > واه > واه ه 


22 
23 
24 
28 
30 
31 
1 
34 
34 
38 
40 


الموضوع الصفحة 


ما يضم من الفوائد بعضها إلى بعض فق قي وم عا واللمج جين بابد ل رد ع وام 1ك 
زكاة المال يفاد شيئاً بعد شيء وحكم الفوائد من أنواعها ونمائها وما يضم 

منها بعضه إلى بعض معدم يده واد بوط ع شه المافوخ رداك ود اعوط فقوتم لوده 431 
زكاة فوائد الغللات من غلة المشتري والعبيد والحيوان وما يؤاجر به المرء 

نفسه وغيره 6 
زكاة الغلات مع أثمانها وكيف بيعت مع الرقاب أو بعد أو صوف الغنم .. 48 
حكم من اكترى أو اشترى أرضاً وزرعها للتجارة 1[ 00 
هل تلحق كتابة المكاتب بالأثمان أو بالغلة؟ ا ا ا 3 
شروط زكاة الدين وكيفية زكاته 8بب000 0 0 0 
ضم ما يقبض من الدين لما يؤخذ من المعدت للع نط ا ره وا مه سمه 547 
من له دين ولو شاء أخذه فيتركه أعواما و نع ونم ام اموا ا 55 
ضياع جزء من النصاب قبل التمكن من إخراج الزكاة متتس وه ماو وك . أله 
المدياك يوهت“ له الدَيْن عد التحول ا 0 
الدين المسقط للزكاة ا ل م ل را 
لا تسقط زكاة ماشية وحرث بدين ل ا ا 8 
زكاة ما يقارن من الفوائد باتفاق الحول واختلافه ا 00 
زكاة العروض أقسامها وشروطها ا 0 
زكاة العروض وما تنقله النية إلى القنية أو إلى التجارة وما لا تنقله ل 
ما تنقله النية إلى القنية لا إلى التجارة ملا ور ادام ان 0 
زكاة عرض الميراث والهبة ودينهما وام ا نين و ل لوالو كارا جه اياي ره ايت - 1 
من اشترى عبداً للتجارة وكاتبه ثم عجز فرجع رقيقاً م 11 
زكاة 'المدازات ا رو وو ا و لم روا امب ا ا ا 
تقويم المدير الماشية اونوكو واتووة نالجع + ال بده ان امه ةسيك واو و و 5117 
دين المدير وما قصل به النماء مدمظلوة مدت #حفت و حر 1 ل انق مره اللا وو فش رق ب شيو 11 
تقويم الطعام ااا 000000000000110 2< 
إيجاب زكاة ما كان لغير النماء د و اانا اكع ا 0 و ماه لاقم 1ه ار ل 
زكاة العبد وشيهه 110001 1111 03 0 0000000 
وجوب الزكاة فى مال الأطفال والمجانين ل ا 
اناك المعجر عو ال ل يل 0 
زكاة المديان ري ص ب به ا و ب ا ا ا بر ل اي ل 0 
زكاة مال المفقود والأسير ونحوه اننم الاي ل ام اجا و 5 





الموضوع الصفحة 


دين الزكاة كرا ا ا أنط اتهاو من ب قار ل ا طق الل عا لك 4 وا 1 ل الوا ال 89 
زكاة النفقات التى تلزمه اا واي لا تو اام ا ا ل 20 
المديان هل يحسب ما عليه من دين له أو في قيمة مكاتبه ومدبره والمعتق 

لأجل والآبق وشبه ذلك ا ل ا 
زكاة مال القراض كو الود اح مامه ونون روف فك وع ا راط اا ماي 1027 


زكاة العين المغصوية اا ل ا جوت اب ماي با ع اس تاوالت ا 1000 
زكاة النعم وثمر الشجر المغصوب ان طن اس الك الم اس قود امكف ا اك تا نما جو 10 ليل 
زكاة العين الموروث ولم يعلم به الوارث 1 


زكاة مال اللقطة أو المدفون سو امج جوج و ق مواط م ا 114 
المقدار الواجب فى زكاة النقدين وزكاة ما زاد على النصاب ل ا ا 115 
إخراج الزكاة عن النقدين المضمومين اا 0000 
زكاة معادن الذهب والفضة والفرق بين المعدن والركاز مب د ين 124 
عدم مراعاة الحول في المعدن ا ف ول ل ل لا ا ا ابأيزي 1217 
اشتراط الإسلام والحرية لوجوب الزكاة انق ا ب لم ا الم ا 101 
مصرف ما يؤخذ من المعدن 1 1[1[1[1[1[1[1[15151515[ذ1[1[1[ 1[ 1[ 1 أ 
معنى الركاز ب و ا ا ا ا ا ا و 111 
مقدار الواجب في الركاز وعدم اعتبار الإسلام والحرية فيه اج ا ا مدي 1001 
زكاة الثروة الحيوانية وشروطها 00 
زكاة اليل كان د اج سأي و و لالم امون رواب امود الاباك ا بالج لو الا 
زكاة البقر و ا 1 
زكاة الغنم موسو عو انه فال اذ ع وطاق ف 17ل اها لجا زا لاح مال من اماق ا ا ما ان ل 1 
السن المأخوذ فى الزكاة 0000001111 000000 
ضع أنواع "الحسي اراح 000 
زكاة ماشية التجارة مهومن ار و مره لومت ين مار نم دنا لد م لعا فر بانع ام ولا ا ا 1024 
حكم من أبدل ماشيته فراراً من الزكاة أو بجنسها أو بخلافها من الماشية .. 165 
زكاة الماشية تستهلك أو تباع أو يتبادل بها 89ب 1 01 
زكاة فائدة الماشية ايع لتوابو انه ا 4 1 ديت نووت من ل و 7 110 
ضم الصغار إلى الكبار ل ف امه اواو اعم ا لا 100 
من باع غنما ثم ردت عليه بعيب 1 1 1010010 
زكاة الخلطاء وما يوجب الخلطة و اي ا ا 1 
صفات الخلطة سكس سوسم اه له ار سب ا و 111 


الخلطة بجنسين مختلفين من الأنعام أو بشيئين مختلفين وتراددهما 1 
حكم من مات قبل مجيئه أو أوصى بها ا ا و الا 
زكاة من هرب بماشيته ع شوح مر بوط ولاه لاع عي ده واه ومتوويط و ب 133 
أخذ الزكاة من الخوارج ووقتها ااا 1 1[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ ا 00 
زكاة الحبوب والثمار يلاك 
الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة تك د لاوا إن تاي اوت تابه ايز سيا 2010 
أنؤاغ الخبوب ال تتعب "فيه الركاة و ا ا راد 
زكاة الفواكه والخضروات ةوطع نطف © توح ادرو اطي واوا ولو 0 2011 
النصاب في زكاة الزروع والثمار وقدر النصاب لخدي ةمتع ا ا 20 
ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض وعدم ضم الأجناس 21# 
وقت: وحعوث زكاة الشروت: والبماز متايه هونن اس 1 ان عادر دم لام ا 2147 
خرص النخيل والعنب وكيف إن نقص أو زاد أو أصابته جائحة وكيف بما 

أكل أو تصدق أو جذ قبل طيبهما 0 
الواجن فيا نتن نيحا أو تقييها ا 1 [1[1[ 1[ 000001 
لعذاني نا 'ابكوى فيه بالسيع: والتضيم ا ا 
نصاب ما اختلف سقيه ب ساو ناه ا م لور ويا ات 220100 
ممن تؤخذ أصناف الثمار هن سوط كو لك بي ميف وا اكه اوح ا ع 2 
الزكاة فى الزيتون ا ا 0 
حكم من باع زيتوناً ولا زيت فيه 00 0 0/0 
زكاة الأحباس الموقوفة ان راطو و ب اا ا ا ل سو الس 10 
مصارف الزكاة 111 0 
معنى الفقير والمسكين وما يشترط فيهما الو ازا ونيا وان ا 0 
حكم إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة عاو م المع م ا 2010 
حكم صرف الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم ا 1 
حكم صرف الزكاة للمكاتب والمدبر والمعتق والأسير قم الال 2 
حكم من ترتب في ذمته زكاة أو كفارة اوشم وتم ل د ال ا ل 211 
حكم الزكاة في أداء دين الميت ف ان لاوا ارماك وتروب م يدي 2111 
حكم إعطاء الزكاة لأقارب النبي ككل ب00000 0 0 0 0 
الأصناف الذين لا تصرف لهما الزكاة ا ا د اس 1ه 
مكانة النية فى الزكاة ا أ الاي ا 1د 
عقوبة الممتنع عن الزكاة وأخذها منه قهراً ا 2 


003102 


الموضوع الصفحة 


دفع القيمة في الزكاة واختلاف الفقهاء في ذلك عات ا ا ا 1 
حكم دفع الزكاة للإمام الجائر ا و ا ا ل 1ك 
الخطأ فى مصرف الزكاة جحوع سيو وج سوس تيال وده فوع م ري امورو 21511 
لقره ال عا ان يررك لوج ولك أخر [ 5 [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز 0 00000 
تعجيل الزكاة وتأخيرها مجاه الوط ار عادر توح لم ب ا 20 
زكاة الفطر ل ل ل 000 
وقت وجوب زكاة الفطر وإخراجها ل كع باح ع لض روك للواو خاو اما ركز يد 0101 4 
ما يلزم أو يسقط من الفطرة فيمن يولد أو يموت أو يسلم أو يباع ليلة الفطر 
أو يوم الفطر أو قبل دخول ليلته 00 ااا 
متى يستحب إخراجها؟ شق حل بطي أ ادس مور فاط وك حون موك وال ع ل ع لح وي 2:61 
حكم من أخرجها قبل يوم الفطر وليلته نو اا اوم ل و لع امت ا 260 
المقدار الواجب فى زكاة الفطر ل لاسن ترا ققخ 2 قرو مسف هه 263 
علن حن لدبي كا: الفطر وعمن تجب؟ 00011 0 اا 
لزوم زكاة الفطر عن العبد يرد لعيب أو لفساد بيع ليلة الفطر أو يومه 26 
زكاة فطر العبد بين شريكه وإخخراج كل شريك بقدر ما يملك وا ا م 2817 
فيمن عليه زكاة الفطر ومن تلزم الرجل أن يؤدي عنه زكاة الفطر ا 2631 
زكاة الفطر عن عبيد القراض اانه واتجي يب اف و نط وو وبا وااو شمن 269 
المقدار الواجب فى صدقة الفطر ماني اه واو سا الا ال 211 
لخ لصوف 641 القدل؟ 000000 
* كتاب الصيام ا و وت لكو ن اجورل اا جر ا لبود له ا ا 1 
حكم الصوم وأنواعه بي 3 1 متب نج سور سين او 1 
حكم من امتنع من صومه مع الإقرار به ا 0 
شروط صحة الصوم 000000000000« 
استحباب قضاء من أسلم في أثناء نهار رمضان الم ا 0 
شروط وجوب الصوم م الا ايد اانا حوس ا 210 
تدريب الناشئة على الصوم ا ا فوا ام و ا جا 920 
الصيام والبلوغ ا ا ا 000 
الصيام والعقل مس ا اا ور ا ا ا و ا ا 1ك 
طهارة المرأة من الحيض والنفاس ا ل ال و جه ري ا ل 0 
بم يعرف رمضان؟ (طرق إثبات الشهر) 000 
حكم إثبات الهلال برؤية واحد 0000 ننه نو عا امو 20 


ا 00200000000000 طصفطة 


شروط إثبات الهلال لرؤية واحد جه ا يني بحم جو سا لع م ل 2 
حكم من أفطر متأولاً 00 
حكم من رأى الهلال وحده ا ال ا ل ال ا د 
رؤية الهلال قبل الزوال وبعده الح اما ا و م ا و 2 
هل تلفق الشهادتان أم لا؟ شنو فد لتاقي ذه اخ شوو عع و 0 
إثبات الهلال بحساب المنجمين ط ة لببة او و ا 201 
يوم الشك و اك ل رن ا ا ا ا و ان 
أصحاب الأعذار في الصوم دعاو تانيج امت مع لام و و 301 
حكم الكافر يسلم أثناء نهار رمضان 011 0 
حكم من أفطر بعطش ونحوه كج ةامر امار هه جا م عله امايو و 30 
صوم يوم الشك ٠...‏ وموتحه جو انف نوق نو لالس سماو لاو و ا 2 
صوم يوم الشك تطوعا . عند قفا وطن ابو ا مالو بام و و 30 
صوم يوم الشك احتياطا 05 00 او تسن ار 306 
صيام الأسير وغيره مسقو كف اجو له واوا واوف ةا سام ان وجي م 50 
حكم من التبست عليه الشهور او ات أ واب ا نا ره اماق ل ل 3201 
ضرورة النية ووقتها اقل 7 ليا انتج جو درط اد باه انه إن كم جل بل عط و لا الو لاحو لح م را 11 110 
معيار النية في الصوم وتجديدها 000000 2:00 
حكم رفض النية بعد الانعقاد ا ال ويه ا لو لال 1د 
مفسدات الصوم ال اق م اا ل ب و ل ل د 
حكم من أدخل شيئاً لم يتعمده أو أمراً غالبا ل 
حكم الحقنة والقيء والكحل وغيره ال ا 0 
جواز المضمضة والسواك للصائم امار وس خسن موق مسا 500 
القبلة والمباشرة ونحوها للصائم مكب كناو مزه دش او لواقم واو با ا ا ا ا 32111 
حكم الحجامة للصائم اننا ب ب قو رار لخ الروك وي ابخان مجه جو الوه 
وقت الإمساك ا ا ا ا لمي ا ا 0 
حكم من شك في طلوع الفجر ا نا ا ا ل 
حكم من طلع عليه الفجر وهو يأكل حم و نوا ورا لوال و ما ا 
حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع سخا اوم اده لاط وااو لس 3 
حكم من شك في غروب الشمس سر ل ا 0 
موجبات القضاء ارم وان المسئة وق لتر وو بنك ل الل ا الا شل ع ال ع 31 
حكم من أصبح صائماً قضاء رمضان ثم تبين له أثناء النهار أنه قضاه من :543 


454 


الموضوع الصفحة 





حكم من نذر ثم فطر بعذر 111 1[ 001 
موجبات القضاء في صوم النفل ا ا 0000000 
حكم من لزم قضاء تطوع فأفطر فيه ا لا م و ا 000 
الصائم المتطوع إذا أكل ناسيا كسان أ جحو ونا لاما وبا هجوبو ع ف 3110 
هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ل 
كفارة من فرّط فى قضاء رمضان ا 0000000102110-1 0000 
حكم من أخحر قضاء رمضان لعذر 0 
مقدار الكفارة فى تفريط قضاء رمضان ا جم جو بود ا و 3 
وقف الكفارة . ا ا ااا اا 0 
حكم من اجتمع صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يعينه ع ا و 1 
حكم صيام العيدين وقضاء رمضان في الأيام المعدودات ونذرها 3 
حكم قضاء رمضان على رمضان آخر انع له مسي وبال مج اي و ا و سي 1 310 
من كان عليه نذر فصام رمضان ا 1 
التتايع :"فى اقضناع :ومضان و فظناو دوا تلاق اذيك ممه نماو كني لوووط :356 
لا تجب الكفارة فى غير رمضان 1 وعانا تمن نمع اسان سو او ده دعي 1517 
جات الكنا رب ااا 0 
حكم من أصبح بنية الإفطار ثم نوى الصوم قبل أن يأكل ع 1 
لا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة م ل ا كد 
حكم من أكره زوجته أو أمته أو غيرهما على الجماع لدبب مني سه 3:60 
موجبات القضاء بحكم التأويل القريب كج ا ووش مو م ا له 
موجبات القضاء والكفارة بحكم التأويل البعيد 0[ 1[ [ز[ز[ |[ 2110010100 
ترتيب الكفارات والحقوق وأيهما يقدم؟ لعو ال ا الاي ا ا ا ا 
تتعدد الكفارات بتعدد الأيام ولا يتكرر القضاء والكفارة بتكرر الموجب في 

اليوم الواحد ا 11[ 00000 
مبيحات السفر وحكم المسافر 100015021213111 0 ااا 00 
حكم المريض امنا خط اك وان با وعد اجا وج لبي ال و لظ مايا0 1 
حكم الحامل والمرضع 0 
صوم الشيخ الكبير ل د 
الصيام المحرم (صوم العيدين) 20001001 
صيام النذر ماري امون ووو ون ام و و ل و اد و 3 
حكم من أوجب على نفسه صوم يوم معين فنسيه 00 0 00 
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الموضوع 


* كتاب الاعتكاف ل امول لايق لا لز إقاية: ماخر جه لوقف ولج ع 05 بر لم ز- 


حكم المرأة إذا دخلت الاعتكاف ثم طلقها زوجها 


الأمور التى تفسد الاعتكاف 0 50000 
مكان الاعتكاف ل 
ما يجوز للمعتكف فعله 1 0 0 00 
شرط الاعتكاف الصوم ل 
نذر الاعتكاف 121711110 
مفسدات الاعتكاف ولخد و وا را ال اد 
قضاء الاعتكاف إذا فسد 50700 
حكم الاشتراط في الاعتكاف 52711 
زمن الاعتكاف و بن جا ولق ما ع نا 
فت يبدأ الاعتكاف؟ ا 
حكم الجوار ا ا 
أفضل أيام الاعتكاف يا و امن ا 
ليلة القدر وأي ليلة هي؟ اومتها ايام م ع 1 
لفهارس العامة 6 11111110 
فهرس الآيات القرانية 000 
فهرس الأحاديث والآثار 1 
فهرسن الآبيات: الشعرية ا ا ا 
فهرس الأعلام ا ل 
فهرس الكتب ا 0 
فهرس بعض المفردات والمصطلحات الفقهية .... 
فهرس المصادر والمراجع 111 
فهرس الموضوعات ا ا 0 
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